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 شكر وتقدير
لإنجاز  عبارات الشكر والامتنان لكل من مد َّ إلي يد العونى أتقدم بأسم

باي، الذي  وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور حاتم ،هذا البحث
أشرف على هذه الرسالة، وتكبد مشقة القراءة، والتصحيح، والتوجيه.  
يل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عمر مونة على ما  كما أتوجه بالشكر الجز

 أسدى إلي من معروف.
، على ملحوظاتهم وأخيراً، الشكر موصول لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة

 القيمة، وتوجيهاتهم السديدة.
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الذي أعلى شأن العلم إلى منزلة تقصر الأفلاك عن درك منارها، وضاعف  ،الحمد لله الكريم المنان    
                 المعاني، تنقيح إلى وصوللل وفقهم، و وكانوا أحق بها وأهلها ،لأهله الهبات المليحة المستحسنة

              لاةالص  وتعداد شواهدها، فأشرقت لهم وجوه العلل، واستقام لهم بذلك أساس القياس عليها، و 
الأيام  على مرِّ التي لا تتعارض دلائلها، ولا ينضب  الغراء ريعةبي المصطفى صاحب الش  على الن   لامالس  و 

 عليه وعلى آله وصحبه ، صلى اللهالحاجة لمعرفة أحكامها شتد  التي ت وازلوفاءً بأحكام الن   ؛معينها
                ينكان اللاحقون مقتبسالذين فتحوا لمن بعدهم طريق الاجتهاد في تحقيق علل الأحكام، ف الأعلام،

  :وبعد؛  لمناهجهم بإحسانينمن مشكاتهم، متبع
مبحث القياس؛ فلفظة القياس على قلة حروفها تنطوي  :إن  من أعظم مباحث الأصول وأوسعهاف    

              قة والأهمية، من علل مؤثرة، وحكم بالغة، وهو بعد ذلك مسلكعلى حقائق أصولية في غاية الدِّ 
 ،دة ممتدةصوص محدودة، والوقائع متجدِّ لا يستغني عنه أي  فقيه؛ فما دامت الن   ،من مسالك الاستدلال

 تهد من استعمال المقاييس. فلا مناص للمج
ظائر والمتماثلات، به بين الن  إن ه لن يبلغ الفقيه مدى الاجتهاد إلا  بتقرير وجه الش  إذا تقر ر هذا؛ ف     

موضوعات القياس ما يتصل بباب  ؛ ولذلك كان من أدقِّ تجيح بين العلل المتقابلاالتّ   طرقومعرفة 
اد، ونظر احتاجت إلى ذهن وق   مسلكها، ذها، ودق  خوجوه العلل، ولطف مأ ما تقابلتالعلل؛ فإن ه كل  

عد نظر، إن ه ما شرفت صنعة، وما ذكر بالفضل علم وعمل، إلا  إذا احتاجا إلى دقة فكر، وب  اذ، و نف  
ه كان باب المعارضة بين القياس والاستحسان عند الحنفية من أدقِّ مباحث ؛ ولذلك كلِّ وتحريك خاطر

؛ قاصد المهمةالقياس مأخذًا، وأكثرها عائدة، وأجدرها بحثاً ومدارسة؛ فجاء هذا البحث ليحقِّق هذه الم
ظرية مواضع تأثير هذه الن   ثم التماسعن سنن القياس عند الحنفية،  ذلك بتجلية جوانب نظرية الميلو 

 عنوان: ال وذلك ضمن هذا؛ فيما جد  من حوادث الزمان
  .عارض القياس والاستحسان عند الحنفية ــ دراسة تأصيلية تطبيقية ــت                

 أ ــ أهمية البحث:
؛ فكانت أئمة الحنفية ا من مسالك الن ظر عندواسعً ا بين القياس والاستحسان حيزً  قابلةشغلت الم لقد   
 كتبهم الأصلية والفرعية؛   حعلى ذلك من تصف   ة، يقفقابلالم وجوه هذهفي تحقيق  جليةبصمات  لهم

ا طافحة بذكر ملابسات هذه الم عن ملكة فقهية لا تكاد فيها أبانوا  وقد ة تأصيلًا وتمثيلًا،قابلفإنَّ 
ارى، استخلاص القواعد الحاكمة  ،وتفنن في بيان علل المسائل إلحاقاً وتفريقًا؛ فكان من الأهمية بمكان تُ 
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ة قابلهذه الم ؛ ثم  إبراز أثرعليها فقهيةالواهد ش  المن  ما أوردوه تناءابصحة  منق الت حق  لهذه الموازنة؛ و 
 ع المعاصرة.ائقفيما استجد من الو 

 البحث: ب ــ أسباب
 دوافع متعدِّدة أ جملها فيما يلي: ق هذا الموضوعر  لقد كان لط      

: القياس  ة بينعارضبحث المبم صلإذ هو مت  ؛ يتناول قضايا أصولية في غاية الدِّقة والأهميةكونه   أولاا
وتفنن المذاهب ، هابتشعب مسالك ت الموازنة بين طرفي هذا الز وج المتعارضتميز  وقد ،الاستحسانو 

هذه المعاني إلى الإطلاق  على الباحث أن لا ينظر في تلاقي مم ا يستوجب ؛اهحقائق وتداخلإزاءها، 
  على وجه الت فصيل. معانيها تحرير وي راعيا، هظر في؛ بل ينبغي له أن ي دقِّق الن  والعموم

أن  القياس هو الأصل الذي يستّسل ذلك ؛ اعةسهم في معالجة نوازل العصر، وقضايا الس  كونه ي    ثانياا:
 القياس سلطان امتداد الاستثناء، الذي يمنعبمثابة الاستحسان هو و  على كثير من أحكام المستجدات؛

 كانت الحاجة قائمة ملحةف؛ في ضرب من الحرج، ولون من الت شديدالاستمساك به ي وقع ما دام فيها، 
 .في هذه المستجدات لتفعيل مقتضيات الموازنة بينهما

 التي خفي بعض القضايا الأصولية فهمفي  قيتّ  ال من أجل ؛ديغبة الجامحة لكون الموضوع ي لبي الر    ثالثاا:
دون استجلاء معانيها، وذلك حين دراستي لموضوع القياس الجلي والخفي دركها، وانغلق فكري علي م  

ي ستقصن ي  أسيرة العلمية للباحث الم إكمالضرورات  منفكان  عند الأصوليين في مرحلة الماجستير،
كِّ لها، ضع ضوابط يجتهد في و أصول الموازنة بين القياس والاستحسان، وأن  إعمالًا  إعمالهان من تم 

  ريعة.في أبواب الش   صحيحا
ي عنى بتحقيق مباحث المعارضة بين القياس  خاص احة العلمية ــ فيما أحسب ــ من م ؤ ل فخلو الس   رابعاا:

 والاستحسان عند الحنفية على وجه الاستقصاء والت فصيل.
 ج ــ أهداف البحث:

 :هو وج ثلاثة إن ه يم كن إبراز الهدف الأسمى لهذا البحث من    
  م؛احكنظرية الميل عن سنن القياس في تحقيق العلل المؤثرة في الأ أثرتمثل في بيان يو  :ه الأولجو ال

 واجتلاب المصالح المتوخاة منها.
؛ وذلك بمنع اطِّراده في بعض ظرية في تصحيح مسار القياستمثل في إظهار دور هذه الن  يو : انيلث  ا وجهال

 ي فضي إلى ضرب من العنت والمشقة.فيها  مسك بهالت   إذا كان الص ور،
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وذلك والاستحسان،  القياسبين  وازنةالحنفية في تبنيهم لمسلك الم علماءرفع اللائمة عن  الث:الوجه الث  
ينحو إليه المجتهد؛ ليجعل الأدلة والأصول متآزرة في بناء  ما هي إلا  مسلكهذه الموازنة  أن  إظهار ب

  تُلياتها في صياغة أحكام النوازل. منظومة متجانسة لهاصرح الفقه الإسلامي؛ ليغدو 
 الإشكالية:د ــ 

تارة يتقدم ف، متأصِّلة في مدونات الفقه الحنفي حقيقةإن  جريان المعارضة بين القياس والاستحسان      
بتأمل و  وتارة يتقدم لديهم وجه القياس ــ وهذا قليل ــــ، م وجه الاستحسان ــ وهذا هو الغالب ــ،لديه

 :سؤال رئيس، يم كن صياغته على النحو الآتي في الذهنتولد يهذه المعارضة  وأسباب ملابسات
القوة،  طنريعة في الانسياق وراء مواعلى سنن الش   جار  ذه المعارضة هبين طرفي الت رجيح هل 

 جحان من الأدلة ؟ ومكامن الر  
 :، أ جملها فيما يأتيالفرعية الت ساؤلات جملة منويتفر ع عن هذا السؤال      
 ؟ ما حقيقة العناصر التكوينية لهذه المعارضة  :أولاا 

؛ المقابلة بينهما مواقعقدم بين يدي القياس في غالب من الت   إذا كان الاستحسان بهذه المنزلة ثانياا:
     ؟  فيها قيسةالأمهيع عن  يلوايم ــ أن أي والقياسوهم أصحاب الر  ــ الحنفية  ئمةأمكن لأ فكيف
اور الت  عن سنن القياس  يلالمهل  ثالثاا: الفهما ؟ي ساكن المصالح المعتبرة، ويج                 يسير ورفع الحرج أو يُ 

  بين القياس والاستحسان ؟ وازنةالم باب المعتبرة فيالمصلحة  يهما ثم  
               المعارضة بين القياس والاستحسان لتلقي بظلالها هل من الممكن توسيع نطاق أثرأخيراً: و  رابعاا:

  على أحكام نوازل المدنيات المعاصرة ؟
 ابقة:راسات الس  الد  ه ــ  

أقف على دراسة لم  تحسان قديماً وحديثاً، إلا  أن نيقد تعد دت الكتابات في شأن القياس والاسل  
؛ والت عليل، والت مثيلمن جهة الت أصيل، هما بينالواقعة  ةعارضالم وجوه تفاصيل بتجلية نى  ت ـع  مستوعبة، 

 بين هذه الأبحاث ومن .هذه المعارضة جوانبمن إشارات لبعض الأبحاث بعض ذلك فإن ه لا تخلو مع و 
 التيِّ وقفت عليها:

: تعارض القياس مع الأدلة المختلف فيها ــ دراسة نطرية تطبيقية ــ، لوليد بن إبراهيم بن علي  :بحث أولاا
ريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية وهو رسالة ماجستير بكلية الش   العجاجي،

إلى تعارض  هاابع منفي الفصل الس   الباحث تطرقم،  2001 /ه  1421السعودية، نوقشت عام: 
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لم يتوسع في دراسة ه حث أن  اوي لاحظ على الب عارض.أمثلة لهذا الت   ةان، وأورد ثلاثمع الاستحسالقياس 
 .معاصرة ورد لها شواهدلم ي  و  تفاصيل نظرية الميل عن سنن القياس،

احثة لبا، لأنموذجً رعية وأثره ) القياس، الاستحسان، المصلحة ( داخل بين الأدلة الش  الت   :بحث ا:نيا ثا
عطوش، وهي رسالة ماجستير بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية باتنة، نوقشت موسم:   صبرينة

على نقاط  قد وقع الت نبيه في هذا البحث[. و  م 2004م ــ  2003/  ه 1425ه ــ  1424] 
هذا  بينهما من حيـث المعنى. ومع أهميةداخل ماس والافتّاق بين القياس والاستحسان، وأسباب الت  الت  

في بيان هذه النقاط، وتلك الأسباب، ولم يرد فيه ما يشفي غليل لم تتوسع   صاحبته أن  البحث إلا  
ي ،الباحث  ب عن جميع تساؤلاته.ويج 

مبدأ العدول عند الأصوليين وأثره في معالجة نوازل كورونا، للباحث: قطب الريسوني، وهو  :بحث ا:لثا ثا
بحث منشور في مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد الأول، العدد الثاني، 

تحليل  هذه من دراسته ينشدقد  كان الباحث م، و  2021ديسمبر  /ه  1443في شهر ربيع الثاني 
حث له متعلق قوي في إطار الاجتهاد الاستحساني والذرائعي، وهذا الب عند الأصوليين بدأ العدولم

            جميع جوانب هذه الن ظرية. استقصاءلا يفي ب ابنظرية العدول عن سنن القياس إلا  أن ه كان مقتضبً 
 ذ كرت فيها بعض جوانب المعارضة ،متعلقة بموضوع الاستحسان هذا وقد وقفت على أبحاث أخرى   
 :أذكر منها عرضًا،القياس  ه وبينبين

لمحمد عبد اللطيف فرفور، وهي رسالة جامعية، بكلية  الاستحسان عند الأصوليين والفقهاء، أ ــ 
 .م [ 1968ام: ] عل الشريعة، جامعة دمشق، نوقشت قب

بن كبير،  آشر رسول بخشدليل الاستحسان وحجيته، دراسة تطبيقية في فقه المعاملات، لمحمد  ب ــ
                          م:سمو  في سلامية، نوقشتراسات الإريعة والدِّ وهو رسالة د كتوراة، بجامعة أم القرى، كلية الش  

 [.م  2004م ــ  2003 / ه 1425ه ــ  1424] 
رسالة  هود الحنفية، لعلي محمد علي الصليهم، و نل العبادات عالاستدلال بالاستحسان في مسائ ج ــ

(، جامعة الملك سعود، المملكـة  فقه وأصول افة الاسلامية )قم الثاحث إلى قسماجستير، تقدم بها الب
 .      [ م 2004/  ه 1425 ] العربيـة السعوديـة، نوقشت عام:
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 وهو  للباحث زين المتقين، الحنفية وتطبيقه على عقد البيع، دراسة تحليلية مقارنة،الاستحسان عند  د ــ
/  ه 1433 ام ]عا، أندونيسيا، نوقشت تدية، جاكر ة ماجستير مقدمة لجامعة سوراكتا المحملرسا

 [.  م 2012
 : ما يأتيث ابحلاحظ على هذا الأوي      

 اعدم تطرقهالقياس، و  سنن يل عنالمنظرية واحد من طرفي  وهو طرف ،الاستحسان ركيزها علىت ـــ 1
  .الاستحسانية بعض وجوه المسائلعند بيان  اللاستحسان، إلا ع ر ضً للقياس المعارض 

 .وازلإهمال مسائل الن  فقط، و  أو المعاملات الاقتصار على توظيف الاستحسان في مسائل العبادات ـــ 2
 منهج البحث:و ــ 

    الية:المناهج الت   على راسةفي هذه الدِّ  لقد اعتمدت   

القياس  المعارضة بين حيث أقوم باستقراء المسائل الأصولية المتعلقة بباب: المنهج الاستقرائي: أولاا 
صور الكامل لها، وهذا الأمر من الأهمية والاستحسان، وبيان معناها في عرف الأصوليين؛ ليحصل الت  

               المتصلة بنظرية الميل عن سنن القياسل عملية تنزيل القواعد الأصولية ه ي سهِّ بمكان، من جهة أن  
 .اوواعيً  ا سليمً على القضايا الفقهية المتنوعة تنزيلًا 

ويتجلى دور هذا المنهج، من خلال تفسير أقوال الأصوليين، وبيان مضمون حليلي: : المنهج الت  اثانيا 
 .   عدول عن سنن القياسمسألة الصـوص الواردة عنهم في الن  

قد، والتقويم؛ لنصل فبعد بيان أقوال ونصوص الأئمة، يأتي دور الن  قدي والمقارن: المنهج الن   :اثالثا 
فيها بإذن  هاية إلى المقارنة بين هذه الأقوال، ومناقشتها مناقشة علمية هادفة؛ ليتجلى وجه الحقِّ في النِّ 
  .ــ سبحانه وتعالىــ المولى 

 لال نشأتها،التاريُية لموضوعات البحث، من خ : وذلك بتتبع المساراتاريخيالمنهج الت   ا:رابعا 
 وتطورها، واستقرار دلالتها، وانعكاسات ذلك على الحركة العلمية المتعلقة بأصول الفقه.

                    فالتزمت السنن المعروف عند الباحثين، وذلك ،بحثالمنهجية للأم ا ما يتعلق بالإجراءات     
 على الن حو الآتي:

 ، بذكر رقم الآية والسورة.عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم ــ 1
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حة والت نبيه على درجتها من حيث الصِّ  إلى مظانَّا من كتب السنة، الن بوية عزو الأحاديث ــ 2
 طريقة العزو تعف، إلا  ما كان منها في الصحيحين أو أحدهما، فقد اكتفيت بالعزو فقط، وكانوالض  

  .عليهكم والحلباب، ثم رقم الحديث، وا ،خر جها، ثم الكتاب الذي صدربذكر الم
 .التي تحتاج إلى شرح شرح المصطلحات الأصولية والفقهيةــ  3
، وتكون ــ البحث، إلا  الص حابة ــ  صلب الاستشهاد بأقوالهم فيذكر تراجم العلماء الذين ورد ــ  4
 جمة بذكر الاسم الكامل، ثم ذكر أهم المؤلفات إن وجدت، ثم ذكر سنة الوفاة.التّ  
عنوان  ذكر اسم المؤلِّف، ثم  التّتيب الآتي: المصادر والمراجع  المعلومات من لتزمت في توثيقاــ  5

وسنة  ،رقم الطبعة شر، ثم  شر، ثم بلد الن  دار الن   ق إن كان الكتاب محققا، ثم  اسم المحقِّ  الكتاب، ثم  
 والصفحة. ،إن كان للكتاب أجزاء الجزء شر، ثم  الن  
 الية:الت   طواتطبيقية الخسلكت في دراسة المسائل الت  ــ  5

 بيان معنى المسألة.: أولاا 
 المسألة.بيان مذهب الحنفية في ا: ثانيا 
   بيان أثر التعارض بين القياس والاستحسان في المسألة.  ا:ثالثا 
 بيان نوع الاستحسان في المسألة. ا:رابعا 

 في المسألة. بيان القول المختار ا:خامسا 
ا و ، وازلمسائل الن  هذا ولم أبينِّ مذهب الحنفية في   . الآنفة على بقية الخطوات تاقتصر إنم 

 على النحو التالي:بتها رت   ،بفهارس ت سهِّل الاستفادة منهذي لت البحث  ــ 6
  .فهرس الآياتأولا: 
 .الآثارو  فهرس الأحاديثثانيا: 
 هرس المصطلحات الفقهية والأصولية.ف ثالثا:

   .فهرس الأعلامرابعا: 
 .فهرس المصادر والمراجعخامسا: 
 فهرس الموضوعات.سادسا: 
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                       فقد رتبته يات القرآنية، إلا  فهرس الآترتيبا ألف بائيا فقد رتبتها محتويات هذه الفهارس أم ا
 .ورودها في المصحفعلى حسب 

 ــ صعوبات البحث: ز
 أذكر منهاسالة ــ عقبات هي من طبيعة البحث العلمي، الرِّ  هني ــ وأنا بصدد إنجاز هذتلقد واجه   

دقة المتعلقة بنظرية الميل عن سنن القياس، و  الأصولية المصطلحاتتداخل معاني على وجه الخصوص: 
تم  بفضل توجيهات المشرف ــ، ثم   ، ولكن بفضل الله ــ جيح بين العلل المتقابلة فيهاالتّ   مسالك

 تُاوز هذه العقبات فلله الحمد والمنة.
 وصف عام للبحث:         ــ  ح

حو على الن   فصلرئيسة، مضمون كل  فصولا، وخاتمة، مع أربعة تمهيديً  فصلًا هذا البحث يحتوي    
 الآتي:

ا فيه أيضً  ذكرتالقياس، والاستحسان، و و  التعارض، تجلية معنىوقد تطرقت فيه لمهيدي: الت   فصلال
وأقسامهما، وحجيتهما، وأهميتهما في مسايرة أحكام  ،وتطورهما ،ة القياس والاستحساننشأما يتعلق ب

 النوازل.
 ةة، والفقهييلمعاني الأصولتوضيح ل مسائل مهمة للغاية، فيهافقد نب هت فيه على : الأول فصلال اوأم  

               لة بتقابل القياس مع الاستحسان.للمصطلحات العلمية ذات الصِّ 
بوادر الا بين القياس والاستحسان عند الحنفية، مبرزً  عارضالت   حقيقة فقد ذكرت فيه :انيالث   فصلال ام  وأ

  ، وتطوره، وأسبابه، ومواقف العلماء منه.                                                               لهذا التعارض الأولى
عدية الت   من حيث ناالاستحس إلى القياسنظرية العدول عن بصل ما يت   :الثالث فصلال فيتناولت وقد 
                                                  وملاءمة المقاصد ومصادمتها، وقبول واعتّاض المعاصرين. والانضباط والت سيب،، كوالتّ  

                   عارض ر الت  أث ث، ذكرت فيه:انب التطبيقي للبحثل الجهو الأخير يم   رابع فصلد ذلك وكان بع
 القياس والاستحسان في أحكام الفقه والنوازل.                                                                                  بين
، ثم أتبعتها بذكر جعلت خاتمة ست ضمن ـــ بإذن الله ـــ أهم النتائج والاقتّاحات رسالةوفي آخر ال   

 .للبحث الفهارس الفنية
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ارض ـاني التعـة لمعـة التحليليـاسدي: الدر ـــــالتمهي فصلال

 ا في قضايا النوازل.والقياس والاستحسان، وبيان أهميته

 ة:ـالتالي مباحثال وفيه

وشروطه،  ه،ـارض: حقيقتـه، أسبابـــــــالأول: التعـ مبحثال
 أنواعه، وطرق دفعه.

والتطور،  أةش، الناس: الحقيقةـــــــــــــــاني: القيـالث مبحثال
 الأنواع، والحجية.

والتطور،  النشأة الثالث: الاستحسان: الحقيقة، مبحثال
 الأنواع، والحجية.

في مسايرة  اس والاستحسانـة القيـرابع: أهميـال مبحثال
 النوازل المستجدة.
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 الأول: التعـارض: حقيقتـه، أسبابه، مبحثال

 دفعه. ةقيوشروطه، أنواعه، وطر 
 التالية: لبطاوفيه الم

 ارض.ــــــــــــــــــــــــة التعــــــــــــــالأول: حقيق طلبالم

 وشروطه. ،الثاني: أسباب التعارض طلبالم

 ارض.ــــــــــــــــــــــــــــــــواع التعــالث: أنـــــالث طلبالم

 ارض.ـــــــــــــــــــع: طرق دفع التعـــــالراب طلبالم
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                                الأول: حقيقة التعارض.                                                      بطلالم
                                ن:                                                          افرعو  ،وفيه تمهيد

 ـارض لغـــة.ــــــــــــــالأول: معــنى التعـ فرعال
 الثاني: معنى التعارض اصطلاحا. فرعال
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                                                                                                        تمهيد:
، أن ــ ين القياس والاستحسانعارض بونحن بصدد إماطة اللثام عن قضية الت  ــ الأهمية الغ به من إن     

 ةالمقابلبة تامنت لنا دراية كاالبحث   وضوعم عارض؛ حتى إذا ولجنا إلى لب  الت   نستبق ذلك بتجلية معنى
                                                                                                             .           جيح بين طرفي القضيةالتّ   ة مرضية فيق، وطريبينهما ةواقعال
               ظرعند أوائل الن  اب المجتهد عارض الذي ينتعلى أن الت   من الحنفية وغيرهم صوليونلأه اوقد نب     

         إذ سبيل الوحي واحدة لا اختلاف فيها ؛ارض ظاهريإلا تع في حقيقته ما هو في الأدلة المتقابلة
َٰفٗا كَثيِٗۡا وَلوَۡ كََنَ مِنۡ عِندِ  ﴿ ِ لوَجََدُواْ فيِهِ ٱخۡتلَِ  " وهذه :(1) بزدويال قال [. 82النساء:  ] ﴾ غَيِۡۡ ٱللَّه

اتِ أمار  ذلك من ا، ولا تتناقض؛ لأن  ع أنفسها وضفيتتعارض  لانة الكتاب، والس   نم )...( الحجج
 .(2)"  ن المنسوخم اسخالن  نا بهلا لجبينهم عارضا يقع الت  إنّ  ، و عن ذلك لله الىالحادثِ، تعا جزِ عال

 عارض لغة:الأول: معنى الت   فرعال
                                               .(3) والمقابلة ،المنع إلى يرجع معناهماغة والمعارضة في الل   ،عارضالت   إن     

 :اصطلاحا عارضالت   معنى: الثاني فرعال
 يُساعدني مسلكا عارضللت   الاصطلاحي عريفالت   في سلكأ أن: لرئيسا البحث محور يخدم مما إن     

 حدود دامت وما والاستحسان، اس،القي بين ةالحاصل للمعارضة ةالعام المالمع بعـض تلمس على
قال  حيث تعريف واحد منها، وهو تعريف البزدوي، فلنقصر على ؛عند علماء الحنفية متقاربة عارضالت  

           .(4)"  واء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادينالحجتين على الس   ابلتق"  هو في تعريفه
 عريف:شرح الت  

  ،يفالضع ينب إذ لا مقابلة ؛دافعالت  و  قابلق  الت  ليتحق :جتينتساوي الحب عريفعارضُ في الت  الت   قُـي د   لقد

                                                             

نفي، من كتبه: كنز الوصول إلى معرفة الأصول، هو: علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن البزدوي، فخر الإسلام، الفقيه الح(1) 
                ة، وهي قلعة حصينة،د  ز  بسمرقند. والبزدوي: نسبة إلى ب ـ  ه 482ه، وتُوفي سنة:  400تقويم الأدلة في الأصول، وُلد سنة: 

  :2، ط مصر هجر، دار لحلو،ا الفتاح عبد: : تـالحنفية طبقات في المضية الجواهر ،القرشي ينُظر: على ستة فراسخ من نسف.
                                                                    .                                                                                                                            595، 594 ، ص2ج  م، 1993 ــ ه 1413

          .                                                                                                                            200، ص: النشر معلومات دون البزدوي، أصول البزدوي، (2)

الأزهري، تهذيب اللغة، ، وينُظر: 168 ، ص7، ج ه 1414: 3ط  لبنان، بيروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن (3)
           .                                                                                                                            293 ، ص1ج ، م 2001 :1، لبنان، ط بيروت، العربي التّاث إحياء دار، مرعب عوض محمد: تـ

 .200البزدوي، ص: ول أص (4)
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 ور.هالمش عارضالواحد لا يُ  بروخ ،واترتالم عارضيُ  لاور فالمشه ؛يقو ال يتقدم بل ،والقوي
ِ الد   ه إذا كانن  لأ ا؛بمخالفتهم  أيينمالحكاد  بتضعارض أيضا الت    كل   ه ي ـت أ ي دُ في الحكم فإن   ليلين مُت فِق ين 

 .(1)أصلا  بينهما عارض يقع الت  لاخر، و لآواحد منهما با
لالة وجه المناسبة بين الد  براز إمكان للباحث ه صار بالإفإن  ؛ عارض لغة، واصطلاحار معنى الت  إذا تقر    

ليلين، بحيث يمنع  إلا بتقابل الد   لا يقومنفية عند الح عارضن الت  ـرك أن   ذلك؛ لهغوية الاصطلاحية، والل  
يء إلى ممانعة الش   آيل   عارضت  لل غويالمعنى الل   منهما دلالة الآخر، وقد ألمحت سابقا إلى أن   واحد كل
 على سبيل المقابلة. لغيره

ارضة ل الذي هو ركن المعقابت  أجروا هذا العارض: أن علماء الحنفية حقيقة الت  بيان  بعدوالذي يهمنا   
بينهما، عند ذلك بثبوتها  ، وحكموااأيض   القياس والاستحسان المقابلة بين الواقعة بين الأدلة في باب

أتي تسو  ار على دليل القياس،الاقتصة، و هدار لهذه المقابلكان لعلماء الشافعية نظرة أخرى، فيها إ  ابينم
 . ــ بإذن الله ــالأول  فصلالالأول، والثالث من  بحثالمفي  ائلهذه المس تفاصيل

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

                                                                                  .                                                                                                                            77ص  ،3ج ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب العربي، دون معلومات النشر الأخرى  البخاري،عبد العزيز ( 1)
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 وشروطه. التعارض، أسبابالثاني:  طلبالم

 

 ن:افرعوفيه تمهيد، و 

 .الأول: أسباب التعارض فرعال 

 .ني: شروط التعارضالثا فرعال
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 تمهيد:
في ذهن المجتهد عارض موجبات الت   وإن  وإزالته،  ،يعُين على دفعه بين الأدلة عارضاب الت  بأس معرفة إن     

ومنها وطريقة دفعه، ه، فاصيللا يحتاج إلى كبير اجتهاد لدرك تورة، دة، منها ما يكون ظاهر الص  متعد  
الفروع  في يجيء ماعادة ، وهو وتحريك الخاطر ما يخفى وجهه، فلا ينكشف إلا باستعمال الفكر،

 عارض ذكر أسباب الت  في؛ ولذلك لن أتوسع تباينةالمصول الأتنازعتها ، و هامسلك تي دق  الفقهية ال
المعارضة المؤثرة في  باب القريبةذاكر ا للأس كونأوعندئذ ؛ الخفي وعذا الن  به له صلة، إلا ما كان الأخرى

ه العام موضوع أن  دام  ما ،في كشف جوانبه االبحث، متدرج   مجالفي  اسائر   ن،بين القياس والاستحسا
 عارض الخفي.وع من الت  ذا الن  به متصل  

 الأول: أسباب التعارض. فرعال
                                                            :اههممن أعارض بين الأدلة أسبابا للت   إن       
، وعند عند المجتهد نامارتتعارض الأت، فالمسألة بين أصلين لها بكل واحد منهما شبه معتبرد ترد   أولا:

 بعضاختلفوا في تحقيق مناط  الحنفية أئمة ومنشأ ذلك أن   ذلك يلجأ إلى تقوية إحداهما على الأخرى.
ه على بعض تنزيلفي  اختلفو ا ارع به الحكم،ي الذي أناط الش  كل  لمعنى الإثباتهم لفبعد  ؛رعيةالأحكام الش  

                    تحقق فيه وصف  آخر هو أولى بالحكم المسائل التيفاستثنوا من هذا التنزيل  الأعيان، الأنواع، أو
              قابل: ترك القياس إلى ما هو أولى منه حال الت   بيضر  بيانوهو بصدد  (1) اصقال الجص   .من الأول

ا دون به من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهميتجاذبه أصلان يأخذ الش   كون فرعأحدهما: أن ي "
كان من هذا   ( وأغمض ما يجيء من مسائل الفروع، وأدقها مسلكا ما ... الآخر، لدلالة توجبه )

مال ظر، واستعإلى إنعام الن   ه محتاج في ترجيح أحد الوجهين على الآخرالقبيل، ووقف هذا الموقف، لأن  
                       . (2)وية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر " الفكر والر  

 ، ومنع منه داخل قياسا حراءأبا حنيفة أجرى حد الحرابة في الص الذي يوضح هذا الأمر: أن   والمثال
                                                             

كتاب   ولـهاته: أحكام القـرآن، مصنفهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي، المعـروف بالجصاص، تفقـه على أبي الحسن الكرخي، من  (1)
 ابن  ،فما بعدها 220 ، ص1، الجواهر المضية،ج رشيالقه. ينظر:  370ه، وتوفي سنة:  305مفيد في الأصول، ولد سنة: 

               ــ ه 1406:  1ط بيروت،، دمشق كثير،  ابن دار الأرناؤوط، محمود: تــ ذهب، من أخبار في الذهب شذرات العماد،
                         .                                                                           377 ، ص4، ج م 1986

ه ــ  1414: 2ط  دولة الكويت، الجصاص، الفصول في الأصول، تـ: عجيل النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (2)
 .234، ص: 4م، ج  1994
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قصدوه  من لحي تنعين، وقدبين داخل البلد غير ممُ البلد استحسانا، ووجه الاستحسان عنده: أن المحار 
د أبو حنيفة مذهبه في اشتّاط الغوث، فيُـع ط و ن  حكم المختلس والمنتهب في عدم إجراء الحد عليهم، وأي  

. (1)قطع "  على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس " ليس ــ: ــ   المنعة في تطبيق حد الحرابة بقول النبي
جۡلِ  ﴿ :ــ الىتعــ قوله م راء عملا بعمو الصحإلى إجراء حد الحرابة في البلد، و  (2) وذهب أبو يوسف

َ
مِنۡ أ

نه 
َ
رۡضِ فكََأ

َ
وۡ فسََادٖ فِِ ٱلۡۡ

َ
ا بغَِيِۡۡ نَفۡسٍ أ نههُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسََۢ

َ
َٰٓءِيلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ َٰلكَِ كَتَبۡناَ عََلَ مَا قَتَلَ ٱلنهاسَ ذَ

حۡيَا ٱلنهاسَ 
َ
ٓ أ مَا نه

َ
حۡيَاهَا فكََأ

َ
ِنۡهُم جََِيعٗا وَمَنۡ أ ۚ وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلنَُا بٱِلۡۡيَ نََِٰتِ ثمُه إنِه كَثيِٗۡا م  جََِيعٗا

رۡضِ لمَُسۡۡفِوُنَ 
َ
َٰلكَِ فِِ ٱلۡۡ فهو عام في كل محارب، وفي كل أرض، وفي كل  [ 32المائدة:  ] ﴾ بَعۡدَ ذَ

 ل، وتردد المجتهد في إلحاقمن جهة تقابل الأصو  استحكمتالمعارضة في هذه االمسألة إنّا و  .(3)فساد 
جيح، والتّ   ،أيتنويعه لمسالك الر  و  هذا المثال، في طريقة أبي حنيفة في تأملأن ن من حقنا، و بها الحكم

 معظي رحمه الله ــ ــ كانفقد   .رعيةش  الصوص في الن   بثوثةل الملالاستحسان بالع وتأييده لمذهبه في الميل إلى
                                                           .(4) مقبلا على الفروع أتم إقبال ،تاخريجوجوه الت   في ظردقيق الن  ه، مذهبج على يخر أن في الت  الش  

ق ليل العام يُحق  الد   بعض المسائل بالمصالح المتعارضة، فالأصل أن   تعلقعارض: من أسباب الت  و  ثانيا:
التعارض لدى المجتهدين  من شأنه أن يفُوتها، فيقع عندئذ رو  ء عليه في بعض الص  البقا أن   المصلحة، إلا  

المصلحة التي يفُوتها  قالمائل عن سنن القياس ــ ليحق  بين البقاء أو العدول؛ ولذلك جاء الاستحسان ــ 

                                                             

          ،1448: برقمب، هوالمنت، باب ما جاء في الخائن، والمختلس، رواه التّمذي في سننـه، كتـاب الحدود عن رسول الله  (1)
كتاب الحدود،     ، وابن ماجه،754، ص: 4971، والنسائي في سننه، كتاب قطـع السـارق، باب ما لا قطع فيه، برقم: 343ص: 

، ص: 4457، وابن حبـان، كتاب الحدود، باب حد السرقة، برقم: 441، ص: 2091باب الخائـن، والمنتهـب، والمختلس، برقـم: 
، 2356من السراق، برقم: ع ، كتاب الحدود، باب ما لا يقُط1488، 1487 ، ص3، ج في سننه، والدارمي 311، 310

                                                                                                       .343في سننه، ص:  كما  والحديث قال فيـه التّمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا عنـد أهل العلم،

خلفاء: المهدي،  يفة، وتلميذه، ولِ القضاء لثلاثهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف الأنصاري، صاحب أبي حن (2)
، أخبار الص ي م ري :ه. ينُظر 182ه، وتُوفي سنة: 113والهادي، والرّشيد. من كتبه: الآثار، الخراج، الأمالِ في الفقه. وُلد سنة: 

لقرشي، الجواهر ا، فما بعدها 97، ص: م 1985 ه ــ 1405 :2، لبنان، ط بيروت، الكتب عالموأصحابه، دار  أبي حنيفة
 .613ــ  611 ، ص3المضية، ج 

ه ــ  1412: سنة بعطُ ، لبنان، بيروت، العربي التّاث إحياء دار، القمحاوي صادق محمد: تـ القرآن، أحكام، الجصاصر: ينُظ (3)
 .  61، 60 ، ص4م، ج  1992

،                      1م، ج  2005ه ــ  1426: 1تـ: سيد سابق، دار الجيل، بيروت، لبنان، طحجة الله البالغة، الدهلوي، ينُظر: (4) 
 .            252ص 
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 ،لمجرد ذوقهع يرجمن استحسن لم  " فإن   :ــ ةالحقيقذه همقررا ــ القياس، قال الشاطبي على  الثبات
ل كالمسائ،  ةالمفروضاء الأشيال تلك أمثفي  ،ةالجملفي  ارعا رجع إلى ما علم من قصد الش  وإنّ   ،هوتشهي

ة أخرى، أو جلب جهمن  ةمصلحذلك الأمر يؤدي إلى فوت   أن  التي يقتضي القياس فيها أمرا؛ إلا  
  اء على مدى تحققبناظر للن  د يحصل ارض قعالت   بب: أن  ة هذا الس  وخلاص. (1)"  مفسدة كذلك...

ق ق  ة؛ حتى يحُ الأدل في المبثوثةرة المؤثل العلة؛ فتّاه عند ذلك يتلمس الأدلمن  المتوخاة اء المصلحةانتفأو 
 د بين أن تكون صلاحا تارة،اني قد تتّد  المع إلى أن   (2)ه ابن عاشور نبد وقارع الحكيم. مقصود الش  

ة على الإطلاق، شرعيارها مقاصد لاعتبذه لا تليق فهراد منها، وصف الاط   لالباختوفسادا أخرى، 
وولاة أمورها  هاد علماء الأمة،ا أن توُك ل  إلى اجتفيهرعي ارها كذلك، بل المقصد الش  اعتبدم لعولا 

           يلفالم .(3)نوا لها الوصف الحقيق بالاعتبار في أحد المواضع دون غيرها الأمناء على مصالحها ليعي  
ة عليهما، المتّتبة بين المصالح الموازنلى ع اء  بنا يكون ل، إنّ  القبين القياس إلى الاستحسان من هذا ع

 . ق المصلحةتحقي ة إلا  هايالن  ه في ورائرجى من يُ لا  وهو ميل
ا مم   ؛ةن بعض الأدلستثناء مصحة الااختلاف أنظار الفقهاء في عارض: الت   نشوءومن أسباب  ثالثا:

              على صحة الاستثناء فق الأنظارأحيانا تت  فليل الخاص؛ ليل العام، والد  عارض بين الد  ت ينتج عنه
كما في استثناء بيع   تختلف أحياناو  ،(5) من بيع المعدوم استثناء  ( 4)م ل  الس  في إباحة  كما  ليل العاممن الد  

                                                             

،          م 1997 ه ــ1417 :1، ط السعودية العربية المملكة عفان، ابن دار، سلمان حسن مشهور: ـت، الموافقات الشاطبي، (1)
              نظرية الاستحسان عند الأصوليين وإمكانية التجديد في التوظيف ،الكيلانيعبد الرحمن  ، وينُظر:194 ، ص5 ج

،                 عمان سلطنة، الدينية والشؤون الأوقاف وزارة، والفقهي الديني التجديد مناهج العصر فقه :لندوة مقدم بحث، والتوصيف
                                                                                                                                    .  12ص 

، وتفسير عة الإسلامية، من كتبه: مقاصد الشريرئيس المفتين المالكيين، وشيخ جامع الزيتونةهو: محمد الطاهر بن عاشور،  (2)
 بيروت، للملايين، العلم دار الأعلام،الزِركِلي، ه. ينُظر لتّجمته:  1393ه، وتوفي عام:  1296التنوير وغيرها. ولد سنة: التحرير و 

                                                                                                            .174، ص 6م، ج  2002 : 15، ط لبنان
م،                          2001ه ــ  1421: 2، دار النفائس، عمان، الأردن، ط الميساوي الطاهر محمدتـ:  مقاصد الشريعة الإسلامية،ينُظر:  (3)

 .253ص: 

دار الكتب م: عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المث م ن ) السلعة ( آجلا. ينُظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ل  بيع الس   (4)
 .8، ص 2م، ج 1994ه ــ  1414: 2العلمية، بيروت، لبنان، ط 

        ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، تـ: أبو حماد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات العربية (5)
العلماء، تـ: السيد يوسف أحمد، دار الكتب ابن هبيرة، اختلاف الأئمة ، 101، ص: 6م، ج  2005ه ــ 1426: 1المتحدة، ط 

 .408، ص 1م، ج  2002ه ــ  1423: 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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من أجل هذا و  ،(2) أبو حنيفة، ومنع منه الفقهاء جمهورزه فقد جو  مر بالرطب، ن بيع الت  م (1)العرايا 
لزوم دلالة  بينمن الفقهاء  دد في أذهان كثيرالقياس والاستحسان، فوقع التّ  قامت المعارضة بين  ببالس  

 . (3)ليل المعارض القياس، أو الميل عنها لما يقتضيه الد  

 .عارضاني: شروط الت  الث   فرعال
 روط. وهذه الش  مرها أهل العلر  ـ قرعية إلا بثبوت شروطها التيالش  الأدلة المعارضة بين  قتحق  ت لا هإن    

                                                                                          :هي عند الحنفية
                                                                                                                                                                        .       (4) ليلينق المخالفة بين حكم الد  تحق   :أولًا 

                                     . (5) د محل واحفي وقت واحد، و في ليلينأن يكون تقابل الد   ا:نيً ثا
ا وسي، ومن تبعه من الحنفية، ولم يجعلوه ركن  بُ رط اشتّطه الد  وهذا الش   ة.في القو   ليلينالد  تساوي  ا:ثالثً 

                                        .(7) ركنا لا شرطا رخسيوالس   ،عتبره البزدويا في حين ،(6)للمعارضة 
 الحنفيةِ  إثباتُ   جُ ر  خ  ت  ي ـ رض هذا اعت  ق ركن المدى تحق   ه بناء  علىأن   لىعه نب  أُ  فرعفي ختام هذا الو    

 من الأصوللاستحسان ام يعتبرون فإنّ   ؛اة لهالشافعي إبطالُ و  للمعارضة بين القياس والاستحسان،
 .تهلغي دلالصادم القياس، ويُ حال من الأحوال أن يُ أي الموهومة، فلا يمكنه ب

                                                             

ينُظر: السرخسي، المبسوط،  بيع العرايا: بيع الثمّر على رؤوس النخل بتمر مجدود على الأرض خرصا فيما دون خمسة أوسق.( 1)
 .6، ص 23ج 

             ،1، ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء، ج 32، 31، ص: 6ج  ى مذاهب العلماء،الإشراف علينُظر: ابن المنذر،  (2)
 .371ص 

 .، بتصرف226م، ص:  1996ه ــ  1416: 2ينُظر: الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء، دار الفكر العربي، القاهرة، ط  (3)

عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، الطبعة  تـ: ،أصول الفقه وتحديد أدلة الشرعتقويم  ،الدبوسيينُظر:  (4)
 ، اللامشي،13 ، ص2، ج السرخسيأصول ، 200ص:  ،البزدويأصول ، 231، ص 2، ج م 2009ه ــ  1430الأولى: 

البخاري، كشف  ،195ص:  م، 1995:  1تـ: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  الفقه، أصول في كتاب
                                                                     .                                                                                                                            77 ، ص3الأسرار، ج 

، السرخسيأصول ، 200ص:  البزدوي،أصول  ، 231، ص 2ج  ،الفقه وتحديد أدلة الشرعأصول تقويم  ،الدبوسيينُظر:  (5)
                                                                                              .                                                                                                   77 ، ص3البخاري،  كشف الأسرار، ج  ، 195ص: ، كتاب في أصول الفقه  ، اللامشي،13 ، ص2ج 

مطابع السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ، 232، ص 2ج  ،أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، الدبوسيينُظر:  (6)
 .195ص:  كتاب في أصول الفقه،  ، اللامشي،687ص:  ،م 1984 ه ــ 1404: 1ط الدوحة، قطر، 

 .13، ص  2أصول السرخسي، ج ، 200ص: أصول البزدوي،  ينُظر:( 7)
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                                                                          : أنواع التعارض.                 الثالث طلبالم

                                                                             ن:                           افرعوفيه تمهيد، و 

                          باعتبار القطع والظن.                               الأول: أنواع التعارض فرعال
 الثاني: أنواع التعارض باعتبار النقل والعقل. فرعال
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 تمهيد:
ق ماد تحق  اعت :اتر عتبافمن هذه الامعينة،  اعتباراتا بناء  على صور   ةعارضملل لقد ذكر العلماء   

 .والعقل ،قلن  ال يثحة من الأدلة المتقابل ةنوعي اعتبار :ا، ومنهةالأدل في نوالظ   ،القطعوصف 
 الاستحسان منها. و القياس بين  عارضةالمطرفي  : أن نعرف موقع سيماقوالذي يهمنا من هذه الت  
 والظن: ،عارض باعتبار القطعالأول: أنواع الت   فرعال

اثنان  ،نوالظ   ،ليلين باعتبار القطعبين الد   عارضت  الات للاحتم ةالقسمة العقلية تقتضي ثلاث إن      
         ون بين قطعيين،ارض إما أن يكعفالت   ة المتبقية.وأثبتوه في الحال عارض،ا الت  مالعلماء فيه لم يُجرِ منها 

ورة لص  انية، وتثبت في اوالث   ورة الأولىفي الص   فتمتنع المعارضة ،(1) وظني، أو بين ظنيين يأو بين قطع
رض ذلك لزم لو فُ  هيين؛ لأن  لأو عق ،اين كانمن تعارض القطعيين نقلي ا منع الأصوليونوإنّ   ،(2) الثةالث  
ة الأدلع، إذ لا ترجيح بين ممتنه فتّجيح أحدهما على الآخر وعليقيضين، أو ارتفاعهما؛ اجتماع الن  ه من

                         لا يكون بين القطعيات.  عارضعارض، والت  ح فرع الت  جيالتّ  ة؛ لكون القطعي
وة لا يُمكن أن غ في الق  بلن مهما الظ   ني؛ فلأن  والظ   ،ارض بين القطعيعالت  ة المنع من وقوع علا وأم  

تي نيان، وهذه ال  ليلان الظ  ا الد  فيهة التي يتقابل الثالثة الحالبقيت  .والقطع ،ة اليقينمقابلينتهض في 
 .                                                                              (4) الآتي الرابع طلبريقتين المبينتين في المها وفق الط  مع، ثم يتعاملون (3)ارض عالت  ا الأصوليون فيهري يجُ 

       العلماء نازع كثير  من، وما وُصف منه بالقطع يُ (5)نية والقياس عند جمهور القائسين من الأدلة الظ  
 ن الظ   دةاإف في متدرج   فهو كذلك  الأمر كان   وإذا  فظ،الل   دلالة من يجعلونه بل  س،االقي من هعد   في

                                                             

لة، و كالآيات المؤ ة،   الدلالنيظ  ،وقطعي الثبوت  ة،ر كالنصوص المتوات   ،والدلالة ، بوتثقطعي ال واع: ـعة أنبة أر يالأدلة السمع (1)
البخاري، ينُظر:   اد.كأخبار الآح   لالة،والد ،الثبوت نيوظ  ، مفهومها قطعيتيالكأخبار الآحاد ،   لةلاقطعي الد  ، الثبوتنيظو 

                                                                                                                                                                                .                 77 ، ص3ج  كشف الأسرار،
محمد مظهر بقا، دار المدني، جدة، المملكة العربية السعودية، : الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تـ ينُظر: (2)

 .374، 373 ، ص3ج م،  1986  ه ــ 1406: 1ط 

، 373 ،  ص3ج ، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصفهاني،والظن: ، ينظر لتفاصيل تعارض الأدلة باعتبار القطع (3)
ضيف الله العمري، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، : الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تـ البابرتي،، 374

                                    .                                                     734 ، ص2 ج، م 2005 ه ــ 1426: 1ط 

 .14( ينُظر: ص 4)

:      1ان، ط ـــــة، بيروت، لبنـر الإسلاميـلي، شبير العمري، دار البشائـعبد الله النيب: ه، تــول الفقـص في أصـخيـالتل ،ر: الجوينيــنظيُ  (5)
                                                                       .                              228، 229 ، ص3ج ، م 1996 ه ــ 1417
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دم الأقوى منهما عند بحسب علته، وكذلك الاستحسان المقابل له هو كذلك متدرج في قوة الظن، فيُق
                                                                      قابل.         الت  

 اني: أقسام التعارض باعتبار النقل والعقل.الث   فرعلا
عارض بتقسيم الت   ذلكذ أن نتُبع من المحبف ،دون القطعيات نياتعارض بين الظ  ر وقوع الت  بعد أن تقر      

                                                                 لعقل.                                    وا ،قلمن حيث الن  ليلين المتقابلين نوعية الد  ه فيباعتبار آخر، مراعين 
ا سبيل لكل صورة منهو ، قسامعلى ثلاثة أعارض نجد أن صور الت  ابق: وتأسيسا على الاعتبار الس     

 صين،ل الن  كتقاب  تقابل نقلي مع نقليفي:  ورص  هذه ال تنتظمو ح بها أحدُ المتعارضين على الآخر، يتّج  
          .                                                                                                            (1)والقياس  ،ل النصوتقابل العقلي مع العقلي كتقابل القياسين، وتقابل النقلي مع العقلي كتقاب

          والاستحسان المقابل له ،ير في رحاب البحث: معرفة طبيعـة القياسبيل للس  د لنا الس  يُمه   والذي   
 ملة داخل في قضايا العقول،من حيث الج القياس حقيق: أن  والذي يقتضيه الت   والعقل، ،قلمن حيث الن  

معقول  الأصوليين من ك يُسميه كثيرولذل ؛حجيته امنه مد  ة التي استليقة الن  لا إلى الأدن مستند  كا  وإن
: بقولهاطبي الش   عليه نص   وهذا الذيقل، ة الن  فيه شائبفهو دليل عقلي،  ،(2) معقول الأصل، أو صالن  

ومن هذا  .(3) " فليس القياس من تصرفات العقول محضا، وإنّا تصرفت فيه من تحت نظر الأدلة "
أحدهما  :قياسانة في الحقيق والاستحسان " :(4) رخسيقال الس  د فقص، بغير الن   القبيل: الاستحسان

ولا جرم عندئذ أن ، (5) جلي ضعيف أثره فسُمي قياسا، والآخر خفي قوي أثره، فسمي استحسانا "
حال  لاع على عللها، والموازنة بينهايتعارضا ما دامت عقول الفقهاء متفاوتة في الإحاطة بالأدلة، والاط  

 تعددها، وتقابلها.   
                                                             

 .374 ، ص3ج  ، بيان المختصر،انيل: الأصفهقلة باعتبار النقل والعلتفاصيل تعارض الأد ينُظر (1)
ـ  ه 1417 :2ط  السعودية، العربية المملكة الجوزي، ابن دار العزازي، : عادلـتينُظر: الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  (2)

ه ــ  1434: 1، الشيرازي، اللمع، تـ: عبد القادر الح س ني، مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، البحرين، ط 512، ص 1ج ، م 1996
 .257م، ص:  2013

                                                                                                          . 133 ، ص1 ج الشاطبي، الموافقات، (3)

 وهو أملاه الفقه، في المبسوط كتبه:  منتفقه على شمس الأئمة الحلواني  الأئمة، شمس السّرخسي، بكر أبو أحمد، بن محمد هو: (4)
ه. 483 سنة: توفيكتاب، وكتاب الأصول في أصول الفقه. اختلفوا في تاريخ وفاته، وذكـر الزركلي أنهّ   يرُاجع أن غير من مسجون

بتصحيح محمد النعساني، دار  ة،البهيـة في تراجم الحنفي الفوائداللكنوي،  ،فما بعدها 78 ، ص3القرشي، الجواهر المضية، ج  ينُظر:
 .  315 ، ص5الزركلي، الأعلام، ج  ،159، 158ص: دون معلومات النشر الأخرى،  المعرفة، بيروت، لبنان،

 .145، ص 10م، ج  1989ه ــ  1409 عام: لبنان، طبُع بيروت، ،المعرفة ردا ، المبسوط السرخسي، (5)
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                                                                            الرابع: طرق دفع التعارض.                طلبالم

                   ن:                                                                                  افرعوفيه تمهيد، و 
ة.                                                                                     ـارض عند الحنفيـة دفع التعـالأول: طريق فـرعال
 الثاني: طريقة دفع التعارض عند الجمهور. فرعال
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 :دتمهيـ
الوظيفة  عارض بين الأدلة، وهذهالت   ضروبلذهن من ل عن  إزالة ما ي   :من أعظم وظائف المجتهد إن     

كل من   " أن   ق  ة، والحالبديع على عللها ااص  غو  ريعة، ا في علوم الش  من كان متبحر   لا يفي بمستلزماتها إلا  
: " لا أعرف حديثين (2) ، قال ابن خزيمة(1)ا عنده لا تكاد تتعارض " فأدلته ؛ةريعق بأصول الش  تحق  

                                                                                                         .(3)به لُأؤلف بينهما "  فمن كان عنده شيء من ذلك  فليأتِ   متضادينصحيحين
 .، ومسلك الجمهورمسلك الحنفية عارض بين الأدلة مسلكين:ولقد سلك العلماء في إزالة الت     

 :عند الحنفية عارضالت  طريقة دفع  :الأول فرعلا
 :                                                                             (4) اليةريقة الت  عارض الط  بع الحنفية في إزالة الت  ات      

                                                    تأخر للمتقدم.                     ليل المسخ، أي نسخ الد  الن   أولاً:
                                                             ح  مُعتبر.  جيح، وهذا إن وُجد مرج  التّ   :ثانياً 
                          .          د علماء الأصولرق المعروفة عنبإحدى الط   وفيق، وهذا لا يكون إلا  الجمع والت   :ثالثا
: " وحكم المعارضة بين آيتين هو دونّما إن وُجد، قال البزدوي ليلين، والمصير إلى ماتساقط الد   :رابعاً 

                            .               (5) حابة "تين المصير إلى القياس وأقوال الص  ة، وبين سن  ن  المصير إلى الس  

              هذا  ؛ ولعل  ليلينمع بين الد  على الج جيحسخ والتّ  الن   موام قد  ة أنّ  يالحنفأئمة على  والملاحظ    
   ياس أصلاـحوا ترك القياس الاستحسان، بل صح  معون في العمل بين القلا يج    هو الذي جعلهم الأمر

                                                             

           .                                                                                                                            341 ، ص5ج  الشاطبي، الموافقات، (1)

العلماء  ، صاحب التصانيف. سمع من كثير منق بن خزيمة، أبو بكر السلمي، الحافظ الفقيه، إمام الأئمةمحمد بن إسحا :هو (2)
ينُظر: طبقات  ه. 311ه، وتوفي سنة:  223د سنة: وُل منهم إسحاق بن راهويه، وروى عنه البخاري، ومسلم خارج الصحيح.

 .                                                                                                                         فما بعدها 365 ، ص14ج  ،أعلام النبلاء، سير فما بعدها 109 ، ص3ج  ،الشافعية الكبرى، ابن السبكي

            ه ــ1424 علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، الطبعة الأولى:: تــفتح المغيث شرح ألفية الحديث،  ،خاويالس   (3)
 .                                                                                                    65، ص 4ج  ،م 2003

الفناري، فصول البدائع في أصول الشرائع،  تـ: ، 1369 ، ص3ج الكافي شرح البزدوي، ، السغناقي ينُظر لتفاصيل طريقتهم: (4)
التحرير في أصول ابن الهمام،  ،448، ص 2م، ج  2006ه ــ  1427: 1إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  محمد

على  ابن أمير حاج، التقرير والتحبير ،363، 362ص: ، ه 1351: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، طبُع سنةالفقـه، 
 دار ،التحرير تيسيرأمير بادشاه،  ،4 ، ص3ج  ،م 1983 ــه  1403: 2ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، التحرير

     .                            137 ، ص3ج  ،، بيروت، دون معلومات النشر الأخرىالفكر
 .200ص: ، البزدويأصول  (5)
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ارضة، عقيام الم ع يكون ملا تحسانل بالاسنوا أن العمبي  و ي أخذوا فيه بالاستحسان،  الموضع الذفي
 .                                                        (1)وط الأضعف بالأقوى ن باعتبار سقكول

 الثاني: طريقة دفع التعارض عند الجمهور: فرعال
                                             :                     (2)حو الآتي اهري على الن  عارض الظ  ا الجمهور فأزالوا الت  أم  

             وفيق بين الأدلة، إذا أمكن ذلك.                     الجمع والت   :أولا
ن المتأخر؛ مة المتقدم بمعرف ون إلا  ا للآخر؛ وهذا لا يك ناسخ  ليلينخ، وذلك إذا كان أحـد الد  سالن   :ثانيا

                                                       تقدم.                          أخر ناسخا  للمتالمليكون 
                                                                                                       جيح.                            التّ   يليلين، وذلك إذا تعذر الجمع، ووُجد سبـب يقتضجيح بين الد  التّ   ا:لثثا

دم، والمتأخر بالمتقلعلم ادم وعذر الجمع بينهما، تعذا إلا عند هليلين، ولا يكون تساقط الد   :رابعا
                                                         تهد عن الاستدلال بهما.    المجمنهما؛ فيتوقف 

 
 
 

                                                             

                                                 .                                               201 ، ص2، ج السرخسيأصول ينُظر:  (1)

 معلومات دونشركة المدينة المنورة للطباعة،  ،حافظ حمزة :ـت ،الأصول علم من المستصفى الغزالِ،لتفاصيل طريقتهم:  ينُظر (2)

، دار العواصم، الجزائر،           ، الباجي، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، تـ: محمد فركوس166، ص 4ج  ،النشر
دار العواصم، الجزائر،  ، ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تـ: محمد فركوس،375م، ص:  2014ه ــ  1435: 3ط 
تـ: حسام الدين عفانة، جامعة القدس، فلسطين، شرح الورقات في أصول الفقه، ، المحلي، 201م، ص:  2013ه ــ  1434: 3ط 
                                                                                                       . 172ص: م، 199ه ــ  1420: 1ط 
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والتطور، الأنواع،  : القياس: الحقيقة، النشأةالثاني مبحثال
 والحجية.

 التالية: طالبوفيه الم

 اس.ــــــــــــة القيــــــــــقـالأول: حقي طلبالم
 وتطور القياس. ،الثاني: نشأة طلبالم
 اس.ـــــــــــــواع القيـــــــث: أنـالـــالث طلبالم
 اس.ــــية القـــــــــــــرابع: حجيــــــال طلبالم
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 الأول: حقيقة القياس. طلبالم

  التالية: فروعوفيه ال

 ـــة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغـ ـاســـــــــــــــمعنى القيـ الأول: فرعال

 ا.ــــــــــــــــــــــــــــالقياس اصطلاح اني: معنىــــــــالث فرعال

 المعنى  بين ةــــــــــــجامعة الــــــالصل الث:ـــــالث فرعال

 اللغوي، والاصطلاحي.                   

 التعريف على ات الواردةضراالاعتع: فرع الرابال

 ومناقشتها. ،المختار 
 
 
 
 
 



~ 19 ~ 
 

  

 الأول: معنى القياس لغة: فرعال
قياس الأصولِ ترجع لمرتبطة بمفهوم النجد دلالتها االعربية غة الل   معاجمفي  ( قاس )جوع إلى مادة بالر      

                                                                           :                         الثلاثة إلى هذه المعاني
                                                                                                 .       (2) هُ على مثالهيءِ: قد ر تبالش   يء  . و قِستُ الش  (1)يء يء بالش  تقدير الش   القياس:، فقديرالت   أولاً:

 .                                       (3)"  مستوية طاهاوتخطو قيسا؛ تأتي بخ ،يقُال: " وجارية تميس ميسا ،المساواة اً:ثاني
ذا يء، يقال: هيء بالش  ياس [ في التشبيه أيضا، وهو تشبيه الش  ق: " ويُستعمل ] أي الشبيهثالثاً: الت  

                                                               .(4)قياسُ ذاك إذا كان بينهما مشابهة " 
ض خاذي ل  الخلاف ا لحكايةه لا وجه رى ــ والله أعلم ــ أن  أغوية، تبع لدلالات القياس الل  ت  البعد  هإن   ثم     

هل هو  ه لفظ القياس لغة:ليتعلق بالمعنى الأصلي الذي وُضع فيه كثير  من الأصوليين، وذلك فيما 
ابتداء ، والأصل ت ب العرب قد و سِع ت  هذه الدلالاأسالي التقدير أو المساواة أو مجموعهما ؟ ما دام أن  

 .(5) المعنوي الاشتّاكلتقدير والمساواة على سبيل ة، وعليه فالقياس موضوع حقيقة  لقفي الكلام الحقي
 الثاني: معنى القياس في الاصطلاح: فرعال

 بيلد الس  تمه   لالية، فقده الد  بعد دراسة وتحليل المعنى اللغوي للقياس، وذلك بالوقوف عند أهم معالم    
باستقراء  هإن  و، صوليينالأ دا عنه الاصطلاحية التي تباينت حدودهحقيقتــ بما فيه الكفاية ــ للكشف عن 

                 يُطلق على أمرين متباينين:      دهنج في الدرس الأصولِموارد القياس 
 ا ف  ـتعري د في كلام المتقدمينـلم أجو ، ةـرعيبالأصول الش  أو ما يُسمى  ،ةــالعام واعدـــقال الأمر الأول:

                                                             

،           3ج  ،م 1986 ه ــ 1406: 2زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : مجمل اللغة، تـ ينُظر: ابن فارس، (1)
                                                                                                                                .       739ص 

،      3م، ج  1984 ه ــ 1404: 3أحمـد عطـار، دار  العلم  للملايين، بيروت، لبنان، ط : الصحـاح، تـ ينُظـر: الجوهري، (2)
، ابن 854 ، ص2، ج م1987: 1رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط  :ريد، جمهرة اللغة، تـابن د ،968 ص

،      5ج  ،م 1979ه ــ  1399: عام  بعتـ: عبد السلام هارون، دار الفكر، دمشق، سورية، طُ  اييس اللغة،قمعجم م فـارس،
  .188 ــ 187، ص 6لسان العرب، ج ، ابن منظـور، 40ص 

ــ   ه 1419 :الأولى الطبعة، لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار ،السود عيون باسل محمد ـ:ت أساس البلاغة، الزمخشري، (3)
                                                                                       .114 ، ص2ج  ،م 1998

             ه ــ 1419: 2ش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، ط عدنان دروي: الكليات، تـ الكفوي، (4)
          .713ص: ، م 1998

 .415ص:  ر،حريـابن الهمام في كتـابه الت   ذا الذي اختارهوه (5)
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قول  ومن ذلكرات لا تفي بمتطلبات الحدود الفنية، إشا للقياس على مقتضى هذا الإطلاق إلا  
سنن عن  به معدولا   لأصل ــ: " أن لا يكون حكم الأصلالأصفهاني ــ وهو بصدد بيان شروط حكم ا

القياس  رط أن  فأفادنا هذا الش   ،(1) " رعقاعدة مستقرة في الش  ، أي: لا يكون على خلاف القياس
، ارعية على معناهالأدلة الش   ردتتوا :رع، أيقاعدة مستقرة في الش  لا إرعية ما هو بمعنى الأصول الش  

  .ةعيالشر أبواب في  اطرد  م نوناقا تهحتى صير   ؛وتكررت على تأكيد هذا المعنى
 وفُهِم ذلك من مجاري الكلام، د أمره،ر تقريره، وتأك  فكل أصل تكر  "  قول الشاطبي:ا هذا وضوح   يزيدو 

في أبواب  نتشراولا مُ  ؤكدا،ا إن لم يكن العموم مكررا، ولا مُ عمومه ) ... ( فأم   فهو مأخوذ على حسب
ة، ن  من الكتاب، والس   ثابتة بأدلة هذه الأصول بمعنى: أن   .(2) " مسك بمجرده فيه نظرالت  الفقه؛ ف

سمة  اهتجمع، ثيرةا نظائر كه، ترجع إلييةكل  قاعدة   ا جعلتهحتى  ؛ على تأصيل معناها والإجماع، تواطأت
                       .                                           (3) ــ قد يصل إلى درجة القطع ــ تعُرض عليه المسائل الجزئية ا وضابط  لا  صحدة، وأوا

  :هأن  ى علالقياس  ذا النوع منله يُمكن صياغة حد  هذه الإشارات في  أملوبالت     
ين من الد   أو تعُلم ،تبععن طريق الاستقراء والت   ةعير من جملة نصوص الش  مستفادة  يةكل    ةاعدق

                                                  .(4) رورةبالض  
               والإجارة، (5) محكم السل  ثبت م: قوله :رعيةالش   الأصولالقواعد أو بمعنى قياس المثال 
، والمراد بقاعدة القياس ههنا ستثنى عن قاعدة القياسياس، أو خارجا عن القياس، أو مُ خلاف القعلى 

                                                                                                                                                                                                                                                                      .    (6) عدم صحة بيع المعدوم
 

                                                             

                                                                                          .    19 ، ص3ج  الأصفهاني، بيان المختصر، (1)

 .                                                                                                           70 ، ص4ج  شاطبي، الموافقات،ال (2)

 ــ     ه 1427 :1، ط السعودية العربية ملكةالم إشبيليا، كنوز دارشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، الشثري، ينظر:  (3)
   .192، 191ص:  م، 2006

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طبُع بمطبعة النجاح  نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،الروكي، ينُظر:  (4)
                                                                                         .              47ص:  م، 1994 ه ــ 1414: 1 الجديدة، الدار البيضاء، ط

 عند ذكر السبب الثالث من أسباب التعارض. 9بيع السلم: سبق تعريفه. ينُظر: ص  (5)

     ،3ج ، م 1987 ـه ـ 1407: 1ط  ،لبنان بيروت، الرسالة، التّكي، مؤسسة الله عبد تـ: الطوفي، شرح مختصر الروضة، (6)
 .329ص 
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 ة الحكم من صورة يه تعديالذي ف القياس الخاصالذي يُطلق عليه القياس الأصولِ هو  انيالأمر الث  
 :                                                                             (1) ها تنتظم ضمن مسلكين مختلفيندلمعنى يجاظر في حدود القياس على هذا االن   إن  و  إلى أخرى.

لمعرفة  ارعالش   ة، وضعهن  والس   ،القياس دليل مستقل مثل الكتاب يرى أصحابه أن   المسلك الأول:
  .                                        (2) والاستواء بالمساواة، :عبروا عنه ه المجتهد أم لم ينظر؛ ولذلكالحكم سواء نظر في

 قياس بغير المجتهد؛ ولذلكق الفلا يتحق ،يرى أصحابه أن القياس من فعل المجتهد المسلك الثاني:
                                                          .(3) عديةاق، والت  والإلح د،والر   عبروا عنه بالحمل،

أن يكون  ه لا يمتنعُ ل المجتهد، فإن  كان القياس من فع  ه مهماالتوفيق بين المسلكين ممكن، ووجهه: أن  و     
                    .                                                      (4)ارع نصبه أمارة على الحكم الش   دليلا  شرعيا  مستقلا بذاته، على اعتبار أن  

ات الاعتّاض من ا  بم غالسلاس لا تلقيل الدلي الأصوليون اهتي ذكر ـدود الالح : أن   لِذا يتبين  ه لمإذا عُ     
فلا أطيل  وعلى هذا ؛(5)المنطقية  ةا المتكلمون، وأرباب الصنـاعشكيكات المتكلفة التي جرى عليهوالت

تعريف للقياس،  وأكتفي باختيار ،(6)تب على ذكرها كبير فائدة ه لا يتّ في ذكر هذه الحدود، ما دام أن  
             ه.                                                                                                                           قض الوارد عليه، وطريقة دفعمبينا وجه الن   ،شرحهثم أقوم ب

          ةـــلعع بأصل في ة فر ــ" تسوي ه:، وسبر معانيها أن  هع حدودـــبعد تتب القياس ففي تعري أختاره والذي   
                                                             

النملة، المهذب ، 202ص: ، دون معلومات النشر الأخرى، ، بيروت، لبنانالدار الجامعية شلبي، أصول الفقه الإسلامي، ينُظر: (1)
 .1821، ص: 4ج  م، 1999ه ــ  1420 :1ط ة السعودية، في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربي

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول  في ابن الحاجبو  ،237، ص 3ج  مدي في الإحكام،: الآممن نحا هذا النحو (2)
ابن الهمام ، و 1026، 1025، ص 2، ج م 2006 ه ــ 1427: 1نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: والجدل، تـ

                                           .415ص: في التحرير، 

                                          في الفقيه والمتفقه، الخطيب البغداديو  ،9، ص 4ج  في كتابه الفصول في الأصول،الجصاص  :ممن ذهب إلى هذا (3)
، م 1996ــ  ه 1416 :1ط  ، السعودي العربية المملكة الرياض، الصميعي، الورقات، دار متن في لجويني، وا447، ص 1ج

 .16ص 
 ،لبنان بيروت، العلمية، الكتب دار ، إسماعيل محمد: ـت ،للعضد حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى التفتازاني، :ينُظر (4)

 محمد :ـت، الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشيةالعطار، ، 281، ص 3ج  ،م 2004 ه ــ 1424 :1ط 

 .240 ، ص2ج  ،م2009 : 1ط  ،لبنان ،بيروت العلمية، كتبال تامر، دار
 الانتصار لأهل الأثر ) المطبوع باسم: نقض المنطق (، تـ: عبد الرحمن قائد، دار عالم الفوائد، المملكة العربية ابن تيمية، ينظر:  (5)

 .308ص: ه،  1435: 1السعودية، ط 
طبع عام:              حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد،: المخيل ومسالك التعليل، تـ، شفاء الغليل في بيان الشبه و الغزالِينظر:  (6)

                                                                                                           .18، ص م 1971 ه ــ 1390



~ 22 ~ 
 

  

  .(1) حكمه "
      ليس لِ ، و (3)تي عااختاره من بعده ابن الس  ، وا(2)ن الحاجب عريف مأخوذ عن الإمام ابهذا الت  و    

تحقيق المقصود  في دور المجتهد أبرز حتى  ة؛ سوي)المساواة( بالت   ى إبدال كلمةصرف فيما قالوه سو من الت  
 . (4) من العملية القياسية

                                                                          الية:     على غيره من الحدود للاعتبارات الت   حت هذا الحد  وقد رج     
 ملائم وهو بعـد ذلكاللغوي،   بالمعنى وثيق   ارتباط   ه ل  ،امختصر   جاء  لكونه  تعريفه؛  جودة  :أولًا 

ن أركان ر  عمُعبـ   هولأن  ؛ لقياسبعيدٍ في بيان حقيقة ا لطرائق العلماء في صناعة الحدود، و كافٍ إلى حد  
                                     .   عليها، من الأصل، والفرع، والعلة، وحكم الأصل القياس التي لا يقوم إلا  

                                                                                    .(5)رابع ال ، كما سأوضحه في الفرعقلة الاعتّاضات الواردة عليه، وقوة الردود عليها :انيً ثا
 :شرح التعريف

       ،(6) هي لا تحصل إلا عند تشبيه صورة بصورة أخرىو  ،شبيه: الت  في هذا التعريفسوية الت  المراد ب
   لأن   وذلك : صحيح القياس، وفاسده؛ليدخل في الحد   ة بدل المساواة؛سويبالت   عبيروقع الت  ا وإنّ  

 ظــر عن صحتـــه وفاسده، بغض الن   ه،ــاملا لصحيحـــش كان  ما اس ــالقي دون في تعريفـــالأصوليين ينش
                                                             

 ابن الساعاتي، ،1026ــ  1025، ص 2ج  ،مل في علمي الأصول والجدلمنتهى السؤل والأ تصرينظر: ابن الحاجب، مخ (1)
مكة ، معهد البحوث الإسلامية وإحياء التّاث الإسلامي، جامعة أم القرى، سعد السلمي تـ:، ل إلى علم الأصولنّاية الوصو 

 .576، ص 2ج  ،ه 1418طبُع عام:  المملكة العربية السعودية،، المكرمة

رو بن أبي بكر أبو عمرو الكردي، برع في الأصول والعربية، تفقه في مذهب الإمام مالك، من كتبه: منتهى هو عثمان بن عم (2)
ه، وتُوفي سنة:  570، وُلد سنة: ثم اختصره، وهذا المختصر هو الذي اشتهر بين الناس السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،

ه، 1329: 1، ط مطبعة السعادة، القاهرة مصر رفة أعيان علماء المذهب،المذهب في مع الديباج ،ابن فرحون ينُظر:ه.   646
 ،مصر السلفية، المالكية، المطبعة طبقات في الزكية النور شجرة مخلوف،، فما بعدها 86، ص 2ج ، مطبعة السعادة، القاهرة مصر

                                                                                                            .                                           168ــ  167، ص 1، جه 1349 عام بعطُ 

         بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام كبير من الحنفية، من كتبه:  ، البغدادي، إمامهو أحمد بن علي بن تغلب (3)
                                              .175، ص 1، الزركلي، الأعلام، ج 212ــ  208 ،1الجواهر المضية، ج  ،قرشيه. ينُظر: ال 694، توفي سنة: في الأصول

تـ: علي معوض وأحمد عبد الموجود، دار عالم  الحاجب، ابن مختصر عن الحاجب رفعالسبكي في كتابه:  وقد نب ه على هذا التاج (4)
 .            137 ، ص4ج  م، 1999ه ــ  1419: 1، لبنان، ط الكتب، بيروت

 من هذا البحث. 24( ينُظر: ص 5)

ه ــ  1418 لبنان، الطبعة الثالثة: بيروت، الرسالة، مؤسسة العلواني، طه :تحقيق الأصول، علم في لمحصولا الرازي، ينُظر: (6)
  .14، ص 5م، ج  1997
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  .(1) في نفس الأمر
  .(4) بالقياس هحكم وهو الذي يُطلب، (3)ويُسمى المقيس  ،(2)ل المشبه المح :فرعراد بالالمو 

 .   (5)ى المقيس عليه ويُسم   واقعة التي يقُصد تعدية حكمها إلى الفرع،ال :الأصلوالمراد ب
 .الجامع بين الأصل والفرع: الحكم ةعل  والمقصود ب

 .  (6)ابت في الأصل رعي الث  الحكم الش   الأصل:والمقصود بحكم 
                      غوي والاصطلاحي للقياس:  لة بين المعنى الل  الثالث: الص   فرعال

                                                                                         ابط بينهما، وذلك من وجوه:لتّ  وجه ايظهر للباحث ، اصطلاحاالقياس لغة، و  دِ رِ و  ظر في م  ه بالن  إن      
ء اه الاصطلاحي؛ من جهة تقدير الفقهقدير، يتلاءم مع معناتعريف القياس لغة بالت   أن   الوجه الأول:

                                                   .                                                             (7)ة للفرع بالأصل في الحكم، والعل  
ع فر ستواء بين الأصل والالاه: وا على أن  عريف القياس ــ نص  كثيرا من الأصوليين ــ في ت  أن   اني:الوجه الث  

المعنى وعلاقتهما ب ،(9)ة بين المتماثلين يسو والت  ع بالجم ق إلا  ، فصورة القياس الأصولِ لا تتحق(8) في العلة
             سوية. اني القياس لغة كما أسلفت: المماثلة، والت  هور؛ إذ من معللغوي في غايـة الظ  ا

                                                             

 .11، ص 5، ج الأصول المحصول في علمالرازي،  ينُظر: (1)

، السبكي، رفع الحاجب عن مختصر  ابن الحاجب، 15، ص 3، ج بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبالأصفهاني، ينُظر:  (2)
 .157، ص 4ج 

  .169ينُظر: ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص  (3)

 .703، ص 2ر: أبو الحسين البصري، المعتمد، ج ينُظ (4)

 .169ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص  ظر:ينُ (5)

    .241، ص  3، ج الإحكام في أصول الأحكام ينُظر: الآمدي، (6)

         الإسلامي، التّاث وإحياء العلمي البحث مركز ،بقا مظهر محمد ـ:تالمغني في أصول الفقه،  الخبازي، ينُظر لهذا الوجه: (7)
                 دون معلومات النشر الأخرى،  ،1ط  ،السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة سلامية،الإ والدراسات الشريعة كلية
    .285ص: 

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول ابن الحاجب، ، 237، ص 3ج الإحكام في أصول الأحكام، ، الآمديينُظر:  (8)
شرح التلويح التفتازاني، ، 576 ، ص2ج  نّـايـة الوصول إلى علم الأصول، ،اتيبن الساعا، 1026 ــ 1025 ، ص2ج والجدل، 

، 2م، ج  1996ه ــ  1416: 1، تـ: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط على التوضيح لمتن التنقيح، التفتـازاني
 .              112 ص

  : 1ط  ن،لبنا بيروت، العلمية الكتب دار الموجود، عبد عادل معوض، علي ـ:ت ،الكبير الحاوي الماوردي،ينُظر لهذا الوجه:  (9)
                              .19ل ومسالك التعليل، ص: يخِ مُ ـشفـاء الغليل في بيـان الشبه والالغزالِ، ، 136 ، ص16، ج م 1994ــ  ه 1414
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                 يءيء على الش  حمل الش   اس: "قال في تعريف القي (1) أن القاضي عبد الجبار الث:ه الث  الوج
تعريف  في اقتصر علماءال بعض أن   (2)لبصري ذكر أبو الحسين او "،  هببعض أحكامه لضرب من الش   في

كان بينهما    ول: هذا قياس ذاك إذاقغة، تني القياس في الل  ابه من معوالش   ،(3) شبيهه الت  القياس على أن  
 شبه.        

 :هاعريف المختار ومناقشت: الاعتراضات الواردة على الت  رابعال فرعال
                                                   ن: ان الاعتّاضاالمختار هذ يُمكن أن يوُر د  على الحد       

    ،الفرع ل   ت ـع ق  أن   ان ذلك:ور؛ بيالد   زمـتلعريف يسع في الت  ر ذكر الأصل والف أن   الاعتراض الأول:
المقيس  :الأصل هو ذلك لأن  و معرفتهما على معرفة القياس،  و ق ـف ت  فرع  عن ت ـع ق لِ القياس، ف ـتـ   والأصل

          ع ق له على ت ـع ق لِهما، فيلزمت ـ  يتوقف لزم أن كانا جزأين من تعريفه  المقيس، وإذا :والفرع هو عليه،
                                                                                        .(4)و ر د  ال

نّما من أركانه، لكو   ممتنع؛  عبير عن القياس بالأصل والفرعور في الت  زوم الد  ل أن  :الاعتراض جواب
 .(5) كن على تعقله، بل الأمر بالعكسر في تعريفه، ولا يتوقف تعقل الر  يء يذُكوركن الش  

فلا  صلا  للآخر،في التعبير بهما فائدة، وهي: " خروج ما لو كان أحدهما ليس أ أن   وجـواب آخر: 
حرمة  لأن   لا للآخر؛صليس أأحدهما  با، فإن  عير المتساويين في علة حرمة الر  كالبُر والش    ن قياسا ، يكو 

                               .                                                                                      (6)ص " با ثابتة  فيهما بالن  الر  

                                                             

ي، القضاة بالـر  ولِ قضاء لهمذاني، شيخ المعتزلة، من كـبار فقهاء الشافعية،أبو الحسن ا، ن أحمد بن عبد الجبارهو عبد الجبار ب (1)
المرتضى، كتاب طبقات المعتزلة، دار المنتظر، ينُظر:  ه. 415توفي سنة:  شرح العمد،وكتاب د، العمـكتاب ه:  مصنفاتمن أشهر 

تـ: بشار معروف،       ،مدينة السلام ريختا، الخطيب البغدادي، 113ــ  112م، ص  1987ه ــ  1407: 2بيروت، لبنان، ط 
 .416ــ  414  ، ص12ج  م، 2001ه ــ  1422: 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

                       توفي  المعتمد في أصول الفقه.هو محمد بن علي بن الطيب، شيخ المعتزلة، تلميذ القاضي عبد الجبار، من كتبه:  (2)
ــ  168 ، ص4ج  مدينة السلام،تاريخ ، الخطيب البغدادي، 119ــ  118المرتضى، طبقات المعتزلة، ص  ينُظـر: .ه 436: سنة

169.                                                                                                      

         .        697، ص 2ج  ،المعتمدأبو الحسين البصري،  (3)
 .265، ص 3، ج التحرير تيسيرأمير بادشاه،  ،415ينُظر: ابن الهمام، التحرير في أصول الفقه، ص:  (4)
 .265، ص 3تيسير التحرير، ج أمير بادشاه،  ينُظر: (5)
ه ــ  1420 :1ط وت، لبنان، أبي عمرو الحسيني، دار الكتب العلمية، بير  تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تـ:الزركشي،  (6)

 .29، ص 2م، ج  2000
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                      .(2)، وقياس العكس (1)لالة عريف غير شامل لقياس الد  الت   أن   تراض الثاني:الاع
 القياس الذي اهتمواقع على  هلأن   ؛أصلا لالةلا يتناول قياس الد   المختار عريفالت   أن   :الاعتراض جواب

روط، والأقسام، الأركان، والش   ذكر، و عريفمن حيث الت   ا على غيره،ببيانه اهتماما زائد   الأصوليون
     شأنه:ب اه  نو  مُ قال الجويني  وهذا لا يصدق إلا على قياس العلة؛ ولذلك والاعتّاضات الواردة عليه،

يعني  ] ار، وأكثر القول في هذا الكتابظ  حقيق بحر الفقه، ومجموعه، وفيه تنافس الن  " وهو على الت  
             .(3) والفاسدة عليه " ،حيحةحه، وفاسده، وذكر الاعتّاضات الص  [ يتعلق ببيان صحي البرهان

المختار؛ فلكونه ليس بقياس على الحقيقة؛ لعدم تماثل الحكم فيه  وأما خروج قياس العكس عن الحد  
، وعلى (4)بين الأصل والفرع، والقياس يستدعي أمرين يُضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة 

 ا بينه وبين المـعر ف، فالحد  ة الاصطلاح على تسميته قياسا يكونُ لفظ القياس مشتّكا لفظي  ر صح  تقدي
      .(5) من القياس هنا لفرد مشهور

            

 

                                                             

كالجمع بين ، أو أثر من آثارها، أو حكما من أحكامها.  العلـةلازم من لوازم هو الجمع بين الأصل والفـرع ب قياس الدلالـة: (1)
الإحكام  الآمدي، نظر:يُ  هي دليل العلة التي هي الإسكار. وإنّا  ،النبيذ والخمر بالرائحة الملازمة للشـدة المطربـة، فالرائحـة ليست علـة

                                      .                                                                                                                            49، ص 5، ج البحر المحيطالزركشي، ، 7 ، ص4ج  في أصول الأحكام،

الأصل نقيض حكم  هو تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتّاقهما في علة الحكم. مثاله: جعل النبي  س:قياس العك (2)
 ،لافتّاقهما في علـة الحكم، وهو كون هذا مبـاحا فكان فيه أجر؛ ،باحالوطء الم ) الإثم المتّتب على الوطء المحرم (، في الفرع الذي هو

: " أرأيتم لو وضعها في حـرام أكان عليه تي أحدنا شهوتـه ويكون لـه فيها أجر ؟ " قال  : " أيـأ وهذا حراما، وذلك لما سئل
، كتاب الزكاة، باب بيان أن  اسم الصدقة يقع على كل نوع من في الحلال كان لـه أجـر " ] رواه مسلم فكذلك إذا وضعهـا ؟ وزر

الإحكام في  ،، الآمدي699 ، ص2ج المعتمد،  ،سين البصري: أبو الحلتعريف قياس العكس [. ينُظر 1006المعروف، برقم: 
 .                                                                                                        46 ، ص5، ج البحر المحيطالزركشي، ، 288 ، ص3ج أصول الأحكام، 

 .788، ص 2ج ،ه 1399: بعة الأولىطالالشريعة، جامعة قطر، كلية  تـ: عبد العظيم الديب، البرهان، (3)

 .240، ص 2، ج الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية ،483، ص 3ينُظر: الغزالِ، المستصفى، ج  (4)

 .240، ص 2، ج الجوامع جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية ينُظر: (5)
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 الثاني: نشأة وتطور القياس. طلبمال

 :نامطلبتمهيد، و وفيه 

 الأول: نشأة القياس. فرعال

 الثاني: تطور القياس. فرعال
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 تمهيد:
 ة، ففي ذلك معاينالذي ترعرع فيه ت القياسنبلم الباحث معرفة :من أهم مطالب البحث إن      

ا ه  ج  و  مُ  ظرالن   ثم يكونته، ه، ويستمد حجيليل، بل منها يستلهم قوتهذا الد   لإرهاصات الأولى لإعمالل
معناه،  نه، واستقر  فاستقل بكيا على سوقه،ج فيها إلى أن استوى مسيرته التي تدر  إلى أطوار  ــ ذلكبعد ــ 

 مات.ل   ـُوازل والموبان أثره في أحكام الن  
 الأول: نشأة القياس. فرعال

ن مبدؤه قرارة النفوس، وط  ه العقول، وتالقياس شيء فُطرت علي لمقام: أن  علم في هذا امما ينبغي أن يُ    
ريعة ي بين المختلفين، وهذا القياس المنضبط دلت عليه الش  و  س  لين، ولا تُ بين المتماث قُ ر  فأصبحت لا تفُ

              .                                                                         (1) ــ   ــ ث به نبينااء، وهو من العدل الذي بعُالغر  
 ة نزول الوحيترجع إلى فتّ  لقياسيها أمارات اتي يُـت ـو سم فات ال  د: أن البدايكن القول من غير ترد  ويمُ 
حات تقتضيه، تتلاقى هذه الإشارات ة من تلمين  كر من إشارات إليه، ولا الس  ارك، إذ لا تخلو آيات الذ  المب
ت ة التي استكن  وي  رة الس  لميحات عند قناة واحدة، تصب في مورد معين لا ينضب، يُحيي تلك الفطوالت  

لحبلى بالوقائع والمستجدات ظير بنظيره؛ لتتفاعل معها معطية الحياة ا، من إلحاق الن  في خلجات النفس
                                                                                                                    ريعة على جميع مناحي الحياة، وشؤون العباد.    أحكاما، تؤكد هيمنة الش  

ات إعمال اء بموجبسح   دهااها طافحـة بذكر علل الأحكام؛ ويجص لنصوص الوحيين ير المتفح   وإن  
 تعُتبر حال ادقين والمكذبين؛ حتى  ظر في عجائب الآفاق والأخبار، ومآلات الصالعقول، وتقليب الن  

فَلَمۡ   ﴿ :الىـتعــ ال الله ـم، قما من الأوال من سبقهـة، بأحأخر ـالأمم المت
َ
 ٱيسَِيُۡواْ فِِ  أ

َ
فَ ضِ فَيَنظُرُواْ كَيۡ رۡلۡۡ

َٰقبَِةُ  ِينَ مِن قَبۡ ٱكََنَ عَ رَ  لهِِمۡ  لَّه ُ عَليَۡ ٱدَمه مۡ وَللِۡ  هِمۡ  للَّه
َ
َٰفرِِينَ أ َٰلُهَاكَ  ةفي الآي جاء فلقد ،[ 10محمد:  ] ﴾ ثَ

              من ماثلهم  حق بهـم يلُن الأوائل، حتى  ة المعانديظر في عاقبالن  ير في الأرض، و على أهمية الس   نبيهالت  
هو الإهلاك  ة: تنصيص على الحكم الذيم في الفضائح، فكان في نظم الآيفي القبائح، وشاكله

نصيص على علته التي هي الكفر، وورد ذكر للمقيس ة في المكذبين، والت  ة الله المحكمدمير، وهو سن  والت  
             .(2)رون بون المتأخ  وهم المكذ   ،تقدمون، وذكر للمقيسعليهم، وهم المكذبون الم

                                                             

 ة، السعودي العربية المملكة الرياض، العبيكان، مكتبة ،الباز أنور و الجزار، عامر: بها اعتنى الفتاوى، مجموعة ،تيمية بنا ينُظر: (1)

    .274 ، ص20ج  ،م 1998ــ   ه 1419 :1ط 

 فما بعدها.    248 ، ص2ج  علام الموقعين،أ ابن القيم، ينُظر إشارت القرآن إلى القياس في: (2)
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افع القوي ره، وعلاوة على ذلك كان فيها الد  ر في الأمر بتدب  ولعل انطواء القرآن على هذه العلل هو الس  
ها؛ درج في حفظه، فكانوا يحفظون عشر آيات من الكتاب، لا يجاوزونّا إلى غير حابة من أجل الت  للص  
ة؛ مها، فكانوا بحق أعلم الأم  ا وأسرارها، وعملا بأحكا يُحكمونّا، حفظا لألفاظها، وفقها لعللهحتى  

تي هي أعظم ال   ــ على علله اا طري  له عليهم غض  بتجاوبهم مع القرآن، ووقوفهم ــ صباحا ومساء  حال تنز  
 .                                           (1)رع ة الحكم من الأصل إلى الفه المجتهد في تعدي  ركن يأوي إلي

، وقد سبق الإيعاز إلى تلك ــ  ــ هوالذي قيل في القرآن يسري على ما جاء في جوامع كلم   
أخبار ــ   ــ بية الن  ات التي تدل على اقتّان البذور الأولى للقياس بألفاظ الحديث الشريف، فسن  لميحالت  

ن اب، وأمره أليه من الكته عاس بما أنزلأمره أن يحكم بين الن  ــ سبحانه ــ ة، والله ادلصادقة، وأحكام ع
هۡوَاءَٓهُمۡ ﴿ :ــ تعالى ــ اليحكم بينهم بالعدل والقسط، ق

َ
ُ وَلََ تتَهبعِۡ أ نزَلَ ٱللَّه

َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
 ﴾ وَأ

َ يُُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَ وَإِنۡ حَكَمۡتَ ﴿ وقال سبحانه: [، 49] المائدة:   ﴾فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بٱِلۡقسِۡطِِۚ إنِه ٱللَّه
 التي تتجلى فيها أنوار العدل: القياس؛ ولذلك رأى ابن القيم أن   ورومن أسمى الص  ، [ 42] المائدة: 

وام ـق ن  ، يزيد هذا وضوحا: أ(2)ق العدل كما سماه الله رب العالمين الأولى تسميته بالميزان الذي يُحق  
، ميزان ــ  ــ سول الكريمه الر  ببالميزان المستقيم الذي جاء  إلا   ارهثمولا تُجتنى  ذوره،ـدل لا تتّسخ جالع

تـوي   ــ ب، ميزان متضمن للعدل، وما يعُرف به العدل، قالي  الخبيث والط   ولا اطل،والبه الحق فيلا ي س 
نزَلَ ٱلۡ  ﴿ :ــ تعالى

َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّه ِ وَٱلمِۡيَزانَ  ٱللَّه قُل  ﴿ ــ: عز وجل وقال ــ [،17]الشورى:   ﴾ كِتََٰبَ بٱِلَۡۡق 

عۡجَبَكَ كَثَۡۡةُ ٱلَۡۡبيِثِ 
َ
ي بُِ وَلوَۡ أ            ــ: سبحانه، وقال ــ [100: المائدة ]  ﴾ۚ لَه يسَۡتَويِ ٱلَۡۡبيِثُ وَٱلطه

حيح من العدل الذي بعُث به رسول الص   [، والقياس 35: ] ن ﴾ َفََنَجۡعَلُ ٱلمُۡسۡلمِِيَ كَٱلمُۡجۡرمِِيَ أ  ﴿
 .                                                                                                (3)فريق بين المختلفين سوية بين المتماثلين، والت  ، ومن آثاره الت  ــ  ــ الله

 ةه للقبلة بالمضمضــتسويت ــ  ــ ة في سنن المصطفىة القياسيـرسوخ العملي دذج التي تُؤك  اومن النم    
وأسبابها،  ه بذكر نظائرهاالأحكام لأمتــ  ــ  بيب الن  وم، قال ابن القيم: " وقد قر  في عدم إفساد الص  

ال فق م،أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائال له عمر: يا رسول الله؛ صنعت اليوم وضرب لها الأمثال، فق
                                                             

                      اد بالـرأي في عصر الخلافـة الراشدةكتـاب الاجته  عند الصحابـة في: رآن وسنن النبي تعليليـة لآيات القظـر النزعة التنُ (1)
                  113ص: م،  2011ه ــ  1432: 1طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة الكويت، ط عبد الرحمن السنوسي، ل
 .112 ــ

                            .                                                                                                251، ص 2 ، جعلام الموقعينأ: ابن القيم، ينُظر( 2)
 (، بتصرف. 133  ، ص34) ج ، ( 96 ، ص19) ج الفتاوى  ةمجموعابن تيمية، ينظر لهذه المعاني:  (3)
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ــ   ال رسول اللهضت بماء وأنت صائم ؟  فقلت: لا بأس بذلك، فق: أرأيت لو تمضمــ  ــ رسول الله
 ا،لم وإثبات  ا الأحكام نفي   رة فيالمعاني والعلل مؤث ، ولولا أن حكم المثل حكم مثله، وأن  (1)م " في: فــ

تي نسبة القبلة ال   ظير حكمُ مثله، وأن  م الن  حك ه معنى، فذكره ليدل به على أن  شبييكن لذكر هذا الت  
 لا يضر   هذا الأمر ذي هو وسيلة إلى شربه، فكما أن  هي وسيلة للوطء كنسبة وضع الماء في الفم ال  

 . (2)فكذلك الآخر " 
وعليها  بوعها نبتة القياس الفتية،بة، نّت في ر ة طي  ريفة تعتبر أرضيبوية الش  ديث الن  ة فالأحالوبالجم   
ند اجتهاداتهم إذا عيئلون إليه  ا،ا رحب  بعد ذلك منهج   ــ  ــابة حدت معالمه الكبرى؛ ليستلمه الص  د  تح

                                  صوص.أعوزهم إيجاد الن  
ناسب سيأتي قريبا الوقت المالقياس، و نشأة ية على ن  لميحات الس  وأكتفي عند هذا الحد بهذه الت      

                                                                                                                                 ة جوانبها أكثر، وذلك عند بيان حجية القياس.   لتجلي
 تطور القياس: :انيالث   فرعال

تين: مرحلة ما قبل تدوين علم ا القياس إلى مرحلتين أساسييُمكن أن تقُس م  المراحل التي تطور فيه    
                                                                             ين.                                   أصول الفقه، ومرحلة ما بعد التدوين، فأبدأ أولا بذكر مرحلة ما قبل التدو 

 :س خلال مرحلة ما قبل التدوينامسيرة القي :أولًا 
إبراز تفاصيل مسيرة القياس  ابعيهم، ويُمكنونقصد بهذه المرحلة: فتّة الصحابة، وتابعيهم، وتابعي ت   

 خلالها على النحو الآتي:                               
 ة:عند الصحابالقياس ــ أ 

         روافاضط ــ،  ــ م بعد موت النبيالتي فاجأته في الوقائعدون ــ فقد  كانوا يجته أما الصحابة ــ   
؛ بسماعهم لأساليب القرآن، وما فيها (3) لت في نفوسهمحيحة التي تأص  إلى استعمال المقاييس الص  

   الأمم بعضها   قياس أحوالمن تعليلات للأحكام، وضرب للأمثال، وحث على إعمال الأنظار في
                                                             

، والنسائي في السنن 2385، باب القبلة للصائم، برقم: ، وأبو داود: كتاب الصوم138، برقم: 1ج  ،رواه أحمد في المسند (1)
، والحاكم 3544ة الصائم، برقم: ، وابن حبان: كتاب الصوم، باب قبل3036كتاب الصيام، المضمضة للصائم، برقم:   الكبرى،

، وشعيب 65 ــ 64 ، ص2ج  ،حه الألباني، ينُظر: صحيح أبي داود. والحديث صح  1573كتاب الطهارة، برقم: ،  في المستدرك
                                    .                                                                                                                            314 ، ص8ج  ،الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان

   .340 ــ 339 ، ص2ج  ،علام الموقعينأ ابن القيم، (2)

       .                                                                                   ( 360 ــ 359، ص 2( ) ج  118ــ  117، ص 2) ج علام الموقعين أمن أقيسة الصحابة في  نظر طائفةيُ  (3)
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التي كان الباعث لها مراعاة العلل المؤثرة،  ــ  ــ ايشتهم لتصرفات الرسولض طلبا للاعتبار، ومععلى بع
مباشرة، وذلك حينما لجأ  ــ  ــول الله وفاة رسد والالتفات إلى المصالح المرعية، فكان أثر ذلك قريبا بع

عيين خليفة في ت الأمر ىءلفوا باداخت مأنّ   وذلك عند أول نازلة ألمت بهم،إلى القياس  ـــ  ــعلي 
 غرى في تولية أبي بكرالإمامة العظمى على الإمامة الص   ــ ــ  الصحابة ، فقاســ  ــ رسول الله

قد ــ   ــ بيفوجدنا الن   نظرنا في أمرنا، ــ ــ بي لما قبُض الن   : "ــ ــ علي  الق ،(1) ــ ديق ــ الص  
م  أبا بكر في الصلاة، ف ن ا أبا بكر لديننا ــ  ــ رضي رسول الله نا لدنيانا منرضيق د   . (2) "، ف ـق د م 

ادتين من أركان لاة في قتال مانعي الزكاة، بجامع كونّما عبلزكاة على الص  قاس ا ــ ــ وهذا أبو بكر 
ل ه مُ يبعث ذلك الكتاب العظيم إلى عامله أبي موسى ـمُ ح د ثُ ال ـُالمــ  ــ ، ثم نرى عمر (3)الإسلام 
، قائلا: " ثم الفهم (4) الأشباه والنظائر إلى القياس عند فقد النص، ومعرفةفيه ، يرشده ــ ــ الأشعري 

الفهم فيما أدُ لِ  إليك مما ليس في قرآن، ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد 
                                     .          (5)فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأمثلها بالحق " 

ابط له في غاية بضو ويستفاد من هذا الأثر: حصول نقلة نوعية لدليل القياس، من حيث التصريح 
 :الأهمية منها

 ــ رتبة القياس متأخرة عن الكتاب والسنة. 1
 ــ  لا يلُجأ إلى القياس إلاّ بعد فقد النص من الكتاب والسنة. 2
  ة.ناء  على علة منضبطباقا مرضيا ، الجديدة فهما صحيحا، حتى تلُحق بأصولها إلحــ فهم الصورة  3

ولا  ليس في قرآن،لِ  إليك مما فيما أدُ   الفهم الفهم ثم   " لاثة مأخوذة من قوله:وابط الث  وهذه الض  
 عند ذلك ".سنة، ثم قايس الأمور 

                                                             

 .                                                                      262 ، ص3ج شرح مختصر الروضة،  ينُظر: الطوفي،( 1)

 .167 ، ص3ج  م، 1968: 1تـ: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  الطبقات الكبرى،ابن سعد، ينُظر:  (2)

 .  264، ص 3، ج شرح مختصر الروضةالطوفي، ، 508 ، ص3ج  ،المستصفىالغزالِ، ينُظر:  (3)

دون  دار الفكر العربي، مد بلتاجي،لمح بالقياس في: كتاب منهج عمر بن الخطاب في التشريع ــ ــ ينُظر استدلال عمر  (4)
                                                                                                 .                                   459ــ  450ص: معلومات النشر الأخرى، 

، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب 4472، كتاب الأقضية والأحكام، برقم: رواه الدارقطني في السنن (5)
، برقم: 493ــ  492 ، ص1 ، جفي الفقيه والمتفقه، والخطيب البغدادي 20347ما يقضي به القاضي ويفُتي به المفتي، برقم: 

 : " وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالق بول... ". 68، ص 1، قال ابن القيم في أعلام الموقعين، ج 535
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 ، وأولاها بالصواب، ز وجل ــعــ  إلى اللهل بأحبها عمــ التّجيح بين الأقيسة إذا تعارضت أصولها، فيُ  4
 ".                   ثلها بالحق أم، وإلى أحبها إلى اللهالضابط مأخوذ من قولـه: " ثم اعمد فيما ترى  وهذا

 ب ــ القياس عند التابعين وتابعيهم:
           ا،ن الله أفواج  ديم في سعت رقعة الإسلام، دخلت أمه لما كثرت الفتوحات الإسلامية، وات  إن     

        د في غمرتها: تحولات في عادات لفتو  ق بعضها بعضا؛ د ذلك الأحداث العظام، يرق  عنوتزاحمت 
دة الجدياتها بملابسذه الأحداث الجسام  ها برحت ماس، وأقضية لا عهد لأهل الإسلام بها، ثم الن

 عن الصحابة ورثوه منهجا متكاملا الذي ،اسالقيل على عويت  الابعين وأتباعهم إلى التالعلماء من ع تدف
         المقاييس تعملواا اسر  إلى يومنا وهلم جــ   ــ الفقهاء من عصر رسول الله : "(1) قال المزني .ــ ــ  الكرام

، فلا اطل باطلالب عوا أن نظير الحق حق، ونظيرم. قال: وأجمفي الفقه في جميع الأحكام من أمر دينه
 .                                                                                                       (2)والتمثيل عليها "  ،ه التشبيه بالأموريجوز لأحد إنكار القياس؛ لأن  

ا، ونقيس ما لم نسمع نفتي بما سمعنال: " ، لما قيل له: تفُتي بما لم تسمع ؟ ق(3)فهذا إبراهيم النخعي 
وقال ، (6)ا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس " : " إن  (5)عبي ال الش  وق، (4)ا " بما سمعن

 .                          (8)ظائر فاحكم والمقاييس " وبالن             مقتديا  اب اللهاقِضِ بما في كت "  :(7) ابن شبرمة
 القياس  أصبحت كلمة، فيالقياس اعتماد التابعين على الاجتهادهذه الآثار وما في معناها يظهر من ف

                                                             

: هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري، تلميذ الشافعي، من كتبه: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والمختصر، ولد سنـة (1)
                 .109ــ  93 ، ص2، ج طبقات الشافعية الكبرى ابن السبكي، ه. ينظر: 264ه، وتوفي سنة:  175

 ه1414: 1ط  ،السعودية العربية المملكة الجوزي، ابن دار الزهيري، الأشبال وأب ـ:ت ،بيان العلم وفضله جامع، ن عبد البراب (2)
                                                                                                                    .      873ــ  872 ، ص2ج  م، 1994ــ 

هو والشعبي، بصيرا بعلم ابن مسعود، مات  ، أحد أعلام التابعين، كان مفتي الكوفةم بن يزيد بن قيس ابن الأسودهو إبراهي (3)
 .                                                                                     529ــ  520 ، ص4ج  ،سير أعلام النبلاء، الذهبيه.  ينُظر:  96سنة: 

               أبا بكر أن   ، وقال المحقق ) الزهيري (: رجاله ثقات، غير499، ص 2ج  البغدادي في الفقيه والمتفقه، أخرجه الخطيب (4)
ر ةٍ.ياش تغير  بن ع    بأ خ 

وأصحاب رسول  من عدة من كبراء الصحابـة، وأفتىهو عامر بن ش راحيل بن عبد بن ذي كبار، أبو عمرو ، رأى عليا، وسمـع  (5)
 .    319ــ  294 ، ص4ج  ،سير أعلام النبلاءالذهبي، ه. ينظر:  104متوافرون، مات على المشهور سنة:  الله 

    .                                                                                                                            872 ، ص2ج  ،امع بيان العلم وفضلهجابن عبد البر،  (6)

الكامل ابن الأثير،  ينُظر:ه.  144الضبي القاضي، روى عن أنس والتابعين، مات سنة:  هو عبد الله بن شبرمة، أبو شبرمة (7)
                                                             .146 ، ص5ج  م، 1987ه ــ  1407: 1تـ: محمد الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  في التاريخ،

 .: إسناده صحيح) الزهيري ( وقال المحقق ،500 ، ص1،ج أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (8)



~ 32 ~ 
 

  

ه لوه في الفتوى، وأمروا بهم استعمة كثير منهم؛ ولذلك تراباشتقاقاتها مألوفة لديهم، جارية على ألسن
المعروفة  ه المعتبرةرة، وشروطأركانه المقر حدد معالم القياس كدليل مستقل، له في القضاء، ومع ذلك لم تت
                                                                                                       لاجتهاد.                             أي واا من مسالك الر  ذ لا يعدو أن يكون مسلك  عند المتأخرين، بل كان وقتئ

    ابعين وأتباعهم، وكانت الت   خطوات مباركة في عهد االقياس خط به: أن   والذي يُمكنني أن أختم     
زت وتماي ت ملامحهما،شكلتريقتين، عمسيرتهم الاجتهادية الفذة مؤذنة بميلاد مدرستين فقهيتين ة بداي

ر ثالأة مدرسدين، فكانت تهالمجة الأئمضج في زمن بروز ة الن  مرحلا بلغتة إلى أن الاجتهاديعقليتهما 
 والقياس. أيوسعت في توظيف الر  لعراق التي تأي بار  الة ومدرسة، وايالر  انب جا عليهد غلب وقة، بالمدين

 دوين:: مسيرة القياس خلال مرحلة ما بعد الت  اثانيً 
درجات  في به اللائقة مكانته الفقه، آخذ  اتعتبر هذه المرحلةُ بحق  فتّة  ت ـو هّج  فيها دليلُ القياس في سماء    

        وزينةات، عند ورود المشتبه ءتهدي الفقها ان مع بقية الأدلة المعتبرة أنجم  رعية، فكادلة الش  سلم الأ
سلطانّا في واقع مليء  ريعةِ للش   ن  مِ وهذا ما ض  ، المعضلات ط حين حلولفي جبين الاستدلال المنضب

 . قلبات والمستجداتبالت  
د نج ام الشافعي رائدها بلا منازع،ة التي كان الإمتدوين القواعد الأصولييات مرحلة وبالعودة إلى بدا  

 ولا يزال يستهوي ،كان  لمتين عند الإمام المطلبي لطالماأصيل اأصيل البديع لدليل القياس، هذا الت  ذلك الت  
       ده.                                                                                      لقواع مستخلصين متأملين في جوانبه،، ركالف أزمة مطلقين ،(1)ه معالم وف عندللوق الباحثين

 القياس عند الإمام الشافعي: ــ أ
 دران العقول إلى أقوال لا تزول،رها يراع الإمام من جقياس قد حر  ة بالكثيرا من القواعد المتعلق  إن    

واعد ما يلي:                                                                                             ، نذكر من هذه الق(2)ضابطا لقواعده، مبينا أسسه " فكان " أول من تكلم في القياس 
 ا ا القياس فإنّ  والآثار، وفي ذلك يقول: " وأم   ،صوصافعي يستمد حجيته من الن  د الش  ـالقياس عنــ  1

 . (3)ة، والآثار " ن  ناه استدلالا بالكتاب، والس  أخذ
 " ونحكم  عي:ـافوص، والإجماع، قال الش  صد الن  ـد فقـعنإلا   هـرورة، لا يُصار إليـة الض  ـلاس بمنز ـالقي ــ 2

                                                             

من ثلاثة  سعيد الجهني، وهو رسالة دكتوراه الشافعي (، فهد بن سعد بنالإمام ينُظر على سبيل المثال: كتاب ) القياس عند  (1)
                                                                                                                           .                                   ه 1422ه ــ  1421في موسم:  جامعة أم القرىكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ، نوقشت بأجزاء

        ،                      الأخرى النشر معلومات دون م، 1978عام:  عبِ طُ  ،دار الفكر العربي آراؤه وفقهه، حياته وعصره، الشافعي:أبو زهرة،  (2)
                                                                     .     280ص: 

                                                                                                                              .218ص: ، النشر معلومات دون لبنان،، بيروت ،العلمية الكتب دار شاكر، محمد أحمد ـ:تالشافعي، الرسالة،  (3)
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 . (1)" ...  ها منزلة ضرورةلإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكن  با
والاجتهاد  ": عيافالش   لقا، ةن  والس   ،من الكتاب ةمو ه على الأصول المعلشبيت  الب إلا   اسيون القيك لا ـــ 3

بدلالةٍ يقُصد بها إليها،  تُطلب ةقائم  على عينا إلا   يكون أبد  لى مطلوب، والمطلوب لاع لا يكون إلا  
 .   (2)أو تشبيه على عين قائمة " 

بالفروق المؤثرة فيه. قال ة والإحاطه، ع وأصلر امع بين الفح للمعنى الجيل الصحعققياس: الت  أساس ال ــ 4
اني، به لمعنى من المع م  ه حُكِ بأن  )...(  لةه دلاعلي ت  د  ج  كل حكم لله أو لرسوله و    : "ــ تعالى رحمه اللهــ 

 .(3)ازلة المحكوم فيها إذا كانت في معناها " فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حُكم فيها حكم الن  
لقياس، من العلم بكتاب الله: فرضه، ة اعلى آلازته يافعي هي: حشروط القائس عند الإمام الش ــ 5

سنن  معرفة منا أن يكون متضلع   ا:ائس أيض  قشتّط للويُ  ه،صه، وخاموعا ومنسوخه، وناسخه، ه،وأدب
                                             .(4) عربية، مع جودة العقلة الغمن الل   االإجماع والخلاف، متمكن   لف، ومواطنوأقوال الس   ،ــ  ــ بيالن  

 القياس بعد الشافعي: ب ــ
             تكاملت صورته،فشيئا؛ حتى  طور شيئا في الت   استمر اس في هذه المرحلةالقي لاشك أن      

         اق لدليل القياس إم  وتطر   وما من عالم من علماء الأصول إلا  عليه الآن، ا هي على م تر  قواست
       يسى: عافعي، وهؤلاء قلة، وممن أثبت حجية القياس بعد الشها لا راد  الغالبية، وإم   وهم ،ها لمنتصر  

  ،(7)ام ـده الن ظ  ـاء من بعـجو  ،(6)اس " ـات القيـاه: " إثبـرده لذلك سم  ـاب أفـكت  وذلك في  ،(5)ان ـن أبـب

                                                             

 .                                                                                                                     600 ــ 599ص:  الرسالة، ،الشافعي (1)

 .504 ــ 503ص:  الرسالة، ،الشافعي (2)

       ، وينظر لقواعد القياس عند الشافعي: كتاب الأسباب الأصولية في رجوع الإمام الشافعي 512، ص: لشافعي، الرسالةا (3)
رسالة ماجستير نوقشت بجامعة آل البيت، كلية الدراسات الفقهية عن بعض آرائه في مذهبه القديم، عبد المؤمن دائل مرشد غالب، 

                                                                                            .                               52ــ  49ص: م،  2004م /  2003موسم: والقانونية، قسم الفقه وأصوله، 
   ، بتصرف.                                             511ــ  509ينُظر لهذه الشروط: الرسالة، ص:  (4)

ه.  221هو: عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى البغدادي الحنفي، من كتبه: إثبات القياس، واجتهاد الرأي، توفي سنة:  (5)
                                                                                                              .                                            100 ، ص5ج  ،الأعلامالزركلي، ، 680ــ  678 ، ص2ج  في تراجم الحنفية، الجواهر المضيةالبغدادي، ينُظر: 

                                                                                                .255ــ  254ص:  م،1997ه ــ 1417: 2دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  ،إبراهيم رمضان ـ:ت ،الفهرستالنديم، ينُظر:  (6)

  ه، وتوفي سنة: 159سنة: بمسائل، ولد  هو إبراهيم بن س ي ار، أبو إسحاق النظام، شيخ المعتزلة، تكلم في القدر، وانفرد (7)
وطبقات المعتزلة، تـ: فؤاد سيد، الدار أبو القاسم البلخي، القاضي عبد الجبار، الحاكم الجشمي، فضل الاعتزال  . ينُظر:ه 231

 .623ص  ،6ج  ،تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي،242ــ  241م، ص  2017ه ــ  1439: 1العربية، بيروت، لبنان، ط 
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جاء من بعد  ثم   .(2)" إثبات القياس " ف كتاب فأل   المزني القياس حجية ، وممن أثبت(1)س القياأنكر ف
 علماءأشهر من و  .(4)" إبطال القياس "  سماهنفي القياس  كتب كتابا فيف  (3)داود الظاهري  هؤلاء

ن القمي النيسابوري ة: علي بن موسى، أبو الحسأي في عصره بلا مدافعإمام الر   المثبتين للقياس: الحنفية
 .               وخبر الواحد ،والاجتهاد ،وذلك في كتابه إثبات القياس، (5)الحنفي 

                                       ".                                                               " إبطال القياسكتابه:   لأجل ذلك ف  ل  أ  ؛ ف  (6) تِي وبخ   النُ  من الشيعة وممن كتب في إنكار القياس
د ر  ـوال، ور في إثبات القياسقود في تصحيح القياس وتزييفه، فجاء الد  دود والن  ثم تتابعت سلسلة الر     

صاحب  (7)ن سريج اب وهو ة ممن قويت حجتهم، وذاع صيتهم،افعيالش   ةمأئ لامحد أعلأاته فعلى ن
                                                                أحد أئمة الظاهر.                                                                                                              (8)ن داود هيرة مع محمد بالمناظرة الش  

الفقهاء  دود، وكادت أن تجتمعة الر  واستمرت المساجلات العلمية بعد ذلك إلى أن وهن سلك سلسل   
 لم من الغرب الإسلامي، أحيا مذهباعثبيت حجية القياس، حتى طلعت شمس كلمة سواء بت  على
انت له صولات، فك ،(9)ه أبو محمد بن حزم له، ونافح عنه بقلمه، ولسانه، إن  ة بلا منازع اهريالظ  

 ه.تين لالقياس، وبيان اضطراب أقوال المثب وجولات في رد  
                                                             

 .114م، ص:  1977الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:  ينُظر: البغدادي، الفرق بين الفرق، دار (1)
 .25، ص 5، ج كشي في البحر المحيطذكره الزر  (2)

طبقات  ابن السبكي، ه. ينُظر: 270اهر. توفي سنة: هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، إمام أهل الظ   (3)
                                                                                                      .                               295ــ  294 ، ص14ج البداية والنهاية، ابن كثير، ، 293ــ  284 ، ص2ج  ،الشافعية الكبرى

                                                                                                        . 268ص: الفهرست، ، النديمينُظر:  (4)

، الفهرستالنديم، ه. ينُظر:  305ة: توفي سن كتاب: إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد.  نفية بخرسان، لههو شيخ الح (5)
 .236 ، ص14ج  ،سير أعلام النبلاء الذهبي، ،257ص: 

 لقياس.الشيعة. من كتبه: نقض رسالة الشافعي، كتاب إبطال ا غلاةمن  ،النوبختي، أبو سهل هو إسماعيل بن علي بن بن نوبخت (6)
، الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تـ: بشار 220ــ  219ينُظر: النديم، الفهرست، ص:  ه، 311توفي سنة: 

 .329ــ  328، ص  15م، ج  2003معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
قاضي الشافعي، فقيه العراقيين، صاحب المصنفات، له كتاب الرّد على هو أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس البغدادي، ال (7)

 .39ــ  21 ، ص3 ، جطبقات الشافعية الكبرى : ابن السبكي،ينُظره.  306ابن داود في القياس. توفي سنة: 
ه.   297وفي سنة: ه، وت 255هو محمد بن داود بن علي، أبو بكر الظاهـري بن الظاهـري، الفقيـه بن الفقيـه، ولد سنـة:  (8)

 .                                                                              757، ص 14 ، جالبداية والنهاية ابن كثير، ،261ــ  259 ،4ج وفيات الأعيان،  ،ينُظر: ابن خلكان

م في أصول الأحكام، كشف الالتباس لما بين كتبه: الإحكا من، أبو محمد الأندلسي الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد هو (9)
                                                                                                                                                    .                                                                                                          212ــ  184، ص 18، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، ه. ينُظر:  456توفي سنة: المحلى بالآثار. الظاهرية وأصحاب القياس، 
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 ه،ه، وشروطحيح، فكان العلماء يبينون حقيقتولة بعد أبي محمد لإثبات القياس الص  آلت الد   ثم     
ا علينا مس من مشرقها، وكان حق  إلى نصابه، وطلعت الش   قض عليه، حتى عاد الأمروأركانه، وأوجه الن  

 وازل. له عند حلول الن  لى هذا الأصل؛ وأن نفع  أن نحافظ ع
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 اس.يام القالثالث: أقس طلبالم

 :فروعوأربعة  تمهيد، وفيه

 ة.ــــلـار العــاس باعتبـام القيسالأول: أق فرعال

              ار القطع ــاس باعتبــالثاني: أقسام القي فرعال
 ن.والظ  

            الثالث: أقسام القياس باعتبار الجلاء فرعال
 والخفاء.

 اس.ــــام القيــــب على أقسـتعقي الرابع: فرعال
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 :دتمهي
ا أحيان  ق وتفتّ ا، ناها أحيان  ة، تتداخل في معفدة باعتبارات مختلد  إلى أقسام متعالقياس ينقسم  إن    
ة، المتعارض ين الأقيسةب حيجا في التّ  هماد عليجهة الاعت من ؛اد  فعة جان القياس اسيمقت رى، ومعرفةخأ

                                                                                                          ة من جهة أخرى.                ياس وغيره من الأدل القجيح بينوفي التّ  
عدم أفلن  ستحسان،عارض بين القياس والاا على قضية الت  وما دام أن موضوع البحث يرتكز أساس  

ذلك  آثارها؛ وقوة أجناسها، فياس على اختلادرج فيها علل القوالمنازل التي تت تبلإلمام بالر  ا من ائدةف
                                                س الجلي.                           ياقرض للاد الحنفية على القياس الخفي المعق عنا ما يُطلالاستحسان غالب   أن  
               سيم القياس باعتبار علته.ر هذا فلنُـق دِم على بيان أنواع القياس، ولتكن البداية من تقإذا تقر    

 الأول: أقسام القياس باعتبار العلة: فرعال
                                                                             ينقسم القياس باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام:                           

         وع لابدعلة، أي أن هذا الن  فيه بين الأصل والفرع بنفس ال ع  ما جمُِ وهو  قياس العلة: القسم الأول:
 ة التي على أساسها يكون إلحاق الفرع بالأصل. ح فيه بالعل  أن يُصر  
ة بدوره ينقسم وقياس العل  . (1)كل  منهما حريم بجامع الإسكار في  في الت   قياس النبيذ على الخمر مثاله:

                         .                                                        (2) الثالث   فرع، وسيأتي ذكر تفاصيلهما في الوخفي ،إلى جلي
أو أثرها، أو حكمها. ة، زم العلفيه بين الأصل والفرع بلا ع  هو ما جمُِ و  ة:لالي: قياس الد  نالقسم الثا

ل العلة فقط، وهو أساس الجمع وع من القياس صراحة ، بل يذُكر دلية لا تُذكر في هذا الن  العل أن   :أي
بيذ حرام كالخمر، ال: الن  قيُ ة: أن ع بلازم العل  ر ه بين الأصل والففمثال ما جمع في بين الأصل والفرع.

 ة، أي: الإسكار. وهي لازمة للعل بجامع الرائحة المشتدة،
وجب القصاص كالقتل ل يُ ق  ث ـ  ـُل بالمع فيه بين الأصل والفرع بأثر العلة: أن يقُال: القتومثال ما جمُ 

 ا هو أثر من آثارها. ة، وإنّ  العل   فالإثم ليس هو منهما، د، بجامع الإثم في كل  د  ح   ـُبالم
كما يقُتلون به،   ة بالواحدتقُطع الجماع قال:كم العلة: أن يُ بحع فيه بين الأصل والفرع ما جمُ  مثالو 

ة ليس نفس العلة  عمد، فوجوب الدية على الجماعة عليهم في ذلك حيث كان غيربجامع وجوب الدي
 ي شارك الأصل الذ رع هو قطع اليد، وقدفالف من أحكام العلة الموجبة للقصاص. للقصاص، بل حكم

                                                             

      .373 ، ص2ج  ،فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتالسهالوي، ، 26 ، ص5ج  ،البحـر المحيطالزركشي، ينُظر:  (1)

 من هذا البحث. 40ينُظر: ص ( 2)
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 .                                                                                            (1) وهو القصاص ،د (، فوجب أن يشاركه في الحكمة على كل واحهو القتل في العلة ) وجوب الدي
 نفي الفارق. صل والفرع به بين الأو ما جُمع فيوهالقسم الثالث: قياس في معنى الأصل: 

عسل ا وما حولها، إذا كان الئه، في وجوب إلقامنفي الس   اموتهعلى  ،عسلفي ال فأرةموت القياس  مثاله:
 . (2) منالعسل والس   ه لا فرق بين؛ لأن  احال كونه مائع   عسلا، وإراقة الجامد  

 الثاني: أقسام القياس باعتبار القطع والظن: فرعال
ا صور اس ظني له أيض  قيو ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين: قياس قطعي له أنواع خاصة به،    

 خاصة به.    
                                                                     :حقيقة القياس القطعي: أولًا 

 :ثلاثلقياس تُستفاد بطرق صفة القطع في ا نبيه على أن  ة القياس القطعي يحسن الت  ققبل ضبط حقي   
                       ع بينهما.    ا للأصل في المعنى الجاملى أو مساوي  كون الفرع أو أن يريق الأولى: الط  
الأصل  بين ارقفال اءفه انتيم فكالقياس الذي يعُل  تمكن القياس من وصف الجلاء،ي أن ة:يانريق الث  الط  

                             .(3)أو إجماعا   ،فيه بالعلة نصا   ح  والفرع، أو كالقياس الذي صُر  
      .                                                     (4) ــ  ــ  بي القياس صادرا  عن الن   أن يكون الثة:ريق الث  الط  

 ما يتُيقن  هو عي بقولنا:ـس القطالقياة قان حقيكننا بيرق المفيدة للقطع في القياس يمُ ـر في هذه الط  ـظوبالن  

                                                             

علام ابن القيم، أ، 223 ، ص3 ، جشرح مختصر الروضة، الطوفيالطوفي، ، 629 ، ص2ج إحكام الفصول، الباجي، ( 1)
 الشنقيطي، ،373 ، ص2ج  ،فواتح الرحموتالسهالوي، ، 49 ، ص5 ، جالبحر المحيطالزركشي، ، 257 ، ص2 ، جالموقعين
، شعبان 467ــ  466ص:  م، 1999 ـــ ه 1419 :1ط  ،مصر المنصورة، اليقين، العربي، دار سامي ـ:ت أصول الفقه،مذكرة 

                                                                                 .                                                                          288ــ  287ص:  ، م 2010ــ  ه 1431 :1ط  بيروت، ، حزم ابن داردراسات حول الإجماع والقياس، ، محمد إسماعيل

الشيرازي، شرح ، 1335، ص 4م، دون ناشر، ج  1990ه ــ  1410: 2أبو يعلى، العدة، تـ: أحمد سير المباركي، ط  (2)
 ،الرازي، 803، ص 2ج  م، 1988 ــ ه  1408: 1ط  ،لبنان بيروت، الإسلامي،  الغرب  دار تركي، المجيد عبد ـ:ت ،اللمع 

تـ: محمد فركوس، دار  بناء الفروع على الأصول، إلىصول و التلمساني، مفتاح المحمد بن أحمد الحسني ، 124 ، ص5ج المحصول، 
 .         718ــ  717ص:  م، 2013ه ــ  1434: 3العواصم، الجزائر العاصمة، ط 

، 3ج  ،المستصفىالغزالِ، ، 804ــ  801الشيرازي،  شرح اللمع، ص:  ،787ــ  784 ، ص2ج  ،البرهانالجويني، ينُظر:  (3)
 .599ــ  593 ص

، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، القرائن عند الأصوليينمحمد المبارك، ، 16 ، ص5 ، جالبحر المحيطالزركشي، ينُظر:  (4)
دار ، ميادة محمد الحسن، التعارض بين الأقيسة، ميادة محمد الحسن، 403 ، ص1ج  م، 2005ه ــ  1426الرياض، طبُِع  عام: 

 .  189ص: م،  2010 ه ــ1431: 1ط النوادر، سورية، 
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ة علد هم المجتأن يعل بمعنى: .ر بينهماـرع والأصل، أو انتفاء الفارق المؤثـفي الفة فيه وجود العل  
رع فاق اليقطع بإلحفع، فر الفي  ةالعلن حصول مثل تلك قيتي ه، ثم  فيا هبوجودحكم الأصل، ويقطع 

ف ـعي يتوقـطقاس القيالذا فا، وعلى ها أم ظني  م في الأصل قطعي  ـواء كان الحكـس ه،ـحكمبالأصل في 
                                                                                         على مقدمتين: 

                                                            العلم بعلة الحكم في الأصل.المقدمة الأولى: 
                                                     .(1)رع العلم بحصول مثل تلك العلة في الفالمقدمة الثانية: 

                                                      والقطع في القياس بنفي الفارق إنّا يتحقق بتوفر شرطين:                 
                                         أن يكون حصر الفوارق بين الأصل والفرع قطعيا.             الأول: الشرط
 .                                                                                      (2)هذه الفوارق لا أثر لها في الحكم  القطع بأن   الثاني: الشرط

في وجوب  ،عة الزوجة في رمضانة المملوكة بمواقي  ر  أننا نقطع بإلحاق مواقعة الس  مثال القياس القطعي: 
 .(3)الكفارة على المجامع 

 :ين  القياس الظ   : حقيقةثانيًا
               رع أو في الأصل أو فيهما معا،ما لم يتُيقن فيه وجود العلة في الففهو: "  ني  ظ  ا القياس الأم     

            امظنون   لأصل أو الفرعة في الالع". ومعنى ذلك: أن يكون وجود  أو انتفاء الفارق المؤثر بينهما
ا، والفرع مظنون   صلالأحصر الفوارق بين  ا كذلك، أو يكونمعا فيهما وجوده، أو يكون متيقنٍ غير 

                                                          . الحكم هذه الفوارق لا مدخل لها في بأن   كن القطعأو لا يمُ 
                     قياس السفرجل على البُر  :ني الذي لم يتُقين فيه وجود العلة في الأصلس الظ  مثال القياف

     الكيل تكون ه؛ لجواز أنبا مقطوع  عم ليس حريم هي الط  ة الت  عل اد المجتهد بأن  با، فاعتقفي جريان الر  
                            .(4)الفرع كن القطع بوجود العلة في أو القوت، ولوقوع هذا الخلاف لا يمُ 

 المثقل ل بـاس القتـقي رع:ـل والفـصارق بين الأـاء الفـه بانتفـم يقُطع فيـل ني الذياس الظ  ـال القيـمثو 
                                                             

 .122 ، ص5ج  ،المحصولالرازي، ، 604ــ  603 ، ص3ج  ،المستصفىالغزالِ، ينُظر:  (1)

ه ــ  1413الرياض، المملكة العربية السعودية، طبُِع عام:  تـ: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، ر: الغزالِ، أساس القياس،ينُظ (2)
                                                     .  68ص: دون رقم الطبعة،  م، 1993

 .5 ، ص4ج الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ينُظر:  (3)

 معلومات دون مصر، وأولاده، صبيح علي محمد مطبعة ول،الأص علم إلى الوصول منهاج شرح السول نّايةالإسنوي، ينُظر:  (4)

 .                                                                                                                           28 ، ص3ج  ،الأخرى النشر
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ه تل العمد العدوان؛ لأن  لاح في وجوب القصاص، بجامع القل بالمحدد كالس  كالخشب والحجارة على القت
في الحكم،  ا، ومؤثرا ارق معتبر والمحدد؛ ولذلك يجوز أن يكون الفارق بين المثقل الف كن القطع بانتفاءلا يمُ 

          .(1)وجب القصاص في القتل بالمثقل لا يُ  ــ رحمه اللهــ ل أبو حنيفة وهو الذي جع
 الثالث: أقسام القياس باعتبار الجلاء والخفاء: فرعال

م من غير استدلال، وبعضها ، تسبق بديهته إلى الفههو جلي منها ماالعلل القياسية متنوعة، ف إن     
                                                                                                                     إلى جلي، وخفي. ، وعلى هذا الأساس انقسم القياس(2)درك إلا بمعاناة فكر، وإدمان نظر لا يُ  خفي

 : حقيقة القياس الجلي:أولًا 
        العلة  أي أن   .(3)هن في أول الأمر " " ما يتبادر إليه الذ  ه: ف الحنفية القياس الجلي بأن  عر  لقد    

دين دون هام المجتارع ظهور معناها لأفهـظر، ويتست الن  اوع من القياس واضحة، تُدرك في بدايالن   في هذا
ادر بت ام "ة على ي الحنفيلي عند متأخر ـه ما لبث أن غلب استعمال معنى القياس الجإن   ثم   .(4)العوام 

طلقوا اسم القياس ا أإنّ  و  .(5) " اني الاستحساناس، والث  يالق فالأول ،فى منهـة إلى ما هو أخسببالن  
                                                                          .  (6)الاستحسان في المقابل له الذي هو ز عن القياس الخة؛ من أجل أن يتمي  على القياس الجلي خاص

 :خفي: حقيقة القياس الثانيًا
 ، بمعنى أن  (7)"  أملبعد الت   ما لا يتبادر إلى الذهن إلا  : " هـبأن   اس الخفيـالقي ةـلقد ع ر ف الحنفي    

 هن لأول وهلة، بل لابد في إدراكها من دقة فكر، ولطف ع في الذ  تق لافي القياس الخفي عندهم  العلة

                                                             

 الزحيلي، دمحم ـ:ت المنير، الكوكب شرح ،ابن النجار، 563 ، ص2ج  ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبالبابرتي، ينُظر:  (1)

، 209ــ  208، ص 4ج  م، 1993ه ــ 1413 :  عامع  بِ طُ  ،السعودية العربية المملكة ،الرياض العبيكان، حماد، مكتبة ونزيه
                                                                        .                                              84: ص م، 1999ــ  ه 1419:  1، طالوجيز في أصول الفقه، دار الفكر، دمشق، سوريا ،وهبة الزحيلي

 .  145 ، ص16ج الحاوي الكبير، ، الماورديينُظر:  (2)

تيسير ، أمير بادشاه ،347 ، ص3ج كشف الأسرار، البخاري،  وينُظر:  .373، ص 2، ج فواتح الرحموت السهالوي، (3)
تـ: أحمد عزب، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، كلية مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول،  ،، منلاخسرو78 ، ص4ج ، التحرير

 ه،قول الفصالوجيز في أالكرماستي،  ،180ــ  179 ه، ص 1426ه ــ  1425الشريعة والدراسات الإسلامية، نوُقشت موسم: 
                                                                                                                                                                                           .187ص:  م، دون رقم الطبعة، 1984ه ــ  1404ساب، دار الهدى للطباعة، مصر، طبُع عام: تـ: عبد اللطيف ك

 .                                                                                                                   1175 ،3ج الوافي في أصول الفقه، السغناقي، ينُظر: ( 4)

                                                                                           .                            33 ، ص3ج فتح الغفار بشرح المنار،  ابن نجيم، (5)

                                                                                     .                                                                                                       172 ، ص2ج شرح التلويح إلى كشف حقائق التنقيح،  ،التفتازاني (6)

          .                                                                                                                            373 ، ص2ج  ،فواتح الرحموتالسهالوي،  (7)
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                        .                                                                                                         (1) المعنى الاستحساني المقابل للقياس الجليالمراد منه عندهم  أو أن   ،نظر، وتحريك خاطر
         مدار البحث يرتكز عليها أساسا، وليس من المناسب  ولا أطُيل في تجلية هذه المسألة هاهنا؛ لأن  

 فصلفي الالمسألة هذه املة لجميع جوانب فصيل، إذ ستأتي المعالجة الش  مهيد البسط والت  ام الت  قفي م
                                                                              .ــ ــ بإذن الله من هذا البحث (2) ثانيال

 هعلت كانت  ما " :هن  أعلى د كه تؤ فاستقراء جملة معاني ؛رأي الجمهور في علىالقياس الخ حقيقة اأم  و    
                                          . (3) والفرع " ارق بين الأصله بنفي الففي مستنبطة، أو لم يقُطع

يدُرك الوصف الجامع فيه بين الأصل القياس الخـفي لا  د أن  يفُي  :ة "انت علته مستنبطا ك" ما: فقولن
ن يالفارق بع فيه بنفي طم يقُ" لا: وقولن. (4)ة ـر والروي  فكال الاد، وإعمهضرب من الاجـتب إلا   والفرع

 ا،يظن ماهالموجودة بين وارقون حصر الفكل افرق مؤثر، إم   تمال وجودوذلك لاح رع ":الأصل والف
                                                                                                     .(5)في الحكم  ه لا مدخل لهذه الفوارقنا لعدم جزم المجتهد بأوإم  

 ةحانة عبر أنبوب من فتقياس إخراج البول من المثنبطة: ال القياس الخفي الذي علته مستـمثف   
ة ـوالعلض الوضوء، ـفي نق ،رج المعتادـى خروج البول من المخـكي علـكيس بلاستي   في  ليتجمع  رجفال

   .(6) النجاسة من البدنج خرو  ة بينهما:ــالجامع
رج من السبيلين من بول، ب نقض الوضوء بالخابطة لاختلاف الفقهاء في تحديد سبفهذه العلة مستن

 هي:                                                                                                                      ( 7)ة تعليلات ثلاث ذه المسألفكانت لهم في هوغائط، وريح، ومذي، 

                                                             

 .347 ، ص3ج  ،كشف الأسرار  البخاري، ،404بوسي، تقويم الأدلة، ص: ينُظر: الد (1)

 بعدها من هذا البحث. فما 186 ينُظر: ص (2)
ف القياس الخفي: بما كانت علته مستنبطة، كالشيرازي، والباجي، والآمدي، والطوفي. ينظر: شرح اللمع، ( من العلماء من عر  3)

، 3، شـرح مختصر الروضـة، ج 6، ص 4، الإحكام في أصول الأحكام، ج 633، ص 2فصول، ج ، إحكام ال804، ص 2ج 
شرح  ر:. ينُظابن السبكي العضد، وتاج الدينالفارق بين الأصل والفرع، كم من عرفه بأنهّ: ما لا يقُطع فيه بنفي هومن. 223ص 

                                                                                                                                     .              105، جمع الجوامع، ص: 442، ص 3مختصـر المنتهى، ج 

  .36 ، ص5ج  ،البحر المحيط الزركشي، ،151 ، ص4ج قواطع الأدلة،  ،ينُظر: ابن السمعاني (4)

 .599ــ  598 ، ص3ج  ،المستصفىينُظر: الغزالي،  (5)

ماجستير بكلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية، نوُقشت عام: ، ستجدات الفقهية في باب الطهارةالم، بدر العازمي ينُظر: (6)
            ، بتصرف يسير.                                                 132ــ  131 ص:م،  2006

 34 ، ص1ج  م، 1982 ــ ه 1402: 6دار المعرفة، ط  المقتصد، ايةكفو  المجتهد بداية ،رشد ( تنُظر هذه التعليلات في: ابن7)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                 127المستجدات الفقهية في باب الطهارة، ص:  ،بدر العازمي، 35ــ 
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وا: لاق، ف( ة الخروجخرج، وصفم  ـالخارج، وال) اء يشق بأعيان هذه الأا عُل  أن يكون الحكم إنّ   الأول:
على وجه  هان خروجكو والريح، والغائط،  ،د خروجه كالبولاهو معت ابيلين ممرج من الس  خ اكل م

                                                  .                                                            (1) مذهب المالكية  فلا، وهذا ة؛ فهو ينقض الوضوء وإلا  حالص  
 دن؛ لكونة من البارجاس خأنج اة أنّ  ا من جههق علياء المتفذه الأشيق بهأن يكون الحكم عُل   اني:الث  

                                      .               (3) والحنابلة، (2) جس، وهو تعليل الحنفيةر فيها الن  ـثِ ؤ  ا ي ـُهارة إنّ  ارة، والط  هالوضـوء ط
                                                                                             .(4) افعيةالش   قولبيلين، وهو ن الس  يا خارجة من هذة أنّ  ها من جق بهأن يكون الحكم عُل   الث:الث  

علل ال هعلى هذ ةالمبني مأقيستهالحكم، فكان  علةر الفقهاء في استنباط ففي هذا المثال: تباينت أنظا
عليل نقض الوضوء بالخارج ؛ لِوُرود الاحتمال على صحة مذاهبهم في تفيالخ المتباينة من قبيل القياس

                                                                               بيلين.                       من أحد الس  

 عقياس جواز وض :مثال القياس الخفي الذي لم يقُطع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرعو   
، من مابينهظهور التفاوت  دمـلعوذلك  ؛ع للحملانالم زلـحم على جواز العع للحمل في الر  ب المانلاللو 

 ن جهة أن  مع؛ فر الأصل والقض الفرق بين وي ردُِ على هذا القياس نا من أثر، همايتّتب علي جهة ما
 .(5) للعورات، ومضاعفات صحية افيه كشف   العزل ليس فيه مخالفات شرعية، بخلاف اللولب فإن  

 الرابع: تعقيب على أقسام القياس. فرعال
به، لش  الأقيسة قائمة على ا ن  أتقسيم الأصوليين للقياس باعتبارات مختلفة في غاية الأهمية؛ ذلك  إن     

فاوت ذا الت  ، وقد أفرز هعفاوتة في القوة والض  ف، بل هو على منازل متةواحددرجة ى به ليس علوالش  
 .آثارهاألوانا من القياس متباينة في عللها، مختلفة في 

                                                             

الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تـ: زكريا عميرات،  ،34 ، ص1ج  المقتصد، ايةكفو  المجتهد بداية ،ابن رشدينُظر:  (1)
 .421، ص 1م، ج 1995ه ــ  1416: 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

، ص: 1م، ج  1986ه ــ  1406ينُظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية:   (2)
، 7، ص 1، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مكتبة إمداديهّ مُلتان، باكستان، دون معلومات النشر الأخرى، ج 24

 .8، ص 1نيرة على مختصر القُدُوري، مكتبة حقّانيّه، باكستان، دون معلومات النشر الأخرى، ج الحدّاد، الجوهرة ال

عبد الله التّكي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية  المقدسي، المغني شرح الخرقي، تـ:( ينُظر: ابن قدامة 3)
 .233، ص 1م، ج  1997ه ــ  1417السعودية، الطبعة الثالثة: 

 .177ــ  176، ص 1( ينُظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4)

دكتوراه في العلوم الشرعية  بجامعة ينُظر: إيمان أحمد محمود عبيد، شروط القياس، دراسة أصولية وتطبيقية على النوازل المعاصرة،  (5)
                                   .                   160ص: م،  2014لاهاي، هولندا، نوُقشت عام: 
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شبيه جع إلى وصف قريب، فالت  ر به فيها إذا الش   أن   يم القياس:طة بتقاسة من الإحامرة المرجو والث    
 ثم   ،باطلمردود ه د عليإذا رجع إلى وصف بعيد، فالتشبيه المعقو  ا، وأم  صحيحعقود عليه معتبر الم

هما، فما كان إلى الطرف من وتتنوع الأقيسة التي تجيء واسطة بين هذين الطرفين، بحسب قربها ،تتفاضل
اني أدنى، فهو طرف الث  ال يره أحرى، وما كان إلىعلى غ الأول أقرب، فهو بنعت القوة أولى، وبالتقديم

                                            عن غيره أنسب. أخير، وبالت  عف أجدرت الض  بنع
ء والخفاء، فيما يأتي:    ن، والجلاويظهر أثر تقسيم الأقيسة بحسب تفاوتها في درجات القطع والظ     

ف الجلاء فيه لائحا على ما هو لقطع فيه ثابتا، ووصن المجتهد من تقديم ما كان وصف اك  ه يُم  أن   أولا:
                                                                        دونّما في ذلك.                  

ئر ساوبين ، جيح بينهتّ  ه من التحكمه في ضبط مراتب القياس، وأنواعيستطيع المجتهد من خلال  ثانيا:
                            تالِ:  حو ال لنا ذلك على الن  بين  يُ  عارض، ولنضرب لذلك مثالاالت   ة حالالأدل

                                 انية تخصيصهما له.      تعارض القياس الجلي والخفي مع العموم مع إمكاختلف الأصوليون في مسألة   
 أن   :دليلهملي للعموم دون القياس الخفي، و ص القياس الجإلى جواز تخصي (1) صوليينذهب بعض الأف

الواجب في حقه  تهد على العموم فيُخصصه؛ لأن  اس الجلي قد يقوى في نظر المجالمستفاد من القي ن  الظ  
                                                                                              .            (2)ه لا ينتهض في معارضة العموم المستفاد من القياس الخفي فالظن  لاف ين، بخن  اتباع أقوى الظ  

القياس،  بدليل مقطوع به من غير ،العموم إذا تطرق له تخصيص سابق وذهب أكثر الحنفية إلى أن      
قوته،  ض عُف ت   ذا خُص  العموم قطعي في دلالته فإ وحجتهم: أن  . جاز تخصيصه بالقياس الجلي والخفي

 .(3)مكن عند ذلك تخصيصه بالقياس فيُ 

تساويا  المستفاد منهما، فإن   ن  بناء  على غلبة الظ   جيح بين العموم والقياسإلى التّ   (4)م وقد جنح بعضه
وكذلك القياس  والضعف، ،لقوةة من حيث االعموم متفاوت مراتب : أن  بيان ذلكفي ذلك فالتوقف. 

 ، ومنـه الخفي الضعيف، فإذا تقابل عموم  الواضح ليوالجلاء، فمنه الج، القوة من حيث اوتةفمت مراتبه
                                                             

الإحكام الآمدي، ، 96 ، ص3ج المحصول،  ،الرازي ينظر: وم ن تبعه من الشافعية. وقد جنح إلى هذا المذهب: ابن سريج، (1)
                                                                   .                                                                                  411 ، ص2ج  ،في أصول الأحكام

 .  348ــ  347 ، ص3ج  ،المستصفى الغزالِ، ينُظر: (2)

 .       294 ، ص1، ج ، كشف الأسرار142 ، ص1ج  ،ينُظر: أصول السرخسي (3)

ــ  544، ص 1الجويني، البرهان، ج لماء. ينُظر: واستحسن هذا المذهب كثير من الع ،والمطرزي ،الغزالِو  : الجويني،منهم (4)
 .  373ص  ،3ج  ،البحر المحيط الزركشي، ،348 ، ص3ج  ،المستصفى، الغزالِ، 545
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على القياس، وإذا  م العمومفي القوة، قُد  أضعف منه اس عميم مع قيظاهر  فيهِ قصدُ الت   ،دلالته قوية  
                                                                           .(1)القياس  هو د ذلكم عند  ق  مُ ـضعيف مع قياس أقوى منه، فال موم  تقابل ع

ها قوام ة في المعنى،ة: يجد أكثرها متداخللالمسأ هذه اظر في مذاهب العلماء فيالن   أن   وخلاصة الأمر:   
              كنه اس من حيث تمصه من القيعميم فيه، ومخص  ظر في قوة العموم من حيث ظهور قصد الت  الن  

وت مراتب المجتهدين فا، وتوة تزداد وتضعف في كل منهما باختلاف المواطنمن وصف الجلاء، هذه الق
 ونقدميُ وعنذئذ ة بالعلل القياسية، والخفاء المتعلق ،ناعة الفقهية، والعلم بمنازل الجلاءكنة من الص   ـُفي الم

 .  (2) ة في أحدهما مزيإلى وقت تبين   ونتوقفيالأقوى منهما، أو 

 

 
 

 

 

                                                             

 .  349 ، ص3ج  ،المستصفى الغزالِ، ينُظر: (1)

داب والعلوم الإنسانية، شعبة محمد الخامس،كلية الآامعة بجالقطعية والظنية في الأدلة الشرعية، دكتوراه  ينُظر: بلقاسم حديد، (2)
 .298ــ  297ص م،  1995ه ـــ  1416الدراسات الإسلامية، الرباط، السنة الجامعية: 
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 اس.ــــة القيــــالرابع: حجي طلبالم

 :فروعة أربعتمهيد، و وفيه 

 الفرع الأول: مذاهب العلماء في حجية القياس.
 .، ومناقشتهاة المثبتين للقياســ: أدلثـــانيال فرعال
 .، ومناقشتهاالقياس المنكرين: أدلة لثالثا فرعال
                ةــــــحجي في ارـــــمختاللقول اان ـــــــ: بيرابعال فرعال

 القياس.
                                              

 

 
 
 
 



~ 46 ~ 
 

  

 تمهيد:
في حجيته،  واكفئام من العلماء شك   ه وُجدأن   ة، إلا  رعيم من أهمية القياس في درك الأحكام الش  غبالر     
عليل، يكاد ينجذب في القياس والت  ع لحججهم في نالمتتبِ  إن  و ة. ن  اء  بظواهر الكتاب والس  فه اكتو د  ور  

             ئمةرض مذاهب الأعا؛ فكان من المناسب بها، وحسن الاستدلال قوة الإقناع فيهرا بإليها، متأث
معارضة في  ئذ انتصابهعند يصح  و ل، ليعويل على هذا الد  الت   ايسلم لن ا؛ حتى  هفي حجية القياس، ومناقشت

                           لاستحسان.اارضة بينه وبين فكرة البحث تقوم على أساس المع ة، ما دام أن  بقية الأدل
 الأول: مذاهب العلماء في حجية القياس. فرعال

  ك لم اختلفوا في ذأنّ   جية القياس:أمل في كلام العلماء في حقوله بعد استقصاء الت   كننيذي يمُ ل  اإن     
 مذاهب:خمسة على 

           الفالقب مذه ذا، وه(1) اوشرع   ،لا  اجب عقاس و القي ن  قال أصحابه: إ: الأول مذهبال
                     البصري.                                                                                            ، وأبي الحسين(3) قاقالد   بكر ، وأبي(2) الشاشي

وهو قول  ،الا، ويجب العمل به شرع  قائز عجعبد بالقياس الت   ن  ذهب أصحابه إلى أ الثاني: مذهبال
                                                                                  .    (4)جمهور العلماء 

      :تينحالفي  يعُمل به إلا   ولكن لا، لا  قد بالقياس جائز ععبالت   ن  قال أربابه: إو  الثالث: مذهبال
        .أن تكون علة الأصل منصوصة بصريح اللفظ أو بإيمائه الأولى:

 .(5) من الأصل مع أولى بالحكر أن يكون الف ة:يالثان
                                                             

الغزالِ، ، 760 ، ص2ج  شرح اللمع، ،، الشيرازي725 ، ص2ج المعتمد، ، أبو الحسين البصري :ذهبينُظر لهذا الم (1)
                     .                                                                                                                            10 ، ص4ج  ،الأحكامالإحكام في أصول  الآمدي، ،494 ، ص3ج  ،المستصفى

تبه: أصول الفقه، شرح هو: محمد بن علي بن إسماعيل، أبو بكر الشاشي، المعروف بالقفال الكبير، الفقيه الشافعي، من ك (2)
ــ  200، ص 3ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج ه. ينُظر:  365ه، وتوفي سنة:  291رسالة الشافعي. ولد سنة: 

                                                                                                                            .  274 ، ص6ج  ،الأعلام، الزركلي، 222

تاريخ الخطيب البغدادي،  ه. ينُظر: 392هو: محمد بن محمد بن جعفر، الفقيه الشافعي، له كتاب الأصول، توفي سنة:  (3)
 العلمية، الكتب عطا، دار مصطفىو  عطا، محمد :ـت، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ،وزي، ابن الج373ــ  371 ،4، ج بغداد

 .36 ، ص15ج ، م 1992ــ  ه 1412 :1ط  ن،لبنا ت،بيرو 

شرح الشيرازي،  ،1280، ص 4ج العـدة،  أبو يعلى، ،23 ، ص4ج الفصول في الأصول، الجصاص، : ذهبينُظر لهذا الم (4)
 .494 ، ص3، ج المستصفى، الغزالِ، 1576، ص 3الجويني، التلخيص، ج ، 760 ، ص2ج  ،اللمـع

 . 326، ص: ات الأصولالمنخول من تعليق ،الغزالِ ،775ــ  774  ، ص2، ج البرهانلجويني، ا: ذهبينُظر لهذا الم (5)
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   .                        (2) اني ب  رُ ه  والنـ   ،(1) ني اس  االق   المذهب ذاهقد تبنى و 
ه، منرع ورد بحظره، والمنع الش   أن   ، إلا  قلا  عز جائد بالقياس التعب ن  اختار أصحابه أ ابع:الر   مذهبال

 .                                                                (4)رأسهم: داود بن علي، وابنه محمد، وابن حزم  ، وعلى(3) راهالظ  ل أهوهو قول 
    ، ويلزم من هذا عدمعبد بالقياس عقلا  يستحيل الت  ذهب بعض الأئمة إلى أن ه  لخامس:امذهب ال

               ، وجماعة(7) في أحد النقلين عنه ظام، والن  (6) ة الإماميةوهو مذهب الشيع .(5) اعبد به شرع  وقوع الت  
            .    (8)من معتزلة بغداد 

                                                             

، من كتبه: كتاب الرد ا فيهافعي، وصار رأس  انتقل إلى مذهب الش   هو: محمد بن إسحاق، أبو بكر القاساني، كان ظاهريا ثم   (1)
الشيرازي، طبقات الفقهاء، تـ: إحسان  ،267الفهرست، ص:  يم،الند . ينُظر:إبطال القياس، كتاب إثبات القياسعلى داود في 

 .176م، ص:  1970: 1ط عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، 

، 306رست، ص: هبطال القياس. ينُظر: النديم، الفله كتاب إ من فقهاء الظاهرية هو الحسن بن عبيد، أبو سعيد النهرباني، (2)
، ومن الجدير بالذكر ههنا أن  جميع كتب الأصول المطبوعة ذكُِر  فيها باسم النهرواني، وهذا 176: ص لشيرازي، طبقات الفقهاء،ا

فيه نظر؛ لكون النهرواني على مذهب ابن جرير الطبري، ثم  إن ه بعد طباعة كتاب شرح العمد لأبي الحسين البصري تبين  أنّ اسمه 
، 2( ، ) ج  311، ص  1( ، ) ج 284، ص 1في ثلاثة مواضع من كتابه: ) ج النهرباني، فقد ذكره أبو الحسين بهذا الاسم 

(، وبهذا وقع تصحيح هذا التصحيف الذي أطبقت عليه كتب الأصول كما ن ـب ه  على ذلك الدكتور عبد الحميد أبو زنيد  6ص 
، 279بل في كتابه المعتبر، ص ، وقد نبه على هذا الت صحيف الزركشي من ق284، حاشية ص 1محقق شرح العمد، وذلك في ج 

، 176إلا أنه صح ح تسميته بالنهرواني، وقال إن  الشيرازي ذكره بهذا الاسم، وهذا فيه نظر؛ لأن  الشيرازي إنّا ذكره في طبقاته، ص 
 .306باسم النهرباني، وكذلك فعل من قبله النديم في الفهرست، ص 

الجويني،  ،761 ، ص2ج  ،شرح اللمع الشيرازي، ،725 ، ص2ج  ،المعتمدأبو الحسين البصري، : ذهبينُظر لهذا الم (3)
 الرياض، التوبة، مكتبة الله الحكمي، عبد :ـالفقه، ت أصول في الأدلة قواطع ،قواطع الأدلة ، السمعاني،155، ص 3التلخيص، ج 

                                                 .   270 ، ص3ج  ،الأسرار كشفالبخاري،  ، 10ــ  9 ، ص4ج  ،م 1998ه ــ 1419 : 1ط  السعودية، العربية المملكة
 .من البحث 39( سبقت ترجمتهم، ص 4)

الشيرازي، ، 725 ، ص2ج  ،المعتمد أبو الحسين البصري،، 23 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول الجصاص، ينُظر لهذا القول: (5)
                                                      .750 ، ص2ج  ،برهانالالجويني، ، 761ــ  760 ، ص2ج  ،شرح اللمع

، ــ وعلي بن الحسين ــ  ،والحسين ،وا في تعيين الأئمـة بعد الحسـن، ثم اختلفــ  ــ بعد النبي ــ ــ  ليامة عمهم القائلون بإ (6)
ـة لأنّم م يعتقدون عصمة أئمتهم، وبالاثني عشريوسموا بالإمامية لأنّ   طعنا وتكفيرا، ــ وحصلت منهم الوقيعة في أكابر الصحابة ــ 

            الموسوعة الميسرة ، مانع بن حماد الجهني، 193ــ  189 ، ص2ج الملل والنحل،  ،الشهرستاني ينُظر: قالوا باثني عشر إماما.
 .       57ــ  51 ، ص1ج المعاصرة،  في الأديان والمذاهب والأحزاب

 .16ص  ،5ج  ،والقول الثاني أنه يثبته في العقليات دون الشرعيات. ينُظر: البحر المحيط (7)

 جامع بيان العلم وفضله،ينُظر:  .ومحمد بن عبد الله الإسكافي جعفر بن مبشر،، و : جعفر بن حرببن عبد البرذكر منهم ا (8)
  . 859 ، ص2 ج
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 بنُيت عليها هذه الأقوال فهي ا الأدلة التيتبع، وأم  ة حجية القياس بعد الت  هذه جملة الأقوال في مسأل
في أوجه الاحتجاج بها  فصلا  قتصر عليها، مُ ثبته، وأخرى تمنع منه، فلأة إلى أدلة تُ راجعمحيص بعد الت  
                                                               حو الآتي:            على الن  

 .، ومناقشتهالقياسا المنكرين: أدلة ثانيال فرعال
                                 :                                   ا يأتيفيم نهابي  نُ  كثيرة  ل المانعون من القياس في الشّرع على أدلةعو   لقد   

 على إبطال القياس: كمال الدينبدلال الاست: أولًا 
تۡمَمۡتُ  ﴿ :ــ تعالىــ ه في تثبيت مذهبهم بقول نفاة القياس لاستد   

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
ٱلۡۡوَۡمَ أ

 ۚ َٰمَ دِينٗا طۡنَا فِِ ٱلۡكِتََٰبِ  ﴿ :ــ ـ ـ[، وقوله  3المائدة: ]  ﴾ عَلَيۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ٱلِۡۡسۡلَ ا فرَه مه
 ِۚ ءٖ لَِ إلَِۡۡهمِۡ  ﴿ :ــ ــ وقوله  [، 38] الأنعام:  ﴾ مِن شََۡ َ للِنهاسِ مَا نزُ  ِ ِكۡرَ لُِِبيَ  ٓ إلَِۡۡكَ ٱلَّ  نزَلۡناَ

َ
وَأ

رُونَ  نت قد بُـي   نيجميع أحكام الد   ووجه الاحتجاج بهذه الآيات: أن   [. 44النحل:  ] ﴾ وَلعََلههُمۡ يَتَفَكه
                                            . (1) م عن القياس في بناء الأحكاماآن، فحصل بذلك الاستغناء الت  القر  بنص   انالبي غاية

جميع أحكام  لهم احتجاجهم بها على أن   مأن لا نسل   وطريقة الجواب عن احتجاجهم بهذه الآيات:
 تدل لا ة؛ إذ الواقع يشهد بخلاف ذلك، فكثير من الحوادثن  والس   ،عليها في الكتاب نُص  ين قد الد  

             ة، وهذا الإلحاق داخلن  والس   ،على سبيل إلحاقها بنظائرها في القرآن صوص صراحة، إلا  عليها الن  
                                                         .                                    (2)صوص للأحكام في عموم بيان الن  

 :غيرهما لى الله ورسوله لا إلىإ دالر  : ثانيًا
هَا ﴿ :ــ ــ بقوله  القياس لمنع منواستدلوا ل    يُّ

َ
أ وْلِِ  يََٰٓ

ُ
طِيعُواْ ٱلرهسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّه

َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ ٱلَّه

ِ وَٱلرهسُولِ إنِ كُ  وهُ إلََِ ٱللَّه ءٖ فرَُدُّ مۡرِ مِنكُمۡ  فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ
َ
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ٱلۡۡ نتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه

ويِلً 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيۡۡٞ وَأ تحُِل  إليه  ا لممن جهة أنّ   ؛اسالقي نع منتمالآية هذه ف [. 59] النساء:  ﴾ ذَ

.                   (3) هإلي دة، فلا يحل الر  ن  والقياس ليس قرآنا ولا سُ ، ةن  اب والس  إلى الكتأحالت زع، و ناال الت  ح

 اصوص في حال اشتمالهإلى الن   المباشر دا أن يكون المراد به الر  إم   ،الآية الوارد في د  الر   أن   والجواب:
 وهذا  ريق العلل المستنبطة منها،طصوص عن د إلى الن  ا أن يكون المراد به الر  صريح بالحكم، وإم  على الت  

                                                             

 .                                                                            3 ، ص8ج  ،الإحكام في أصول الأحكام ينُظر: ابن حزم، (1)

        .                                                                                                                  67 ، ص4، ج الإحكام في أصول الأحكامينُظر: الآمدي،  (2)

 .          113 ، ص7ج  الإحكام في أصول الأحكام، ،ابن حزم ( ينُظر:3)
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           . (1)هو عين القياس 
 :، والرأيتحريم القول بالظن: الثً ثا

ا ﴿ :ــ ــ  هاستدل نفاة القياس بقول    ِ شَيۡـ ٗ نه لََ يُغۡنِِ مِنَ ٱلَۡۡق  نه  وَإِنه ٱلظه        ﴾ إنِ يتَهبعُِونَ إلَِه ٱلظه
شبيه، خطأ الت   خوفُ  هُ لُ ه يدخ؛ لأن  ن  القياس من قبيل الحكم بالظ   ، ووجه الاستدلال: أن  [ 28] النجم: 

                     . (2)فيكون الحكم بالقياس باطلا  ابقة؛الس   محرم  بنص الآية ن  والحكم بالظ  
ا أعظمه ،ع وسبعين فرقـةضأمتي على ب: " تفتّق أن ه قال ــ ــ  الن بي ا رُوي عنبالآية بماستدلالهم دوا أي  و 
 ديثهذه الحففي  .(3)مون الحلال " ر  ويُح   ،ون الحرامل  مور برأيهم، فيُحِ أمتي قوم يقيسـون الأ ىة علنفت

                                                             .(4)لمن نصح نفسه  ، واستعمال الرأيكفاية في إبطال القياس  مما هو في معناه وغيره
، محمول ، والمقايسةأياستعمال الر  ، و ن  القول بالظ   شأنفي حذير الوارد الت   بأن   يُجاب على استدلالهم:و 

صول، والحكم الفاسد، وأما القياس على الأ والقياس أي البـاطل،والـر   ليل،العاري عن الد   ن  ظ  على ال
ه اس، قد وُجد لرُوي عنه ذم القي لف، بـل كل منذا لم يُخالف فيه أحـد من الس  للشيء بحكم نظيره فه

 فيه قالفقد "،  : " تفتّق أمتي على بضع وسبعين فرقة...وأما حديث ،(5) احيح منصوص  اس الص  القي
 . (7)حديث غير صحيح "  :د أهل العلم بالحديثـ: " هذا عن(6) برلد االحافظ بن عب

 : دلالة العقل على بطلان القياس:رابعًا
 ؛لاختلاف دليل البطلاناصل فيه، واالاختلاف الحمن جهة  :دل على بطلان القياسوأما العقل في   

       وصف جامع بينهما،لكمهما واحدا؛ تحا بشيء، فقاسه عليه، وجعل من شب ه  شيئ   بيان ذلك: أن  
  ر،ـآخ فـا إلى وصاد  ـ الأول، استنر غير  ـه  ذلك الشيء بشيءٍ آخـا أن يُشب  د  ـذر على غيره أبـه لا يتعـفإن  

                                                             

 .          555 ــ 554 ، ص3 ، جالمستصفى الغزالِ، ينُظر: (1)

 .47 ، ص8ج  الإحكام في أصول الأحكام، ،ينُظر: ابن حزم (2)

في  ، وابن عبد البر450 ، ص1ج  ،لفقيه والمتفقه، والخطيب في ا51ــ  50 ، ص18، ج رواه الطبراني في المعجم الكبير (3)
 .                                                                                                     891 ، ص2ج  ،جامع بيان فضل العلم وأهله

                                                                                                    .                25 ، ص8، ج الإحكام في أصول الأحكامينُظر: ابن حزم،  (4)

                    .                                                                                             891 ، ص2ج  ،جامع بيان فضل العلم وأهلهينُظر: ابن عبد البر،  (5)

 من الموطأ في لما كتبه: التمهيد  من ر،والأث ثالحدي في عصره إمام رطبي،قال النمري عمر أبو، محمد نب الله دعب بن فيوسهو:  (6)
، 7ج  الأعيان، وفياتابن خلكان،  ينظر: ه. 463 سنة: وتوفي ،ه 368 سنة: وُلد وفضله. العلم بيان جامع والأسانيد، نياالمع

                                                                  . 119، ص 1ج  ،الزكية النور شجرة ،66ص 

 .895ـــ  894 ، ص2ج  ،بيان فضل العلم وأهله جامع (7)
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قياسه، وإدخال  صحيح علةيسعى في ت واحد منهما كل    لأن   ؛على أمر واحد منهمار الحكم ـيستق لاـف
 .              (1)ولا سبيل ــ عندئذ ــ إلى تخليص أحدهما من الآخر  ه،خصمة قض على عل  الن  

 الخلاف واقع أيضا بين المجتهدين في فهم بعض ظواهر ال: إن  يقُ أنب ل:ليوالجواب على هذا الد  
           ح، من غير أن يقطعجيل التّ  ى سبيله عى ظن  لص، حيث أخـذ كل مجتهد فيها بما يغلب عصو الن  

       صوص، والأخذ بالقياس من هذا القبيل، ل بالن  م ذلك ترك العمة، ومع هذا لم يوجب لهلفي المسأ
ه، قض عليل ورود الن  ؛ لاحتماهب صحته من القياس من غير قطعٍ  ن  لظ  يعمل المجتهد بما يغلب على ا

، همداركما لتفاوت ؛ نظـر  لن المسائم ه اختلاف في كثيرائسين يتّتب عليلاجتهاد من القذا اوه
         المرادد الاختلاف في فهم صوص عـنالن ـ  تّك تُ لم القياس، كما كر ت لزم عنهذلك لا يم في واخـتلافه

                                                               .                                      (2) منها
ه مع وجه الاحتجاج ب نتفهذا أحسن ما يُمكن أن ينُتصر به لنفي القياس من الأدلة، بي   ،وبعد   

 .المناقشة، ولننتقل الآن إلى بيان مستند مثبتي القياس مع المناقشة أيضا  
 .، ومناقشتهاسالقيا نمثبتيال: أدلة لثالثا فرعال

                                             :            في هذه الفروع على ما يأتي لقد اعتمد جمهور العلماء المثبتون للقياس على أدلة كثيرة، نقتصر منها   
 .يات الدالة على الاعتبار، والاستنباط: الآأولًا 

ْ مِنۡ  ﴿ :ــ تعالى ــ هفهي قـولمثبتو القياس ا ل عليهأهم آية عو   اأم      ِينَ كَفَرُوا خۡرَجَ ٱلَّه
َ
ِيٓ أ هُوَ ٱلَّه

انعَِتُهُمۡ حُصُ  هُم مه نه
َ
ْ  وَظَنُّوآْ أ ن يََۡرجُُوا

َ
لِ ٱلَۡۡشِِۡۚ مَا ظَنَنتُمۡ أ وه

َ
َٰرهِمِۡ لِۡ هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن ديَِ

َ
ِ أ ِنَ ٱللَّه ونُهُم م 

ُ مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ  َٰهُمُ ٱللَّه تىَ
َ
يدِۡي فَأ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
ْ  وَقَذَفَ فِِ قلُوُبهِمُِ ٱلرُّعۡبَۚ يَُۡرِبوُنَ بُيُوتَهُم بأِ  يَُۡتسَِبُوا

َٰرِ  بصَۡ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
أ واْ يََٰٓ ة من جهة يولقد كان سبب تعويلهم على الآ [. 2الحشر:  ] ﴾ ٱلمُۡؤۡمِنيَِ فَٱعۡتَبُِِ

ْ يََٰٓ  ﴿ بالاعتبارفيها ورود الأمر  وا َٰرِ فَٱعۡتَبُِِ بصَۡ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
يء، الش  بيء تمثيل الش  ة: هو والاعتبار لغ ﴾ أ

 .  (3)" هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان ؟ "  :ــ رضي الله عنهماــ  عباس قال ابن ه.مه عليكوإجراء ح

                                                             

حسن آل سلمان، حزم، الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، تـ: مشهور بن  نينُظر: اب (1)
 . 503ص  م، 2008ه ــ  1429: 1ط الدار الأثرية، عمان، الأردن، 

 .148 ، ص3ج بن الحاجب، بيان المختصر شرح مختصر االأصفهاني، ينُظر:  (2)

رضي ــ ، وفيه قال ابن عباس 17495، كتاب العقول، باب الأسنان، برقم: 345 ، ص9، ج أخرجه عبد الرّزاق في المصنف (3)
                       بالأصابع، عقلها سواء.                                                                                                         ك لا تعتبر ذلك إلا  لما سئل عن الضرس: لو أن   ــ عنهما الله
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                                                 .                                                    (1)ف ـر د  الحادثة إلى أصولها يسمى اعتبارا 
 وما  هم في القياس،تهم بظن  ا عليها: " وهذه قاعدقفقال معل الآيةهذه بن حزم احتجاجهم با وقد رد  

      : ــ تبارك وتعـالىــ ذو عقل من قول الله  من القياس منهم في هذه الآية، وما فهم قط   قط   كانوا أبعـد  
ن يََۡرجُُوهُوَ  ﴿

َ
لِ ٱلَۡۡشِِۡۚ مَا ظَنَنتمُۡ أ وه

َ
َٰرهِمِۡ لِۡ هۡلِ ٱلۡكِتََٰبِ مِن ديَِ

َ
ْ مِنۡ أ ِينَ كَفَرُوا خۡرَجَ ٱلَّه

َ
ِيٓ أ ْ  ٱلَّه ا

ْ  وَقذََفَ فِِ  ُ مِنۡ حَيۡثُ لمَۡ يَُۡتسَِبُوا َٰهُمُ ٱللَّه تىَ
َ
ِ فأَ ِنَ ٱللَّه انعَِتُهُمۡ حُصُونُهُم م  هُم مه نه

َ
قُلوُبهِِمُ ٱلرُّعۡبَۚ  وَظَنُّوٓاْ أ

َٰرِ  بصَۡ
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
أ واْ يََٰٓ يدِۡي ٱلمُۡؤۡمِنيَِ فَٱعۡتَبُِِ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
بلوط،  ي  د  بمُ  وطٍ بل د  مُ  يم  تحر  ﴾ يَُۡرِبوُنَ بُيُوتَهُم بأِ

ا القرآن غة التي نزل بهالل  في  قـط   د  من الوجوه، ولا علم أح هٍ ج بو لا  صعلى هذه الآية أ ال  مج وما للقياسِ 
 .                                                                                                             (2)الاعتبار هو القياس "  أن  

قد فاس، القية يأتي بمعنى عوى من أساسها، فالاعتبار لغذه الد  أن لا نسلم هب دويمكن توهين هذا الر  
يء بغيره، وإجراء حكمه عليه، اول تمثيل الش  نالاعتبار اسم يت غة على أن  اق أهل الل  فات (3)ني نقل الباقلا

                                                                    .                                                                                  (5)غة وهو من أئمة الل   (4) سوية بينهما في ذلك، ثم حكى القاضي ذلك عن ثعلبوالت  
ذَاعُ وَإِذَا جَاءَٓهُمۡ  ﴿: ــ جل وعلاــ بقول الحق  أيضا واستدل الجمهور    

َ
وِ ٱلَۡۡوۡفِ أ

َ
مۡنِ أ

َ
ِنَ ٱلۡۡ مۡرٞ م 

َ
واْ  أ

مۡرِ مِ 
َ
وْلِِ ٱلۡۡ

ُ
وهُ إلََِ ٱلرهسُولِ وَإِلَََٰٓ أ ِينَ يسَۡتَنۢبطُِونهَُۥ مِنۡهُمۡ  نۡهُمۡ لعََ بهِِ ۦ وَلوَۡ رَدُّ   .[83]النساء:  ﴾ لمَِهُ ٱلَّه

اط مقام استنبــ عز وجل ــ أهم الله العلماء من أولِ الأمر، وقد بو   ة على القياس: أن  ووجه دلالة الآي  
        اج المعانيتنباط، وهو مختص  بإخر والقياس داخل في الاس ــ،  ــ د رسول اللهبع أحكام المعضلات

 . (6) صوصمن ألفاظ الن  
  وم،ــن العمـده مـــا يفُيـر فيمــظول، بالن  ــلدن الممل ــليراج الد  ــخـتاص باســاط خــبـالاستن إن   ل:ـيإن قــف    

                                                             

، 5 جالمحصول، الرازي، ، 53 ، ص4ج  ،قواطع الأدلة عاني،السم ،31 ، ص4 ج الفصول في الأصول،الجصاص، ينُظر:  (1)
                                                                                                  .                  14ــ  13  ، ص13ج  ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ، 26 ص

                                                                                     .       75 ، ص7، ج الإحكام في أصول الأحكام ( 2)

انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي، والباقلاني نسبة إلى الباقلّي، وبيعه. من كتبه: ، هو: محمد بن الطيب، القاضي أبو بكر (3)
 .229ــ  228 ص ،2ج  الديباج المذهب، ابن فرحون، بن فرحون،ه. ا 403التقريب والإرشاد، توفي ببغداد سنة: 

ببغداد سنة:  ه، توفي 200واللغة في زمانه، ولد سنة:  ، كان إمام الكوفيين في النحوأحمد بن يحيى النحوي، أبو العباسهو:  (4)
             :3ط مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تــ: إبراهيم السامرائي، ابن الأنباري،ه. ينُظر:  291

                                        .                                                                                                                            176ــ  173ص:  م،1985ه ــ  1405
 .31 ، ص4، ج الأصول : الجصاص في الفصول فيأيضا ثعلب قول ذكر، وقد 22 ، ص5،ج لبحر المحيطينُظر: ا (5)

 .138 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ، 740 ، ص2ج  ،المعتمدأبو الحسين البصري، ينُظر:  (6)



~ 52 ~ 
 

  

                                                     .                (1)صوص بيين في نفس الن  قييد، أو الإجمال أو الت  والخصوص، أو الإطلاق، أو الت  
للمعـاني ه إخـراج في عموم الاستنباط، وفي خصيص؛ لكون القياس داخلاه لا وجه لهذا الت  بأن   ه:أجيب عن

 .(2)صوص اظ الن  من ألف
 السنة على إثبات القياس. دلالة: ثانيًا

                                                                                                         :    النبوية ننس  ن جهة الا أهم ما يُستدل به على حجية القياس موأم     
ا ا عظيم  صنعت اليوم أمر   رسول الله يا" فقلت:  ،" مئلت وأنا صاهششت فقب ": ــ ــ عمر  قول ــ أ

ال: . قلت: إذا لا يضر. ق" ائمـو تمضمضت من الماء وأنت صرأيت لأ" ال: . ق" مئقبلت وأنا صا
القبلة على المضمضة في عدم إفساد الصوم، لاجتماعهما  ــ  ــ ففي هذا الحديث قاس النبي .(3)؟  ففيم

ه فساد الصوم، بون كوف؛ فيإلى الج هق، ووصوله إلى الحللالمضمضة بالماء ذريعة لنزو  وذلك أن  ؛ بهفي الش  
                                                                                             .(4)وم ع المفسد للص  ا القبلة ذريعة إلى الجم كما أن  

 ــ ظن   ــ  عمر أن   :القياس أظهر؛ يُـو ض حُ هذاذا الحديث على إبطال به الاستدلال أن   والجواب:
لا تستوي  والمتقاربة ،الأشياء المتماثلة أن   ــ  ــ ع؛ فأخبره النبياسا على الجما أن القبلة تُـف ط رُ قي

من  ماالجماع؛ لأنّ  ب شبها ما تكون القبلة أقرب ه لا ش ب ه  بين القبلة والمضمضة؛ لأن  كما أن    أحكامها،
                                               .(5)فهما أقرب شبها من القبلة إلى المضمضة  ذة؛باب الل  

           افتّاقهما ، فإن  المؤثرة ةفاق بين الأصل والفرع في العل  ه متى حصل الات  بأن   وينُاقش هذا الجواب:
                                                                   .(6)لا يؤثرُ في الحكم  صاففي غيرها من الأو 

 غلام لِ يا رسول الله إني وُلد "فقال: ــ   ــ أتى النبيرجلا  : أن  ــ  ــعن أبي هريرة  ما جاء ب ــ
     ، قال:" ر  حُم  "  قال: ،" ما ألوانّا ؟" . قال: " نعم" قال:  "، هل لك من إبل ؟" ال: ق، ف" أسود

  ال:ـ، ق" ه نزعه عرقـللع"  ال:ق "، أنى ذلك ؟ف" ، قال: " نعم" قال:  "، من أورق ؟ هل لك فيها" 
                                                             

                                                                                   .                                           852 ، ص2، ج إرشاد الفحول الشوكاني، (1)

 .  740 ، ص2ج  ،المعتـمـد أبو الحسين البصري، ينُظـر: (2)

 .29سبق تخريجه، ص:  (3)

        ــ ه 1325 :2ط  ،سوريا حلب، الطباخ، راغب محمد مطبعة الطباخ، راغب محمد ه:صحح ،معالم السننالخطابي،  (4)
                  .339 ، ص2، ج علام الموقعينابن القيم، أ ،737، ص 2ج  ،المعتمد أبو الحسين البصري،، 114 ، ص 2ج  م، 1933

 .100، ص 7ينُظر: ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج  (5)

 .433م، ص:  1980 :1ط ، دمشق، تصوير عن ينُظر: الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تـ: محمد هيتو، دار الفكر (6)
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           بيالن   أن   وذلكإثبات القياس؛  وقد استدل المزني بهذا الحديث على .(1)فلعل ابنك هذا نزعه " " 
ـر  من أن   من حال إبله بما يعرفُ  لأعرابيان لأبو  أحد نوعي الحيوان على الآخر،قاس  ــ  ــ  تنُتِجُ  هاالُحم 

  . (2) ضاء تلد الأسودالأورق؛ فكذلك المرأة البي
          ما يدل هفيهذا الحديث لا يُساعد على إثبات القياس، بل  أن  ب :عن هذا الاستدلاليُجاب و 

فالأبيض قد  لم يجعل لاختلاف الصفات حكما، ولا لاتفاقهما؛ ــ ــ  بيالن   أن   وذلك؛ هعلى إبطال
في الإبل  قِ ر  العِ  نزعِ  جوازُ  ه ليس  أن   من المعلوم ولأنه يأتي من الأسود، والأسود قد يأتي من الأبيض؛

                                       .(3) ا، والآخر فرع  ، ولا أحدهما أصلا  اسبأولى من نزع العرق في الن  
لا مدخل  لصفات التياهدر بعض أ ــ النبي ــ  كانن  لئبأن يقُال:  ويمُكن إضعاف هذا الجواب:

  من جهته،  ؛ فثبت القياسعلق بهوصفا آخر يصح الت   فيه الحكم في هذا الحديث، فقد أثبتلها في بناء 
ساوي بينهما  مجرد الت   ، بلأولى بالحكم من الفرع الأصل أن يكونصحة القياس ليس من شرط  هكما أن  

  كافٍ في صحته.
          كله: " كيف تقضي إذا عرض ال لإلى اليمن ق ااذ  ه لما بعث معن  أــ   ــ بين الن  ع ي  وِ ما رُ  ج ــ
قال: " فبسنة رسول  ،ال: " أقضي بكتاب الله "، قال: " فإن لم تجد في كتاب الله ؟ "ق ،"؟  اءقض

     ،د رأييهال: " أجتاب الله ؟ "، قولا في كت ــ  ــالله "، قال: " فإن لم تجد في سنة رسول الله 
رسول  رسولِ الله  ق  ف  وقـال: " الحمد لله الذي و   ،" صدريــ   ــ ال: " فضرب رسول اللهآلو "، ق ولا

             صـــد الن  ـد فقـــنأي عر  ــاد الـى اجتهـلع ــ ـ ـ ااذ  ــمع أقـر  ــ  ــ ول ــسر  ـفال  .(4)ول الله " ـــي رسـرضــا يُ  ـ لم
                                                             

اللعان، باب وجوب الإحداد  ، ورواه مسلم: كتاب5305لاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، برقم: رواه البخاري: كتاب الط   (1)
فأشبهه ه أصل في نسبـه، (: أي اجتذبه إلي نزعـه عرق ه: )هو الذي فيه سواد ليس بصاف. قول :الأورقو .1500في عدة، برقم: 

تـ: علي البوّاب، دار الوطن، الرياض، المملكة  كشف المشكل من حديث الصحيحين،،  ابن الجوزي بـه، وظهر لونـه عليه. ينُظر:
تـ: الحويني،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ،السيوطي، 344 ، ص3ج  م، 1997ه ــ  1418: 1العربية السعودية، ط 

  .125 ، ص4ج م،  1996 ـه ـ 1416: 1ط  كة العربية السعودية،بر، المملدار ابن عفان، الخُ 
  .  24 ، ص5ج  ،البحر المحيطينُظر: الزركشي،   (2)

 .482ص  ،حزم، الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ناب ينُظر: (3)

، والتّمذي: كتاب الأحكام، بـاب ما جاء في 3592القضاء، برقم: و  ،تهاد الرأيرواه أبو داود: كتاب الأقضية، باب اج (4)
ر، يقُال: ص  ق  لا أُ  :و ". ومعنى قوله: " لا آلُ 22007، برقم: 333 ، ص36 ، ج، وأحمد1327القـاضي كيف يقضي، برقم: 

ار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة تـ: علي الحلبي، د، ايـة في غريب الحديث والأثرهالنابن الأثير، ر تُ. ينُظر: ص  أ ل و تُ: ق  
   = ه والمتفقهحـه: الخطيـب البغـدادي في الفقيوهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه، فصح .44ص: ، ه 1421الأولى: 
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وقد ذكر                .ــ ــ  بين  ه الر  ان داخلا فيما أقأي، فكلر  اد اة، والقياس من اجتهن  والس   الكتاب من
                                                                                         .  (1)الأصول  والقياس على ،ادهأصل في الاجت :هذا الحديث أن   د البرابن عب
 من جهتين:الاستدلال بهذا الحديث  ورُد        
 .ه حديث باطل لا تقوم بمثله الحجة: أن  الأولى

                                             .(2)ريعة ه معارض بالآيات الدالة على كمال الش  أن   والثانية:
 هذا الحديث   لا يقوى على إبطال دلالة هذا الحديث على القياس؛ وذلك أن   هذا الرد   أن  الحقيقة و 

          : " حديث حسن الإسناد، ومعناه عنهقال الذهبي  ؛(3) ة العدولمشهور، رواه الأئم يـح  صح
يشهد بوجود مسائل  الواقع   ريعة؛ لأن  للآيات الدالة على كمال الش   معارضٍ  رُ يـ  غ   هُ ، كما أن  (4)صحيح " 

                                                                                                                                                                                                                                              .(5)صوص صراحة، ولا نعرف حكمها إلا من جهة القياس لا تدل عليها الن  
 جماع على القياس:: دلالة الإاثالثً 

ل عليه الجمهور، زاع في حجية القياس، وهو الذي عو   دليل الإجماع أهم دليل يحسم مسألة الن  عتبريُ    
التواتـر  الذي بلغ حد   اظر في مجموعهل التي عمل فيها الصحابة بالمقاييس، والن  سائفاستقراء آحاد الم

من أحوال الصحابة لا تُحصى، فقد أجمعوا أمرهم على . وشواهد ذلك (6)المعنوي يفُيد إثبـات القياس 
        ، قال (7)ادتين من أركان الإسلام لاة، باعتبارهما عبقتال مانعي الزكاة قياسا على قتال تاركي الص  

، ــ ــ  المدلجيز ز  اس مُج  ، ومن ذلك قي(8): " لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة " ــ ــ أبو بكر 

                                                             

، 2 ، جقعينعلام المو أ، وابن القيم في 894 ، ص2ج  ،، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله473ــ  472 ، ص2ج = 
، وغيرهم، وضعفه: البخاري، وأبو داود، وابن حزم، وابن الجوزي، وابن 13 ، ص1،ج وابن كثير في مقدمة تفسيره ،351 ص

 للحافظ ابن حجر.              337 ، ص4ج  ،طاهر القيسراني كما في التلخيص الحبير
                                                                                                     .               894 ، ص2 ، ججامع بيان العلم وفضله ينُظر: (1)

 .                       60، ص 1الإحكام في أصول الأحكام، ج  ابن حزم،ينُظر: ( 2)

                                                                                     .                               894 ، ص2 ، ججامع بيان العلم وفضله ينُظر: (3)

الذهبي، تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، تـ: ياسر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية  (4)
 .269م، ص: 1998ه ــ  1419: 1السعودية، ط 

 .433ص: فقه، شيرازي، التبصرة في أصول الينُظر: ال (5)

 .                                                                                                              265 ، ص3ج شرح مختصر الرّوضة،  ،، الطوفي86 ، ص5ج المحصول، الرازي، ينُظر:  (6)

 .                                                                                          264 ، ص3، ج شرح مختصر الرّوضة ،الطوفي ،508 ، ص3ج  ،المستصفىالغزالِ، ينُظر:  (7)

 .1400رواه البخاري: كتاب الزكّاة، باب البيعة على إيتاء الزكّاة، برقم:  (8)
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حتى  ــ ــ  بذلك رسول الله م من بعض فسُر  أقدام زيـد وأسامـة بعضه تـه أن  م بقياسه وقيافحيث حك
    رضي الله ــ  وقاس ابن عباس ،(2) من صحة هذا القياس، وموافقته للحق ،(1)ه بدت أسارير وجه

 ي ـع سُرُ لوقائع التي ، وغير ذلك من ا(3)الأضراس على الأصابع، وقال عقلها سواء، واعتبرها بها  ــ عنهما
 استقصاؤها. 

                          ،ظائر والأشباهحابة كانوا يبنون الأحكام على القياس، ويجمعون بين الن  الص   أن   وخلاصة الأمر:   
م له ذلك؛ فإن قدح قادح في سند هذه الآثار؛ حتى يبُطل ما دلت عليه من القياس والاجتهاد،لم يسل

 .  (4) يفُيد القطعذي ا، واختلاف وجوهها وطرقها، وهي جارية مجرى التواتر المعنوي ال  لتعدده انظر  
 : دلالة العقل على حجية القياس:ارابعً 

 وعترت وتنثك  ا مهصوص مالن ـ  ة أن  لي في إثبات القياس: من جهقليل العلى الد  استند الجمهور ع   
ف الحـوادث فهي متجددة، وغير نتهاء فتّة الوحي، بخلاتبقى محـدودة، ومحـصورة؛ لا ادلالتها، فإنّ  

  .(5)وازل والمستجدات ريعة أحكام الن  صوص؛ حتى تستوعب الش  ذ إلى الن  دئا عنهوجب رد  ة، فهيانمت
 .في حجية القياس مختار: القول الرابعال فرعال

 صحة اته، يتبين لِ ــ والله أعلم ــفونُ ة القياس، تا مثبهل علير أهم الأدلة التي عو  كذ اء من هوبعد الانت   
رُ معه المخالف ع بلغت بمجموعها درجة القطها، حتى  دِ وتعد  مذهب المثبتين؛ لقوة أدلتهم،                                                                                                 .         الذي لا يُـع ذ 

 شبهٍ  ي سُوغُ الت ـو سُع في الأخذ به بمجردِ ه لا  أن  رع، إلا  في الش   القيـاس بصحة الاعتماد علىالجزم  ومع   
تجاسر على رعية؛ فلا نفي الأحكام الش   ر ةِ لُ في ذلك على المعاني المـؤُ ث ـ بعيد؛ بلِ المـعُ و   ضعيف أو وصفٍ 

الظاهرِ، ولا ن ـت س ار عُ إلى الجمع بين  أهلِ  بإطلاق كصنيعالعلل والأوصاف المقتضية للأحكام نفي 
                                 .                                                          (6) القياسأي، و كصنيع المـغُرقين في الر    أو طردٍ  من شبهٍ  الأشياء بأدنى جامعٍ 

  ــ ه اللهرحم ابن القيم ــ قد أطالحيح، و ة القياس الص  جيالخطاب في ح ل  ص  ف   لنا حقيق يتبين  بهذا الت     
                                                             

                                                                                                                                                   . : العمل بإلحاق القائف الولد، ومسلم: كتاب الرضاع، باب6771ئف، برقم: رواه البخاري: كتاب الفرائض، باب القا (1)
    .                                                                                                                            358 ، ص2، ج إعلام الموقعينينُظر: ابن القيم،  (2)

  .50( سبق تخريجه، ص: 3)

                                                                                 .                                               377 ، ص2، ج إعلام الموقعينابن القيم، ينُظر:  (4)

، 25، ص 5، ج البحر المحيط الزركشي، ،38ــ  37 ، ص4ج  ،قواطع الأدلة السمعاني، ،744 ، ص2ج  ،ينُظر: المعتمد (5)
 .861 ، ص2 ، جإرشاد الفحولالشوكاني، 

 .342 ، ص2ج  ،قعينعلام المو أ ينُظر: ابن القيم، (6)
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 من حجج  هنفي الذ   ق  لِ د في ذلك بما يزُيل ما ع  ااد وأفجة بما لا تجده عند غيره، وأللمسأذه االكلام في ه
 قليدت  أي والس والر  قيان قال بالم د علىادع في الر  الص   كتابيه:  ة، ولا سيما ما أورده ابن حزم فيفاللن  

                                                                          تقريره.                      في ميتاودافع دونه مست، في أصول الأحكام الإحكاموكتابه  عليل،والت   والاستحسان
ة طوار البحث موضحين حقيقأ ة بقيام ــ بعد أن أثبتنا حجية القياس ــ أن نتدرج فيكننا في الختويمُ   

 ؟ بينهما تحقق ركن المعارضةيوهل الاستحسان المعارض للقياس، وحجيته، 
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النشأة والتطور،  : الاستحسان: الحقيقــة،مبحث الثالثال

 الأنواع، والحجية.

 التالية: مطالبوفيه ال

                       ان.ــــــــحسـة الاستـــــــــــــقــــالأول: حقي مطلبال
                   . هوتطور  ،الاستحسان الثاني: نشأة مطلبال
  ان.                 ــــــــــــســـحــواع الاستــــــــالث: أنــالث مطلبال
 ان.ــــــع: حجيــــــــــــة الاستحســــرابـــال مطلبال
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 الأول: حقيقة الاستحسان. مطلبال

 :فروع تمهيد، وثلاثة وفيه

 ــــة.ــــــان لغــــــــف الاستحســريــالأول: تع فرعال

 الثاني: تعريف الاستحسان اصطلاحا. فرعال

،                     الاستحسان تعريفات مناقشةالثالث: فرع ال
 .وبيان المختار منها
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 تمهيد:
         ضطرابات واختلافات، وردود ومناقشات، ولعله ة الاستحسان اقلقد وقع في سبيـل تلمس حقي    

ما أثاره مصطلح  بمثل دالزاع والجار فتيل الن  ثلم يكن هناك مصطلح من المصطلحات الأصولية أ
 حد   احة الأصولية، وصلت إلىر هذه الردود على الس  ثكان بعد ذلك امتداد جلي لأ   الاستحسان، ثم  

       خريجاعتباره كذلك لضرب  من الخلـط المنهجي عند علماء الت   ا، وإن  عتبر   مشكيك في كونه دليلا  الت  
             ابلة بينه وبين دليل القياس.  قالم وقوع، ولاسيما حال (1)في المذهـب الحنفي 

 ؛لم يكن وليد الخلافات المذهبية ابتداء  الاختلاف الواقع في ضبط حقيقة الاستحسان  والملاحظ: أن  
م إلى إدراج الاستحسان ضمن قائمة ضهمما حدا ببع ؛ا داخل المذهب الواحدوجدناه واقع   ذلك لأجلو 

                                                                       .   (2)الأصول الموهومة 
ني اهذه المع تضمن لنا إيراد ،ضيةمر وإزاء هذه الحدود المتباينة، والآراء المتشعبة، لابد من سلوك طريقة    

تُستتبعُ بالمناقشـة والمعارضة  على وجهها، ثم   ا يتسنى لنا فهمهجامعـة واضحة؛ حتى   رٍ طُ المختلفـة في أُ 
                                                                                                            للوصول إلى المعنى الذي كان يصبو إليه أرباب القائلين بالاستحسان.      

عل الفصل بين معاني الاستحسان انطلاقا من المذهب الفقهـي للمحتجين به هو الطريقة المنهجية لو   
                                                                                                                                                   .                                (3)عليه بعض المعاصرين ممن كتبوا في هذا الباب  ج  ر  تي تفي بالغرض، وهو الذي د  ال  

                      حو الآتي:ى الن  غوي للفظة الاستحسان علح المعنى الل  وض  عريفات، نُ وقبل بيان هذه الت  
 الأول: حقيقة الاستحسان لغة. فرعال

           مُب هِجٍ  ل  ــن كـارة عبـنُ عـالُحس  و ، (5)ح ـد القبـض نُ ـ، والُحس  (4)ن ـال من الُحس  ـان: استفعـل الاستحسـأص
                                                             

ي بين مرحلتي التـأسيس والتدوين، نعمان جغيم، مجلـة الإسلام فهوم الاستحسان في المذهب الحنر: بحـث دراسـة تحليليـة لمفينُظ (1)
                                                              .                                       26، ص: 2005، ديسمبر 2، العدد 2في آسيـا، الجـامعـة الإسلامية ماليزيا، المجلد 

  .                                      467 ، ص2ج  ،جعله الغزالِ الأصل الثالث من الأصول الموهومة بعد شرع من قبلنا، وقول الصحابي. ينُظر: المستصفى (2)

، م 2014ه ــ  1435: 1دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط  اصدي ،قد المهاتان وصلته بالاجالاستحس ،إلياس دردور ينُظر: (3)
رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  ،وحجيته دليل الاستحسان، ، محمد آشر رسول بخش بن كبير29ص: 

الاستحسان في سم عبد الكريم، رافما بعدها،  140، ص: ه 1425ه /  1424أم القرى، المملكة العربية السعودية، موسم 
الاستحسان  ، فاروق عبد الله،هادفما بع 86، ص: م 2012: 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الشريعة الإسلامية ، 

                                                         ، دون معلومات النشر الأخرى.فما بعدها 9ته في الفقه الإسلامي، ص: قاتطبي ونّاذج من

 .190 ، ص3 جشـرح مختصـر الروضـة، الطوفي، ، 2 ، ص4 ، جكشـف الأسرار   ،ينُظر: البُخاري (4)

 .57، ص2 جمعجم مقاييس اللغـة، ابن فارس، ، 535 ، ص1ة، ج اللغجمهرة ، دينُظر: ابن دريـ (5)
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من  ة الهوى، ومستحسن  همـن ج ن  سل، ومستحقة العهمن ج : مستحسن  نواعثلاثة أ وهومرغوب فيه، 
ن فمصطل. (1)جهة الحـس   ذلك بما في الاستحسان، بها ات التي يحصلهيشمل كافة الجح الُحس 

                                   بصر في الأدلة. والت   ،ه حاصل من جهة العلمالاستحسان الأصولِ؛ لأن  
حسن ولهذا قد يست ا فـي نفس الأمر؛لم يكن حسن   ولو ،(2)ا اده حسن  قيء واعتالش   د  ع   ناوالاستحس   

                                                                      .(3) اس ما هو فاسد قبيحبعض الن  
لالات التي ذكرها له ميع الد  ق بجغوية تتحق  صورة الاستحسان الل   ما سبق: أن   ذي يتحصل من كل  وال  

                                                                 في معنيين: غـة، وهي تتلاقىأهل الل  
                                       ا في اعتقاد المستحسن.                         يء حسن  كون الش    الأول:

                                                                                                                                        .(4) ا في نفس الأمريء حسن  كون الش    الثاني: و 

 ستحسان عند المجتهدأن الا :والعلاقة الجامعة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاستحسان هي
     ب إليه.ب  ، ومحُ جيح مستحسن عندهوترجيح لبعضها على بعض، وهذا التّ   ،فيه تبصر في الأدلة

غوي شامل للمعنى الاصطلاحي، هي علاقة العموم والخصوص المطلق، فالمعنى الل   إذن بينهما فالعلاقة
قد يكون  فيهغـوي في كون المستحسن رعي على غيره، وينفرد المعنى الل  ليل الش  حيث يلتقيان في تقديم الد  

                                            .              (5) من جهة الهوى أو من جهة الحس  
 الثاني: حقيقة الاستحسان اصطلاحا. فرعال

لغوي لبراز المعنى اواء في إى كلمة سلغويين، وكادت أن تجتمع عت عـبارات الل  فدما تآلبـع    
 .يةللاستحسان، تشـتت آراء الأصوليين، وكثرت مذاهبهم في ضبط حقيقته الاصطلاح

  ا ، انطـلاق  اي رسمناه سابق  ج الذهظر فـيها على وفق المنهذه الآراء، والن  ل بين فصوقد حان الوقت لل 
                                                               من مذاهب القائلين به.                           

   يأتي: مالحنابلة، وذلك في، واكيةل معنى الاستحسان عند الحنفيـة، والمابين  أُ  ا لهذا الغرض:وتحقيق  
                                                             

: 1ط دار القلم ــ الدار الشامية، دمشق، بيروت، لداودي، تـ: صفوان االراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  ينُظر: (1)
 .235ه، ص  1412

 .879 ، ص10ج  لسان العرب،ابن منظور، ينُظر:  (2)

 .                                                                                 191ــ  190 ،3 ج ،شرح مختصر الروضةالطوفي، ينُظر: ( 3)

                                                           .9الاستحسان ونّاذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي، ص: فاورق عبد الله،  نظر:يُ  (4)

 .122ه المعاملات ــ، ص: وحجيتـه ــ دراسة تطبيقيـة في فقدليل الاستحسان محمد آشر، ينُظر:  (5)
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 :: معنى الاستحسان عند الحنفيةأولًا 
إلى معطيات   ظرلبحث، وبالن  اإبراز معـنى الاستحسان عند الحنفية لهو مرتكز عظيم من مرتكزات  إن      

حقيق نة العلمية، ويتطلبه الت  امذي تقتضيه الأهذه القضية نجد كثرة الحدود التي نُسبت إلى الحنفية، وال  
اسبون لها من غير إذا كان الن   ماأكد من صحة عزوها، ولا سي  ظر في هذه النسب، والت  المتين: إعادة الن  

       ذه المسائل الأصولية.هه غير خاف على الدارسين، ما جناه حب الانتصار للمذاهب في الحنفية، فإن  
فيه،  في سبيل من غير تبصرٍ  ساق، حتى لا ننلٍ ق  ع   وت ـ وعليه ينبغي الولوج في سرد هذه الحدود بتـ ر و     

          ولنبتعد أتباعه من بعده، هُ د  د  ا ح  د معـنى الاستحسان، وإنّ  الإمام أبا حنيفة لم يُحد   ولنستحضر أن  
 ا يدل عليها إلا  كتفين بممتضمنـة في غيرها، م تكون عن تعداد الحدود التي تؤول إلى معـنى واحد، أو

كن لنا شأن آخر كون هناك داع لذلك، ولنقتصر على ما هو من صميم المذهب الحنفي، ثم ليأن ي
ليل؛ ب الد  اوقف إذا غن، أو الت  بالحجة والبرها د  بين الر   ئردا م،م من الحدود من غيـرههالمنسوب إلي مع

                                                       حتى تتجلى الحقائق، ونتحلى بالإنصاف.                                  
 حدود الاستحسان عند الحنفية:أ ــ 

 عريف الأول:الت  
خلافه  إلى به في نظائرها مان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكأن يعدل الإنس :" الاستحسان هو

                .(2) وهذا تعريف الإمام الكرخي .(1) لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول "
 ي، وارتضاء بعض المخالفين له، عريف على غيره؛ لتقدم صاحبه في المذهب الحنفهذا الت  ت ما قد  وإنّ     

                 . (4) سمية، ولم ينكر معناه في المستصفى، ووقع إنكاره على الت  (3)في المنخول  حه الغزالِفقد صح  
دة عاقال حكم يميل المجتهد في موضع من المواضع عن رة الاستحسان هي: أنصو  عريف أن  الت  هذا ومعنى 

                                                             

 ،521 ص ، 4ج الأدلة،  قواطع ،الس معاني ،493ص:  التبصرة، الشيرازي، ،840، ص 2ج  المعتمد، أبو الحسين البصري، (1)
             .172 ، ص2ج شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، التفتازاني، ، 3، ص 4، ج كشف الأسرارالبخاري،  

المذهب، تتلمذ عليه  رئاسـة إليه بالعراق. انتهت الحنفية شيخ الكرخي، الحسن أبو دلال بن دلهم، بن حسين بن الله عبيد هو (2)
الجواهر المضية في طبقات القرشي،  ه. ينُظر: 340 سنة: وتُوفي ه،260 : سنة الأصول، وُلد في رسالة كتبه:  ، منالجصاص

                                             .    193، ص 4ج  ،الأعلامالزركلي،  ،494ــ  493 ، ص2ج  ،الحنفية

: 3ط المنخول من تعليقات الأصول، تـ: محمد هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا،  ينُظر: (3)
                                                                                            .     375ص: م، 1998ه ــ  1419

          ، والسمعاني 494، وقد ذهب إلى ذلك قبله: الشيرازي في التبصرة، ص: 477ــ  476، ص 2 ستصفى، جينُظر: الم (4)
          .522 ــ 521، ص 4ج  ،في القواطع
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بات رع من الث  للش   ربـأق الميل م آخر بدليل معتبر، فيكون هذاكنظائره إلى ح بقيةمع  العامة التي تحكمه
                       . (1)ذا الموضع هس في ا من القيعلى القاعدة، وأقوى استدلالا  

قض بدخول ما ليس من أفـراده م من الن  سله لم ي أن  عريف، إلا  ه هذا الت  ب يظحُ ام الذي قبول العومع ال  
ما قيل يبقى هوم. (2)اسخ دول من المنسوخ إلى الن  ـالعالعدول عن العموم إلى الخصوص، و  فيه، كدخول

         صدقلم ي الكرخي أن   ر للمتأمل فيه:ي، ويظهفية حقيقة الاستحسان الحنرب إلى تجلهذا الحد الأق
ي حو يُ  هذا صنيعه بل ة،ة سائر الأدلبلقالى مه دليل قائم بنفسه يقوى علاستحسان على أن  ل هفتعريفي 
 جيح.المجتهد في الاجتهاد والتّ   يعتمدها التي اهجنا من المهج  دو أن يكون الاستحسان عنده منعلا ي هبأن  

 عريف الثاني:الت  
عريف . واعتُّض على هذا الت  (3)العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه"  : "الاستحسان هو   
                 .(4)رورة ص، أو الإجماع، أو الض  ه غير جامع لصور العدول المستندة إلى الن  بأن  
قول ص؛ من أجل دفع تهمة الا: راجع لمجيئه في ظـرف خالقصور في هذا الحد   سبب اهر أن  والظ     
   ح به ة، فاحتاج أتباعه إلى بيان حقيقة الاستحسان الذي صر  فام أبو حنيمم بها الإصشهي التي وُ بالت  

ا وإنّ   نى، قال البزدوي: "ــر المعــء بتحرياــدود، دون الاعتنة الر  ف من حد  ــه؛ للتخفيــفي مجلس درس
 .(5)في العمل به ... "  ه الوجه الأولى أن  الاستحسان عندنا أحد القياسين، لكنه يُسمى به إشارة إلى

توجه إلى الاستحسان  ـُعن المه أراد دفع الط  قصد  البزدوي من هذه العبارة، وأن  ( 6)ح البخاري وقد وض  
من غير  شهيا آخر، اختّعوه بالت   أن الاستحسان عند الحنفية أحد القياسين، وليس شيئ  الحنفي، فبين  

      ليُعمل به،  سين؛ياأحد الق ترجيح وجب ،معينة في حادثة لقياسين إذا تعارضاا ولاشك أن   دليل،
   . (7) ه الوجه المعمول به؛ لتّجحه على الآخرولكن سُمي أحد القياسين بالاستحسان، إشارة إلى أن  

                                                             

                                                                       .389 ص ، دون معلومات النشر الأخرى،مصر العربي، كرالف دار أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه،أبو زهرة،  ( ينُظر:1)

              .3، ص 4، ج كشف الأسرار  البخاري،، 840 ، ص2، ج المعتمدأبو الحسين البصري، ينُظر:  (2)

                                                                                                                                               .171 ، ص2، ج شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيحالتفتازاني،  ،3، ص 4 ، جكشف الأسرارالبخاري،   (3)

 .3، ص 4، ج كشف الأسرارالبخاري،   ( ينُظر:4)

                                                                  .                                             276( أصول البزدوي، ص: 5)

              وهو شرح  ،رتصانيفه: كشف الأسرا أعظم الإمام الحنفي، كان بحرا في الفقه والأصول. من هو عبد العزيز بن أحمد،( 6)
                              ،الأعلامالزركلي، ، 428، ص 2، ج  طبقات الحنفيةفي الجواهر المضيةالقرشي، ه. ينُظر:  730 أصول الفقه للبزدوي، تُوفي سنة:

                                                                                                                                                       .         13 ص، 4ج 

 .                                                              1822ــ  1820الكافي شرح البزدوي، ص: السغناقي، ، 3، ص 4ج  ،كشف الأسرار   البخاري، ينُظر: (7)
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زاع بينهم ن  أي، وهو الذي وقع فيه الاستحسان الر  : وع من الاستحسان هو الذي يُسميه الحنفيةوهذا الن  
 .(1)ا وبين مخالفيهم في تسميته استحسان  

 :التعريف الثالث
      .(2) ه " تخصيص القياس بدليل أقوى منه "ف بعض الحنفية الاستحسان بأن  وعر     
 إليه ه لم يحصر المعدوللأن   منه م  عمن وجه آخر؛ أ ص  خ  ه من وجه، وأ  قمن ساب م  ع  ف أ  يعر وهذا الت     

 . (3)خصيص الت   خصيص، وقد يكون العدول بغيره جعل طريق العدول الت  لأن  منه  وأخص   قياس،في ال
الحكم في  عن تخلف ة: عبارة، وتخصيص العل  (4)ة هذا التعريف راجع إلى القول بتخصيص العل   لُ ص  ومُح  

كثيرة، وتطرد فيـها،   محالا   العلة في القياس تعم بمعنى أن   .(5) عى لمانعالمد   عن الوصف رو بعض الص  
، وإبقاء تأثيرها في المحال المتبقية، ، ويتخلف فيها الحكم لمانعةها العل  ق فيور التي تتحق  فإخراج بعـض الص  

 .         (6) تخصيص لها
ه ن  ال فيه إقذي يُ غاية الاستحسان ال   عريف وإن كان في جوهره يُبرز آلية الاستـحسان؛ لأن  وهذا الت    

ه غير شامل لأنواع الاستحسان، لحصره صور العدول ، إلا أن  (7)ة ة  تخصيصُ عل  قيُخالف القياس حقي
 زاع،فيه من الن   ة فيه ماـة، وتخصيص العل  ـتي يقوم عليها الاستحسان في صورة واحدة هي تخصيص العل  ال  

 .(8) ع في ذلك داخل المذهب الحنفيالخلاف واق بلِ 
                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .             32الاستحسان وصلته بالاجتهاد المقاصدي، ص: إلياس دردور، ،  3، ص 4ج  ،كشف الأسرار   البخاري، ( ينُظر:1)

    .172 ، ص 2، ج شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح التفتازاني، ،3 ، ص4 ، جكشف الأسرار   البخاري، ( ينُظر:2)

ه،           1401: 2المكتبة الإسلامية، اليمن، ط إلى غاية السؤل في علم الأصول،  هداية العقولالحسين بن القاسم، ( ينُظر: 3)
 .                               637 ، ص2ج 

      .                                                                                            3 ، ص4، ج كشف الأسرار  البخاري،( ينُظر: 4)

 .                                                                                        32 ، ص4، ج كشف الأسرار   البخاري، (5)

 .635ص:   ،م1992ه ــ  1412: 1تـ: محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التّاث، القاهرة، ط ، بذل النظرينُظر: الأسمندي،  (6)

تـ: محمد شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، المملكة العربية قاعدة في الاستحسان، جامع المسائل،  ،ابن تيميةينُظر:  (7)
                                                                            . 178 ، ص2ج ، ه 1422: 1ط السعودية، 

، والدبوسي، صاالجصالكرخي، و  تخصيص العلة المستنبطة: والدليل على ذلك: أن ه جو ز أكثر الحنفية يُجو زون تخصيص العلة،( 8)
 فاتفق، ةالمنصوص ةـالعلتخصيص  اأم   ومشايخ سمرقند.، والأسمندي والسرخسي،، البزدوي :منع من ذلكو أكثر حنفية العراق، و 

 في زهجو   فأكثرهم ،المستنبطة في التخصيص يجوز لم ومن ،فيها التخصيص جواز على المستنبطة في التخصيص وازبج القائلون
 ،، البزدوي، أصول البزدوي55، ص 4. ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج اأيض   المنصوصة في هـمنع وبعضهم، وصةنصالم

 .32 ، ص4ج  ،الأسرار كشف  ، البخاري،636، ص: ـرظبذل الن، الأسمندي ،208، ص 2، ج ، أصول السرخسي281ص 
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 ابع:ر  التعريف ال
آراؤهم في ضبط  رتقاست ري الحنفية لماخعريف لمتأوهذا الت   .(1)الاستحسان هو: " القياس الخفي" 

ابل قي ( يُ فع أو قياس خـا ق عليه ) نـص أو إجمفه ضرب من دليل متالاستحسان، وظهر معناه، بأن  
وقسموا  الخفي خاصة، الأفهام، بعدها غلب إطلاقهم للاستحسان على القياس القياس الذي يسبق إلى

ي قياسا، م  أحدهما جلي ضعيف أثره، فسُ ، (2)كلا من القياس وما يقابله من الاستحسان إلى قسمين 
أن  ق ص ر  الاستحسان ، ويظهر لِ: (3)ا ا، أي قياسا مستحسن  ر خفي قوي أثره، فسُمي استحسان  والآخ

من الاستحسان، كالاستحسان  أنواعا مهمة رجُِ على القياس الخفي خاصة في مقابلة القياس الجلي، يُخ  
 .(4)بالكتاب، والسنة، والإجماع 

 عريف الخامس:الت  
ة في الأحكام فيما لاس"، وقيل " طلب السهو الاستحسان هو: " ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للن  

خذ بالسماحة وابتغاء ما " الأ عة "، وقيلعة وابتغاء الد  يبُتلى به الخاص والعام "، وقيل " الأخذ بالس  
الاستحسان فيه  وهذه الحدود تصب في معنى واحد، هو ثمرة الاستحسان، حيث أن   .(5)احة " ر  لفيه ا

ة، فالقياس وقع في المشق  ور قد يُ بات على القياس في جميع الص  الث   رفع للحرج عن المكلفين، من جهة أن  
        رعاالش   راده عن تحقيق مقصودعند اط   اه قد ينبو أحيان  أن  لب المسائل، إلا اوة أثره في غبالرغم من ق

ائه في بعـض المواطن استثناء ، فاسحين المجال للاستحسان؛ و  بعـض آحاد المسائل، فلابد من تخفيف غلفي
 والعام.ق مناط الأحكام، ويجلب المصلحة الشرعية فيما يبُتلى به الخاص ليُحق  

 :المنسوبة إلى الحنفيةحدود الاستحسان  ب ـــ

              هم يكر ما ينُسب إلنتقل إلى ذ أ، همفية للاستحسان من كتببعد سرد الحدود التي أوردها الحن    
                                                                             ثبت في عزوها إليهم، والمناقشة لمضمونّا.           مع الت   ،من الحدود

                                                             

 .172، ص 2، صدر الشريعة، التنقيح في أصول الفقه، ج 3، ص 4البخاري، كشف الأسرار، ج  (1)

 .                                                                                        172 ، ص2ج  ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح التفتازاني،( 2)

 .                                                                                                                           145 ، ص10، ج لمبسوطاينُظر: السرخسي، ( 3)

علمي الكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه، تـ: محمد إبراهيم، مركز البحث ال، 521، ص 4قواطع الأدلة، ج  السمعاني، ينُظر: (4)
          ، آل تيمية، المـسُوّدة 92، ص 4م، ج  1985ه ــ  1406: 1ط وإحياء التّاث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، 

 .838، ص 2م، ج  2001ه ــ  1422: 1ط في أصول الفقه، تـ: أحمد الذروي، دار الفضيلة، الرياض، السعودية، 

                                                                                                                        .    145 ، ص10، ج المبسوطالسرخسي، ( 5)
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 :وللأالتعريف ا
 . (1) " الاستحسان " ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل   

هذا  (3)وصح ح الشيرازي  عن أبي حنيفة، (2)هذا الت فسير للاستحسان نقله الشافعي، وبشر المريسي و 
                                                            .                        (5)، وصو به الزركشي (4)الن قل 

من  كثير  ما وقد ردهاعويل عليها، لا سي  كن الت  سبة لا يمُ هذه الن   أن   :م ــلوالذي يظهر لِ ــ والله أع   
ــ رحمه   نيفةالبخاري: " فأبو ح ة، قالسبين من الحنفيـة وغيرهم. أما فقهاء الحنفية فأنكروا هذه الن  قالمحق
  .(6) شـهي"ين بالت  ول في الد  قا من أن يورع   قدرا، وأشد   ــ أجل  ـالله 
 اأصحاب المذهـب أدرى بأقوال إمامهم، ومعـاني الأصول التي بنى عليه حقيق: أن  والذي يقتضيه الت     

 ولأن   " وذلك لما قال: ـة،سبالن  هذه  ه أبو الحسين البصري في إبطالق بريع، وهذا الذي تعل  ففي الت  
       . (7)أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم " 

ه الاستحسان على الوجه الذي ظن   معاني حيث قال: " فإن  ة من غير الحنفية: الس  بسهذه الن   د  وممن ر    
                                                                      .(8)[ لا يقولون به "  بعض أصحابنا من مذهبهم ] أي الحنفية

أنّا جاءت في سياق و ة، فوالذي يتحصل لنا من هذه النقول: عدم اعتماد هذه النسبة إلى أبي حني  
                                ا. بهئلين قالل دود والمناقشات بين أتباع المذاهب، من غير تحرٍ في نسبتهاالر  

                                                             

                                                                   .969 ، ص2 جشرح اللمع، الشيرازي، ينُظر:  (1)

ه. ينُظر: القرشي،  228كريمة عبد الرحمن الم ـريِسِي، المعتزلِ، أخذ الفقه عن أبي يوسف، مات سنة: هو بشر بن غياث بن أبي   (2)
 .450ــ  447، ص 1الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج 

 الفقـه، في هذب ـُالتنبيـه، والم كتبـه:  من ـاظر،ـنُالم العلامـة لشيرازي،ا إسحاق أبو الفيروزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم هو (3)
 فعيـةاالش تقاطبابن السبكي،  ه.  ينُظـر: 476سنة: وتُوفي ه، 393 سنـة: الفقه. وُلد أصـول في وشرحـه، والتبصرة واللمع،

                                 .51، ص 1 ، جالأعلامالزركلي،  ،229ــ  215، ص4ج  ،ىالكبر 

                        .970 ــ 969، ص 2 ، جينُظر: شرح اللمع (4)

                                                                                             .          94 ، ص 6، ج البحر المحيطينُظر:  (5)

 البزدوي، ،226 ،4 ج ،الفصول في الأصول الجصاص، ، وينُظر لرد هـذه النسبـة عند الحنفيـة:3 ، ص4ج  ،كشـف الأسرار  (6)
 .200ــ  199، ص 2، ج أصول السرخسيالسرخسي، ، 277أصول الـبزدوي، ص: 

                                                                                        .         838 ، ص2ج  ،المعتمد( 7)
 ما كان ليفعل فقال: " و   ،الذي ينُسب إلى أبي حنيفةان بغير دليل ورد ابن العربي الاستحس، 520 ، ص4 ، جقواطع الأدلة (8)

: 3ط العلمية، بيروت، لبنان،  ، تـ: محمد عطا، دار الكتب". ينُظر: أحكام القرآن !المسلمين، فكيف أبو حنيفة  من أحد  ذلك 
                     .                                                 278 ، ص2م، ج  2003ه ــ  1424
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 :نيالتعريـف الثـا
     رة ااره لعدم مساعدة العبهالاستحسـان: " عبارة عن دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يقدر على إظ

 لأن   هذا هوس؛ حتى قال عنه الغزالِ: "، (2) من المحققين جمع تتابع على إبطاله دوهذا الح .(1)"  هنع
ريعة، ق، ولابد من ظهوره ليُعتبر بأدلة الش  وخيال، وتحقي ه وهم،عبير عنه، لا يدُرى أن  ما لا يقدر على الت  

ولم أجد فيما اطلعـت عليه من كتب الحنفية من تبنى هذا الحد منهم،  .(3)ه " فلتصححه الأدلة أو تزي
لا  عن أئمـة الحنفية بلا بينة، ولكنفاع ههنا في مقام الد   تأو نسبه إلى أحد مشايخ المذهب، ولس

   . (4) لاحقابينه أم، بخلاف المالكية فقد ارتضاه بعضهم كما سإليه نسبة هذا الحدب الجزم كننييمُ 
في ضبـط حقيقـة  يتأبى علي اعتماده عريف ــ وإن قـال به بعضهـم ــهذا الت   أن   ح لِ:والذي يتـرج     

ظر ن  ا لحالة شعورية تستبد بنفسيـة المجتهد حال تقليبه لوجوه الالاستحسان؛ إذ هو أشبه ما يكون تصوير  
م به مسلكا على غيره بضرب رعية ما يقُد  في تلك المسالك المتقابلـة، فيقـع في ذهنـه من الشواهـد الش  

      . (5) جيحية في قوالب لفظيةالتّ   قة، ويعسر عليه عندئذ صياغة هذه العمليةوالد   طفمن الل  
ياته الخفاء، والاحتمال، والعيّ، ثم  ه متضمن في طعريف: أن  ولعل م ر د  نفور علماء الحنفيـة من هذا الت     

                                                                                                                                                                                                       !لجنون افصيرته شعبة من  ؛وقد تسلطت عليه معاول الانتقادات اللاذعة ،كيف يقبلونه
دُ أن   والت حقيق في نسبتها، ا،هناقشتت، ومُ اعريففي هذه الت   ت أملوبعد ال              المعنى الجامع  بينها هو: نجِ 

 الكرخي ريفـتع محصلةُ  ة الأمرقحقي يـف وهذا المعنى ،(6)(  منه أولى هو ما إلى القياس ترك) 
                    اغة ضى، يمكنني صيـرُتنى المالأصوليين، وبناء  على هذا المع نمارتضاه كثير  للاستحسان، الذي

 م العناصر التكوينية للاستحسان الحنفي على النحو الآتي: تعـريف للاستحسان يـُراعي أه
                                                             

وإنّا ذكرنا هذا الحد الذي أورده الآمـدي في الإحكام، وإن ذكره  ،192 ، ص4ج  ،الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، (1)
 .474 ، ص2ج  ،وينُظر له : المستصفى الآمدي نسبـه إلى أصحاب أبي حنيفـة صراحـة، الغـزالِ قبلـه؛ لأن

، 1195 ــ 1194 ،2، ج نتهىالممختصر في ، وتبعـه على ذلك ابـن الحاجب 192 ، ص4ج  ،الإحكام في( منهـم الآمدي 2)
 سلمان، آل حسن بن مشهور ـ:ت ،الاعتصام في إن كان الانقداح المذكور في الحد بمعنى الشك لا التحقق، ورده الشاطبي مطلقا

 .                                                                                                65 ــ 64 ، ص3 ج م، 2007ه ــ  1428: 2ثرية، عمان، الأردن، ط الأ دارال

 .                                                                                                    474 ، ص2ج  ،( المستصفى3)

 حث.من هذا الب 68ــ  67( ينُظر: ص 4)

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة  تهادية التي يبُنى عليها المذهب المالكي،جالأصول الا حاتم باي، ينُظر لهذا المعنى: (5)
 .248 ــ 247ص:  م، 2011ه ــ  1432: 1ط الكويت، 

 .234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص، ( ينُظر: 6)
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 لك.ذور لدليل يوُجب هو العدول عما يقتضيه القياس في بعض الص   الاستحسان
 شرح التعريف:

 ترك، بعض الحنفيـة بقولهم:  عنههو ما عبر   (:ا يقتضيه القياس الاستحسان هو العدول عم   قولنا: )
                        ن:ا بتّك القياس، والذي يرُاد به هنا معنيلا تتحقق إلا   وصورة الاستحسان

 قاعدة العامة.القياس العام بمعنى ال المعنى الأول:
الظاهر، وهو الذي  القياس وأالذي يسميه الحنفية: القياس الجلي هو القياس الأصولِ، و  المعنى الثاني:

                                                            .                                 ظريتبادر إلى الذهن عند أوائل الن  
وهو  ظائر،ن الأصول، والن  ء ما هذا العدول بمثابة الاستثنفيه بيان أن  : (صور في بعض ال ) وقولنا:

  ليه القاعدة العامة.اهر، أو طرد ما تدل عقليل، وليس بغالب، إذ الغالب هو إعمال القياس الظ  
هذا الذي يُسميه ك للقياس، و لسبب العدول، والتّ   توضيح :) لدليل يوُجب ذلك ( وفي قولنا:

دة ندات الاستحسان المحد  ليل ليدخل فيها جميع مستليون: مستند الاستحسان، وأطلقنا كلمة الد  الأصو 
                                                                                                            امل حقيقته.ا لكف، مظهر  ر  ـعُأفراد الم عريف عندئذ جامعا لكل  لنوعيته؛ فيكون الت  

 معنى الاستحسان عند المالكية: :ثانيًا
وامنه، وإبراز خفاياه عند لاستثارة كأنتقل ، ةالحنفي عند علماء لم الاستحسانامعلِ  بعد أن تجلت    

للحنفية،  ةبتمة الحدود المنسو لديهم، ولتكن البداية من خا أئمة المالكية، وسأقتصر ههنا على أهم معانيه
                                                               ارتضـاه بعـض المالكية. فقـد

 التعريف الأول:
    دليل الحكم  :والمراد بالمعنى .(1)ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته "  الاستحسان: " معنى   

تقصر عبارته  ) :هله، وينشرح له، وبقو ذفه الله في قلبقأي: ي ،( ينقدح ) :، وبقوله(2)الذي استحسنه 
                               .(3) عبير عنهفلا يعلم كيف الت   ،ليل الذي قذفه الله في قلبهأي: يقصر عن الد  ، ( عنه
                                                                                                وذلك لسببين:  يقل به أئمة الحنفية؛لبعض المالكية، ولم د  هذا الح ه يظهر لِ: أن  فإن   ا لما سبق،وتأكيد    

                                                             

ـــــــاء الكتب العربيــــــدار إحي الشرح الكبير، الدردير، (1) ـــــ                             ، 3ج  ة، عيسى البابي الحلبي، دون معلومات النشر الأخرى،ـ
                                                                                             .102 ص

                                                                                             .102 ، ص3ج الشرح الكبير،  الدردير، (2)

                 ــ 20ص: ه،  1346المطبعة التونسية، تونس، طبُع سنة: إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك،  الولاتي، ( ينُظر:3)
21  . 



~ 68 ~ 
 

  

في  عنه الت قصي والبحثفي كتـب الحنفية، وذلك بعد  عدم وقوفي على هذا الحد   الأول: س ببال
                                                                .(1)ك عنى الش  بم الوارد فيه إن كان الانقداح ،وقفت على من أبطله منهم مصادرهم المعتمدة، بل

أبي العباس                م له، كهوتقديم بعض في كتب المالكية، تعربفرة دوران هذا الثك  الثاني:س بب ال
                               .(3) ر به الاستحسان "هذا أشبه ما يفُس   " ويظهر لِ أن   قال عنه: حيث، (2) القرطبي

ت عريف بشرط حمل الانقداح فيه على ثبو م هذا الت  ه يقُد  أن   لِ بتتبع بقية كلام القرطبي: ين   بـ  ت  والذي ي ـ     
                               .(4) ة، فتصحيح المعاني بالعلم اليقيني لا بالنطق اللفظيقرة مطابباليل الذي لا تتأتى عليه عالد  

ه معنى الاستحسان عند الإمام أن   ح  ج  الذي استحسنه، ور   (5)كالحطاب   واختاره بعض متأخري المالكية،
  .(6)مالك 

ابق عريف الس  إلى وجاهة نسبة الت   ي فيها بعض أئمة المالكية هذا الحد، ننتهنى  بـ  قول التي ت ـ وبهذه الن     
 إليهم.

ما ذهب  د  ممن نفى صحة نسبة هذا الحد إلى الحنفية، أي   (7) أحد المعاصرين بقي لِ أن أنبه على أن     
وإن  فالغـزالِ إليهم. وفي هذا نظر ظاهر، هديد، لم ينسبقد الش  الن   لهذا الحد   هوج   الغزالِ الذي إليه بأن  

إلى أبي حنيفة  ينسبه همه أن  كلا  ا، بل ظاهره نسبه إليهم تلميح   أن  ا، إلا  لم ينسبه إلى الحنفيـة تصريح  
إذا شهد أربعة ة أبو حنيف قال مباشرة: " كيف وقد لهذا الحد   أنه قال عقب انتقاده نفسـه، يشهد لهذا

" فالقياس أن لا  البيت، وقال: " زنى فيها  كل واحد منهم زاوية من زواياعلى زنا شخص، لكن عين  

                                                             

ولا أثر لعجزه في التعبير عنه، وإن أريد أنه وقع  ،الثبوت فلا نزاع في أنه يجب عليه العمل به ( قال التفتازاني: " إن أريد بالانقداح1)
                                                                                             . 171 ، ص2ج  ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيحله شك فلا نزاع في بطلان العمل به ". 

ه، ومات  578( هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، من أعيان فقهاء المالكية، له كتاب المفهم ش ر ح  فيه صحيح مسلم. وُلد سنة: 2)
 .194، ص 2، شجرة النور الزكية، ج 241ــ  240، ص 1ينُظر: ابن فرحون، الديباج المذهب، ج  .ه 656سنة: 

 .93 ص، 6ج  ،البحر المحيطالزركشي،  (3)

 .93 ، ص6ج  ،البحر المحيطالزركشي، ( ينُظر: 4)

    من كتبـه: شرح قـرة العين في الأصول، وشرح رجز هو محمد بن محمد الحطاب، أبو عبـد الله المكي، الفقيـه العلامـة المالكي.( 5)
                                                                                                                                    .  270ص ، 1، ج زكيةه. ينُظر شجرة النور ال 954ه، وتوفي سنة:  902ابن غازي على نظائر الرسالة، وُلد سنة: 

ه ــ  1428 : 1ط تـ: أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة،الحطاب، ( 6)
بلغة السالك لأقرب  في وتلميذه الصاوي، 102 ، ص3 ، جالشرح الكبير في الدردير وممن اختاره أيضا .78ص:  م،2007

                                                                  .87 ، ص3 م، ج1995ه ــ  1415 :1كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : محمد شاهين، دار التـ، المسالك على الشرح الصغير

 .31بحثه الاستحسان ونّاذج من تطبيقاته الفقهية، ص:  ( هو الدكتور فاروق عبد الله في7)
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سِنُ سفك دم مسلم من غير حجةي  لم ه: عليه، لكنا نستحسن حده. فنقول ل حد ت ح  فهذه  .(1) " س 
                                              إلى أبي حنيفة. الس ابق العبارة لائح منها نسبة ذلك المعنى

وفي طليعتهم  عريف،منهم رفض هذا الت   الجمهور  أن  التعريف، إلا   المالكية لهذا بعض تقديم غم منوبالر  
شرعي،  ق  ل  ع  ت ـ ه ما من صاحب بدعة إلا وله مُ ساعد على البدعة؛ لأن  الشاطبي، الذي جعله يُ  الإمام

  .(2)ينقدح في ذهنه، قد يُمكنه إظهاره، وقد لا يُمكنه، وهذا هو الأغلب 
 التعريف الثاني ) لابن خويز منداد (:

أهمية بالغة في الاستحسان  وأرى أن هذا الحد له. (3)الاستحسان هو: " القول بأقوى الدليلين " 
بطرف منه، ولها نوع شبه به، فهو رافدها الأكبر الذي تتفرع  لها تعلق بقية الحدود المالكي، من جهة أن  

جيحية القائمة على الحجة، يعتمدها هو تلك الآلية التّ   أن الاستحسان: ءينُبى وهذا التعريف. عنه
لى غيره. ومن أجل بيان الصلة بين الحد المذكور وبقية دليل ع الأدلة في تقديم المجتهد عند تعارض
 الآتي.  على النحوثم نوضح هذه الصلة ، كاملا  منداد ابن خويز الحدود، نورد كلام

الحادثة ، وذلك أن تكون وى الدليلينقالقول بأ" ومعنى الاستحسان عندنا  :(4) منداد قال ابن خويز
 القياس الظاهر بها شبها وقربا، والأصل الآخر أبعد إلا مع، وأحد الأصلين أقوى دة بين أصلينمترد  

 ، فيعدلضرب من الضرر والعذر، أو خوف مفسدة، أو ضرب من المصلحةأو  ،عرف جار أو
              عن القياس عن الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصـل البعيد، وهـذا من جنـس وجوه 

 .(5)ر" باالاعت
 :لباجي () ل التعريف الثالث

 رد القياس ـلموضع؛ لأن طتخفيفا لمعنى يختص به ذلك ا عس في بـعض المواضامخالفة القي الاستحسان:  
                                                             

 .474 ، ص2ج  ،( المستصفى1)
ت على مراقي السعود، دون معلوما نشر البنودفي وممن رد هذا التعريف من المالكية: العلوي  .60، ص 3ج  ،( ينُظر: الاعتصـام2)

دار الغرب  وهاب أبو سليمان،تـ: عبد ال الجواهر الثمينـة في أدلة عالم المدينة،المشاط في  ، و263 ، ص2ج  النشر الأخرى،
 .220ص:  م، 1990ه ــ   1411: 2الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

السلام الشريف، دار الغرب عبد  ،تـ: حمزة أبو فارسكشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب،   ،بن فرحوناينُظر:  (3)
 .126 ــ 125ص:  م،1990: 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

          منداد البصري الفقيه المالكي، تفقه بأبي بكر الأبهري، من مصنفاته: كتابه الكبير  هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز (4)
 .                                                                                                      103، ص 1ج  ،، شجرة النور الزكية268ص:  ،2ج  ،بفي الخلاف، وكتابه في أصول الفقه. ينُظر: الديباج المذه

 .126 ــ 125ص:  كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب،  ،بن فرحوناينُظر:  (5)
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              القياس الثبّات على حكم أن  ومعنى التعريف:  .(1) ومبالغة فيه ،ؤدي إلى غلو في الحكمـا يُ ـفيه
  عن المكلف ورفع الحرج عنه.تخفيفِ لل نُ س  ح  ت  س   ـُالم ، فجاء هذا العدولُ لصور يوُقع في الحرجا في بعض
 عند القريب القياس على ليتقدم البعيـد القيـاس مُعضدات من أن   منداد: ابن خويز بتعريف وصلتـه

         العدول عند يقهتحق يُطلب الذي الحرج رفع من قريب وهو المتوقع، الضرر خوف منداد خويز ابن
 .القياس مقتضى عن

 :( العربي لابن : )الرابع التعريف
 يعارضه                 ما بمعارضة والتّخص الاستثنـاء طريـق على الدليل يقتضيه ما ترك إيثار"  :الاستحسان

 الصور بعض في بالدليل العمل ترك ترجيح عند ابن العربي: فالاستحسان.  (2) " مقتضياته بعض في
  .والتّخص ناء،الاستث وجه على فيها، له آخر دليل لمعارضة

 إلى راجع مقتضياته بعض في الدليل يقتضيه ما ترك أن منداد:ابن خويز وصلة هذا التعريف بما قاله 
 .الدليلين بأقوى العمل منداد خويز ابن عنه ع بـ ر   ما وهذا عليه، فيتقدم معارضه قوة

 ( الحفيد رشد ابن)  :الخامـس التعريف
 الدليل عن العدول والمقصود بالالتفات .(3) " والعدل صلحـةالم إلى الالتفات"  هو: الاستحسان 

 من أن   :منداد ابن خويز وصلة هذا الحد بما قاله. المصلحة لرعاية جاء إنّا الصور في بعض الأصلي
 .   المصلحة القريب القياس على يُـق د م   حتى   البعيد القياس معضدات

 ( للأبياري: ) السادس التعريف
  دـعن انـالاستحس ورةـفص  .(4) " كلي  لـدلي ةـمقابل في ةـجزئي ةـمصلح استعمال: " وه الاستحسان 

 .العام القياس حساب على لقوتهـا المرسلة المصلحة إعمال إلى ترجع الأبياري
يتحقق  كره ابن خويز ذ الذي الدليلين  ىأن القول بأقو  :ومُتعلق هذا المعنى بتعريف منداد ظاهر

 المرسل على القياس.تقديم الاستدلال ب
                                     ة:المالكي ةأئم نع واردةال الاستحسان حدودمجموع ظر في ه بعد إنعام الن  يوالذي نخلص إل    

                                                             

 .156 ، ص4 ، جيسير، البيان والتحصيل، ابن رشد، بتصرف 66 ينُظر: الحدود، ص (1)
 .465 ص المحصول، نكت (2)

                .185 ص ،2 ج المقتصد، وكفاية المجتهد بداية: ينُظر (3)
 .        409، ص3شرح البرهان، ج التحقيق والبيان في  (4)
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د بعضهم عن حصل ه إلى وفاق في المعنى، وإن  عبير عـن حقيقة الاستحسان مآللت  اختلافهم في ا أن   ــ 1
اطبي، هذه الحدود الش    صل عند آخرين منهم تضييق في ذلك، وقد أومأ إلى تقاربتوسيع لدلالته، وح

              .                    (1) وذلك عند إيراده لتعريفات ابن العربي، وابن رشد، والأبياري
                                             للمصلحة.       عايةر  مقتضياته بعض في العام الدليل عن العدول :هو عندهم الاستحسان أن ــ 2

 شرح التعريف:
 (: تركه ومخالفته، وهذا القيد في الحقيقة هو ركن الاستحسان العدول عن الدليل العام المراد بقولنا )

  .(2) ولبه، والمراد بالدليل العام: الأصل الذي يُتّك، وهو غالبا ما يكون قياسا ظاهرا أو قاعدة عامة
في بعض ي ا هت عامة، وإنّ  بأنّـا ليس ،لهذا التّك والمخالفة   (: فيه وصف في بعض مقتضياتها ) وقولن

                                                ص ص ة.                                  خ  مُ ـالمواضع المستثناة أو ال
جميع  المالكي، وأن   العدول في الاستحسان(: وذلك من أجل تبيين موجب  رعاية للمصلحةوقولنا ) 

 وجوه اعتبار هذا العدول فيها تشوف لتحقيق المصلحة.
 : معنى الاستحسان عند الحنابلة.اثً ثال

              ه ة، نب  ها عن أئمة الحنفيام أخذوا معند الحنابلة، يجد أنّ  اظر في حدود الاستحسان عنالن   إن     
أيضا ة، وبين من الحنابلة كقول أصحاب أبي حنيفائلين بالاستحسان ا ذكر الق ـ لى هذا ابن تيمية لمع
                                  حو الآتي:عريفات على الن  ، ولنبدأ في ذكر أهم الت  (3)م فسروه بتفسيرهم أنّ  

                                                                                         ف الأول:عريالت  
، (5) اضي أبي يعلىوهذا تعريف الق .(4) " تـرك الحكم إلى حكم أولى منه "الاستحسـان:     

ي ضاا الذي قاله القذقق بتّك دليل لدليل أقوى منه. وهصورة الاستحسان تتح أن   والمقصود بهـذا الحد  
     ره الحنفية في هذا الباب ة بما قر  مدى تأثر الحنابل ي لنال  ابق، ويُج  ا من تعريف الكرخي الس  قريب جد  

                                                             

 .276ليها الفقه المالكي، ص: يبنى عالأصول الاجتهادية التي حاتم باي، ، 65 ، ج3، ج ( ينُظر: الاعتصام1)
 . 274لكي، ص: الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها الفقه الماحاتم باي، ( ينُظر: 2)
 .                                                                            175 ــ 174 ، ص2ج قاعدة في الاستحسان،  ،جامع المسائل ينُظر: (3)

 .93 ، ص4ج  التمهيد،الكلوذاني، ، 1607 ، ص5ج العدة،  أبو يعلى (4)

مات و  ه،  380سنـة: وُلد. الفقه ولصأ في العدة كتبـه:  من التصانيف، صاحب الحنابلـة شيخ الحسين، بن محمد هو( 5)
 تأسيس على عام مائة بمرور للاحتفال العامة الأمانة ،العثيمين الرّحمن : عبدـت الحنابلة، طبقاتابن أبي يعلى،  ينُظر: .ه  458سنة:

 .        426ــ  361، ص 3 ج م،1999 ـ  ه 1419 :عام بعطُ  ة،المملك
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" تركُ  ه:الاستحسان بأن   تعريف الكرخي كما نبهت عليه آنفا، بل نرى الجصاص ينقل عن شيخه
الذي  ة للحد  وهذا مطابق غاية المطابق .(1)"  ثابت ا للأو اكم الح لكان هُ لالو  الحكم إلى حكم أولى منه،

 رح والبيان.                                                                                  ره، من أجل الش  خيادة الواردة في آ في الز  لا يكاد يخالفه، إلا   يعلىاه أبو ارتض
من  اه أيض  ، ولا يسلم لأصحاب(2) ه ما أوُرد على حد الكرخي من قبلهد عليرِ ي   د  هذا الح والحق أن      

  .(3)للأدلة  وةقا الوى من بعض، وإنّ  أولى من بعض، ولا بعضها أق ابعضهجهة أن الأحكام لا يقُال 
 اني:عريف الث  الت  

يوضح هذا  ة،الحنفي حدود ه مستمد منكسابق   . وهذا الحد  (4) " أولى القياسين "الاستحسان هو: 
ه الوجه الأولى في ه يُسمى به إشارة إلى أن  اسين، لكن  ا أحد القيا الاستحسان عندنقـول البزدوي: " وإنّ  

قتصر فلأ (6) قض عليه فيما مضى من الحدود التي أوردها الحنفيةوجه الن   توقد ذكر  .(5)العمل به ... " 
                               على ذلك.                                                          

 :الثالثالتعريف 
ل و ذ اني   ارهف اخت. وهذا التعري(7) ه "" ترك القياس بدليل أقوى من: ارة عنعبن االاستحس                 ،(8)  الك 

                                أسباب ترك القياس.        ه لم يحصره؛ لأن  ، وهو أعم من سابق(9) لوابن عقي
                                                             

 .234 ، ص4 ، ج( ينُظر: الفصول في الأصول1)

                  من هذا البحث.                                                                                        62 ( ينُظر: ص:2)

                                                                       .                                93 ، ص4، ج التمهيد الكلواذاني، ( ينُظر:3)

ابن تيمية،  ،836 ، ص2ج المسودة، آل تيمية،  ،92 ، ص4، ج التمهيد ،ل و ذاني، الك  1607 ، ص5، ج العدة أبو يعلى، (4)
                                                                                                          .                      175 ، ص2ج قاعدة في الاستحسان،  ،جامع المسائل

                                                         .                                         276أصول البزدوي، ص:  (5)

 من هذا البحث.                                                                                                  62 ( ينُظر: ص6)

ل و ذانيّ  (7) ـ: عبد الله التّكي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ، تالواضح في أصول الفقهابن عقيل،  ،93 ، ص4، ج التمهيد ،الك 
 .                                                                                          101 ، ص2ج  م، 1999ه ــ   1420: 1ط 

لمذ على القاضي أبي يعـلى وغيره، من كتبـه: هو محفوظ بن أحمد بـن الحسن بن أحمد، أبو الخطاب البغدادي، الفقيـه الحنبـلي، تت (8)
          ه. ينُظر: ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 510ه، وتوفي سنة:  432التمهيد في أصول الفقـه، والهدايـة في الفقه، ولد سنة: 

لرياض، المملكة العربية العثيمين، مكتبة العبيكان، ا الرّحمن تـ: عبد ، ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة،479، ص 3ج 
 .                                    290ــ  270، ص 1ج  م، 2005ه ــ  1425: 1السعودية، ط 

 ه. ينُظر: 513سنة: ومات ه، 431سنة:  الأصول. ولد في الواضح :كتبه من شيخ الحنابلة، الوفاء، أبو عقيل بن علي هو (9)
                                                                                      .362ــ  316ص ، 1لذيل على طبقات الحنابلة، ج ، ابن رجب، ا482ص  ،3طبقات الحنابلة، ج  ابن أبي يعلى،
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ه ة أن  هعند الحنابلة؛ من ج ة الاستحسانقتُصور حقي أقرب الحدود التي هو ــ في نظري ــ الحد   وهذا   
مام أحمد من أقوال، عن الإ للمنقول هة أخرى مواءمتهومن ج ع أنواع العدول عن القياس.يم جمعُ ي ـ 

 فلنتصفح بعـض أقواله؛ لتتضح لنا دلالة الاستحسان عنده. 
أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد  القياسلكن أن يتيمم لكل صلاة، و  أستحسند: " قال الإمام أحم

ال قف ا، فقيل له كيف يشتّي ممن لا يملك ؟هالماء " وقال: " يجوز ش ر ي أرض السّواد، ولا يجوز بيع
في ش ر يِ  ه السلام رخصوابي علي". واحتج بأن أصحاب الن   استحسانكما تقول، ولكن هو   القياس

ـ فيمن غصب أرضا فزرعها ــ : " الزرع لرب الأرض وعليـه النفقة، وليس المصاحف، وكرهوا بيعها، وقال ـ
                                                              .(1) أن يدفع إليه نفقته " أستحسن، يوافق القياسهذا بشيء 

 تقابل القياس  اب بفيويتضح لِ انطلاقا من تأمل الكلمات الدالة في هذه النصوص عن الإمام أحمد 
. منهى ترك القياس لدليل أقو  ريف الأخير، فالاستحسان عند الحنابلة:عوالاستحسان: رجحان الت  

   ، (2) ة قول ابن تيمية: " وقد قال أحمد بالاستحسان المخالف للقياس في مواضع "قويؤكد هذه الحقي
معنى الاستحسان عند  أن نختم به: أن  والذي يمكن  أحمد التي أوردناها. ثم شرع في ذكر أقوال الإمام

 اني الاستحسان الحنفي.                                                          لا يخرج عن معة  به من الحنابلالقائلين
                                                   منها:بيان المختار و  الاستحسان، تعريفاتالثالث: مناقشة  فرعال

                                                                            :                    (3) مرد القصور فيها راجع إلى أمرين اثنين لم تسلم من الانتقاد، ولعل   ـا ــفوهذه الحدود ــ كما رأينا آن 
التي  هيـةقالف تصوير حقيقة الاستحسان من جهة الفروعوا امُ ر   لحدوداذه أن  القـائلين بهـ الأمر الأول:

نظروا إلى الاستحسان على  مأنّ   ة، ولوعندئـذ متوائمة مع نظرتهم الجزئيوقفوا عليها، فكانت حدودهم 
فاق قدر الات   واهد الفقهية، لزادالمبثوثة في الش   أنهّ نظريـة  مستقلة ، لها معانٍ كلية  مستوعبة  لجميع أنواعه

 ينهم فيما ذكـروه من تلك حدود.ب
        ف الواقـعكن رده إلى الاختلاادة ونقصا، يمُ فاوت الذي اكتنف هذه الحدود زيأن  الت   اني:الأمر الث  

 ل بينما عو   لمصلحـة في ذلك،لوا على ال في الاستحسان، فالمالكية عو  بين الأصوليين في تحديد سند المي
                                                             

ابن عقيل،  ،88 ــ 87 ، ص4ج  ،التمهيد الكلواذاني، ،1605 ــ 1604 ، ص5ج  ،العدةأبو يعلى،  ( ينظر لهذه الأقوال:1)
 .101 ، ص2ج  ،الواضح

 .                                                                               174ــ  172 ، ص2 جقاعدة في الاستحسان، ، جامع المسائل (2)
لكة العربية السعودية، مكتبة الرشد، الرياض، المم رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، دراسة أصولية تأصيلية،الباحسين،  ( ينُظر:3)

 .286ص:  م، 2001ه ــ  1433: 4ط 
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ليل الأقوى ليشمل  عبير بالد  لت  ره، وقد آثر بعـض الأصوليين اـفي الذي ق وِي  أثعلى القياس الخ الحنفيـة
                  كل  دليلٍ يحصل به العدول من نص، أو إجماع، أو قياس، أو ضرورة، أو عرف.

 قد جمعواأئمة الحنفية  اء: أن  لمعاني الاستحسان عند المحتفين به من العلم والذي يمكن قوله بعد تتبعي  
ــ ي العلماءوبدا لِ جليا أيضا اهتداءُ باق أصول تلك المعـاني التي تفرقت عند غيرهم، على اختـلاف  ـ

                                                 على آثارهم في تحقيق معنى الاستحسان. ــ مذاهبهم 
        صياغة تعريفا ردوه منهظر فيما أو لن  يُمكن لِ با وت في حدود الاستحسانفاوبعد بيان سبب الت     

مقتضياتهما،  جلي في بعضالاستحسان: عدول عن القاعدة العامة أوالقياس ال حو الآتي:له على الن  
                                                         ـا لمقصود الشارع.لدليل معتبر؛ تحقيقً 

 شرح التعريف:
                وميل. ركن الاستحسان، فلا يتُصور استحسان من غير عدول،هو ذا ه(  عدول ) :قولنا

عن ميل ه ا صفة هذا العدول، بأن  لن ين   ب ـ  د أول،يق هذا ( القاعدة العامة والقياس الجلي عن ) :وقولنا
، الأولىالوهلة  دنإلى الذهن ع اس الظاهر المتبادريالقواعد العامة التي قررتهـا الشريعة، أو ميل عن الق

        سخ.بهذا القيد: الميل عن العام إلى الخاص، والميل عن المنسوخ إلى النا وخرج
ئ طار  ذا العدوله ه أن  ب، ظهر عريففي الت   ان( قيد ث ا لدليل معتبرمفي بعض مقتضياته وقولنا: )

                                جبته.أو أدلة شرعية  وهذا العدول من المجتهد مستند  إلى بعض الأحوال الخاصة؛ في
ه عدول متضمِن  وذلك لبيان الغاية من العدول الاستحساني، وأن   ( تحقيقا لمقصود الشارع ): وقولنا

 لأن   (؛ ينفالمكل تخفيفا على ا آثرت هذا القيد على قولِ: )رع، وإنّ  ه تحصيل مقاصد الش  نلما من شأ
وانظر إلى صنيع  ،(1) فخفياب الت  لا من ب زم،من باب الأخذ بالع يكون الميل عن القياس والقواعد قد

 ة القياس الذي يقتضيفقد ترك الإمام أبو حنيف الفقهاء تجد ما يشهد لصحة ذلك ماثلا في تصرفاتهم،
                عنه عدم إقامة الحد في مسألة الشهود المختلفين في تعيين مكان وقوع الزنا من البيت، وعدل

التزاحف  ولإمكانية نات، وعدالة الشهود من جهة،لى سبيل الاستحسان فاختار إقامة الحد صونا للبي  ع
 . ما ذهب إليه الإمام ليس فيه تخفيف  ، و (2) زوايا البيت من جهة ثانية في

                                                             

 .170ص: ه،  1430: 1دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ( ينُظر: خالد المزيّني، الفتيا المعاصرة، 1)

ر، بيروت، لبنان،     دار الفك البناية شرح الهداية، ،العينيمحمود بن أحمد ، 62ــ  61، ص 9ج  ،المبسوطالسرخسي، ينُظر:  (2)
                        . 67، ص 3ج  ،الاعتصامالشاطبي، ، 286ــ  285، ص 6ج  م، 1990ه ــ  1411: 2ط 
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 إذا توضأ رجل  من بئرٍ، ثم وجد فيها دجاجة ميتة، وقد انتفخت؛ ولم يعلم متى ومن أمثلة ذلك أيضا:
ا حنيفة أوجب عليه أن يقضي صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا احتياط منه في أمر  أبوقعت فيها، فإن  

متعددة،  صلواتقضاء له ب افيه إلزام   أن   حيث من؛ دشديالت   يتضمن ضربا من ، وهواستحسانالاة الص  
هُ بهذا الوضوء ما التزما مقتضى القياس، فلم يأمُراه بقضاوأما أبو يوسف ومحمد فإنّ    .                                             (1)ء ما ص لا 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

ه ــ    1433: 1محمد بن الحسن، الأصل، تـ: محمد بوينوكالن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط  ينُظر: (1)
 .59، ص 1ج  ،المبسوطلسرخسي، ا ،28ــ  27، ص 1م، ج  2012
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 الأول: نشأة الاستحسان: فرعال
واهـد الاجتهاديـة التي برزت بشـكل لافت ظر الاستحسـاني إلى تلك الش  بروز ملامح الن  ع ا يُمكن إرج   

 وازل التي ألمت بهم، وبتتبع هذهثم ما لبثت أن ترعرعت مع فتاويهم بحسب الن   في عصر الصحابة،
الشك  هُ رُ اوِ س  يُ  ءهاض، فقد كان بعض الفقيققيض إلى الن  ت قناعات، وتبدلت آراء من الن  ر  يـ  غ  الشواهد ت ـ 

         (1)القباب  ابن قال واهد.ي به إلى طرحه، لولا هذه الش  ضِ ف  في الاجتهاد الاستحساني مساورة كادت ت ـُ
[ في طرح  يعني الشافعي ومن تبعه م ]لااطبي: " ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعفي جوابه للش  
انهِِ كثيرا في فتاوى الخلفاء، وأعلام الص  وت ـق و ى بِوِ  ه اعتضدن  وما بُني عليه، لولا أ ،الاستحسان د  حابة، ج 

در، فس، وانشرح إليه الص  وى ذلك عندي غاية، وسكنت إليه الن  كير، فتق  بمحضر جمهورهم مع عدم الن  
            .(2)"  ــ ــ  ووثق به القلب؛ للأمر باتباعهم والاقتداء بهم

مصطلح الاستحسان وإن لم يكن متداولا في عصر الصحابـة،  ذا المقام: أن  والذي يُمكن قوله في ه   
ه لم تخل اجتهاداتهم وفتاويهم من تلميحات قويـة تقتضي بعض معانيه  أن  إلا   مُص ر حا  به في مجالسهم،

عند اديـة ه، وهذا شأن كثير من المصطلحـات التي بدأت كممارسات اجت(3)ا المتأخرون اه  ن  بـ  ت ـ  التي
 ها.                                           ا تحد  ا تخصها، ورسوم  حابة إلى أن وضع لها المتأخرون أوضاع  الص  
مسلك من  ه حقيقتفي إذ هو اد والقياس،هحي الاجتـق بمصطلـط وثياالاستحسان له ارتب حـومصطل   

يكون  أن  لقياس، فلا ضيرايقع في مقابلة  جيح بين الأدلة، وهو في أشهر صورهمسالك الاجتهاد والتّ  
فتّة النبوة  في ثلاثة، وذلكا. فجاء مصطلح الاجتهاد، ليكون باكورة المصطلحات الة ظهور  لاثالث   ثالث

 تهد ثم أخطأ وإذا حكم فاج م الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،كح : " إذاــ ــ  المباركة، فقد قال
                                                             

لابن القطان،  أحكام النظراختصار الشاطبي، له  من شيوخ( هو محمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي، أبو العباس، فقيه نبيل، 1)
 ه، 778ة الخلاف أحسن فيها للغاية، توفي سنة: عاوشرح قواعد عياض، وله مباحث مشهورة وقعت له مع الشاطبي في مسألة مرا

 .235 ، ص1ج  ،شجرة النور الزكيةمخلوف، ، 187 ، ص1ج  ،الديباج المذهبابن فرحون، ه. ينُظر:  779أو 

    الاستحسان ولقد نسب الأستاذ  إلياس دردور هذا القول إلى الشاطبي في كتابه ) ،80 ، ص3 ، جالاعتصـامالشاطبي، ( 2)
                 وماجاء  ابن القباب، بدليل أن الشاطبي نقل عنه هذا القول خهشيقول (، وهو في الحقيقـة  وصلته بالاجتهاد المقاصدي

                      ،  3، ج الاعتصام ينُظر تمام هذا النقل في. لك قال: " انتهى ما كتب لِ به "ائه من ذهمن شرح وتمثيل، وبعد انت بعده
                 تـ: جماعة من الفقهاء ،عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب بالمعيار المعرب والجامع المغر  ،، الونشريسي91ــ  80ص 

                       ، 6م، ج  1981ه ــ  1401بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، طبُع عام: 
 .   396ــ   392 ص

 .431اد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة، ص: ( ينظر: عبد الرحمن السنوسي، الاجته3)
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    بن الخطاب رة الراشـدة، قال عمفي عصر الخلاف على مصطلح القياس صُ لن  ا تلاه ثم  .(1)فله أجر " 
إثرهما مصطلح الاستحسان على  اءثم ج .(2) " ذلك دنع الأمور ايسق في رسالته في القضاء: " ثم   ــ  ــ

الناس، فإذا  ح  لُ " قيسوا القضاء ما ص   ــ رحمه الله ــ: (3)بن معاوية  ابعين، قال إياسابعي الت  في عصر ت
عن بداية مرحلة جديدة، أخذ  بئالقاضي الألمعي ينُ فهذا القول من هذا. (4) وا فاستحسنوا "دُ س  ف  

       ظر د، فهو اجتهاد استثنائي قائم على الن  امنظومة الاجته كانته ضمنما فيه مصطلح الاستحسان
                                                                    ارضة بين القياس والاستحسان.ع و د  إلى هذا القول لتأسيس نشأة المع وسيكون لِ في المآلات،

        هنيُخفف غلواء قرياريخي خرج مصطلح الاستحسان من رحم الاجتهاد؛ لسلـسل الت  وبهذا الت     
          من تشريعود قصـالم، ويتحقق اومقابله القياس في بعض مقتضياته، ولينضبط الاستـدلال بهم

                    الأحكام.
          ة: حساني عند الصحابالاست ة الاجتهادحقيق يُجلي لنا ويحسن بي في هذا الموضع أن أورد شاهدا   

ج، توفيت امرأة عـن: زو  ة: فيما لوصورة هذه المسألو  في الفرائض. المشركّةالمسألة : هذا الشاهد هو
 يرثون قاءالأشوالإخوة  م يرثون بالفرض،والإخوة لأ والأم، فالزوج، م، وإخوة أشقاء.وأم، وإخوة لأ

لث، ولا يبقى للإخوة م الث  دس، ويأخذ الإخوة لأصف، وتأخذ الأم الس  وج الن  عصيب، يأخذ الز  بالت  
                                                                                                                                                            الميت من الإخوة لأم. كونّم أقرب إلىم  رغ اء شيئاقالأش

وة الأشقاء شيئا؛ عط الإخيا بنحو الذي ذكرنا، ولم ـ قضى فيهـ  ــ ولما وردت هذه المسألة على عمر
وجع في قضائه الأول، وردت إليه مسألة شبيهة بها، ورُ  ثم   لاستيعاب أصحاب الفروض جميع التّكة.

                                       .       في التّكة ك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأمر  عنه وش   ل  د  ع  ف ـ 
 وهو  ــ،  بن كعب ــ ، وأبو موسى الأشعري، وأُبي ّ بن أبي طالب شريك: عليوقد ذهب إلى عدم الت  

                                                             

، ورواه مسلم، كتاب 7352( رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم: 1)
 .             1716الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم: 

                   .     30 ( سبق تخريجه، ص2)

 ماتهو إياس بن معاوية بن قرة، أبو واثلة المزني، ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة، يُضرب به المثل في الذكاء والعقل،  (3)
 199،  ص 2وكيع، أخبار القضاة، مراجعة سعيد اللحام، عالم الكتب، دون معلومات النشر الأخرى، ج ه، ينُظر:  121سنة: 

وأنباء أبناء الزمان، تـ: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، دون معلومات النشر  وفيات الأعيانابن خلكان،  ،232ــ 
                       .250ــ  247 ، ص1الأخرى، ج 

 .229 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص، ، 214 ، ص2ج  أخبار القضاة،، ( ينُظر: وكيع4)
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              وية: عثمان، وزيد ــ رضي الله شريك بينهم بالس  وذهـب إلى الت   (2)والحنابلة  ،(1) ةالحنفيمذهب 
 .                                                                                            (4) ، والشافعي(3) عنهما ــ، وهو مذهب مالك

ن رماإلى ح  فيه طرد للقياس في هذه الصورة، ولو أدى ـ في البداية:ـ ان عليه عمر ــ فالمذهب الذي ك
وافق الاستحـسان، يُ  وية، هو ماشريك بالس  خر من الت  قضائه الآر عليه في قالإخوة الأشقاء، والذي است

                    .(6): " القياس ما قال علـي، والاستحسان ما قال عمر " (5) قال العنبري
                                                   اهد وقفات:                                         مع هذا الش   ولِ  

 ةلبن مهأ من خلاله بـ ين  ت ـ اهد تطبيق عملي واضح لمبدأ الاستحسان، وقد في هذا الش   الوقفة الأولى:
                                   يره.                                    ليل والعدول عنه إلى غوهي ترك الد   ،يت شريـعال ا الأصلبنى عليها هذيُ 

 لقاضي والمفتي عند إعماله االالتفات إلى تحقيق العدل في الأحكام، مقصـد يتشوف له  الوقفة الثانية:
القسمة؛  اء والإخوة لأم فيقالأش بين الإخوة ىــ سو   ليل، فعمر ــ دِ بالد  ؤ ي   ـُالم نالضروب الاستحس

  من نصيب. الأشقاء يراث، لم يُـب قِ للإخوةالذي تقتضيه آيات الم على القياس ولو استمر ثابتا
 ، التي أدلى بها القاضي العنبري في تخريجه(7)هذه الوساطة المليحة، والعبارة الصحيحة  الوقفة الثالثة:

    ا ترعرعتــ لها دلالات صريحة في كون بذور الاستحسان الأولى إنّ    اشد عمر ــة الر  فء الخليالقض
                                .                            ــ في قضاء الصحابة ــ 

 الثاني: تطور الاستحسان: فرعال
 اينت بسبببلاستحسان، تالاق لفظ دمون وتلاميذهم بمرادهم من إطقح الأئمة المتا لم يُصر  م  ل      

ة بحملات ر وقت متأثع المين اه تتبـه، وأخذت معالمـط حقيقتبم في ضهذلك آراء الأصوليين من بعد
 ى ـلـه عـظـان لفـريـد جـان بعـلاستحساح ـرة مصطلـمسي يـظ فــا أن نلحـن لنـكويمُ  ة، ـابعـتـادات المتـقـتـالان

                                                             

 .155ــ  154، ص 29ج  المبسوط،السرخسي، ( 1)

 .280، ص 6المغني، ج  ابن قدامة، (2)

 .45ــ  44، ص 13م، ج  1994: 1الذخيرة، تـ: محمد حجّي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  القرافي، (3)

ه ــ  1417: 1ت، ط المهذب في فقه الإمام الشافعي، تـ: محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيرو  الشيرازي، (4)
 .99ــ  98، ص 4م، ج  1996

ه، وتوفي  100هو عبيد الله بن الحسن، أحد قضاة البصرة في زمن المهدي، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي وغيره، ولد سنة:  (5)
                                                     . 12ــ  7، ص 12، الخطيب، تاريخ بغداد، ج 312ــ  290، ص 2ه. ينُظر: وكيع، أخبار القضاة، ج  168سنة: 

 .                                                                                                     26، ص 9، ج المغني ابن قدامة، ( ينُظر:6)

 .    26، ص 9، ج المغنيابن قدامة، عبارة صحيحة ". ينُظر: ( قال الخ بر ِي  معلقا على قول العنبري: " وهذه وساطة مليحة، و 7)
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                                      ل مرحلة مميزاتها.                       ثلاث مراحل بارزة، لك الألسنة:
وهم  م الإمام أبو حنيفة وصاحباه،همرحلة الأئمة المتبوعين وتلاميذهم، وفي مقدمتـ المرحلة الأولى:

، (1) الاستحسان غوي لمصطلحوظيف الل  حم  ل ةِ لواءِ الاستحسان، وميزة هذه المرحلة: الت   يُمثلون أوائل  
                   .(2) من غير تحديد لمعناه، ولا تحرير لأنواعه، وقواعده واستعماله في مواضع كخطة تشريعية

          حدودهـم من  للاستحسـان، وأول ما بلغنا مرحلـة الأئمـة الذين حاولوا وضع تعريفانية: المرحلة الث  
         ه بمثل ما حكم ب يعدل الإنسـان عن أن يحكم في المسألة  ما قاله الكرخي: " الاستحسان هو أن

                                        .(3) في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول "
          ط مصطلح الاستحسان لم يهتموا بضب أصحابها أن   اشئة:ل على هذه الحدود الن  والذي يُسج     

والتي  كانـت  مة لهـذا المصطلح،للأصول العا ا ورد فيها ذكر  وإنّ   للحدود، ناعة الفنيةعلى مقتـضى الص  
                                                                             تجلية حقيقة الاستحسان. ا من الحدود، والركن الركين الذي بنى عليه المتأخرون فيالمرتكز لما بعده

ا عامة الأصوليين، يستدرك مرحلة تحرير معنى الاستحسان، وهذه المرحلة سار عليه الثة:المرحلة الث  
 والمذاهب.                 قوالواختلفت الأ فيها اللاحق على السابق؛ حتى تفننت فيه الآراء والمطالب،

الت نبيه ، وسيأتي كفايةا  لنا فيه حسان؛ لأن  لمسيرة الاست ولنقف عند هذه الجمل ذات الوصف العام   
 اشئة بين القياس والاستحسان.عند بيان المقابلة الن   على تفاصيلها

 

 

 

 
                                                             

بحـث دراسـة تحليليـة لمفهوم الاستحسـان في المذهـب الحنـفي بين مرحلتي التـأسيس والتدوين، مجلة الإسلام نعمان جغيم، ( ينُظـر: 1)
 .                                                 26، ص: 2005، ديسمبر 2، العدد 2في آسيـا، الجـامعـة الإسلامية ماليزيا، المجلد 

 .330ص:  م،1981ه ــ  1401دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبُع عام:  تعليل الأحكام،محمد شلبي، ( ينُظر: 2)

 من هذا البحث. 61ص: في  سبق ذكره (3)
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 الثالث: أنواع الاستحسان. طلبالم

 :فروعتمهيد، وثلاثة  وفيه

 ة.ـــالأول: أنواع الاستحسان عند الحنفي فرعال

 كية.المالثاني: أنواع الاستحسان عند ال فرعال

 واع الاستحسان.ــاقشة أنــــــــــــالثـالث: من فرعال
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 تمهيد:
 من موجبات وإن    معناه،لاف الواقع فيضبط حقيقة الاستحسـان ــ على الخبصـدد  أناــ و ت د وقفقل    

ذه ه وإن   لهـذا الأصل، في المستندات التي تحكم طريقة العدول التي تؤُسـس باينهذا الخلاف: الت  
                                           ن عند العلماء.   ت به صور الاستحساز  اي ـ ارق الذي تم   الف المستندات تُمثل في حقيقة الأمر

 ب المذاهب الفقهيـة، ولقد رسمنا لتعيين معاني الاستحسان خطة قوامها تصنيف هذه المعاني بحس   
 ن أقسام الاستحسان.ابي ا فيا أيض  سير عليه ههنأوهذا الذي س

 :الأول: أنواع الاستحسان عند الحنفية فرعال
تلك ا لبيان ك إذا مددت يد  ن  ه لفظـة واحدة، وإِ د الحنفية، مع أن  نواع الاستحسان عأن لقد تعددت    
  .في المستندات التي قامت عليها ظرالن  تدقيق ، احتجت إلى نواعالأ
عتبار سند العدول، فذكروا ية تقسيمهم له باصولالأ لمذكورة في كتبهما من أهم هذه المستندات وإن    

 له عندئذ هذه الأنواع الأربعة:
 النوع الأول: استحسان النـص:

دل عليه  قياس الظاهر إلى ماأن ي عدل المجتهد عن ال وصورته: ص،وهو ما كان مستند العدول فيه الن     
الشارع من حكم نظائرها،  شامل لكل المسائل التي استثناها ربة.  وهذا الض  الدليل من القرآن والسن

                                                                                                  ومن أمثلته:
ي وهو : " من نســـ ــ  اب القضاء على المفطر ناسيا إلى حديث رسول اللهالعدول عن إيجأولا: 

اسي قال أبو حنيفة في أكل الن   .(1)اه " ا أطعمه الله وسقفإنّ   ؛ه، فأكل أو شرب فليتم صوممئصا
 .                                                            (2)اس لقلت يقضي " للصوم: " لولا قول الن  

ا            د  قم، على اعتباره علالس   دة العامة [ فـي المنع من بيععاقم ] الاالعدول عن القياس العثانيا: 
 ــ ــ : قدم رسول الله ــ ماهرضي الله عنــ ل ابن عباس اعلى معدوم إلى الحديـث المرخص في ذلك، ق

كيـل معلوم، ووزن   فيف شيء،فقال: " من أسلف في  والث لاث، ،س نتينمر الالت  بون فُ لِ س  المدينة، وهم يُ 
                                                             

، كتاب الصيام، باب أكل الناسي ومسلم ،1933برقم:  كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، ،( رواه البخاري1)
                                                                                                                           ، وهذا لفظ مسلم.1155وشربه وجماعه لا يفُطر، برقم: 

                    ،202 ، ص2ج  ،، أصول السرخسي276، أصول البزدوي، ص: 405 تقويم الأدلة، ص: الدبوسي، ( ينُظر:2)
  85الاستحسان: حقيقته، أنواعه حجيته، تطبيقاته المعاصرة، الباحسين، ص: الباحسين، ، 5 ، ص4 ، جكشف الأسرارالبخاري،  

 .90ــ 
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 مةد معدو قمحل العي  هتيال لعةس  ال ؛ لأن  لمالقياس يأبى جواز الس  ف. (1)" معلوم، إلى أجـل معلـوم 
 .(2)للتّخص   بالأثر الموجبه أُجيز أن   إلا   ،د لا ينعقد في غير محلهقة عند العقد، والعقحقي

اني: استحسان الإجماع:النوع الث  
          اد إجماع العلماء ققياس الظاهر لانعهو ما كان مستند العدول فيه إجماع العلماء، فيُتّك فيـه ال    

اس قصانع أن يصنع له شيئا له م أن يطلب إنسان من :ع، وصورتها عقد الاستصن مثاله: على خلافه.
محدد، وصفة معينة، بثمن معلوم، ويدفع له الدراهم، أو يؤُجل الدفع، فالقياس يقتضي عدم جواز هذا 

اء؛ قهعنه، ولكنهم أجازوا التعامل به، بشروط مخصوصة ذكرها الف المنهي العقد؛ لكونه من بيع المعدوم
 .(3)لوقوع الإجماع الظاهـر بتعامل الأمة من غير نكير 

:النوع الثـالث: استحسـان الضرورة  
 اهر، والأخذ بمقتضياتها.اس الظ  يد على ترك القهرورة تحمل المجتضوصورته أن توجد في المسألة     

القياس يأبى جواز الحكم بطهارتها؛  رة الآبار، والحياض بعد وقوع النجاسة فيها، فإن  الحكم بطها ومثاله:
هم استحسنوا ترك العمل جـس، ولكن  ة الن  ااخل في الحوض يتنجس بملاقابع في البئر، أو الد  لأن الماء الن  

  .(4)اس جة إلى ذلك لعامة الن  وِ ح   ـُرورة المبموجب هذا القياس؛ للض  
 :الرابع: استحسان القياس الخـفي النوع

ا منه، فالأصل بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، فيلُحق بأقربهما شبه   اد  ع متّد  ر وهو أن يكون الف    
  .(5) اني الذي يُمال إليه الحكم هو القياس الخفياهر، والأصل الث  الأول هو القياس الظ  

 وج.ز  لبها اذ  ك  و رأة: حضت، فأنت طالق، فقالت الم ه: إذا حضتجل لزوجتالر   إذا قال ومثاله:
إذا  قوله لها: من ا على أمثلهاهر؛ قياسلاق باعتبار الظ  ق، ولا يقع عليها الط  لا تُصد   ي القياس:فف

 ار أو كلمت فلانا فأنت طالق.دخلت الد  

                                                             

، 1604، كتاب المساقاة، باب السلم، برقم: ومسلم ،2240، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، برقم: ( رواه البخاري1)
 .                                                                                                      وهذا لفظ البخاري

                                                               .                                                5 ، ص4ج  ،كشف الأسرارينُظر: البخاري،   (2)

 .267أصول الفقه، ص: أبو زهرة، ، 6 ــ 5 ، ص4، ج كشف الأسرارالبخاري،   ،405تقويم الأدلة، ص:  الدبوسي، ينُظر: (3)

  .267الفقه، ص:  أصولأبو زهرة،  ،6 ، ص4، ج كشف الأسرارالبخاري،   ، 203 ، ص2، ج ( ينُظر: أصول السرخسي4)
ي، وصلتها نظرية الاستحسان في التشريـع الاسلاممحمد عبد اللطيف الفرفور، ، 234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول الجصاص، ( ينُظر:5)

 .84ص: م،  1987: 1دار دمشق، سوريا، ط ، بالمصلحة المرسلة
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على إخبارها له بانقضاء  أو قياسا ،افأخبرته بحيضه قربانّـا كما لو أراد  ق،تُصد   وفي الاستحسان: 
           ، والحيض شيء ها؛ لكونّـا مؤتمنة على ما في رحمهابحمل له أو إخبارها بالحيض، عدتهـا إذا كانت

ُ فِِٓ  ﴿ :ــ ــ قال   من جهتها،إلا   ، لا يعُلمافي باطنه ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلقََ ٱللَّه
َ
                  وَلََ يَُلُِّ لهَُنه أ

 
َ
 .                                                                                               (1) حنا هذا القياس الخـفي على القياس الظاهرج  ولذلك ر   ،[ 228البقرة:  ] ﴾ رحَۡامِهِنه أ
أمثلتهم  بعـضت عليها في كتب أصول الحنفية، وقـد يكون في فهذه أنواع الاستحسان التي وق   

ا عامتهم من أمثلة الاستحسـان ه  د  ، فقد ع  (2) طهارة سؤر سباع الطير تداخل، مثل ما يذكرونه في
ـا في ذلك أنّ   ببا؛ والس  أيض   رورةبالقياس الخفي، في حين جعلـه البخاري من قبيـل استحسان الض  

رورة حكموا فلأجل هذه الض   ؛الصحراءا في من الهواء، ولا يُمكن صون الأواني عنها خصوص   ض  ق  نـ  ت ـ 
                               .(3)  دوا حكمهم باعتبار هذا المعنى في طهارة سؤر الهرةبطهارة سؤرها، وأي  

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .202، ص 2أصول السرخسي، ج  ،236 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص،  (1)

 ( فهذه المسألة يكتنفها قياسان: 2)
الفهد، والذئب في القول بنجاستهما؛ قياس سؤر سبـاع الطير مثـل البازي، والصقر، ونحوهـما عـلى سـؤر سبـاع البهائم ك القياس الأول:

اء؛ لكون سباع الطير تشربُ لمللقلة مخالطة اللعاب النجس ؛ أثره ضعيف لكن ،لاختلاطه باللعاب المتولد من لحم نجس، وهذا قياس جلي
 بمنقارها الطاهر. 

ن جهة أن منقارها الذي تتناول به الماء وهو قياسها على سؤر الآدمي؛ لأنّ كلا منهما غير مأكول اللحم، وهذا لقوة أثره م القياس الثاني:
 . طاهر، فقياس سؤر سباع الطير على سؤر الآدمي أفضل من قياسه على سؤر البهائم، ومُقدم عليه

شرح منار  بن عبد الملك،ا، 8ــ  6، ص 4 ، جكشف الأسرارالبخاري،   ،51 ــ 50، ص 1ج  المبسوط،، ينُظر لهذه المسألة: السرخسي
         صطفى البابي وأولاده مصر،مابن نجيم، مطبعة ، 285ص:  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون معلومات النشر الأخرى، الأنوار،

                                    .34، ص 3م، ج  1936ــ  ه 1355: 1ط 
 .8، ص 4ج  ،( ينُظر: كشف الأسرار3)
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 أنواع الاستحسان عند المالكية: :الفرع الثاني

                 لكية، أحدهماالماعالمان جليلان من علماء  المالكي ممن تولى تعـداد ضروب الاستحسان     
فلنشرع في إبـراز  عاشور، وهو محمد الطاهر بن من المتقدمين، وهو ابن العربي، والآخر من المتأخرين،

 هذه الأقسام.  تفاصيل هذه الأنواع، وقبل ذلك نورد كلام الإمامين؛ من أجل أن تستبين لنا

لعـدول عن الدليل للعرف، وبضم بعضها في قسم واحد هو ادها تشتّك ة لهذه الأنواع: نجصبنظرة فاح
الاصطلاحي، وأستغني  منها ما تتحقق به صورة الاستحسان ج لنا سبعة أقسام، أختارتإلى بعض ين

                           .ا هو راجع  إلى غيره، أو كان مجرد إطلاق جرى على الألسنةعم  
 ترك الدليل للعرف: النوع الأول:

" والله  ل:رد الأيمان إلى العرف، كقول القائ اله:مث .اك الدليل للعرف استحسان  مالك يُتّ ففي مذهب 
ا ولكن لو أجرين، ــ  ــ ث بدخوله معه المسجد الذي هو بيت اللها "، فلا يحنلا دخلت مع فلان بيت  

 دق عليه اسميصموطن  لاقتضى ذلك وقوع الحنث منه بدخوله أي   ؛غويلفظ البيت على مدلوله الل  
يمنع وقوع الحنث  ه، والذيفيحنث بدخول ة؛غـة البيوت من حيث الل  ل في جملوالمسجد داخ ة،ت لغالبي
                             .                                                           (1) اسع إطلاق لفظ البيت على المسجد في عرف الن  ا هو امتن ،منه

                                                             

ه ــ  1488الطبعة الأولى: ، في علم الأصول، تـ: حاتم باي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان المحصولنكت  ابن العربي، ( ينُظر:1)
                                                                                .  68 ، ص3، ج الاعتصام الشاطبي، ،463ص: م،  2017

 ستحسانتقسيم ابن عاشور للا للاستحسان تقسيم ابن العربي
 ،ذهبنام في وقد تتبعـناه ] ل ابن العربي:اق

فمنه:  ) :ـاــا أقسامــا منقسمــاه أيضـــوألفين
ل ـليومنه ترك الد ) ؛( للعرف يلـترك الدل

 لإجماعومنه ترك الدليل  ) ؛( للمصلحة
ل في ـــــليرك الدـه تنـــــوم )؛ ( أهل المدينة

ة ـــوسعتال  ارــــوإيث المشقة  رفعلاليسير 
         ول، ص:ـالمحصنكت  . ( [ على الخلق

 .463ــ  462

  من معاني هـذا لهم أ تُ ـر  ق  ت ـ وقد اس   قال ابـن عـاشور: ] 
               (              ـرفبالع الأخذ)يعـني الاستحـسان( خمسـة وهي: ) 

هل العلم  أعمل أو بما استقر عليه  ( )بالاحتيــاط )أو
رين على ترجيح أحد الأث ) أو (لتابعينكالصحابة وا

لى إعدول عن قياس وإن كان جليا ( ) أو الآخر 
يه أولى منه لأن المعدول إل  أخفى  كان  وإن   ،آخر

حيح [. حاشية التوضيح والتص ر لمعضدات(بابالاعت
 .229 ، ص2ج  ،لمشكلات التنقيح
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 ة:ترك الدليل للمصلح :انيوع الثالن  
 فينة،ضمين صاحب الس  بتضمين الأجير المشتّك، وتضمين صاحب الحمام الثياب، وت لوا له:ث  وم     

 منون،ضام مؤتمنون لا يقتضي أنّ   العام ليلام، فالد  عال الط  وتضمين حم   اسرة المشتّكين،موتضمين الس  
                قصيراس، والت  ي الخوف من ضياع أموال الن  ه، و تهالابد من مراعاة ـليل مصلحولكن عارض هذا الد  

 .(1) اهصيانتفي 
 ة:ث: ترك الدليل لإجماع أهل المدينالالنوع الث  

         ملة على من قطع ذنب بغلة القاضي،كاما يُحكى من الإجماع على لزوم ضمان القيمـة   ومثاله:   
 ة فيضمنقصودالم نفعةالم لفته أن  أص الحاصل فيها؛ وذلك " قة النكاملة لا قيم  ة الدابـةأي ضمان قيمـ

، (2)صود " قالم هو بركو ا ب ـع دُ، والكبهر ي لا بغلته ا قُطع ذنبئة إذي( فإن  ذا اله ... كما لو قتلها )
       هم استحسنوا أن يضمن القيمة ئتة بقطع الذنب، ولكن  افه لا يضمن إلا قيمة المنفعة الفالأصل أن  

، وإن (4) في هذه المسألة داخل المذهب اجماع نظر؛ لكون الخلاف واقـع  . وفي ثبوت هذا الإ(3) كاملة
                                      .(5)آنفا  ر  كِ كان القول الأشهر هو ما ذُ 

ليل وترك الد  ناء، لاستحسان القائمة على الاستثصورة ا والذي يُمكن قوله تعقيبا على هذه المسألة: أن     
ليل الخاص للد   فيه ترك ا وذلك أن    المثال الذي أوردوه لها؛ في بعض مقتضياته لا تنسجم بتاتا مع هذا 

في مقابلة عمل أهل المدينة بالكلية، وليس فيه من معنى الاستثناء شيء، فانخ  ر م ت  بذلك صورة 
 . (6)الاستحسان المـصُ ط ل حِ عليه 

                                                             

، 69ــ  68 ، ص3ج  ،، الاعتصام196 ، ج5، ج الموافقاتالشاطبي، ، 463المحصول، ص: نكت  ابن العربي، ( ينُظر:1)
الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه  ،حاتم باي ،89ــ  88الاستحسان في التشريـع الاسلامي، ص:  نظريةمحمد الفرفور، 

                                         .319ص:  ،المالكي

 .                                                                                                   293 ، ص8ج الذخيرة،  القرافي، (2)

 .          70 ، ص3ج  ،، الاعتصام196 ، ص5ج  ،الموافقاتالشاطبي،  ،463المحصول، ص: نكت  ابن العربي، ( ينُظر:3)

         ، فقال: " وتفرضها سفهاؤهم ومجاّنّم ضمون هذا الاستحسانبل إنّ القاضي عبد الوهاب بالغ في النكير على القائلين بم (4)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تـ: مشهور حسن  .تهاتر بالدّين "في ذنب حمار القاضي، وذنب حمار الشرطي قصدا للهزل وال

         م، 2008 ه ــ  1429: 1ط آل سلمان، دار ابن القيم، الرياض، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، 
 .120، ص 3ج 

 .70 ، ص3ج  ،الاعتصام الشاطبي، ( ينُظر:5)

     .319ص:  ،صول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكيالأ حاتم باي، ينُظر: (6)
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 عة على الخلق:ترك الدليل في اليسير في رفع المشقـة وإيثار التوس :النوع الرابع
رف إذا كان الكثيرة، وجواز البيع والص   (1) ةفاوت اليسير في المراطلبجواز الت  ومن ذلك حكمهم    

اوت فتما بينهما، فالأصل المنع من هذا ال ةِ ار  ز  اقص بالوازن لنـ  للآخر، وجواز بدل الدرهم الن   اأحدهما تبع ـ 
تُشِف وا  لاثلٍ، و بم مثلا لايعوا الذهب بالذهب، إب تلا : "ــ ــ  اليسير المتحقق في هذه الصور، لقول النبي

تبيعوا  لا تُشِف وا بعضها على بعض، و لاـلٍ، و ث مثلا بملا تبيعوا ال و رقِ  باِل و رقِِ، إلابعضها على بعض، و 
ور لحقارته اوت الحاصل في هذه الص  فة المالكية تجويـز هذا الت  . ولكن استحسن أئم(2)ز " جا بنائبمنها غا

                                .                                                 (3) اس في تعاملاتهمتيسيرا وتوسعة على الن  
 :خامس: الاستحسان بمراعاة الخلافالنوع ال

    ح لديه في بعض الأحوال، إذا ترج   م ن  خالفه من العلماء دليل دهالمجت يرُاعي وع أنووجه هذا الن     
ا في مذهب مالك ــ رحمه الله ــ ومن أمثلته:                      ليل. واستحسان مراعاة قول المخالف كثير  جد  هذا الد  

 ل عنـه إلى التيمم،دِ بل ي ـع   ر به المصلي،ه  ي ـت ط   لافيه  ؤثر تُ لماسـة  يسيرة ، و ه نجيسير الماء إذا وقعت في أن  
    ا ق الوا بالإعادةإنّ  . و يعُد فإن خرج الوقت لم ا لم يخرج الوقت،ر به وصل ى أعاد ما صلاه متطه   فلو

         وكان القياس  ى جواز الوضوء به ابتداء .ط ه ر، و يرُو مُ  ه طاهر: إن  ن  يقولراعاة  لمذهب م  م في الوقت
 .(4) مميالت   لىعنه إ ه والِانتقال له تركح  اء يصبم توض أ هلأن   ا؛لاة مطلق  الص   ديذا القول أن يعُفي ه

 سادس: الاستحسان بالقياس الخـفي:النوع ال

ا ب  لمعضدات، والذي غالافي لمعضد من اس الخيد عن القياس الظاهر إلى القهوصورته أن يعدل المجت   
ِ في مقدار ا اله:ومث صلحة.ما يكون في مذهب مالك الم هن، فالقياس الظاهر لر  اختلاف المتّاهنـ ين 

نِ مطلقا، وهذا ما ذهب إليه أشهب قياـرُ  القول  قولُ الم يقتضي أن     سا على المستعير والمود ع عنده؛ تهِ 
        وهذا ع يمينه،بـه منهما مشلأاقول  قولُ ال اس الخفي ( يقتضي أن  أمين  مثلهما. والاستحسان ) القيلأنه 

                                                             

الكتب دار  شرح موطأ مالك، تـ: محمد عطا،  المنتقى. ينُظر: الباجي، بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة وزنا :المراطلة (1)
                    محمد تـ: ابن عرفة، شرح حدودمحمد الرصاع، ، 265، ص 6ج  م، 1999ه ــ  1420: 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 .341ص  ،1 م، ج 1993: 1أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

 .     1584، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الربا، برقم: 2177باب: بيع الفضة بالفضة، برقم:  كتاب البيوع،    ( رواه البخاري:2)

الاجتهادية  الأصول، حاتم باي، 71 ، ص3م، ج صاطبي، الاعتا، الش464ــ  463ص : ابن العربي، نكت المحصول، رـينُظ( 3)
 .    324ــ  323التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص: 

 .77ــ  76، ص 3ج  ،الاعتصام الشاطبي، ينُظر: (4)
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                                                 .   (1) ما ذهب إليـه أصبغ قياسا على المتبايعين
ابن عاشور  فرد بذكرها تالتي  نواعالأولقد استبعدت بعض  عند المالكية، هذه هي أنواع الاستحسان   

هي:  هذه الأنواع ا،عليه الاصطلاحي لاستحسانق حقيقة ااــ؛ وذلك لعدم انطب تعالى ــ رحمه الله
 ابعين،ـوالت   ،ةبـحالص  كا  ل العلمـه عمل أهـر عليقـاست ـاان بمـوالاستحس اط،ـان بالاحتيـالاستحس

                                                     والاستحسان بتّجيح أحد الأثرين على الآخر. 
ستدلال الاب الأخذقبيل من ل به لهذا القسم يُـع د  ما م ث   ان بالاحتياط؛ فلأن  ا استبعاد الاستحسفأم     

شاهدا لذلك لا تعلق له  ما اجتلبه ه العمل؛ فلأن  علي ا استبعاد الاستحسان بما استقر  . وأم  (2)المرسل 
                    .                   (3) بالمعنى الاصطلاحي للاستحسان، وإنّا هو محض استحسان لغوي

قوله: أراد ب ــ رحمه الله ــ االإمام مالك الاستحسان بتّجيح أحد الأثرين على الآخر؛ فلأن   وأما استبعاد
لاستحباب تارة، ا معنى  به ابن عاشور ما يرُادف ل  ث  الذي م   في هذا الموضع " هذا أحسن ما سمعت "

 .(4)جيح تارة أخرى ظر عن كيفية التّ  وما يرُادف ترجيح قول على آخر بِغ ض  الن  
 الثالث: مناقشة أنواع الاستحسان: فرعال

                                                               والذي يُمكن قوله تعقيبا على هذه الأقسام:    
 بعض هُ دُ نِ ما يسُ   تبار أن  ها، على اعداخل الحاصل في بعضقع فيها راجع إلى الت  التباين الوا أن   :أولًا 

للاستحسـان  فهذا الجصاص يذكر أمثلة هم إلى دليـل آخر،غيرُ  هُ دُ نِ العلماء إلى ضرب من الدليل يُس  
ومراده بالإجماع ههنا: إجماع  ه هذا يفُر ق بينهما،ه بصنيعوالاستحسان بعمل الناس، وكأن   بالإجماع،

م تركوا القياس   :ءاجاسة في الإني لاقته الن  الأمة، قال ــ رحمه الله ــ في الماء الذ ] في القول  " إلا  أ نّ 
ُ الن جاستِ ه [، وحكموا بطهار بنجاست بعمل  ، ومراده(5)ه " على طهارت م ةجماع الألإة، ـهِ إذا زال ع ين 

      .(6)وأجازوه من التصرفات  ،لف من الصحابة والتابعينالناس: ما أقره الس  
                                                             

، مطبعة حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح، ابن عاشور ،120 ، ص11ج البيان والتحصيل،  ،( ينُظر: ابن رشد1)
 .334، ص: الأصول الاجتهادية حاتم باي، ،230 ، ص2ه، ج  1341: 1النهضة، تونس، ط 

                              .                                                      331الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص:  حاتم باي، ( ينُظر:2)

                                                                                                      .333الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص:  حاتم باي، ( ينُظر:3)

 .333بنى عليها الفقه المالكي، ص: الأصول الاجتهادية التي يُ  ،حاتم باي( ينُظر: 4)
 .           248 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول (5)

 .           248، ص 4الفصول في الأصول، ج ( ينُظر: 6)
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   قسم واحد، فيقول ــ رحمـه الله ــ:  لما ذكره الجصاص آنفا على أنـه لُ ث  الدبوسي فيُمِ  ن بعـدهثم يأتي مِ  
ظهر تعامل الأمة فنحو جواز الاستصناع فيما  الإجماع د إلى الإجماع: " فأمانِ ت  س   ـُفي الاستحسان الم

 أئمة من عليه المتأخرون ر  قواب الذي استهو الص   بوسيه الد  ر وهذا الذي ذك .(1)من غير نكير "  به
لجصاص لها ميزة شواهـد القسمين التي أوردها ا ه لا داعي لتشقيق الأقسام، ما دام أن  ؛ لأن  (2)  الحنفية

                                                      م واحد.    مشتّكة يُمكن ردها عندئذ إلى قس
ن أقسام الاستحسان؛ ويبدو مح لقسمين هد التي استشهد بهـا الحنفية تصلواا بعض الش  نجد أحيان   ثانيا:
سب اثرة في تعيين الحكم المنات متعددة مُؤ هواهد لها جهذه الش   ه لا ضير في ذلك، من باب أن  لِ أن  
من الحكم بطهارة سؤر  يلاستحسان القياس الخف ه البزدويب ل  ث  ولذلك ذكر البخاري بأن ما م   لها،
        لله ــ في تعليل طهارة سؤرها:أيضا، فقال ــ رحمه ا لاستحسان الضرورةالتمثيل به  ح  صِ ع الطير، ي  ا سب

 كون هذا ي فعلى.( حارى )..صولا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في ال ،" لأنّا تنقض من السماء
من أمثلة الاستحسان  الجصاص ذكر أن   ومن هذه الشاكلة أيضا: .(3)"  مستحسنا بالضّرورة أيضا
اسة، وذلك الدلالة عليه بإجماع الأمة من طهارة ماء الإناء الذي لاقتـه النجالثابت بالإجماع: ما قامت 

جاسة، هذا جاسة المتّسبة بأسفله فيبقى على وصف الن  ه يُلاقي الن  فإن   ،ه ماء  جديداا مهما صببنا فين  أن ـ 
ره وهذا الذي قر   ،(4) وقالوا بطهـارة الماء استحسانا ،أنّـم تركوا ذلك إلا   ا بطرد القياس،ى لنالذي يتأت  

                                                                                                    .(5)رورة استحسان الض   وم ن  بعده من أئمـة الحنفية ضمن ره البزدويالجصاص يذك
ل الأصوليون منهم فأغ ،نأخرى للاستحسا أنواعٍ  بع مدونات الفقه الحنفي يُمكن استخلاصُ بتتا: ثالثً 

الاستحسان (، و ثقةالأخذ بال)  الاستحسان بالاحتياطهذه الأنواع:  ومما وقفت عليه من ذكرها،
 الاستحسان بالمصلحة. وبمراعاة الخلاف، 

 دة عاه إة من استحسانعن شيخـه أبي حنيفن بن الحس ما ينقله محمد :فمثال الاستحسان بالاحتياط
 دري مـتى وهو لا ي خت،فانت ة قدر وقعت فيه دجاجة ميتمن بئ أام ولياليهن، لمن توض  صلاة ثلاث أي

                                                             

 .405تقويم الأدلة، ص:  ( 1)

                                .                                   203 ــ 202 ، ص2ج  ،، أصول السرخسي276( ينظر: أصول البزدوي، ص: 2)

 .8 ، ص4ج  ،( كشف الأسرار3)

 .                                                                                                     248، 247 ، ص4الفصول في الأصول، ج ( ينُظر: 4)

، النسفي، 308، الخبازي، المغني في أصول الفقه، ص 203 ص ،2ج  ،أصول السرخسي ،276ينظر: أصول البزدوي، ص:  (5)
                                                                   .24ه، دون معلومات النشر الأخرى، ص:  1326متن المنار، مطبعة أحمد كامل، طبُع سنة: 
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وأن  ؛ا صلاةنّ  لأ وآخذ بالثقة ،كأستحسن ذل ه: "نا سند استحساني  بـ  ة مُ وقعت فيه، قال أبو حنيف
 .(1)"  إلِ من أن يتّك شيئا واجبا عليه أحب   منهجل شيئا قد صلاه وفرغ ل ي الر  يُص
 القياس فيو  منها استحسان ا، يُمنع المحجور عليه إذا أراد العمرة لم :لافالاستحسان بمراعاة الخ الومث

              اء علمة خلاف العامراهو  استحسانّم لذلك ببير واجبة، وسغالحنفية ند رة عن  العملأ يُمنع؛
 .(2)  حكمهافي
ائ ره دافي ولو أراد بناء تن ور : قول الزيلعي: "الاستحسان بالمصلحة مثالو      كما يكونم  للخبز الد 
ق ا ،أو رح ا للط حـن ، الد كاكينفي    ن ضرر ا ظاهر ا اير ؛ لأن  ذلك يضر  بالجيج ُز لم تٍ للقص ارينأو مِد 

ل جلأ استحساناًذلك  ركوتُ  ، ملكهفي ه تصـر ف؛ لأن  وزه، والقياس أن يجـر زُ عنحن الت  كيم لا فاحش ا
                                                                                                .(3)"  المصلحة

 :    أتيي ما ثم إذا وسعنا أفق النظر فيما أورده المالكية من أمثلة لأنواع الاستحسان فإننا نلمس رابعا:
الاستحسان إليها، فهذا الأبياري ــ رحمه الله ــ  كن رد  المثال الواحد قد تكتنفه أكثر من جهة يمُ  أن   ــ 1

       ره فلا يفتقرقد  فالعرف ه " مسألة دخول الحمام من غير ذكر العوض، جيا في تو يورد تفصيلا بديع  
وعدم المضايقة  إليه، رورةللض   ل، فيسقط ذلكالمستعم ا مدة اللبث، وقدر الماءر، وأم  قديإلى تعيين الت  

رُ في ذلك "  بالبيان،  لاري ــ رحمه الله ــ هذا المثا.  فأنت ترى كيف تناول الأبي(4)فيه، فلا غرر يُح ذ 
تـ ن   فكشف عن الأصول التي يمكن رجوع الاستحسان إليها دير العوض قدُ إليه في تفيه، فالعرف أصل يُس 

              رورة المسامحة ء  به، وكذلك اقتضت الض  اقدير اكتفتجدهم استحسنوا ترك الت   ولذلكعن الحمام؛ 
لضرورة رفع  قدير فيهمااء المستعمل؛ وعند ذلك استحسنوا ترك الت  في تعيين مدة اللبث، وقدر الم

له لإمام الشاطبي الذي نقا كان من ام ا تحقيق عزيز لم أجده عند غيره من الأصوليين، إلا  المضايقة، وهذ
 .(5)ادته منه فح باستعنه، وإن لم يُصر  

 ة ــكمسأل  ،ددة من الاستحسانــواع متعــنة في أـــة والحنفيـــة التي ذكرها المالكيـــدوران بعض الأمثل أن   ــ 2
                                                             

                                                                           .                             28 ــ 27 ، ص1ج  ،( الأصل1)

 .                                                                                                         172 ، ص24ج  ،المبسوطالسرخسي،  ( ينُظر:2)

 .196 ، ص4ج  ه، 1314الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، طبُع سنة:  شرح كنز تبيين الحقائقالزيلعي،  (3)

ه ــ  1434: 1علي بسّام، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط ، تـ: التحقيق والبيان في شرح البرهانالأبياري،  (4)
                                                                .                                              403 ، ص4م، ج  2013

 .                                                                                                        75ــ  73 ، ص3ج  ،ينُظر: الاعتصام (5)
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لعرف، وتارة لاستحسان ا لم، والاستصناع، ودخول الحمام من غير تقدير العوض، فتارة يُمثلون بهـاالس  
ا مرده: اختلافُ عـارض في شيء؛ وإنّ  س من الت  وتارة لاستحسان الإجماع، لي لاستحسان المصلحـة،

 .(1)جهات نظرهم إلى هذه الأمثلة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             

 .                                                   127ه حجيته، تطبيقاته المعاصرة، ص: كتاب الاستحسان: حقيقته، أنواعالباحسين،   ينُظر: (1)
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 تحرير محل النزاع في حجية الاستحسان. الأول: الفرع
وبقيت صُو ر  ،بول صُور أخرىلاستحسان، وقاصُو ر بعض  رد   الأصوليين من المحق قين عندلقد تقر ر   

 يها الخلاف. فيجري  ذلك دون
 فتعدادها على الن حو الآتي: ؛ردودةور المفأم ا الص    

شهي، والحكم بغير دلالة، فهذا باطل؛ لأن ه لا يليق بأهل جعل الاستحسان من قبيل القول بالت   :أولًا 
 . (1)العلم 

  . (2)ليل الذي ينقدح في ذهن المجتهد، ويعسر تعبيره عنه جعل الاستحسان من قبيل الد   ا:ثانيً 
 فهي:، (3) من الاستحسانوأم ا الص ور المقبولة   

 ص.الاستحسان بالن  أولًا: 
 الاستحسان بالإجماع. ثانيًا:
 الاستحسان بالض رورة. ثالثاً:

وهو مقبول  ،(4)العمل بأقوى الدليلين الث لاثة هو ما يعُبرون عنه بقولهم:  اعوالمعنى الجامع لهذه الأنو    
ا وقع   إفراده بمسمى الاستحسان دون غيرهنكار على الإعند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم، وإنّ 

 .(5)من الأدلة 
 فهي: ،الخلاففيها  يجريالتي   وأم ا الص ور   

 وع من الاستحسان راجع    ، ويظهر لِ أن  جريان الخلاف في هذا الن  (6) بالمصلحةالاستحسان  أولًا:
                                                             

لفرفور، دون معلومات مكتبة دار ا ، الفرفور، المذهب في أصول المذهب على المنتخب،647( ينُظر: الأسمندي، بذل النظر، ص1)
، رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية، ، زين العابدين العبد محمد النور205، ص 2ج  النشر الأخرى،

 .13، ص 2م، ج  2004ه ــ  1425: 1دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التّاث، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط 
على مراقي السعود،  لبنودنشر ا ،العلوي ،60، ص 3ج  ،امصالاعتالشاطبي،  ،474، ص 2الغزالِ، المستصفى، ج  ينُظر: (2)

زين العابدين العبد محمد النور، رأي الأصوليين              ، 220ص:  الجواهر الثمينـة في أدلة عالم المدينة، ،المشاط، 263 ، ص2ج 
 .13، ص 2في المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية،ج 

 .4، ص 4ينُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج  (3)
لسرخسي: " ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى، وشهوة النفس ". ينُظر: أصول السرخسي، قال ا (4)

 . 201، ص 2ج 
 .477ــ  476، ص 2الغزالِ، المستصفى، ج  ينُظر:( 5)

 .292ينُظر: حاتم باي، الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص  (6)
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           وقع الخلاف بين الأئمة في الاحتجاج بها، ويدخل في هذا  إلى المصلحة التي دُ ستني كونه  إلى
            قديمه ن  سبب تفإ؛ القياس الخفيالمستند إلى  الاستحسانباختلافهم في الاحتجاج  االخلاف أيض  

  .(1) المصلحةها أساسقوة الأثر هذه العلة، و في  ثرالأقوة هو  في أكثر الأحوال اهرالقياس الظ   على
             ، وهذا النوع من الاستحسان قريب من سابقه؛ إذ لا يخفىبالعرف والعادةالاستحسان  ثانيًا:

ه أثر بالغ في تحقيق مصالح الن اس؛ وبما أن  ل ،والعرف السائد ،على الن اظر أن  العمل بالعادة المطردة
 .(2) إلى الاستحسان الذي بُني عليهأيضا الأخذ بالعرف مما اختلف فيه الأصوليون، فالخلاف ينسحب 

، قال ــ رحمه الله ــ:          الاستحسان بالرأيتنازع فيها ما أطلق عليه البخاري اسم الم الصورويجمع هذه   
 الضرورة؛ أو والإجماع بالأثر الاستحسان ــ الله ـ ـرحمه حنيفة أبي على نكروايُ  لم المخالفين أن أيضا " واعلم

 .(3)بالرأي "  الاستحسان عليه أنكروا وإنّا بالاتفاق، مستحسن الدلائل بهذه القياس ترك لأن
     للاستحسان ومناقشتها. أدلـة المنكرين :الثاني فرعال

 أدلة أجملها فيما يأتي: وأوردوا على ذلك إلى إنكار الاستحسان، اهريةوالظ   افعيذهب الإمام الش  
 .، ومناقشتها: أدلة الشافعي في إبطال الاستحسانأولًا 

 أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان. أ ــ
ليل الأول بمجرد الاستحسان الذي لم يؤُمر به، فهو داخل في معاني  من أجاز لنفسه الإفتاءأن   :الد 

ن يُتَۡۡكَ سُدًى ﴿ بقوله: ــ دى التي عناها الله ــ الس  
َ
نُ أ نسََٰ يَُسَۡبُ ٱلِۡۡ

َ
قال  ،[ 36القيامة:  ] ﴾ أ

 ،ينهى ولا ،يؤمر لا الذي دىالس   أن   علمت فيما بالقرآن العمل أهل يختلف الإمام الشافعي: " فلم
 لم هأن   الله أعلمه وقد ،دىالس   نيمعا في يكون أن لنفسه أجاز فقد ؛به يؤمر بمالم حكم أو ،أفتى ومن
 فخالف السنن؛ وفي ،هذا في بخلافه القرآن نزل ما عىواد   ،شئت بما أقول :قال أن   ورأى ،سدى يتّكه

 .(4) " العالمين عنه من روى من جماعة حكم وعوام   النبيين، منهاج
ليل الث   في اء ا جى معل لقياسوا ،عا والإجم ،نةوالس   ب،انحصرة في الكتة مُ رعيأن  الأدلة الش  ني: االد 

ا قبُل ال ،نةالكتاب والس    إلى  دِ ر  اجتهاد بال قياس؛ لأن  فيهوما زاد على ذلك فهو مردود غير مقبول، وإنّ 

                                                             

 .291 باي، الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص ينُظر: حاتم (1)

 .293ــ  292ينُظر: حاتم باي، الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص  (2)

 .4 ، ص4البزدوي،ج  أصول شرح الأسرار ينُظر: كشف (3)
 .313، ص 7 ج ،م1990ه ــ 1410وت، لبنان، طبُع عام: دار المعرفة، بير إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم،  ينُظر: (4)
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؛ لأن  المتعلق به آخذ بما ليس من هذا القبيل وأم ا الاستحسان فهو ــ، وأمر رسوله ــ  ،ــ أمر الله ــ 
  .(1) لب، وخطر على الوهم بلا دلالةسنح في الق
ليل الثا ؛ لأن                  أن  الت مسك بالاستحسان من قبيل ات باع الهوى، والقول على الله بلا علم :لثالد 

لمخالفته  ؛واستحسنه عقله، فقوله مردود عليه ذهنه، في سنح بما وقال م ن استجاز الميل عن القياس،
 .(2)بعلم  إلا يقول أن لأحد ليس أن   من الإجماع، عليه يدل وما نة،لس  ا ثم صريح القرآن،
ليل الر ابع يفُضي إلى الت نازع؛ من جهة أن  من قال: أستحسن، فلابد  الت مسك بالاستحسان أن   :الد 

 يءالش   فيُقال في يستحسن، بما بلد في حاكم كل  أن يزعم أن  جائز ا لغيره أن يستحسن خلافه، فيقول
 .(3)متباينة  الحكم من بضروب الواحد

 مناقشة أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان. ب ــ
                           التي اعتّض بها الش افعي على الاستحسان، لا يُمكن إجراؤها على جميع أنواعه؛ الأدلة هذهإن      

دليل،  غير من ويستحسنه نفس المجتهد، في يهجس بما بل هي واقعة على ما كان مردودا منه كالحكم
 هو الاستحسان كان  فإن قال الشيرازي: " العلماء. باتفاقفهذا مقبول  الدليلين، أم ا العمل بأقوىو 

 ،بالهوى حكم ذلك لأن ؛الفساد ظاهر فهذا ،دليل غير من ويستحسنه ،نفسه في يهجس بما الحكم
 يقوله ما الاستحسان كان  وإن ،النفس في يقع مما لا ،رعالش أدلة من مأخوذة والأحكام ،للشهوة واتباع

 تخصيص كان  وإن، فساده على ودللنا ،ذلك في القول مضى فقد ،العلة تخصيص أنه من ،أصحابه
 فيسقط ؛أحد ينكره لا مما فهذا ،الدليلين بأقوى الحكم أو ،يخصها بدليل الجملة من الجملة بعض

 .(4)"  أدلة اأنّ   يزعمون التي الأدلة أعيان في الخلاف ويحصل ،المسألة في الخلاف
 : أدلة الظاهرية في إبطال الاستحسان، ومناقشتها.ثانيًا

 أدلة الظ اهرية في إبطال الاستحسان. أ ــ
ليل الأول: الذي  ، ثم  يتّكونه لأجل الاستحسانس حق  اأن  القيب ونالآخذين بالاستحسان يقُر   أن   الد 

، لا يكون إلا  ب ق  الح هو ضده، وضد    .(5)وعلى هذا يكون الاستحسان من الباطل؛ واتباع الهوى اطلا 
                                                             

 .508، الرسالة، ص 315ــ  314، ص 7الاستحسان ضمن كتاب الأم، ج إبطال كتاب   ينُظر: (1)
 .316، ص 7كتاب إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم، ج   ينُظر: (2)
 .316، ص 7كتاب إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم، ج   ينُظر: (3)
 .101، إلياس دردور، الاستحسان وصلته بالاجتهاد المقاصدي، ص 245نظر: اللمع، ص يُ  (4)
 .531ــ  530ينُظر: الص ادع في الر د على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، ص  (5)
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ليل الثاني: اس أولى يلزم عنه لوازم باطلة؛ فإن ه ليس استحسان أحد من الن   أن  القول بالاستحسان الد 
باستحسانه ما يشاء،  بالات باع من استحسان غيره، ولو صار الد ين إلى هذا؛ لجاز لكل أحد أن يُشر ع

 .(1)فيُوجب، ويُحر م، ويُحل ل 
ليل الثالث:  يجوز لا مسك بالاستحسان مؤذن بوقوع الاختلاف؛ لأنه كما قال ابن حزم: "أن  الت   الد 

وأغراضهم،  وطبائعهم، هممهم، اختلاف على واحد، قول على همكل    العلماء استحسان يتفق أن أصلا  
 سبيل ولا الاحتياط، طبعها وطائفة صميم،الت   طبعها وطائفة ين،الل   طبعها وطائفة ،دةالش   طبعها فطائفة

 واختلاف واختلافها، جة،هي   ـُالم والخواطر واعيالد   هذه مع واحد، شيء استحسان على فاقالات   إلى
 .(2)وموجباتها "  نتائجها،

 مناقشة أدلة الظ اهرية في إبطال الاستحسان. ب ــ
ضع الاستحسان عدولا  في مو  القياسالعلماء لم يتّكوا أن  د على هذه الأدلة التي ساقها ابن حزم، رِ وي      

بع، ولكن تركوه لوقوعه في مقابلة أدلة فس؛ واستجابة لدواعي الط  هوى الن  خلف  انسياق او  عن الحق،
د الش ارع فيها، من جلب في هذه المواضع بالر اجح من الأدلة؛ تحقيق ا لمقصو أقوى منه، فاستمسكوا 

                   استحسن من فإن   بقوله: "ووضح ه  ،المصالح، ودفع المفاسد؛ وهذا المعنى هو الذي عناه الشاطبي
 الأشياء تلك أمثال في الجملة في ارعالش   قصد من علم ما إلى رجع اوإنّ   وتشهيه، ذوقه مجرد إلى يرجع لم

 جهة من مصلحة فوت إلى  يؤدي الأمر ذلك أن   إلا   ا،أمر   فيها القياس يقتضي التي كالمسائل  المفروضة،
 مع والحاجي ،الحاجي مع روريالض   الأصل في هذا يتفق ما وكثير كذلك،  مفسدة جلب أو أخرى،

 فيستثنى موارده، بعض في ومشقة حرج إلى يؤدي روريالض   في مطلقا القياس إجراء فيكون التكميلي،
 .(3)"  كميليالت   مع روريالض   أو التكميلي، مع الحاجي في وكذلك رج،الح موضع

           وإذا كان الأمر كذلك؛ فالاستمساك بالاستحسان يقُر ب شقة الخلاف بين العلماء، ما دام أن    
 ، والعمل بما قوي منها.  )4(الجمع بين الأدلة المتعارضة من معانيه 

 
                                                             

 .531ليل، ص ينُظر: الص ادع في الر د على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتع (1)
 .17، ص 6الإحكام في أصول الأحكام، ج  (2)
 .194، ص 5الموافقات، ج  (3)
المقتصد، دار المعرفة،  وكفاية المجتهد بداية". ينُظر:  المتعارضة الأدلة بين جمع هو مالك عند الاستحسان ومعنىقال ابن رشد: "  (4)

 .  287، ص م 1982ه ــ  1402: 6ط 
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 ثبتين للاستحسان ومناقشتها.الثالث: أدلة الم فرعال
 أدلة المثبتين للاستحسان. :أولًا 

المعتمد ، واختلف علماء المالكية في حجيته، إلا  أن  (1)لقد احتج الحنفية بالاستحسان، واشتهروا به  
 .(4)أحمد  مذهب هوو  ،(3)، ولم يروه حجة وقد أنكره العراقيون منهم ،(2)عندهم الأخذ به 

 بأدلة، من أهمها ما يلي:ون للاستحسان على مذهبهم وقد استدل المثبت
 لفظ إطلاق جاز مستحسنا، حسنه على الدلائل الله ــ تعالى ــ بإقامته حس نه ما كان  لم ـا أن ه ــ 1

 الهداية وأوجب ،في اتباع الأحسنــ  الله ــ  وقد رغ ب بصحته أيض ا، الدلالة قامت فيما الاستحسان
ُ   ﴿: ــ تعالىــ ال قعله، فلفا َٰهُمُ ٱللَّه ِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱلَّه

ُ
ٓۥۚ أ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتهبعُِونَ أ          ﴾ ٱلَّه

  .(5) [ 18 الزمر:  ]
                         :ه قال: أن  ــ ــ  بيا إلى الن  ي مرفوع  وِ ، وقد رُ ــ د ــ ي عن ابن مسعو وِ رُ  استدلوا أيضا بما ــ 2
 كان  فإذا .(6) " فهو عند الله سيئ ،اا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئ  فما رأى المسلمون حسن  " 

 .(7)الدلالة  عليه قامت ما على بعض فما المانع من إطلاقه نة والآثار،الس   في أصلا الاستحسان للفظ
       الش واهد ؛ فهذهــ ــ  الصحابة في فقه بثوثةالمواهد ومم ا استدل به أرباب الاستحسان تلك الش   ــ 3

ليل مصداقيتهي ذيالالأساس في الحقيقة هي  انهِِ كثيرا وت ـق و ى بِوِ  ،اعتضد فلقد ،ستمد منه هذا الد  د      ج 

                                                             

الأسمندي، بذل النظر،                ،201، ص 2، أصول السرخسي، ج 226، ص 4الفصول في الأصول، ج  ( ينُظر: الجصاص،1)
 .3، ص 4البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج  ،647ص 

            تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج ، ابن فرحون،461ابن العربي، نكت المحصول في علم الأصول، ص  ( ينُظر:2)
،                             2م، ج  2003ه ــ  1423تـ: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبُع عام:  الأحكام،

 .63ص 
 .355م، ص  2004ه ــ  1424( ينُظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبع عام: 3)
 336، ص 1م، ج  1995ه ــ  1415: 2ط : ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ( ينُظر4)
 .337ـ 

    .227، ص 4ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج  (5)
إرشاد الحق ، تـ: الواهية اديثالعلل المتناهية في الأح". ينُظر:  مسعود ابن كلام  من يعرف إنّا الحديث وهذاقال ابن الجوزي: "  (6)

                 رواه أحمد والحديث ،452، ص 1، ج م 1981ــ  هـ 1401 :2ط  ،باكستان ،فيصل آباد ،إدارة العلوم الأثريةي، الأثر 
 ، وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط.3600في المسند، برقم: 

    .722، ص 4ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج ( 7)
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 قضوا اشدينالر   الخلفاء ن  أ، ومن الأمثلة على ذلك: (1) ــ ــ  حابةفي فتاوى الخلفاء، وأعلام الص  
م لا يضمنون إلا  إذا فر طواالعام على خلاف القياس  ناعالص   بتضمين  اسالن   أن  وذلك  ؛الذي يقتضي أنّ 

 وترك ،فريطالت   عليهم والأغلب الأحوال، غالب في الأمتعة عن يغيبون وهم ناع،الص   إلى حاجة لهم
 إما :أمرين أحد إلى ذلك ضىلأف ؛استعمالهم إلى الحاجة مسيس مع تضمينهم يثبت لم فلو الحفظ،

 الهلاك بدعواهم ذلك يضمنوا ولا ،يعملوا أن وإما الخلق، على شاق وذلك بالكلية، الاستصناع ترك
اجتهادهم في حد   :ذلك أمثلة ومن .(2) الخيانة وتتطرق الاحتّاز، ويقل الأموال، فتضيع والضياع،

ولكنهم اجتهدوا فجعلوه ثمانين جلدة، ثم أجمعوا ، ــ شارب الخمر؛ فإن ه لم يكن محدد ا في عهده ــ 
. ومن أمثلة ذلك أيض ا: جمع المصحف، وحمل الن اس على القراءة بحرف واحد من الأحرف (3)على ذلك 

فيه إشارات قوية إلى ثبوت هذا الن وع من  :ذكريُ لم ا غيرها مم  فمجموع هذه الوقائع و  ،(4)السبعة 
 ــ.   الص حابة ــ  الاجتهاد الاستثنائي في فقه

 مناقشة أدلة المثبتين للاستحسان. :ثانيًا
ليل الأول    ،أم ا الاستدلال على حجية الاستحسان بمجرد ورود الت سمية في الكتاب والس نة، كما في الد 

 يتهلتسم فائدة فلا ذلك، اقتضت والأدلة منه، فرُغ قدو  ،الش رعب استحسان هلأن   والثاني، فلا يستقيم؛
، (5) القياس من عنها ينشأ وما والإجماع، نة،والس   الكتاب، على زائدة له ترجمة وضعلِ  ولا استحسان ا،

            الش رع  دلةولو سلمنا أن ه لا مشاحة في هذا الاصطلاح، وأن ه تجوز الت سمية بذلك، لصارت جميع أ
هذه فلا معنى لتخصيص  و أحسن؛ ولذلكالمـسُتمسك بها آخذ بما ه؛ لأن  من قبيل الاستحسان

 .(6) ببعض المواضع دون بعض الت سمية
  لأن ه مُتعلق؛ فيه لهم كان   لما صحيح وجه من جاء ، ولو(7) لا يصح مرفوع ا ذي اعتمدوهال والحديث   

                                                             

 .   80 ، ص3 ، جالاعتصـامالشاطبي،  ينُظر: (1)

ــ، حلولو، التوضيح في شرح التنقيح، تـ: غازي العتيبي، رسالة دكت291، ص 4ينُظر: الشاطبي، الموافقات، ج  (2)                  وراه، ـــــ
ــــــأم القرى، كلي جامعة ـــة الشريعة والدراســـــــ                             ، 2ه، ج  1425نوقشت عام:  بيــــة السعوديــة،المملكة العر  ات الإسلامية،ـ

 .971ص 
 .291، ص 4ينُظر: الشاطبي، الموافقات، ج  (3)
 .291، ص 4( ينُظر: الشاطبي، الموافقات، ج 4)

 .   59 ، ص3 ، جالاعتصـامالشاطبي،  ينُظر: (5)
 .520 ، ص4ة، ج ابن السمعاني، قواطع الأدل ( ينُظر:6)
 سبق تخريجه، ص السابقة. (7)
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ا اوإ حسن "، فهو حسنا المسلمين بعض رآه ما يقل: " لم فهو المسلمين، إجماع يدل على إثبات إنّ   نّ 
 .(1) خلافه يجوز لا الذي الإجماع هو "، وهذا المسلمون رآه ما : "قال
ستحسان، وهي في نظري أقوى بقي الاستدلال بالحوادث المأثورة عن الص حابة في صح ة الت علق بالا   

 هافي نالاستبان ل ذه الحوادثما يُمكن الت عويل عليه في هذا الباب؛ وذلك أن نا لو نظرنا في مجموع ه
  .لمبدأ الاستحسان اواضح   اعملي   اتطبيق  

                                                الرابع: القول المختار في حجية الاستحسان. فرعال
، القياس اجمة عن اط رادواء الن  الاستحسان، وتجلت وظيفته في الت خفيف من الغل قاعدةبعد أن  تبي نت    

ف فيه  عد للخلالم ي نة، وترسخت مناهجه في فقه الص حابة،في نصوص القرآن والس   شواهدهوظهرت 
           لإجماع، والض رورة، والقياسالأثر، وا)  الأربعة الأدلة أحد به يريدون هب القائلين فإن   ؛كبير فائدة

ا ن نكرو والم إذا وقعت في مقابلة القياس الظاهر، أو القواعد الكلية، ،( الخفي إثبات  :يريدونله إنّ 
ليل.بم الأحكام   جرد الاستحسان العاري عن الد 

 سمية؛الت   ن ه إذا وقع الإنكار علىلأ ؛زاعللن   محلا يصلح ما الاستحسان في يوجد لا هفإن   :إذا تبين  هذا   
لمراد به أحد وإذا وقع الإنكار على المعنى فباطل أيض ا؛ لأن  ا ؛ولا مشاحة فيه ،اصطلاح فهي محض

 .(2) الأدلة المتفق عليها، تقع في مقابلة القياس الظاهر، ويعُمل بها إذا كانت أقوى من القياس
ل حجية القياس المقابل وفي ختام هذا المبحث، وبعد أن تقر رت حجية الاستحسان، وتقر رت من قب  

وازنة بين ، وطريقة المبلةقاالم ذهه له؛ فإن ه بإمكان الباحث أن يمضي في رحاب البحث، ليُجلي حقيقة
 طرفيها.

 
  

 
 

 

                                                             

ابن قدامة، روضة ، 471، ص 2الغزالِ، المستصفى، ج  ،19، ص 6ينُظر: ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ج  (1)
 .339، ص 1ج  اظر،الناظر وجنة المن

 .172 ــ 171 ، ص2التوضيح لمتن التنقيح، ج  صدر الشريعة، ينُظر: (2)
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 في مسايرة الرابع: أهمية القياس والاستحسان مبحثال
 النوازل المستجدة.

  الآتية:مطالب ال وفيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازل.ف الن  ـــــــالأول: تعــــــري بــمطلال
            ريجــــاس في تخــــــــــــــة القيــيــأهم اني:ـالثمطلب ال

                                               .وازلأحكام النّ 
             الثالث: أهمية الاستحسان في تخريج  مطلبال

 أحكام النوازل.
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 الأول: تعريف النوازل. طلبالم
                                                                  :                              فروعثلاثة و  تمهيد، وفيه

 ـــــــــة.ـــــــــــوازل لغــــف النّ ـــريــالأول: تع فرعال
 ا.ـــــــالثاني: تعريف النوازل اصطلاح فرعال
               ة بين المعنىفرع الثالث: الصلة الجامعال

 صطلاحي للنوازل.اللغوي والا
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 تمهيد:
 ؛المعاصر لاستحسان من الاجتهادة القياس وامن أهم المقاصد التي تقع العناية بها: أن تُبرز منزل إن      

     ؟  م المرفوضكامن الاحت ربضأم أن الاعتماد عليهما في ذلك  ؟ وازلِاد الن  هدخل في بناء الاجت األهم
مثيل ببعض لمعـاصر، مع الت  ع الاجتهاد الفقهي ام وعليه يجب إفراد جملة من القول في بيان حالهما    

 :حو الآتيوازل على الن   حقيقة الن  وقبل الشروع في ذلك نبُين  ، المستجدات
 الأول: تعريف النوازل لغة: فرعال

ة لز ان  ة، واللوازل جمع ناز يء ووقوعه، والن   "، وهو يدل على هبوط الش  ز ل  وازل مأخوذة من الفعل " ن ـ الن    
 .(1) اسهر تنزل بالن  دة من شدائد الد  ديي الش  ه

 الثاني: تعريف النوازل اصطلاحا: فرعال
                                :       (2) ق فيها ثلاثة أوصافوازل أن يتحق  ه لابد لاعتبار مسألة ما نازلة من الن  إن      

ة، وهذا القيد فيه قباد حقيوازل حتى تنزل بالعالن  ة لا تكون من باب ، فالحادثالوصف الأول: الوقوع
                                                     استبعاد للمسائل الفرضية.                                             

خرجنا بهذا القيد فأ د وقعت من قبل،قة أن لا تكون زلالابد في المسألـة الن   أي اني: الجِد ة،الوصف الث  
                                            لي بها أصحاب القرون الماضية.              وازل السالفة التي ابتُ الن  

 ا ملحا .  ة تتطلب حكما شرعي  لز ابهـا ههنا: أن تكون المسألة الن   والمقصود الث: الشِد ة،الوصف الث  
ابوازل الن  تعريف يُمكن هذه الأوصاف راعاة وبم                                                                                                                                                         .(3) ي تستدعي حكما شرعياتال الجديدة عئالوقا :أنّ 

 ازل.صطلاحي للنو اللغوي والا معنىالثـالث: الصلة الجامعة بين ال فرعال 
              زول والحلول أمر ملاحظ دة، فالوقوع وهو الن  ة في الوقوع والش  لالة اللغوية بالاصطلاحيوتلتقي الد     

هر ديدة من شدائد الد  فهي الش   ؛ةة اللغويازلدة هي ميزة للن  ازلة لغة واصطلاحا، وكذلك الش  في معنى الن  
د كوقع الاصطلاحي؛ إذ وقع الحوادث الجديدة عـلى المجتهنى ازلة بالمعا للن  اس، وهي ميزة أيض  لن  تنزل با

                                              .                                                     (4)ظر في الأدلة  ني شدة، وهو بصدد تقليب وجوه الن  اه يعُاس، من حيث أن  دائد على عامة الن  ش  ال
                                                             

 .                                                                          576ص:  ، الرازي، مختار الصحاح،417 ، ص5ج  ،جم مقاييس اللغةمع ابن فارس، ( ينُظر:1)

م، 2006 ه ـ 1427: 2دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية،  ،( ينُظر: الجيزاني2)
 .23ــ  22 ،1 ج

 .                                                                                                         24 ، ص1محمد الجيزاني، فقه النوازل، ج ينُظر:  (3)

 .  9النوازل الأصولية، ص:  أحمد الضويحي، ينُظر: (4)
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 تمهيد:

            وهي لاستدلال منضبطة،مول، فأصول ابات، والش  ريعة الاسلامية: الث  من أعظم سمات الش   إن     
ة بكل تعقيداتهـا االحي أحكام المستجدات، مهيمنة على جميع مناحي ــ ولله الحمد ــ مستوعبة لجميع

ت اصوص القرآنية والنبوية ــ لتداعيلن  ة، وأكثرها استجابة ــ بعـد ارعيمن أوفى الأصول الش   تغيراتها، وإن  وم
سع أبواب الأصول نظرا، وازل العـظام: أصل القياس، فالقياس من أو الأحداث، وما يُصاحبها من الن  

صوص أوعية للعلل المخزونة لن  ا هذا: أن  اهد على صحة ما في العصر الراهن، والش  وأعظمها أثرا، ولا سي  
إذا استنهضها، وأحسن  عطلـة،أمل اهتدى إلى علل مكنونة ما غاية الت  هفيها، ولعل المجتهد إذا تأمل في

          ادتـه إلى الحقيقة المنشودة عند ورود المسائل العويصة.        توظيفها ق
ذا به، وق د رهُ، ووحيه، وثوابه، وعقابه كُل ـهُ ق ائم  الله شرع   " ن  هذه المكانة السامقة لأ سقياوقد تبوأ ال   
ل، والأوصاف المؤث رة، علالع ر الشار ذكا يلهذل بالمثل، و ظير، واعتبار المثظير بالن  اق الن  لحصل، وهو إلأا

كم به ا أين وجدت، قِ الحل  ى تعدُل  بذلك علي  ة؛ لِ ائي  ز ، والجةعي  ة، والشر  الأحكام القدري  فيالمعتبرة  نياعوالم
                                                                                                 .   (1)"  أثرها عنها ها ويوُجب تخل ـفاقتضاء  يعُارضعٍ ها إلا  لماننل فها عا، وعدم تخهحكاملأ اائهضواقت
حابة وازل من لدن عصر الص  وا دليل القياس عند حلول الن  عليه العلماء؛ فوظف ج  ر  د   تقر ر  ذي وهذا ال   

                 ه دلالة  فيه علي دتكل حكم لله أو لرسوله وُج  إلى عصرنا الذي نعيش فيه، قال الشافعي: "
ليس فيها نص حكم: نازلة  أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنه حُكِم بـه لمعنى من المعـاني، فنزلت

                  .(2)فيها، إذا كانت في معناها "  ازلة المحكومالن   حُكم فيها حكم
 ــ. ة ــ ولنشرع الآن في بيان أثر القياس في معالجة النوازل التي داهمت الصحاب   

  .ــ رضي الله عنهمـ ـ الأول: أثر القياس في معالجة النوازل التي عايشها الصحابة فرعال
، وأعلمها بالحلال والحرام، وقد قادهم ــ  ــ ة بعد النبيم أفضل الأمه ــ ــ حابة الص   لاشك أن     

وازل التي د حلول الن  سي عنعلمهم الراسخ الذي اقتبسوه من مشكاة القرآن، والسنة إلى الاجتهاد القيا
ويقيسون بعض الأحكام على بعض،  ل،واز الن   م هذهاحكأبيان  يجتهدون في واقد كانف لا نص فيها،

     وازل التي ع و ل  الصحابة فيها على القياس:                                                            . ومن أوضح الن  (3) ن النظير بالنظيرويعتبرو 
                                                             

 .                                                                                                                   333 ، ص2، ج علام الموقعينابن القيم، أ( 1)

 .        512الرسالة، ص:  (2)
 .354 ، ص2ج  ،علام الموقعينأ ينُظر: ابن القيم، (3)
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             ف           جعلهم نكاح العبد وطلاقه على النصف من الحر قياسا على تنصيأولا: 
 حدّ الزنا على الأمة.

ٓ   ﴿ :لقد ث ـب ت  تنصيفُ حد  الزنا على الأ م ةِ بقول الله ــ تعالى ــ    حۡصِنه  فَإذَِا
ُ
تَيَۡ  فإَنِۡ  أ

َ
  بفََِٰحِشَةٖ  أ

                جعل العبد   ــ ــ عمر  إن   ، ثم  [ 25النساء:  ] ﴾ ٱلۡعَذَابِِۚ  مِنَ  ٱلمُۡحۡصَنََٰتِ  عََلَ  مَا نصِۡفُ  فَعَلَيۡهِنه 
على الأمة  ــ الحد   ة قياسا على تنصيف الله ــ لاق، والعد  كاح، والط  صف من الحر  في الن  على الن  

ــ: " ي ـن كح العبد امرأتين، ويُطل ق طلقتين، وتعتد  الأ م ة حيضتين، وإن   ــ الق،  ف(1)في الآية  الوارد
 .(2)هرا ونصفا " لم تكن تحيض فشهرين، أو ش

                                                                                ثانيا: مسألة تحريم بيع الخمر:
ود في الحرمة، فكما لا يجوز هبيـع الخمر في هذه الأمة ببيع الشحوم عنـد الي ــ ــ  فقد ألحق عمر   

    ــ رضي الله  وز أخذ الثمن على الخمر المحرم. قال ابن عباسأخذ الثمن على الشحوم المحرمة، لا يج
       قال: ــ   ــعنهما ــ : " بلغ عمر أن سمرة باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله 

ه تصريح وإن لم يقع منــ   ــفعمر  .(3) فباعوها " اوه  لُ م  " لعـن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فج  
 أهل ر  خمــ   ــ ع سمرة بن جندبا ازلة التي وقعت بعـد الفتوح، وذلك لما ببالقياس، وأركانه في هذه الن  

م                          أننا نلحظ في تصرفه هذا مراعاة للمنهج القياسي إلا   يهم،ل العُشُورِ التي عفيةِ، وأخذه الذ 
ر مالخ ود كتحريمه؛ فإن  تحريم  الش حوم على اليــ ــ  ر  من عم ي اسٍ هذا محضُ قِ  بل إن  في الاستدلال؛ 

 .(4)  امر مر الحالخ نثم رمفكذلك يح مةر  الش حوم المح نثم على المسلمين، وكما يحرم
كثيرة قد    اة القياس؛ لأنّ  حابتتبع الوقائع التي استعمل فيها الص  المطلب ا في هذليس القصد ختاما و   

ة، لنستنير بنورها ذ  فد التواتر المعنوي، ولكن غرضنـا أن نستلهم منهم تلك العقلية القياسيـة البلغت ح
مثلوا  مأنّ   :حابةوازل التي عايشها الص  ة من الن  ة، فيظهر لنا بهـذه النماذج الحيدائد المدلهمعند هجوم الش  

                                                             

 .369ــ  367 ، ص2ج  ،علام الموقعينأ ينُظر: ابن القيم، (1)

رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الطلاق، ، و 187، برقم: 57، ص 2رواه الشافعي في مسنده، بتّتيب محمد السندي، ج  (2)
تـ ر ق، وباب عدة الأمة، برقم:  ، تـ: أحمد بن سليمان بن أيوب، محمد حه ابن الملقن في البدر المنير، وصحّ 12872باب المملوك يُس 

 ،221، ص 8م، ج  2006ه ـ  1425: 1جرة، ط عبد الله بن سليمان، دار اله

 ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب ،2223( رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذُاب شحم الميتة، ولا يبُاع و د كُه، برقم: 3)
 .1582تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم: 

 .367 ص، 2ج  ،علام الموقعينأ ينُظر: ابن القيم، (4)
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للعلماء، باب الاجتهاد ها، وفتحوا م أحكافيلى بعض ، ور د وا بعضها إامثالهأالوقائع بنظائرها، و شبـ هُوها ب
 .(1)سبيل هُ   لهم وض حواهُ، و طريق   لهم رسمواو 

 الثاني: أثر القياس في معالجة النوازل المعاصرة. فرعال
الأحوال، وانتشار التقنيـة  ة المجتهدين في هذا العصر الذي ميزته تقلباتلا يُماري أحد في شدة حاج   

دُ   لقياس إنّا هو صنعـة  اء بأحكام المستجدات، واصوص؛ من أجل الوفاستثارة علل الن   الحديثة، إلى تم 
                 لحوادث المتجددة.اتساع بساط ب اع ه ا، وتنشر شعاعها، ويتسع ميدانّا، وتتفرع أفنانّـا حيث ا

 ائق وحقائقـتح له الباب للولوج إلى دقسية، يفاالملكة القي ر بتحصيلصاد المعـق عقل المجتهات  فِ ن  اِ  وإن    
 ،صوصى المعاني الخفـية من الن  لء، الغـواصون عاء من الفقهاجـبا إلا الن  هوازل، لا يصل إليمن أحكام الن  

ق ـعن طري إلا  ة ريعـه الش  قدة منازلها وأحكامها في فوالمعـاملات الجدي ل إلى إعطـاء الحوادثلا سبيه وإن  
             ت الأحكام الفرعية اة في إثبـهيقفالقياس أغزر المصادر الف ،أي الذي رأسه القياسر  اد بالهالاجت

                                                                                  .(2)للحوادث 
                    وازلوان من الن  ه الفسيح ألققلبت بصرك في حوادث العصر المعاش، لاح لك في أف ك إذاوإن    

ى باب واحد من أبواب لك عوجه الحكم فيها إلا عـن طريق القياس، ولا يقتـصر ذل ينُ بِ ت  س  لا ي   التي
أثره في ذلك بالمثال،  ضارب في كل باب منها بسهم ليس بالقليل، فلنبرز ليلالمستجدات، فهذا الد  

                                                                               والتعليل.
 المثال الأول:

ى إلى الإنسان، فقد احتـج بعض المعاصرين ذكّ  ـُاهـر المة نقل الأعضاء من الحيـوان الط  ويتعلق بنازل   
                                                               :      (3)لجواز التداوي بذلك بالقياس من جهتين 

 إلى الإنسـان ىذك  الم ـُ هـرافيجوز نقل عضـو من الحـيوان الط    دلال بالقياس المساوي:الأولى: الاست
في الانتفاع بها، مهما   ارعالش ات بجامع الطهـارة في الكل، وإذنئر المباحاداوي بسقياسا عـلى جواز الت  

                                                                          كان نوع هذا الانتفاع. 

                                                             

 .383 ، ص2ج  ،علام الموقعينأ ينُظر: ابن القيم، (1)

                                                                   .                                                                     78 ــ 77 ، ص1ج  م، 1998ه ــ  1418: 1، دار القلم، دمشق، ط المدخل الفقهي العام ينُظر: مصطفى الزرقا، (2)

مكتبة الصّحابة، جدة، المملكة العربية أحكام الجراحة الطبية والآثار المتّتبة عليها، ، ( ينُظر: محمد بن محمد المختار الشنقيطي3)
 .399ص: م،  1994ه ــ  1415: 2ط ، السعودية



~ 107 ~ 
 

  

أجـزاء الحيـوان مع إتلافها بالأكل ع با ه كما جاز الانتفلأن   الجهة الثانية: الاستدلال بالقياس الأولوي:
                                                                                                                                                                                                         وكسر العظم، فلأن يجوز الانتفاع بها بغرسها وبقائها أولى وأحرى.

فع لسماوات والأرض لنا في ا مة بتسخيرح  صِ ف   ـُر الأدلة المس مع سائاازلـة تواطأ القيفي هذه الن  ف  
 لطاهر المذكى إليه.          اا بنقل الأعضاء من الحيوان لالة على جواز انتفاعه أيض  الإنسان، في الد  

                                                                                                 اني:المثال الث
                                :                                                                      (2) حو الآتيأثبتهـا له بدليل القياس على الن   لصاحبها، فقد استدل من (1)ثبوت حقوق التأليف    

لا منهما ك  مع أن  الشجـر في استحقاق صاحبها لها، بجا على ثمرات تأليف الكتب قياس حق أولا:
                                         ا، مع بقاء هذه الأصول.                          منافع انفصلت عن أصوله

ع مانع، والجاالمؤلف كالص  قياسها على سائر المصنوعات؛ لأن الكتاب المؤلف كالشيء المصنوع، و  ثانيا:
من؛ وهذا المعنى متصور ث  الل ه إلا إذا بذه أن يمنع غيره من الاستفادة منبينهما أن من صنع شيئا من حق

 في تأليف الكتاب.
اعات، كالأذان، قياس جواز أخذ حق التأليف على جواز أخذ الأجرة على فعـل بعـض الط ثالثا:

                                                مور مراعاة للعرف.رآن، مع أن الأصل عدم الجواز، ولكن استثنيت هذه الأقم اليوالإقامـة، وتعل
إذ يُمكننا تخريج  لمعاصرة؛أثر القياس في أحكام النوازل ا ويظهر من خلال هذا المثال والذي قبله:   

                                                                          متعددة. حكم النازلة الواحدة استنادا إليه بتخريجات مختلفة، وذلك بإلحاقها بأصول
على م رات تهديهالفقهاء دائما بمنرعية التي أمدت ادلة الش  الأ م  س من أهاالقي والذي نخلص إليه: أن     

 لاستدلال الصحيحاوار نمن أت المعـاصرة اصة ما بسطه على مستجـدات المدنياد، وبخادرب الاجته
 المنضبط. 

 بل:الثالث: القياس ورهانات المستق فرعال
   م  س  و  ت ـ ديم والحديث، يُمكننا أن ن ـ وما بُني عليه من أحكام في الق ،اسيسيرة دليل القظر في مبالن  ه إن     

                                                             

للمؤلف في الكتـاب الذي قام بتأليفه، نظير ما بذله في تأليفه من  تي تثبتقوق التأليف: الحقوق المادية والمعنوية اليقُصد بح( 1)
جهد وعناء. ينُظر: حق التأليف والتوزيـع والنشـر والتّجمة، عبد الحميد طهماز، منشور ضمن كتاب حق الابتكار لفتحي الدريني، 

                                                                    ، بتصرف.                                                       174ص: 

ابن حزم،  دار الأندلس الخضراء، دار( ينُظر: مسفر بن علي بن محمد القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، 2)
 .656 ــ 655 ص:م،  2010ه ــ  1431: 2ط 
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 تقع بين الحين والآخر مهما الحـوادث التي في هذا الدليـل ديمومة العطاء في جميع جوانب الحياة؛ لأن  
                                    تنوعت مجالاتها، وتشعبت مسالكها لابد لها من أصول تحتكم إليها.         

 ــ ــ ـرع المبين، محفوظ بحفظ الله رسوخ الش   ظائر لمسلك راسخه والن  امسلك الاعتبار بالأشب وإن      
ُ  ﴿ :ــ تعالىــ  هولؤكد هذا المعنى قللدين، يُ  يٓ  ٱللَّه ِ نزَلَ  ٱلَّه

َ
َٰبَ  أ ق ِ  ٱلكِۡتَ  ،[ 17الشورى:  ] ﴾ وَٱلمِۡيَزانَ   بٱِلَۡۡ

سط، والكتاب: القرآن، والميزان: قاس بالن  والميزان ليقوم ال بالكتابــ   ــ" بعث محمدا  ــ ــ فالله 
فالاستدلال  .(1)ق بين المتماثلين، بل سوى بينهما " العدل، والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنه لا يفُر  

ا ونظائرها، وهو راجع إلى هأشباه من الوقائع بالنصوص ومعقولها متوقف على معرفة على ما ج د  
القيم: " ومدار الاستدلال  ة، وإما مآلا. قال ابنلاصالتسوية بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين إما أ

الاستدلال، وكيفية  روبض ين   ب ـ  ، ثم  (2)"  رق بين المختلـفينفسـوية بين المتماثلين، واللى الت  جميعه ع
                                الفرق بين الأشياء.               ا على التسوية، و هابتنائ
ه من الواجب أن   الأيام، إلا   غى فيما يُستقبـل منومهما كان لدليل القياس من أثر يرُتجى، وأمل يبُت   

متينة الدليل بضوابط  ائل هذاوازل المبنية عليه تأصيلا سليما وواعيا، وكما ضبط الأو علينا تأصيل الن  
اسدة، فا من المقاييس الت على الشريعـة انطلاق  اب الافتئاساهمت في ترشيد الاستدلال به، وأوصدوا ب

                           فليكن للفقهاء المعاصرين نّج على هذا المنوال، وسلوك لهذه السبيل.      
عـاصرين عند احتجاجهم ت لبعض الم: تلك المزالق التي وقعاعليه ههن ومما هو حقيق علينا أن ننبه   

 في تصحيح مسار ظافر جهود الأصوليينالقضايا المعاصرة، مما يستدعي ت بالقياس في تكييف بعض
 يقه في مثل هذه القضايا. لى تحقريعة إ يتوافق مع ما تصبو الش  ذا الاحتجاج في قادم الأيام؛ حتى  ه
                                                                                     ولنأخذ مثالا لذلك من أقيسة المعاصرين:        

                 المال بعد الموت. وهو جواز وصيـة الإنسان بعضو من أعضائـه قيـاسا على جواز وصيتـه بجزء من
ورثة بعد الموت بخلاف ول للمال الميت يؤ  رق: أن  فوهذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه ال

               ومن باب أولى لا يجوز للطبيب وغيره أن يتصرفوا  وعلى هذا لا يصح تصرفهم فيه، جسد الميت،
                                                                                              .(3)في جسده 

                                                             

 .  133 ، ص34ج  ،( مجموع الفتاوى1)

 .251ــ  248 ،2، ج ( إعلام الموقعين2)

 مجلة الحكمة، ليدز، بريطانيا،           المسائـل الطبيـة المستجـدة في ضوء الشريعــة الإسلامية، ،محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة (3)
 .179 ، ص2 ج م، 2001: 1ط 
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الغلط في تخريج هذه النازلة على أصل القياس عند بعض المعاصرين، وهو ما فهذا المثال يُظهر مثار   
حري في طريقة معالجة هذه القضايا عن طريق الاجتهاد القياسي، مع ضرورة يدفعنا إلى مزيد من الت  

 وازل على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها.الفهم التام لهذه الن  
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ستحسان في تخريج أحكام الثالث: أهمية الا طلبالم
 النوازل.

 :فروع تمهيد، وثلاثة وفيه
          وازل ــــــة النــــان في معالجـر الاستحســالأول: أث فرعال

                                 ها الصحابة.       شالتي عاي
 الثاني: أثر الاستحسان في الاجتهاد المعاصر. فرعال
 ــات المعاصـرة.ـــان والتحديـسالث: الاستـحــالث فرعال
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 تمهيد:
ارها لقي بآثتُ  ؤدة التي ما تفتفي معالجة المستجدات المعق ابارز   ادور   لا شك أن للاجتهاد الاستحساني  

اد همن الاجت وعلهـذا الن   د  نج ِ ه لمن اليسير أن ة الأحداث المتتابعة، وإن  حابين الحين والآخر على س
عليه أحكام بعض  جُ ر  ا ، تُخ  ، وتجعله مستندا  متيـنتُـق ويه ــ الاستثنائي شواهد في عصر الصحابة ــ 

 واهد.وازل، فلتكن بدايتنا بإبراز هذه المستندات، وتلك الش  الن  
 ــ  ــوازل التي عايشها الصحابة الأول: أثر الاستحسان في الن   فرعال

        ضايا التي نزلت بهم، ج الاستحساني في كثير من القهد وفق المنهال الصحابة على الاجتلقد عو    
   ويهم، ما دامت صورته ماثلة بلفظ الاستحسان في فتا حوام لم يُصر  ولا يمنعنا من إثبات ذلك لهم أنّ  

على مبدأ  ئل التي قامتمن المسا سألتينفي تنزيلهم للأحكام على المستجدات التي عايشوها، ولنذكر م
                                       فيما يأتي. ــ ــ الاستحسان في زمن الصحابة 

 تضمين الص ناع: المسألة الأولى:
             مما تقرر في القاعدة العامة: أن الأمين لا يضمن ما تحت يده من متاع الغير الذي أخذه  إن    

لم تقُبل دعواه  ر  ص  ى أو ق  د  ع  ى عليه أنه ت ـ ع  إذا لم يكن مقصرا في حفظه، وم ن اد   جل إصلاحـه،من أ
كالخياط ونحوه، فقالوا بتضمينهم   اعن  حابة من هذه القاعدة العامة: الص  نة، فاستثنى الص  قيم عليها بي  حتى يُ 

اس هو حفظ أموال الن   منهم عدول الاستحسانينة على عدم تفريطهم، وسبب هذا ال أن يقُيموا البي  إلا  
ا إلى تحصيل المصلحة، كان التفات    مهفهذا العدول من ع.ا ن  لف؛ لشدة حاجتهم إلى هؤلاء الصُ من الت  

ع في صيانة أموال الناس، وامتداد أيديهم إليها بالباطل ا وذلك لما وقفوا على تقصير كثير من الصن  
ت قـاعدة أخرى هي ق  ب ـ طُ ف، ظروف اللتغير، الحكم الأصليلا يستقيم مـع  اسفأصبح أمر الن   ،والعدوان

 .(1) ةألصق بالعـدل والمصلح
 في أرض سواد العراق: ــ  ــ المسألة الثانية: اجتهاد عمر

وابق م الأرض المفتوحة بين الغانّين، استنادا إلى الس  يتقس يقتضيفالحكم الأصلي لهذه المسألة    
ير، وبني ضبني الن ة  كأراضيو  نـ  في تقسيمه للأراضي التي فتحها عُ ــ  ــ  بيمن تصرفات الن   شريعيةالت  
ى سبيل عل م الأصلي في بعـض الأحوال استثناء  كعلى هذا الح دُ رِ ه ي  أن   إلا   ة، وجزء من أرض خيبر.ظقري

                                                             

            مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان،  رأي في التشريع الإسلامي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بال ينُظر: فتحي الدّريني، (1)
 .                                                                                                          492ص: م،  2013ه ــ  1434: 3ط 
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 ،(1) رد قارة للأجيال القادمةمراعاة للمصلحة العامة للدولة الإسلامية الناشئة بتوفير موا الاستحسـان؛
ــ  ــ  النبي ، كما قسمبين أهلهاقسمتها  ة إلا  يقر ت ، ما فتحسلمينولا آخر الملــ: "  قال عمر ــ 

 الفيء، رفصام ــ سبحانهــ د هذا الاستثناء بما ورد في سورة الحشر لما ذكر الله وقد تأي   .(2)خيبر " 
ِينَ  ﴿ :ــ تعالىــ لمين بقوله م م ن  جاء بعدهم من المسهعطف علي  رَبهنَا يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنَۢ  جَاءُٓو وَٱلَّه

َٰننَِا لَناَ ٱغۡفرِۡ  ِينَ  وَلِِۡخۡوَ َٰنِ  سَبَقُوناَ ٱلَّه يمَ   قُلوُبنَِا فِِ  تََۡعَلۡ  وَلََ  بٱِلِۡۡ
ِينَ  غِل ٗ ْ  ل لَِّه ٓ  ءَامَنُوا  رءَُوفٞ  إنِهكَ  رَبهنَا

هذه الاستحساني في معالجة  أثر العدول فيتبين لنا من خلال هذا المثال: .[ 10الحشر:  ] ﴾ رهحِيم  
ع، ئافي وق الفيء مُ س  ق  ــ  ــ  بيعن الن   ه ثبتد الصحابة، ولا يرد علينا أن  عهالتي وقعت على  ةازلالن  

   ملحوظة مراعاة للمصلحة الأصلي  ليلد  الن عما دام أن صورة العدول  في وقائع أخرى،وتركه لذلك 
 امحقق   عندما يكون القسم مُ سِ ق  يـ  يء موكولة إلى نظر واجتهاد ولِ الأمر؛ ف ـ ففي هذا المثال، فقسمة ال
   عن القسم إذا ترتب على ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين، قال يحيى بن  للمصلحة والعدل، ويمتنع

اسها للِ ذِ ى أن يُخ م سهارأ الإمام، إن لىر ضِين  إلأ  فإن  ا : "(3) آدم ا يهين ظ ه رُوا عل، ويقسم أربعة  أخم 
تهد  ويج ،كل ذفي أبدا فعل، بعد أن يشاور اعلى حاله عل  ذلك، وإن رأى أن يدعها ف ـي ئ ا للمسلمينف
يقسمها، وقد قسم بعض  مر ضِين  فلن الأم هليقد وقف بعض ما ظهر ع ــ ــ ي ـهُ؛ لأن  رسول  الله أر 

 . (4)ه " ليما ظهر ع
 : أثر الاستحسان في النوازل المعاصرة:فرع الثانيال

          وازل المعاصرة، له أهمية بالغة في الوفاء بأحكام الن   ظر الاستحساني في الواقع الراهنتفعيل الن   إن     
            ستندةد المابمسالك الاجته صريناء  كثير من الباحثين المعاوعند ذلك فلا عجب أن ترى احتف

                                                   .                                (5) ةفلات الحياة المختلاا في مجهاعدة الاستحسان، ودعوتهـم إلى توظيفلى قإ
                                                             

، الدار الأثرية، عمان، الأردنلخطاب في أرض السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعية، ينُظر: عبد الله الكيلاني، اجتهاد عمر بن ا (1)
دون معلومات النشر ، دار الفكر العربيمنهج عمر بن الخطاب في التشريع، محمد بلتاجي، ، 52 ــ 51ص:دون معلومات النشر الأخرى، 

 فما بعدها. 131ص: الأخرى، 

                                                                             .3125لخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، برقم: رواه البخاري، كتاب فرض ا (2)
           سنة:  د بعد الثلاثين ومائة، وتوُفيلاب الخراج. وُ ـاد، له كتهر أئمة الاجتامن كب الأموي، ان، أبو زكريا( هو يحيى بن آدم بن سليم3)

 .18 ، ص3ج  ،شذرات الذهبابن العماد، ، 529ــ  522 ، ص9، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، ه. ينُظر:  203
  .    19ص: ، 1ه، ج  1438: 2تـ: أحمد محمد شاكر، المطبعــة السلفية، مصر، ط يحيى بن آدم، كتاب الخراج،  (4)

          ، عبد الرحمن الكيلاني، الاستحسان وأثره 8يقاته المعاصرة، ص: الاستحسان حقيقته أنواعه حجيته تطبالباحسين، ( ينُظر: 5)
                                                                                          .172، ص: 1، العدد 16المجلد ، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، الأردن  ،طبية المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوثفي بعض التطبيقات ال
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رعية ءت لإعطـاء الحلول الش  اراسـات المتخصصة التي جوجدنا تلك الد   ،واستجابة لهذه الدعـوة    
عة لكثير من المستجدات بإعمال مبدأ الاستحسان، ولعـل من أفضل الدراسات التي وقفت عليها اجالن  

الاستحسـان  ، وبحث(1) ه المعـاصرةتطبيقات ،حجيته ،أنواعه ،حقيقته :الاستحسانفي هذا الباب: كتـاب 
           هتولِ وتطبيقا، وبحث الاستدلال بالاستحسان الأص(2) بية المعاصرةطبيقات الط  وأثره في بعض الت  

، وبحث الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: (3)الاستثمار الإسلامية المعاصرة  في صيغ
 ، وغيرها من البحوث.                                                  (4) الفحص الطبي قبل الزواج

 هعلى أن  سان ضمن منظومـة الاجتهاد المعـاصر، وتؤكد إبراز لدور الاستح افهذه بعض البحوث فيه  
، وقدرته على استيعاب (5)ه الإسلاميق بصدق عن واقعية الفاس الظاهر، فهو يعُبر  مسلك يعُالج غلو القي

الاجتهادي عند الوقوف  ر هذا المسلكثــ تفصيل لأ  دة، وسيأتي ــ بإذن اللهأحكام الحوادث المتجـد  
ام على ضرورة أكيد في هذا المقه ينبغي الت   أن  إلا   ؛البحثلمعاصرة في الباب الرابع من هذا على تطبيقاته ا

كثيرا من المعـاصرين توسعوا في استعمال الاستحسان من غير   ضبط آلية الاستدلال بالاستحسان؛ لأن  
بالاستناد إلى حكام لمراد من بناء الأفليس اع، ة الشر  ل بهـم الأمر إلى التفلت مـن ربقضوابط، فآ

صوص ت إلى الن  افا النوازل بالمصالح من غير التساهل في تسويغ المحرمات، وربط قضايالاستحسانِ الت  
 ة، وإخراجهممل مع البنوك الربوياعلجواز الت  اصرين المع بعضبيل المثال استحسان ة، وانظر على سرعيالش  

                                                             

        ( هذا الكتاب للأستاذ يعقوب الباحسين، وقد أجاد مؤلفه في توظيف مبدأ الاستحسان على طائفة من نوازل العصر هي:1)
       الثمار غير الرطب والعنب، تطبيقه على صور جديدة للبيع، إذ أمكن في هذا العصر تجفيف أنواع من بيع العرايا من خلال أ ــ

صور جديدة لعقد ب ــ يجوز بيع الثمار على الشجر بثمار مجففة من جنسها  كالتين مثلا قياس على جواز ذلك في الرطب. وعليه 
التبرع بالأعضاء، ونقلها، وزراعتها، والجراحة التجميلية، والتداوي بالنجس عن طريق  د ــصور جديدة لعقد الاستصناع.  ج ــ السلم.

                       تعديل العقود للظروف الطارئة. و ــتصوير ذوات الأرواح.  ه ــعلى العورة لضرورة العلاج.  الادّهان الخارجي، والاطلاع
   إجراء العقود بوسائل الإتصال الحديثة.                                                                                          ز ــ

عبد الرحمن زيد الكيلاني، وذكر فيه من النوازل الطبية المبنية على الاستحسان: التلقيح الاصطناعي بين الزوجين، ل ( هذا البحث2)
 نقل الأعضاء من الأحياء إلى الأحياء، تشريح الموتى، الاستفادة من الأجنة المجهضة الميتة.

تناول  م، 2011الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، عام:  قُد مت لكلية ( وهو رسالة دكتوراه للباحث صالح محمود صالح جابر،3)
الجعالة وبعض تطبيقاتها  الإجارة وبعض تطبيقاتها المعـاصرة، المضاربة وبعض تطبيقاتها المعاصرة، فيها: السلم وبعض تطبيقاته المعاصرة،

 ة.وبعض تطبيقاتها المعاصرة، الاستصناع وبعض تطبيقاته المعاصر  المعاصرة، الحوالة
 .م2013 ، العدد الخامس، يوليووالدراسات( وهو بحث للأستاذ أسامة الربابعة، منشور ضمن مجلة جامعة فلسطين للبحوث 4)

                    .   115ص:  ،نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلةمحمد الفرفور، ينُظر:  (5)
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 ،بحجة أن الربا أصبح ضرورة للأمة ؛هذه التعـاملات الربوية ع مننيم  الذي امل العصامل من الأعلهذا الت  
  .(1) تستدعيه الحيـاة المعاصرةو 

                                                        الاستحسان والتحديات المعاصرة:                    الثالث: فرعال
لتطلعات   وفق طريقة مرضية تستجيب هج الاستحسانيتفعيل المن :انه من اللائق بالعلماء في زمانإن     

العويصة التي  العصر، وتحقق الآمال المنشودة في إعماله قصد منح الحلول الشرعيـة لأحكام المستجدات
 :(2) يكون من جهتينفيها وتفعيل الاستحسان  لقي بآثارها في مختلف المجالات،تفتأ تُ  ام

                                                                                الأولى: من جهة التوصيـف:الجهة 
ر  د لها أثواهد التي لم يعالش  اد الأمثلـة و ليست من صميم هذا المنهج، واستبعاحث التي باستبعاد المب   

اب المذاهب ظرات بين أربل الاستحسان كانت وليدة المساجلات، والمنائاش، فبعـض مسافي واقعـنا المع
الأصلي لك إلـى موضعها ذثم ترُد بعد  الفقهية، وهي على هذا الاعتبار بحاجة إلى التهذيب والتنقيح،

                                                ضمن المنظومة الاجتهادية.                   
وعلى هذا مطابقـة تماما لصورة القياس،  نا إذا تأملنا مثلا الاستحسان بالقياس الخفي نجد صورتهإن  ثم   

وإن اختـصّ باسم  ذا الخـفي،فه "ه في معنى الاستحسان، قال السرخسي: فلا ضرورة تستدعي إقحام
                                            .(3) " اا شرعي  الاستحسان لمعنى، فهو لا يخرج من أن يكون قياس  

يون على التمثيـل بهـا لضروب ياق: الشواهـد التي درج الأصولفي هذا الس   ومما ينبغي مراجعتـه أيضا   
       ة، ت الراهنغيراصول الت  ه وبعـد ح أن  تتصف بالواقعيـة في زمانّم، إلا   الاستحسان، فهي وإن كانت

م على إيجاب الغر  ةمسألوبروز مفرزات التقدم العلمي الحديث لم يعد لها موضع في الفقه المعاصر، ك
ة الماء ر لكميتقدي من أيدي سقاة الماء من غير ربة القاضي، ومسألة جواز الش  من قطع ذنب بغل

عينة، تقابلها أثمان تناسب ت لها سعات ماال قنينع الماء في زماننا منضبط، ويتم باستعمالمشروب؛ إذ بي
                                                  أحجامها.                                                          

 الثانية: من جهة التوظيف:الجهة 
 ل في ملابسات تأم  الم ـُ لأن   واهد الحية المتجددة يوما بعد يوم؛وذلك بربط مباحث الاستحسان بالش      

                                                             

         . 157ص: م،  2005ه ــ  1426: 1دار الهدي النبوي، مصر، ط  ،منهج التيسير المعاصر الطويل، ( ينُظر: عبد الله1)
                                                                               .                                                       3 ــ 2ينُظر: عبد الرحمن الكيلاني، نظريـة الاستحسان عنـد الأصوليين وإمكانيـة التجديـد في التوصيـف والتوظيـف، ص:  (2)

 .206 ، ص2 ، جالسرخسي ( أصول3)
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 يُجافي روح ،ور منهاص  ال سي في بعضاظر القيالن   له أن لزوم ما يقتضيه يظهر وازل المعاصرة:ن  هذه ال
ريعة، وأن العدول إلى الاستحسان فيها بدليل معتبر يضمن تصحيح مسار الاجتهاد بما يُحقق مقاصد الش  

 .                                                                           الشرع
 اضرب  على بعض نوازل العصر س اإمضاء القي في هى لد  ب   على المجتهد إذا ت ـ ه يتعين  وخلاصة القول: أن     

                 لم يسغ له أن يقنع عليل،ليـل والت  دت لديه هذه المجافاة بالد  وتأي   شريع،من المشقة يُجافي مقاصد الت  
ظر الن   هو رعي، وهذاليل الش  ل على ما يقتضيه الد  اهر، بل عليه أن يعُو  بالقياس الظ  ــ  والحال هذهــ 

            طل يجعله نافذة يُ  بين الفينة والفينة، ه، يعود إليها في ذهنمستقر   الاستحساني الذي ينبغي أن يكون
 مسائل مماثلة. من  الزمان الممتد له في أفق يلوح من خلالها على ما قد
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 والفقهية ةوليالأص انيـالمع : تحريرولالأ فصلال
                بالعدول لةالص   ذات العلمية للمصطلحات

 الاستحسان. إلى القياس عن
 التالية: مباحثوفيه ال

للاستحسان  ابلــالمق اسـالقية ـعلاقالأول: مبحث ال
 العامة. القاعدةب

 الخفي، اسيبالق الاستحسان اني: علاقةالث   مبحثلا
 القياس، عن به والمعدول ونقضها، العلة وتخصيص

 الأقيسة. بين والترجيحبه، وقياس الش  
  اد،ــــــــــهبالاجت انسالاستح ث: علاقةلاــــــالث   مبحثال

 والبدعة. المرسلة، والمصلحة
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قابل الم اسالقيعلاقة الأول:  مبحثال
 العامة. القاعدةب للاستحسان

 :المطالب التاليةوفيه 
عارض اس المـة القيــحقيق في طبيعالت  الأول:  طلبالم

 المصطلحات بيانو  ،عند المتقدمين للاستحسان
 .عدة العامةلقال المرادفة

عارض ة القيـاس المــحقيق في طبيعالت  المطلب الثاني: 
 عند المعاصرين. للاستحسان

 القياس بين والافتراق اقـالاتف هـ: أوجلثالثا طلبالم 
 .العامة القاعدة بمعنى والقياس الأصولي

 

 



~ 118 ~ 
 

 
 

ابل ـالمق اسة القيحقيق في طبيعالت  الأول:  مطلبال
 المصطلحات بيان، و عند المتقدمين للاستحسان

 .لقاعدة العامةل المرادفة
 ن:                                                        افرعو  تمهيد، وفيه

التحقيق في طبيعـــة القيـاس المقـابل  الأول: فرعال
 .للاستحسان

 للقياس المرادفة المصطلحات : بيانيانالث   فرعال
 العامة. القاعدة بمعنى
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                                  :                                                    دتمهي
  رابـإذ بسببها وقع اضط؛ ا ههنا من أعظم مطالب البحثهتالقضية التي أريد تجلي هذه   
لا  هفإن  دول عن سنن القياس، ـالع لكدقائق مس في تصوير معنى الاستحسان، وتأصيل يربك
ئمة من إطلاق الأ مقصودة لنا بدق  د لم يتحد   ما الاستحساني رـظالن   ةآليالإحاطة بنا كنيُ 

 (القياس )ظر إلى أن كلمة ألفت الن  هو: أن ني البداءة به نوالذي يُك لفظ القياس المقابل له.
             اظريلت فيه، فالن  الواضع لها، وبحسب العصر الذي ق  ة بحسب معان عد   بإزاءتُستعمل 

ا من دلالات، يتضح له بجلاء توسع مفهومها طورا، فهة، وما يكتنفي أحوال هذه الكلم
 اءللفقه اصطلاح القياس ولفظة"  ه:تذا الذي حمل الغزالي على قول؛ وهطورا آخر انحسارهو 

ص في اختلافهم سببح إطلاقها فيختلف المقابل  القياس صطلحم أن   الحق  ، ف(1) " طلاحالا 
س اسلك العدول عن سنن القيوهو ما جعل م بمرور العصور، دلالته تقد تغير  للاستحسان

 هيأبا حنيفة وصاحب المذهب إمام من غوامض علم الأصول، وزاد في ذلك الغموض أن  
ولا غضاضة عليهم  ية،تأصيلاحية الالمسلك من الن   عمق في تأصيل دقائق هذاأضربوا عن الت  

 ا.فوتألي ةتجريد للقواعد الأصولية كتاب لم يكن عصر   فعصرهم ،ذلكفي 
 ا ، وكثير  (2)ا ا وما  كان فاسد  والقياس أيضا من الألفاظ المجملة فيدخل فيه ما  كان صحيح    

ته، فنعلم ة على صح  للاترك قياس في موضع لاستحسان قامت الد   إيثارفق للمجتهد ما يت  
حيح سد، والاستحسان هو القياس الص  اقياس ف إلا  هو ما هذا القياس المتروك  عند ذلك أن  

  .(3) وضعالم افي هذ
 .ينلمتقدمد اعن حقيق في طبيعة القياس المقابل للاستحسانالت   الأول: فرعال

 ةأئمة الحنفي مراد عن يكشف أن أنهش من ما كل    بتطل   إلى ملحة قائمة الحاجة إن     
 ظربالن   إلا   لخطيرا المطلب هذا قق  يتح ولا الاستحسان، ابلةمق في جعلوه الذي بالقياس

 سوعيةالمو  فاتالمصن ضمن المبثوثة الفقهية طبيقاتالت   من طائفة استقراء على المبني احصفال
            وهلص  أ بما ةيفحن أبي عا تبأ أمدت التي دوافالر   هي ةقالحقي في اتالمصنف ذهفه الحنفية، لأئمة

                                                      ن.     والاستحسا القياس بين المقابلة باب في قسيماتوالت   ،وابطوالض   ،القواعد من
                                                             

 .                                                                                                           601 ، ص3 ، جالمستصفى (1)

 .                                                                                     274 ، ص20 ، جمجموع الفتاوىابن تيمية، ينُظر:  (2)

  .197 ، ص2ج  ،قاعدة في الاستحسان، جامع المسائل : ابن تيمية،رينُظ (3)
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           اله طالع ـُالم هة أن  ؛ من جذرا  تعمُ يكاد يكون  الفقهية اتقطبيت  ذه الام لهالت  راء قستالا   إن  و   
              ــ ذه الحالهفي ــ  ليع يتعين  ها، فيلع دل  ة يجد مئات المسائل التي تالمدونات الفقهيفي 
 ،ةخاص ( صلالأ)  هتابكفي   الشيبانيمحمد بن الحسن الإمام  هوردأمما  ،منهاا بعض يقنتأن أ
 ،هعي يُلازمونافلش  كا  ةكبار الأئم  كانته الفقهية التي جعلتسواه لم نعلى م ها آثرتوإنّ  

 سؤس  ملى يد عذ ه تتلمحية أخرى أن  اكتبه هذا من ناحية، ومن ندون من علمه و ويستفي
 رفاترى بتصأد هوف ،ماه عليهوتفق   ،ماهوصاحبه أبي يوسف، لازم ،أبي حنيفة المذهب

  لاستحسان.ياس واين القالواقعة ب ارضةطرفي المعالمتعلقة بعاني المحيال  اومقاصدهم هيخاشم
بلفظ  نيبايح فيها الش  صر  ة لأمسمائة أزيد من وقفت على  ،وبعد مطالعة هذه المسائل   

 ضح لي ــ والله أعلم ــ أن  يت   بحسب الأبواب الفقهية هاة منفطائ ظر فيالقياس، وبإمعان الن  
 :المسائل هذه ومن ا،كثيرة جد  بمعنى القياس الأصولي في مسائل   جاء االوارد فيهالقياس  لفظ

ان المضمضة قياس نسيو  ،(1) في الحكم بنجاستهما باععلى سؤر الس  ير سؤر سباع الط  قياس 
هارة ارة الكبرى في عدم إجزاء الط  هغرى على نسيانها في الط  ارة الص  هوالاستنشاق في الط  

      . (3)بالحك  في تطهيره مني أصابه ول ما على مالد   هأصاب إذا وبالث   قياس، و (2) لاةوالص  
 استعمال لالة علىتكفي في الد  اب الأصل، في كت الاستحسان ةابلوقعت في مق أقيسةه ذهف  

 المسائل هذهمن  لي رويظه ،ق الذي قال به الأصوليوني  الض   اة القياس بمعناهمكل  ةيفالحن ةأئم
ــــاس عنـالقي هـعلي قـيُطل اــم بُ ـلاغ اـــأنه   (4) رهـكأذ  مـل امم    اـاهـنمع في كان  اـوم ،ةـــــسياـالقي  مـدهـــــ

                                                             

 .25 ، ص1، ج ( ينُظر: الأصل1)

 .33ــ  32 ، ص1، ج ( ينُظر: الأصل2)

 .47 ، ص1ج  لأصل،ا ( ينُظر:3)

صحة ، وقياس 145 ، ص1ج  ،الأصل ينُظر:. قياس القهقهة على الكلام في إفساد الصلاة من هذه المسائل:و  (4)
 .على صحة ذلك من الأخرس المسبوق راءةقن اليُُس كان لا  لاة من الأمي المسبوق بركعـة أو ركعتين، وإنالص   قضاء
اشرة، دون بم في الصف قياس إفساد صف النساء لصلاة الرجال الذين خلفهنو  ،160 ، ص1ج  ،الأصل ينُظر:

 .أو خلفها مباشرة دون غيرها ذي عن يينها أو شمالهالـلاة الرجل على إفساد المرأة لص االتي تليه بقيـة الصفوف الأخرى
قياس من أسلم في دار الإسلام، ومكث شهرا أو شهرين وهو لا يُصلي ، و 162ــ  161 ، ص1ج  ،الأصل ينُظر:

على من أسلم في دار الكفر، ولم يصل شهرا أو شهرين، في عدم مطالبتهما بقضاء الصلاة؛ بجامع عدم قيام الحجة 
جواز الركـوع في موضع السجدة على السجود فيها، لكون الركـوع في وقياس  ،252 ، ص1ج  ،الأصل ينُظر: .عليهما

قياس المعتكف الذي أصابه ، و 275 ، ص1ج  ،الأصل ينُظر: .عنى الخضوع كالسجوديتحقق فيه ملاة عبادة، و الص  
 . 190 ، ص2ج  ،الأصل ينُظر: .بالقضاء لسنوات على من حصل لـه ذلك في سائر الفرائض، في عدم المطالبةالعته 
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 .                        الاستحسان معارضة في وقوعه حال
       محمد بن الحسن و  ،ان أبو يوسفالإمام ارهكتي ذ ال   ةـالفقهي اتقطبيالت   تتبعبثم إن ه     

ات حللقياس أعطاها المتأخرون اصطلا أخرى نمعاكن الوقوف على ي، (1) مافي كتبه
                                                           :(2) معنيان نياعمن هذه الم يهوقفت عل امم  ، و خاصة

 م.بعضه دعن أو ،اءالفقه دعن المقررة ةرعيالش   اعدةالقالأول:  المعنى
 لتيا لفقهيةا واهدالش   منو ل. لدلي ةمعين ةجزئي   في ةيكل    اعدةقال إعم عن دهالمجت فيعدل  

                                                                     المعنى:  هذا على تدل
 لتحصيل همعتكف من المعتكف خروج الاعتكاف: أن   في العامة عدةاقال أن   الأول: اهدالش  

 وخالف ،(2) بول أو لغائط، خروجه نحو اعتكافه، يبُطل لا عنها، يستغني لا التي ضروراته
   اعتكافُ  يُـنْتـ ق ضُ  لا هأن   إلى فذهب الاستحسان، سبيل لىع اعدةقال هذه الحسن بن محمد

 .                                                                                                   (3) نحوها أو ساعة   د يْن   في غريم فحبسه بول، أو لغائط خرج من
 على وبناء للميت، عاءالد   منها المقصود الجنازة: أن   صلاة في رةقر   ـُالم اعدةقال ي:ناالث   اهدالش  
 ،(4) ودوالقع ام،القي حال تحصيـله يُكن عاءالد   لأن   ام؛القي لهـا يُشترط لا هفإن   القاعدة هذه
         احسان: فإنه  تالاس في اأم   اس.القي ا يقتضيهم هو اعدةقال هذه ادتهأف الذي نىالمع ذاوه
                                                                                                .                                                                                                                       (5) اميالق حال في إلا   بها ورد ما رعالش   لأن   قيام؛ من إلا   تُصلى لا

 البلد، قدم ثم ات،كعر  عأرب رهفس في رهالظ   ىصل   إذا رالمساف في لالأصالث: الث   اهدالش  
ي ه ةالجمع واجعل مأنه   إلا   ة،ريضفال يه رالظه أن   اس،الن   عما هلا  صف ة،الجمع وأدرك

                                                               .   (6) استحسانا ريضةفال
 بو الث   فلبس ،ةمعيب ةداب   أو ا،معيب   ثوبا اشترى من المذهب: أن   في القاعدة ابع:الر   اهدالش  

  اهليسقي أو د ه ا،ليـ رُ  الدابة برك لو ما استثنوا هملكن   بالعيب، ارض   منه هذا كان  ابةالد   وركب

                                                             

 الحسن.                    بن لمحمد والصغير، الكبير، والسير والأصل، يوسف، لأبي هي: الخراج الكتب ( هذه1)

 .337ص:  شلبي، الأحكام، المعنيين: تعليل لهذين ينُظر (2)
 .117 ، ص3ج  ،المبسوطالسرخسي،  ينُظر: (3)

 .                        186 ، ص2ج  ،الأصلمحمد بن الحسن، ( ينُظر: 4)

 .                                                                                      315 ، ص1، ج الصنائع بدائعالكاساني، ( ينُظر: 5)

 .                        355 ، ص1ج  ،الأصلمحمد بن الحسن، ينُظر:  (6)
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                                  .   (1) نفسه حاجة في ركبها لو فيما قيتحق   اإنّ   ضاالر   لأن   ا؛ض  ر  ذلك يكون لا أن
 ة،يناالث   في عـديق لمو  ات،عكر  عأرب ىفصل   و ع،الت ط صلاة رجل تتحاف لو اهد الخامس:الش  
 العامة دةعافالق راده،فان ىعل صلاة افلـةالن   من شفع ل  ك  ن  لأ صلاته؛ فساد يقتضي اسفالقي
         دةالقع تفُترض حدة ىعل صلاة عو  الت ط من عفش ل  ك  ههنا: ) أن   اسالقي بمعنى هي التي
 الحاصل وهللس   اإلحاق   ورةالص   ذهه في اعدةالق بهـذه العمل ةحنيف أبو ترك ا (. ولكنآخره في
 وأستحسن ،اسالقي أدع نولكالحسن: "  بن محمد الق ة،ريضفال في همن يُصل ابم ةافلالن   في

          قعدو  ة،الث اني في عديق لمو  ر،هالظ   ىصل   رجلا ن  أ ول ترى لاأ ة،الفريض ةزلنبم فأجعلهما
 .                               (2)ا " هذ كفكذل والس ه سجدتا وعليه ام ة،ت تهصلا ن  أ دتشه  و  ة،عالر اب في
 امع  ج وصف   إيجادُ  نيك ا،استحسان   المواضع هذه في خُولفت التي مسالخ دالقواع فهذه   
 بنظيره ايهف ظيرن  ال يلُحق ة،احيالن   هذه من أيضا أقيسة   عندئذ ارهااعتب ح  صفي   ا،أفراده بين

                                  ة.    ي  ل  الك القاعدة ضمن ظائرالن   هذه بين يجمع معنوي، رابط إلى ااستناد  
 ابلةقم في واقعال سالقيا أن   من آنفا هإلي أومأت ما صحة لي يتأكد :سبق ما على اوتأسيس    
 كالمشتر  نىالمع يُجعل نأ ضير لا هفإن   ولي،الأص اسالقي لقبي نم ونيك ما اغالب   انلاستحسا

 الذي ولالأ اهدلش  ا إلى ارجعن لو ولذلك أصولي، لقياس علة   العامة القاعدة اتجزئي بين
                ك ف  عْت  ــُالم بخـروج الاعتكاف بطلان دمالاعتكاف: ع في العـامة اعدةالق أن   هفي رقر  ت

 اكنني فإنه بول، أو لغـائط، خروجه نحو عنها، يستغني لا التي ضروراته لتحصيل معتكفه من
 الاغتسال ونكهو:   الجامع والـوصف أيضا، ذلك على ابةالجن لغسل خروجه جواز اسقي

                                                                          بها.   إلا   لاةالص   تصح   لا ،يةشرع ضرورة
 عاءالد   ازةالجن صلاة من دالقص قاعدة: أن   هفي رتر  قت الذي انيالث   اهدالش   في نظرنا وإذا

 المعنى فهذا والقعود، القيام، حال تحصيله يُكن ءاعالد   لأن   القيام؛ اله يُشترط فلا للميت،
 تأدية حةص بواسطته نقيس أصولي، لقياس أساسا نجعله أن يكن القاعدة، هذه أفادته الذي
 .                                                                       (3) الاستسقاء صلاة في ذلك صحة على جلوس من الجنازة صلاة

                                                             

 .307 ، ص1ج  ،الأصلمحمد بن الحسن، ينُظر:  (1)

 .307 ، ص1ج  ،ينُظر: الأصل (2)

برهاني المحيط ال قياسا فيه إلحاق صلاة الجنازة بصلاة الاستسقاء في جواز تأديتهما من جلوس. ينُظر: ابن مازهذكر ( 3)
 .                                                                  198 ، ص2ج ، م 2004ه ــ  1424: 1ط ، لبنانبيروت،  ،العلميةدار الكتب ، الجندي تـ:، في الفقه النعماني
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 عأرب رهسف في رهالظ   صلى إذا رالمساف في الأصل أن هفي رتقر   الذي الثالث   دهاالش   وأما   
 فيُمكـن ة،الفريض هـي رهفالظ   اس،الن   مع هالا  فص ة،الجمع وأدرك البلد، قدم ثم ت،اركع

 ونصل  يُ  اسالن   فوجد المسجد، أتى ثم   منزله، في هرالظ   العبد ىصل   لو بما المسألة هذه إلحاق
 مع ــ : شهدت  ــ الأسود بن يزيد قال دفق له، نافـلة ـاأنه   على معهم يُصليها هفإن   هر،الظ  

ت هــ   ــ الن بي    صلاته ىق ض ـام  فل ،الخْ يْف مسجد في الص بح صلاة معه فصل يت ،حج 
يء ا "،بهم : " ع ل ي  لقا ،معه ايُصل ي لم مالقو  آخر في برجلين هو افإذ ،رفوانح  ع دُ رْ ت ـُ ابهم فج 

 اينل  ص قد ن اك  ن اإ للها ولسر  ا". فقالا: ي؟  امعن اتُصل ي أن امنعكم افقال: " م (1) اف ـر ائ صُهُم  
 مهمع افصل ي جماعة مسجد اأتيتم ثم   ا،رحالكم في ايتمل  ص اإذ لاتفع قال: " فلا  النا.حر  في

 .                                                                             (2)"  نافلة الكم افإنه  
 معيبة، ةب  دا أو ا،ب  معي ثوبا اشترى فيمن ابعالر   اهدالش   ضمن ذكرتها التي ابعةالر   اعدةقال اوأم    

 هذه جزئيات به تنتظـم الذي فالمعنى بالعيب، ارض   همن هذا كان  ابةالد   بورك وب،الث ـ  فلبس
 المسائل ذهفه ع،بالبي ارض   يعُتبرُ  افيه الذي بالعيب مالعل عم ةلعالس   استعمال أن   هو اعدةالق
                . (3) شؤونه بعض في فاستعملها معيبة جارية اشترى لو ما على اسقتُ  شابهها وما
 تفُترض حدة ىلع لاةص طو عالت   من شفع ل  ك  أن   ن قاعدةاهد الخامس الذي تضم  ا الش  وأم    

ق شفع إلحا مكن تأسيس قياس على معنى هذه القاعدة من جهةآخرها، فيُ  في القعدة
 . افي آخره شهدلت  اا لهيفُترض  صلاة على حدةمنهما  كل    ع بشفع الفريضة في كونطو  الت  
 مةالمنظو  اءر ث دىم لي بين  يت أقيسـة، ورةص في امةالع واعدالق هذه اغةصي طريقة ةتجلي دوبع   

 امعةج معان ناأحيا فهي م،الأحكا بها تنُاط التي والجلية الخفية بالعلل الحنفية عند الفقهية
          بنةل تكون ياسيةق معان امنه يُستخرج أخرى وأحيانا عامة، قاعدة انهم تتألف لجزئيات
                                           روط.                     والش   الأركان تام أصولي قياسفي بناء 

                                                             

 . 1048، ص 3الصحاح، ج  الجوهري، الفرائص: جمع فريصة، وهي اللحمة بين الجنب والكتف. ينُظر: (1)

، والترمذي، 575صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يُصلي معهم، برقم:  رواه أبو داود، كتاب الصّلاة، باب فيمن (2)
، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي:  219أبواب الصّلاة، باب في الرجل يُصلي وحده ثم يدرك الجماعة، برقم: 
ت ، وابن حبان، كتاب الصلاة، باب مواقي858كتاب الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، برقم: 

 .1564الصلاة، برقم: 

                        .                                                       99 ، ص13ج  ،المبسوطالسرخسي،  ،491 ، ص2ج  ،الأصل محمد بن الحسن، ينُظر: (3)
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 بين المعارضة باب في رةر  قالم أصولها إلى ةالفقهي روعفال رد ةأيضا: إمكاني لي يظهر ثم    ومن
 صوص،الن   في سْت ك ن ة ـُالم ةيالخف العلل على الـوقوف كان  الم ولكن والاستحسان، القياس

          ابالب هذا في المسائل بين رقفوال الجمع وجوه وإدراك سدها،اوف ،اصحيحه بين مييزوالت  
 على أشكل ألفاظها انيمع على والغواصين ة،رعيالش   صوصالن   في رينللمتبح   إلا   ىيتأت   لا

 أغلب في يبدو هأن   مع ا،أصولي   اقياس   للاستحسان المقابل القياس جعل (1) الفضلاء أحد
 دعالقوا هذه معظم أن   ةهج من ه؛ل عمقن اآنف هذكرت فيما ولعـل امة،الع واعدالق نىبمع صوره

 أصولي.  لقياس أساسا تكون لأن تصلح علل على ذاتها حد   في انطوت دق
يُستثنى  ثم ،رعيش م نصبأن يكون القياس هو مقتضى عمو ، ص العامالن   :انيمعنى الث  ال

                               دليل معتبر، ومن أمثلة ذلك:بور من هذا العموم بعض الص  
 اسُ القي هضييقت ما هذا عورة اميهقد أخمص إلى ارأسه أعلى نم المرأة إن   :ولالأ لاالمث

 رالن ظ جواز ذلك من ثنيتُ اسْ  ثم   ،(2)"  عورة ةرأ: " المــ  قوله ــ ستفاد من عمومالم لظ اهرا
 .                                                                             (3) ينفالمكل على اتيسير   ان،الاستحس ةجه لىع والض رورة للحاجة اجسده أجزاء بعض إلى

 بالقياس فالمراد ،(4)القياس "  خلاف على جمالر   أثبتنا : " إناحنيفة أبي قول: الثث  ال المثال
ة ﴿ ــ: تعالىــ  قوله عموم هنا ةََ جَلَِۡ مِائْ نۡهُمَا  ِ م  َٰحِدٖ  كَُُّ وَ واْ  ٱجۡلُِِ نِِ فَ ا ةُ وَٱلزَّ انيَِ  [، 2 النور: ] ﴾ ٱلزَّ

                  النبي لفعل الاستحسان وجه على صالن   هذا عموم ترك ــ رحمه الله ــ حنيفة أبا ولكن  
                                                                                 .  (5) وأصحابه ــ  ــ

 بلطا إن  ف ذلك، مرضـه في اتم ثم   قٌّ،ح يهعل لرجل بأن   المريض ر  أق اإذ الث:الث   الالمث
 حكم خلاف على ةي  وص هذه ن  لأ ذلك؛ على ةنبي   يقُيم حتّ   اس،القي في قد  يُص لا الحق  
 دعواه في يُصد ق لا أن اسالقي وهو رعي،الش   صالن   مكح عموم هيقتضي ما ن  فإ ؛عر الش  

 ن  ولك ،وأموالهم ،رجال دماء ناس ىد علا ؛بدعواهم اسالن   طىيع : " لوــ  ــ هلقول ؛عليه

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            337 ــ 336ص:  الأحكام، تعليل كتابه  في شلبي محمد الشيخ هو (1)

الحظر  ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان، كتاب1173رواه الترمذي، أبواب الرّضاع، برقم:  (2)
  .5598والإباحة، برقم: 

  .145 ، ص10ج  ،المبسوط السرخسي، ينُظر: (3)

 .                                                                                274 ــ 273 ، ص2، ج الرحموت فواتح السهالوي، ينُظر: (4)

                                                 .347ص:  الأحكام، تعليلمحمد شلبي،  ،274 ــ 273 ، ص2، ج الرحموت فواتح السهالوي،ينُظر:  (5)
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 بـالالط   قد  ـيُص هـولكن   ،ةلـاطب عر ـالش   لافبخ هـووصي ت ،(1) علي" د ع ى ـُالم ىعل اليمين
 .                                                                    (2) الث لث دون احق   له أن   عىاد   إذا ااستحسان  

 ام إزاءب الأحيان بعض في القياس ظـلف إطلاق صحة لي يتأكد واهد،الش   هذه في ظروبالن     
                                                                                                رعية.الش   صوصالن   عمومات تقتضيه

                                .العامة ةالقاعد بمعنى للقياس المرادفة المصطلحات اني: بيانالث   فرعال
   لوائالأئمة لأان عند لاستحساللفظ القياس المعارض  ايُُمل عليه التي المعاني لي تنلما تبي     

ء ن علمامدهم من جاء بعا هأذكر في هذا المطلب مصطلحات استعمل ،الحنفي لمذهبفي ا
                                                       ما يلي:     صطلحاتالم هذهمة، ومما وقفت عليه من ااس بمعنى القاعدة العبإزاء القي ذهبالم

 طريق عن رعش  ال نصوص جملة منادة فستالم ةيالكل   دالقواع به:المراد و  ل:و الأصقياس  أولا:
، وقد أكثر من استعمال هذا المصطلح (3) رورةبالض   ينالد   من تعُلم أو تبع،والت   راءقالاست
ه لا يجوز للإنسان بيع أن   يقتضي قياس الأصول إن   :قولهم ، منهاذكر أمثلة لهو ، (4)اص الجص  

           لفم تركوا هذا القياس في عقد الاستصناع لمشاهدتهم فقهاء الس   أنه  ما ليس عنده، إلا  
لالة للد   يقتصر اصالجص   ترىا ، وأحيان  (5) اضتهلا ينُكرون على من يفعله مع شهرته واستف

د فإن قال قائل: لعل  الجص اص يقص، (6)دون  كلمة القياس  كلمة الأصولبعلى هذا المعنى 
قياس لفظ  يُطل قون علماءإن  ال القياس الأصولي لا القواعد العامة، قيل له: :بقياس الأصول

في توجيه  ذكرالزيلعي  أن  بدليل ية، القواعد الكل   به ونعنالأصول في كثير من الأحيان وي
                                                                                   .(7)" بالت عامل القواعد الشرعية  رك القياس فيه وخُص  عنستصناع تُ : " أن  الاابقالمثال الس  

اص الجص   ينـهذين المصطلحقد استعمل و ظائر من الأصول، وشواهد الأصول: الن   ثانيا:
 يجمع متشابهة نظائرعبارة عن ة ـرعياعدة الش  ـراد القـأن  أف  :ن التسميتينـه هذيـ، ووج(8) اأيض  

                                                             

 .                                                                                         1711رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المد عى عليه، برقم:  (1)

 .86، ص 18السرخسي، المبسوط، ج  ينُظر:  (2)

 من هذا البحث.                                                                                   20 ينُظر: ص: (3)

 .     (119 ، ص4ج  (، )116 ، ص4ج (، )136 ، ص3ج ) ينُظر على سبيل المثال: الفصول في الأصول( 4)

                .118 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولينُظر: ( 5)

                .118 ، ص4ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول (6)

 .130، ص 5ه، ج  1313: 1تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق، المطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، مصر، ط  (7)
                .129 ، ص3ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول (8)
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                                                                                 ، ويشهد بعضها لبعض في ذلك المعنى.مشتركها معنى بين
    عبد العزيزاستعمل هذا المصطلح من الحنفية  رع:الش   ة فيمو المعل قواعدال ا:ثالث  

                                                                                        .(1)  البخاري
ذي ياس ال  لى القعلالة وبعد فهذه أهم المصطلحات التي استعملها علماء الحنفية في الد     

        ه  ان؛ لأن  ية بمكلأهمامن هذه المصطلحات من رادهم بمعنى القواعد، ولاشك أن  فهم م يأتي
  الإحاطة بعد  إلا   حسانة بين القياس والاستقابلمن جوانب الم فهم كثير لا يُكن للد ارس

 .عاني هذه المصطلحات ال تي تُُثل أحد أهم أركان هذه المقابلةبم
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                             

 .304 ، ص3ج  ،ينُظر: كشف الأسرار (1)
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التحقيق في طبيعة القياس المعارض الثاني:  طلبالم
 .للاستحسان عند المعاصرين

 :فرعانوفيه 
مذاهب المعاصرين في طبيعة القياس الأول:  فرعال

 .المعارض للاستحسان
اس ـــــة القيـــــفي طبيع ارـــــالقول المخت الثاني: فرعال

 .المعارض للاستحسان
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 .سانللاستح المعارض القياس طبيعة في مذاهب المعاصرين الأول: فرعال
لاستحسان لقابل اس المة القيقلقد كان للأصوليين المعاصرين نظرات مختلفة في تحديد حقي   

اهات الآتية نجملها في تج                                                                              :          الا 
ت جاه الأول:          ةعام   قاعدة ما يأتي في صورة االقياس المقابل للاستحسان غالب   جعلم نْ  الاا

ع في صورة القياس المصطلح عليه في أصول ضوإن كان يأتي في بعـض الموا دليل عام، أو
                                                           . (1) يخ محمد شلبيهؤلاء الش   ةمه. وفي مقدقالف

. (2) ه في غالب صوره من قبيل القياس الفقهيو ة، فجعلالقضي   وان عكسم   الات جاه الث اني:
ت جاه الث الث: على  عند ذلك اقتصرواب إطلاقا على آخر؛ فلم يغُل   من، ةالأكثري   وهم الاا

 .                                                    (3)ح لها من شواهد فقهية صللتوضيحها بما ي ضواتعـداد هذه الإطلاقات، وتعـر  
القياس  ق مصطلحإطلا هةجلدى المذهبين الأولين في تغليب  ظـرجهات الن  تباين وُ  ولعل     

واستقراء  ى تتبعئم عللمنهج واحد قا باعهمــ مع ات   على القاعدة أو على القياس الفقهي
على القياس  ريجهاكـن تخوجود مسائل يُ  نابعٌ من ــ انمسائل المعارضة بين القياس والاستحس

لحكم فيها ايُـع م مُ  ،هافراد أة فقهية جامعة بينبمعنى القاعدة، وفي الوقت ذاته يُكن إيجاد عل  
ابلة لمسائل المتقان هذه  مظر إلى كثيره ينبغي الن  بمعنى أن   ا.عن طريق القياس الأصولي أيض  

صف واحد، و ك في ر تشتر ة متضمنة لصو ـي  كل    قواعد إن كان عبارة عنعلى أن القياس فيها و 
 ةشرعي   ةعل  ب الق في غتهايص الأحيان من كثير  في الوصف في هذا اظرباستطاعة الن   ه أن  إلا  

 أيضا.  القياس الأصولي جهة من أساسها على الحكم تخريج يصح

                                                             

كشف الساتر شرح   ابه:ـو في كتـه: محمد صدقي البورن، وممن سلك مسلك337ص:  ل الأحكام،ـينُظر: تعلي (1)
 .                                                                                                    532 ،  ص1ج  م، 2002ه ــ  1423، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: غوامض روضة الناظر

ه تارة حيث قال: " من يتتبع المسائل التي أطلق فيها اسم القياس يجد أن   شعبان ينالد   زكي الأستاذ هؤلاء ومن (2)
ينظـر: أصول الفقه الإسلامي،  ( وهذا هو الغالب الكثير ".ه )...أصول الفق يطُلق ويكون المراد منه المعـنى المعروف في

 .                                                                                               171ص: م،  1971: 2مطابع دار الكتب، بيروت، لبنان، ط 

ر، مصر، دون مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزه كتابه علم أصول الفقه،هؤلاء: عبد الوهاب خلاف في   ومن (3)
دار الفكر العربي،  ، وعلي الخفيف في كتابه أسباب اختلاف الفقهاء،80 ــ 79ص:  ى،معلومات النشر الأخر 

دار الفكر،  ،، ووهبة الزحيلي في كتابه أصول الفقه الإسلامي225ص:  القاهرة، مصر، دون معلومات النشر الأخرى،
 ، ومحمد زكريا البرديسي في كتابه أصول الفقه،739، ص 2م، ج  1986ه ــ  1406دمشق، سوريا، الطبعة الأولى: 

 .307ص:  دار الثقافة، القاهرة، دون معلومات النشر الآخرى،
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 حسان.للاست المعارض القياس في حقيقة قول المختاراني: الالث   فرعال
 ابلقالم سياقالفظ للمعاصرين لوا القدامى العلماء وإطلاقات الفقهية، واهدالش   في أملالت   بعد 

 أن   ــ مل أعلي ــ والله حترج   والذي اس،يالق هذا ةقحقي ضبط إلى وصلالت   يُكن للاستحسان،
                                                                   :           لآتيةذلك للوجوه ا؛ و أصوليا قياسا يكون ما غالبا للاستحسان المعارض القياس هذا

ابط بينها كن إيجاد ر يُ عامة، ال واهد الفقهية للقياس بمعنى القاعدةمعظم الش   أن   الوجه الأول:
 لي الأصو  سيايصلح لأن يكون علة قياس أصولي، فيؤول الأمر عندئذ إلى معارضة الق

 للاستحسان. 
ه عند توضيحه لطريقة به اص ينُو  وجدت الجص   ذي ألمعت إليه ههنا،عليل ال  وهذا الت     

الاستدلال بالأصول ] أي القواعد [ على أحكام الحوادث، من غير ذكر لعلة، ولا قياس، 
ستد من ضروب ونظائره ذاهف قال ــ رحمه الله ــ: "  ذكر غير من الأحكام على بالأصول للاالا 

 ضرب وهو كم،الح على عليه المت فق الأصل من لةلاالد   وجه بذكر هيف يكتفي قياس لاو  عل ة،
جتهاد ضـروب من ستدلال في الا   أكثرها في  يمُكن وقد بالأصول، ادثةالح حكم على الا 
  .(1) " للش غب أقطع ويكون الأصل، وبين بينهاع يُجم بعل ة القياس وجه على يُحمل أن
تدلال سالا   ةصح   كثيرا من الخلاف والجدال الحاصل في  الجصاص: أن   فظاهر من كلام  

حاد آة بين امعجبالقواعد والأصول على أحكام الحوادث يُكن حسم مادته بإيجاد علة 
 ، وهنا فقطلقاعدةالى إا، دون الرجوع ستدلال بالقياس رأس  جزئيات القاعدة؛ ليتم لنا الا  

 . ةليذُعن الخصم، وينقطع عن المجاد
 سانوالاستح القياس بين المعارضة لصور الحنفي المذهب أئمة اتمتقسي أن   اني:الث   الوجه

 هذا أن   بين  و  منه، أولى وه لما القياس ترك هو الاستحسان أن   اصالجص   ذكر فقد هذا، دؤي  تُ 
 :ضربين على

اقه توجب إلح لالةلد بهـما؛ لشبهه ه؛نيتجاذبا الذين الأصلين بأحد فرع إلحاق الأول:
 الأصولي.  القياس صميم من المذكور الإلحاق وهذا بأحدهما،

  اوأم   ،(2) الأصولي اسـالقي احثـمب من أيضا وهذا ة،ـالعل   ودـوج مع الحكم صـتخصي اني:ـوالث  

                                                             

  .                                                                                        219 ، ص4ج  ،الأصول في ( ينُظر: الفصول1)

 .                                                                                 234 ، ص4، ج الأصول في ينُظر: الفصول (2)
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    ةقحقي في قياسان إلا   هما ما والاستحسان القياس بأن   احصر  فقد رخسيوالس   البزدوي،
ستحسان الهمام " أن   ابن بين   حتّ بعدهم، جاء من درج هذا وعلى ،(1) الأمر  ينحصر لا الا 

، في  وقد الن سيان، في الص وم وبقاء والإجارة، ،مالس ل في كما  بالن ص   يكون قد بل الن ص 
ستصن في كما  جماعبالإ يكون  وقد بار،الآو  الحيض طهارة في كما  بالض رورة يكون وقد ع،ا الا 
، بالقياس يكون  .                                                (2)"  الأصول كتب  في كل ه  بذلك صُر ح كما  الأكثر وهو الخفي 

          ه أن   تحسانالاس صور في لب  الغا أن   و ض ح   هأن   جهة من الأهمية؛ ايةغ في الكلام فهذا    
 مةأئ ريح  تص نق ل هومن جهة أخرى أن   الظاهر، القياس مع الخفي القياس من قبيل تقابل
                                                                  الأصول. كتب  في بذلك المذهب الحنفي
علماء الحنفية تتابعوا على ذكر المقابلة بين القياس والاستحسان عقب  أن   الوجه الثالث:

جيح بينهما راجعٌ إلى قـوة تر  لا نوا في ضمن ذلك أن  ، وبي  (3) مباحث القياس والعلة مباشرة
                                                                                                                                                                                                هذه المقابلة واقعة بين وجوه الأقيسة المتعارضة. د أن  ك  ؤ ا يُ الأثر في العلة، مم  

 غالب في هوأن  ، حسانللاست المعارض القياس حقيقة توضيح في كافية  الثلاثة الوجوه فهذه  
                                                                                                خفي.                               قياس قابله ظاهر قياس أحواله

 
 
 

 
                                                             

                                         .                                                                  145 ، ص10ج  ،المبسوط، 276ينُظر: أصول البزدوي، ص: ( 1)

هـ  1389، 1ط شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، وص وّرتها دار الفكر، لبنان،  ،القدير فتح (2)
  .  331 ، ص10ج  م، 1970ــ 

           ذكر البزدوي والسرخسي المقابلة بين القياس والاستحسان بعد بيانهما لحكم العلة، ينُظر: أصول البزدوي،  (3)
  .199، ص 2ج  ،، أصول السرخسي276ص: 
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 القياس بينوالافتراق  فاقالات   أوجه المطلب الثالث:
 .العامة القاعدة بمعنى والقياس الأصولي

 وفيه فرعان:
 الأصولي اسـالقي بين اقـفالات   هـأوج: الفرع الأول

 العامة. القاعدة بمعنى والقياس
 الأصولي القياس بين قفتراالا أوجه: الفرع الثاني

 العامة. القاعدة بمعنى والقياس
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          .العامة القاعدة ىبمعن والقياس الأصولي القياس بين فاقالات   الأول: أوجه فرعال
ضروريات  نلم ةماعقواعد الال بمعـنى قياسالبه بين القياس الفقهي و الش  طن و م تحديد إن      

ياس، الق ننس ل عنفي توصيف حقيقة المي كبير  به وقع خلطإذ بسبب هذا الش   ؛البحث
                                                                                                ن.   اسوالاستحس ا القيلة بينهية للمعارضة الحاصقواهد الفم الش  هفي فكبير   اسا التبأيض  ووقع 

           انهقصود ماد يظهر الملا يك بمعنى القواعد قياسالو  الفقهي القياس بين هبالش  مسألة و    
وعليه  حد لتجليتها،أ بر   نْ ي ـ  لم هفمبلغ علمي فيها أن   ،اا وحديث  قدي   الأصوليةات سراالد   في

 لا ام أنقا المهذ في على الباحثو ء في شأنها، اينبغي تتبع الإشارات الواردة عن العلم
                                .سألةالم ذه الإشارات فبمجموعها تظهر أطراف الحقيقة في هذهاصيل هتفيستصغر 

بمعناه  القياس بمعنييه: حد   ه فيإلى ما سبق بيان ةودـالعلابد من  ةققيهذه الحار ظهولإ   
           هو:صوليالقياس بالمعنى الأ قد ذكرت في الفصل التمهيدي أن  . فه العامنا، وبمعيفقهال

 رعيةالش   فالمراد به الأصول ه العاماا بمعنوأم   .(1) " حكمه ةعل   في بأصل فرع " تسوية
 عن طريقالتي تستفاد من جملة نصوص الشرع القواعد الكلية  " :وهي، العامة

                                                      .(2) "رورة ين بالض  تبع، أو تعُلم من الد  الاستقراء والت  
 اسالقي بين فاقت  الا كر أوجهفقد آن الأوان لبيان الغرض من هذه المسألة، بذ ر هذا ر  قإذا ت   
                                         :حو الآتيعلى الن   بمعنى القاعدة العامة قياسالو  صوليالأ

 :رادالوجه الأول: العموم والاط  
فمتّ ة الأصل، ا عل  روع التي تحققت فيهتعميمه وطرده في جميع الف يصح   فالقياس الفقهي  

 ة دل  " كل عل  ة، فإمضاء الحكم بها عند وجودها هو حكم بالعموم، قال الغزالي: ثبتت العل  
ظ ـة تجري مجرى عموم لفي  قضية عامة كل   ا للحكم فينتظم منهاليل على كونها مناط  الد  

ريان العموم م بجره من الحكد تقريد  ن بصس لما نحيؤُس   ذا الكلامفه. (3) " ارع بل أقوىالش  
 معان على قـة تنطبي  كل    قواعد هو إذ ؛الأصول قياس في أنالش   وكذلك ،هيقالف القياسفي 

  ةعي  ر الش   الأدلة في ةـالمبثوث ةـالجزئي انيـالمع هذه فإن   العموم، لسبي على افيه ردُ وتط   كثيرة،  ةـجزئي
                                                             

 من هذا البحث.                          22ــ  21 ينُظر ص: (1)

 من هذا البحث.                          20 ينُظر ص: (2)
ه ــ  1413تـ: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبُ ع عام:  ( أساس القياس،3)

 .43ص:   ،م، دون رقم الطبعة 1993
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         جميع على إجراؤه ح  يص امعنوي   وعموما ،ةقاطع وةق هتكسب واحد معنى علىا واردهبت
العموم صيغ بغير  د يثبتـق عمومال أن   اطبيالش   بين  وقد ، اتالجزئي تلك من هتحت دخلي ما

 مواقع اءر قاست : "من خلالد عقواصورة ا في يثبت أيض  قد عليها الأصوليون، ف نص   التي
         فادـتالمس العموم ىمجر  الحكم في يفيجر  امٌّ؛ع ل يٌّ ك  أمر الذ هن في منه صليُ تّ  ح نىالمع
                                                                                                    . (1) "غ... الص ي من
 حسبعلى  ،تّ  ش نةأزم ا فيـهيف وتكرر كثيرة،  سننو   آياتفي من المعاني معنى جاء فإذا
    آية في دمقي  ص ولا ص  يه دليل مخُ لعرد ي ولم، هلل ؤص  تُ وبعبارات متنوعة  ،ةفختلالم الحو الأ
       جليٌّ  برهان اذهف ؛الكل ي ة ما يظهر فيه من وصففي ادحقه  يعرض للمو  ،حديث لاو 
                                                                      .(2) فيه طلاقالإو  عمومال صحة جريان ىلع

 ااط  من نتكا  كما  الفقهي اسيالق في الأصل ةعل هذا: أن   اقفالات   وجه من ليتحص   والذي   
 ه أفرادترك فيعنى الذي تشالم فكذلك ا،فيه قـةالمتحق   الفقهيـة روعالف جميع في حكمه لتعميم

                                                                                                                                      .         دالأفرا تلك جميع في القاعدة حكم لتعميم سبب وه ةي  الكل   اعدةالق
 :تبرمع بدليل منهما خصيصوالت   الاستثناء نيةاإمك اني:الث   الوجه

 ة،العل   تخصيصب صوليونالأ يُسميه ما فهو القياس على الوارد خصيصوالت   الاستثناء اأم     
ند ع ذلك زاجو  مضى فيما تبين   وقد ،(3) " فقد الحكم مع وجود العلة " عن ارةبع :وهو

وإن   ــ ةالعموم في العل   ا يتُصوروإنّ   .(4) الكرخي، والجصاص، والدبوسي، وأكثر حنفية العراق
ق يتحق  فها تخصيص ام  أ، و هاكل  ا  هدة تعم  د  ـمتع في محال   باعتبار حلولها ــ اكانت معنى واحد  

 اعموم ساري  المقتضى بقاء  مع ذلك ستدعيي شرعي  يل لدب ال  المحبعض  على هاعُمُوم بقصر
               .                                                (5) يصصخاء صور الت  فيما ور 

 على  واردـص الـصيخالت  و اء ـستثنبالا ويٌّ ـه قـه شبـل ةـالعل   تخصيصف اني: رت هذه المعر  تقإذا   
 راء ـباستق ،ةة عام  ـيحعدة فساـقرع د في الش  ، فكثيرا ما يتمه  ةـرعيوالأصول الش   دـعموم القواع

                                                             

 .57 ، ص4ج  ،الموافقات الش اطبي، (1)

 .242 ، ص1، ج الاعتصام اطبي،الش   ينُظر: (2)

  .706 ، ص3المستصفى، ج الغزالي،  (3)

   الرسالة.                                                                                                                     هذه من  63 ينُظر: ص: (4)
 .32 ، ص4ج  ،كشف الأسرار  البخاري، ( ينُظر:5)
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 ومع هذا فإن   ،ه بحكم مخالفـصمنها، ويخص   ع طرفاـد عليها ما يقتطر  ي   ثم   ،معنى من المعاني
مخالفة  تهي  كل     ة، وصح  هجريانلا يقدح في و  ،صـخصيرم فيما وراء موضع الت  ـخلا ين هاعموم

وحفظ  ،العموم مع مرعاة على هذا الجزئي إلا   ارع الحكيم ما نص  الش   زئي له؛ لأن  ذا الجه
ة، فقد ص العل  ـفي تخصي قحق  ة الت  غايقة متحق   ابعينه وهذه النكتة ،(1) ة في القاعدةي  الكل  

                                            خ ص ص.  ـُغير المحل المفي  عموم وثباتهالبقاء  فيه لحظنا
 ة،ظري  لن  ا احيةالن   من لقاعدةا بمعنى والقياس الفقهي القياس بين اقفالات   وجه ح  ضُ و   أن وبعد  
                                                                                                                                                                         ة.   طبيقيت  ال ةاحيالن   من هبش  ال هذا ةصح   على يدل   شاهد وإيراد مثال، اجتلاب إلا   لي يبق لم

 ،والغنم الإبل وار  لاتُص   : "ــ  ــ . فقد قال(2)اة مسألة المصر   بينهما: هبوجه الش  ل شاهد وخير
  ع        وصا  هارد   شاء وإن ،أمسكها اءش إن :لبهاتيُ أن بعد رينظ  الن   بخير فهو اهابتاع فمن

بمعنى  الفقهي، وللقياس مخالف للقياس (4) ملأهل العكما قال بعض   هذا الحديثف .(3) " تُر
ة القياس الفقهي المخالف عل   أن  : ذلك حض  و  ي ـُ ،متشابهةمخالفته لهما صورة ة، و القاعدة العام  

ة ، وهذه العل  (5) ما يتُلف وله نظير كل  تُاثل الأجزاء في إيجاب المثل في   ر المصراة هي:ـلخب
ورة ة في هذه الص  صت العل  لكن خُص   اة،ور، بما فيها صورة المصر  جميع الص   علىتعميمها  كني

هذا و  ور،ا بقي من الص  على م الفقهي ة القياسم عل  يعمت مع صلوحية بالخبر الوارد في شأنها،
 من أيضا صليُاة لة المصر  أوتخصيص مس ،نجميـع المواطة في العل   المسلك القائم على تعميم

المثلي  قاضية بأن  الو  والإجماع (6) وصصادة من الن  المستف ةاعدة العام  الق معنىطرد  خلال
ة في عموم لداخ اةالمصر   ةلحا، و ع الأحواليل في جمإن تعذر المث يُضمن بمثله أو بقيمته

                                                             

  .176 ، ج3ج  ،الموافقات الشّاطبي، ينُظر: (1)
 في غريب ايةهالن   ،الأثير ينُظر: ابن .ويُُبس يُجمع أي ا،هضرع في اللبن يُص ر ى الشاة أو البقرة أو اقةاة: الن  ر  المص   (2)

 .                                                                           515والأثر، ص:  الحديث
ومسلم،   ،2184والغنم وكل محافلة، برقم:  رواه البخاري، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يُفل الإبل والبقر (3)

 .1515كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش، وتحريم التصرية، برقم: 

 .238 ــ 237 ص ،2ج  ،منهم الطوفي في شرح مختصر الروضة (4)

السعدي،  ،469شفاء الغليل، ص:  الغزالي، ،992 ــ 991 ، ص2ج  ،في أصول الفقه البرهانالجويني، ينُظر:  (5)
 .  550ص:  م، 2000ه ــ  1421: 2دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط  مباحث العلة في القياس،

َ  إنَِّ ] :صوص، قوله تعالى( من هذه الن  6) رُ  ٱللَّّ مُ
ۡ
دۡل يأَ دَىَٰ  فَمَنِ ]: ، وقوله[90]النحل:  [بٱِلۡعَ مۡ  ٱعۡتَ ْ  عَليَۡكُ  فَٱعۡتدَُوا

هِ دَىَٰ  مَا بمِِثۡلِ  عَليَۡ مۡ   ٱعۡتَ مۡ  وَإِنۡ ] :، وقوله[194]البقرة:  [عَليَۡكُ ْ  عََقَبۡتُ م مَا بمِِثۡلِ  فَعَاقبِوُا ِ  عُوقبِۡتُ  .[126]النحل:  [بهِ
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ما  قىع ذلك يب، ومهاحكم اذي استثناها لأجرينا عليهص ال   ـ هذه القاعدة، ولولا ورود الن
فتواطأ في هذا  التي تتناولها. الأخرى رو  على سائر الص  ا صادق   يقتضيه عموم هذه القاعدة

المستفاد  عمومالالقياس بمعنى القواعد والأصول في إجراء و ي هالقياس الفقما يقتضيه المثال 
 ورودبينهما في  هتشاب أيضا حصلو ، اهفي طردهكن التي يُ  ضعواالمع يجم على همامن
                                                                              .رو  اهما من الص  عدا وم فيمالعمحكم  استمرار، مع ذلك للخبر الوارد في ؛عليهما خصيصت  ال

 .مةالعا دةالقاع عنىبم والقياس الأصولي القياس بين الافتراق اني: أوجهالث  فرع ال
معان ه بإ أن  دة، إلا  لقاعابين القياس الفقهي والقياس بمعنى  قوي   غم من ظهور شبهالر  على 

                                          ظر في صورتهما نستشف بعض الفروق بينهما منها:الن  
قياس فقهي  كل    بمعنى أن   من القياس بمعنى القواعد، القياس الفقهي أخص   أن   الفرق الأول:

         ا اع  أو إجم ،اأو نص   ،االأصول قياس   كونتقد ف، قياسا فقهيا أصل وقاعدة، وليس كل أصل
                                                             .(1)غير ذلك  ا أون  استحسا ا أوأو استصحاب  

حد المسالك المعروفة عند الأصوليين، وهي أتثبت بة القياس الفقهي عل   أن   :انيـث  رق الـفال
بر الس   ا:ومنه اجتهاديةأو مسالك عقلية و، عا الإجمص و : الن  يوه مسالك نقليةنوعان: 

قد ذكر ف القواعد بمعنى قياسالجامع في الالمعنى وأما . (2) ...الدورانو ، المناسبةو  والتقسيم،
 في منه يحصلل ؛ةالقرآن والسن   في من المعاني معنى لمواقع تبعثبت بالاستقراء والت  ياطبي أن ه الش  

                                                                                                                  .(3) اخلة تحتهالد   المتشابهة الجزئيات أحكام معرفةفي  هفزع إلييُ  ،امٌّ ع   ل يٌّ ك  أصلالمجتهد  ذهن
من  ق عليه بين علماء المذاهبف  الاستثناء من القياس بمعنى القواعد مت ـ  أن   الث:الفرق الث  

 ل  ك  تجمعقواعد  ضمنالح العباد تنتظم صم أن  لام بن عبد الس   فقد  ذكر العز   ،ةحيث الجمل
تيسير  ذلك ل  كو  ،فعله مشقة شديدة في ام امنه ارعالش   ستثنىا ثم   ،واحدة عل ة امنه دةعقا

 عاوضات ـُالمو  العبادات في واقع هوو  ،اسالقي خالف ابم هل  كهذا   عن و يعُبر   ،على العباد
 بين  كبير  خلاف  جوازهفقد وقع في س الفقهي اة القيعل صـا تخصيأم  و  ،(4) اتر فالت ص ائرسو 

                                                             

 .                                                                         238  ، ص2ج  ،الروضة شرح مختصر الطوفي، ينُظر: (1)

                 .231ــ  137 ، ص5 ج، المحصول الرازي، ،639ــ  605 ، ص3ج  ،المستصفىالغزالي، ( ينُظر لمسالك العلة: 2)

 . 57 ، ص4ج  ،الموافقات ينُظر: (3)

، طبعة: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر :الناشرطه عبد الرؤوف سعد، ينُظر: قواعد الأحكام، تـ: ( 4)
 . 162،  161، ص 2ج ، دون رقم الطبعة، م 1991ــ هـ  1414
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 . (1) الأصوليين
                         : ووه ،همافي التفريق بين اجوهري   ليس وإن كان فرق آخربالاستئناس  ويُكن  

القياس من حكم  رو  الص   ضـإخراج بع عن ونما يعُبر   الأصوليين غالبا أن   ابع:الفرق الر  
 يعبرون أنهم في حين، (2) ةتخصيص العل   ولون:، فيقصـخصيالت   ل مصطلحااستعمبالفقهي 

ذا ه ، فيقولون:ةأو المخالف اءـستثنح الاـبمصطلالأصول و  القواعد ضىـن مقتعخرج ما  لىع
     .(3) لأصولا خلاف القياس بمعنى على، أو قياسمستثنى من ال

 

 
 
 
 

 
 

                                                             

 من هذا البحث. 63 صحاشية ينُظر:  (1)
، أبو الحسين 165وص ،  164 ، ص4ج  ،مصطلح تخصيص العلة: الجصاص في كتابه الفصول ( ممن استعمل2)

                                                                                                 .(1378ص  ،4(، ) ج  563 ، ص2) ج أبو يعلى في العدة ، 822وص ، 821 ، ص1ج  ،البصري في المعتمد

،        2، ج الجويني في البرهانو ، 135 ، ص4ج  ،خلاف القياس: الجصاص في الفصول مصطلح استعمل ممن (3)
           وممن استعمل مصطلح مستثنى من القياس. 271 ، ص1ج  ،الأحكام قواعد العز بن عبد السلام فيو ، 950 ص

  .     277 ، ص2، ج ، وابن قدامة في روضة الناظر706 ، ص3، ج في المستصفى أو القواعد: الغزالي
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 الخفي، اسـبالقي الاستحسان اني: علاقةــــالث   مبحثال
 القياس، عن به والمعدول ونقضها، العلة وتخصيص

 الأقيسة. بين والترجيح
 التالية: طالبموفيه ال

.                  يـفـخال اسبالقـي حسانـالاست ةـالأول: علاق طلبالم
 ة،ـالعل بتخصيص الاستحسان اني: علاقةـالث طلبالم

                                                      ونقضها.
             هــب بالمعدول الاستحسان ةــــالث: علاقــــالث   طلبالم

                                                  القياس. عن
  التعارض بمسألة الاستحسان ابع: علاقةالر   طلبالم

 الأقيسة. بين
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 الخفي. بالقياس الاستحسان الأول: علاقة طلبالم
 ن:افرعوفيه 

 والقياس انـالاستحس بين قـالتواف هـالأول: وج فرعال
 الخفي.

 والقياس الاستحسان بين الافتراق الثاني: وجه فرعال
 الخفي.
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 الخفي. والقياس الاستحسان بين التوافق الأول: وجه فرعال
، خفيجلي و  :قسمان القياس ــ أن   منهم المتأخرين خاصةكثيٌر من أئمة الحنفية ــ و   ذكرلقد   

 ،الاستحسان هو اس الجليالقي ابلةفي مقالذي يكثر إطلاقه  القياس الخفي أن  حوا وصر  
 ،ص ـ يكون بالنقد  ه؛ لأن  من ذلك عم  أع الأمر في واقالاستحسان  رُ و  ت صُ وإن كان

في حال ا، يُسمون القياس الخفي استحسان  الحنفية  فإن   :هذاإذا عُلم  .وبغيرهما ،اعالإجمبو 
  القياسينز بينيميل الت  قياسا من أجه عن تسميت وادلع اوإنّ   ،اهرالقياس الظ  ابلة مق في وقوعه

                              . (1) طنلعمل بالقياس الخفي في هذا المو اواستحسانهم  ،ارضينالمتع
ة علاقوالقياس الخفي هي  واسعبمفهومه ال ة القول: أن العلاقة بين الاستحسانصوخلا  

 أقسامهمن  من القياس الخفي؛ لأن   الاستحسان أعم   ة أن  هن جم، وخصوصعموم 
 ا الاستحسانأم  و  .رورةع، والاستحسان بالض  ا ان بالإجمسص، والاستحـالاستحسان بالن  
 من ثم  ، و والاستحسان يـفـخالقياس الن بي بهوالش   ماسموضع الت  هو فبالقياس الخفي 

ة من م على ما هو دونه في قوة العل  قُد   في  ـخقياس  كل     أن   :ادهافة محقيق تقريرُ ا ـيكنن
ى القياس جلي وخفي، فالخفي يُسم   " صدر الشريعة: قال، استحسان فهو القياس الجلي

                                                  .(2) ن القياس الخفي "م أعمّ  ( أي الاستحسان ) هن لكن  سابالاستح
ل على سبي يفالخ القياسب الاستحسان ه معنىقي فيالذي يلت به الرئيسهذا وجه الش     

 نالأصوليين، وتفن آراءب ل في تشعمثتيبينهما  بهآخر للش   هـن إضافة وجويك ،المطابقة
 ثلاثة همعاني اقتوف العلماء، عند حقيقته تباينت فالاستحسان حقيقتهما، تجلية في مذاهبهم

 .   (4) ستة معنده صوره بلغت الخفي القياس وكذلك ،(3) معنى عشـر

 الخفي. والقياس الاستحسان بين الافتراق اني: وجهالث   فرعال
          فيــــس الخاـــوالقيه ـــــتاــــع مكونـــبجمي لاستحساناه بين ـــبه الش  ــي وجـا فف  آن رر  ـــتقا ـــم مم  غبالر      

                                                             

 .                                                                                      145 ، ص10ج  ،المبسوطالس رخسي، ينُظر: ( 1)

  .171 ، ص2ج ينُظر: التنقيح مع شرحه التوضيح،  (2)

                                                            .                                        فما بعدها البحث  هذا من 75ــ   61  ص ينُظر: (3)

وهي رسالتي للماجستير قدمتها لكلية الشريعة والاقتصاد،  الأصوليين، عند الخفي والقياس الجلي ينُظر: القياس (4)
م،  2013م ــ  2012 /ه 1434ه ــ  1433جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، السنة الجامعية 

 .55ــ  49 ص:
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جه و على الوقوف  مكانه بالإأن   ، إلا  يةعلل القياسالابل قت عندواطن ض المـبعطابق في الت   من
                                                                :                             وجوه ثلاثةمن  كلوذ الفرق بينهما،

فيستحسن  ،ارضهاوتع الأدلةقابل حال ت في ان لا يكون إلا  الاستحس أن   :الأولوجه ال
  ون يوظف تفسيرهم له نا غالب الأصوليين فيوجد؛ ولذلك العمل بأقواها عندئذ المجتهد

إلى  سايعن موجب الق العدول" : قولهم ، مثلارضعوالت   قابلهذا الت  يفُهم منها ات مكل
       م:ـوقوله ،(2) "اس و أوفق بالن  والأخذ بما ه القياس ترك م: "ـقوله، و (1) "ه قياس أقوى من

ارضة قياس،  بمعلا استحسان إلا   فظهر بهذا أنْ  ،(3) ... "في بعض المواضع ساة القيفمخال" 
  اوإنّ  ، (4) هاس المحدود في أصول الفققيال، أو اعام   اقاعدة عامة، أو نص   وناس قد يكهذا القي

ا القياس الخفي فلا وأم   صلحة.المليلين؛ لتحقيق لأقوى الد   اتقدي   نيع منهمكان هذا الص  
ا تُييز   اا للقياس الجلي، وهو ما سميناه استحسان  قد يكون معارض   منعمعارض، دليل يشترط له 

                                                            .معارضا لغيره من الأدلة ، وقد لا يكوناسينيبين الق
ه إلحاق الفرع بالأصل في حكم أي لحاق،الإ قائم علىبجميع صوره  القياسأن  :انيوجه الث  ال

مخالفة بصورة الاستحسان حقيقة وا رُ صو   ى الأصولييننر بينما  ،(5) مكما في علة الحهلاشتراك
  نةالس  و  ،رآنقمن ال صا بالن  ه، إم  نظائر  من ئهاواستثن ،سْت حْس ن   ـُالمع ضمو لل عـقطفيها ، لذلك

رب من ضبا وإم   ،بالإجماع كالمستحسن  دينهالمجت اقفبات   اوإم   ص،بالن   تيانثالمست في اكم
                                                                                   .(6)مصلحة لل لم تحقيقاعمن جتهاد الا

 انالاستحس لافبخ دةدية حكمـه إلى صور جديتع حيص فيالخ اسالقي أن  : ثالالث   هالوج
 تعديته تـصح   ساالقي جنس من الاستحسان كان  فإنْ  ،رورةالض   أو عا الإجم أو رللأث دنالمست
 .                                                                                                              (7) أيضا

                                                             

                                                                                 .  3، ص 4، ج الأسرار كشفالبخاري،   ينظر لهذا  التعريف: (1)

 (.                                                                     145 /10المبسوط ) السرخسي، التعريف: لهذا ينظر (2)

 .                                                                               66: ص الحدود، التعريف: الباجي، لهذا ينُظر (3)

 .      482التحرير في أصول الفقه، ص: ابن الهمام،  (4)

 من هذا البحث.                                                                                            23ينُظر: ص: ( 5)

      .      342، تعليل الأحكام، ص: 69 ، ص3ج  ،الاعتصامالشاطبي، نظر: يُ ( 6)
 .206 ، ص2ج  ،السرخسي أصول ،277ص:  البزدوي، ينُظر: أصول (7)
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 على ون شاهدا  أن يك يصح   مثالا  الفرق هذه، بقي علي أن أسوق  أوجه تحرير وبعد  
 يا. ن ناسرمضا نهار مسألة الأكل والشرب في ذلكأشهر الأمثلة على ن وم .تهاصح

      أن   فالقياس ،رمضان في ي اناس الأكل مسألة في ةل  الع محك تعميم واترك  أئمة الحنفيةن  فإ
م إلا   وم؛ لانهدام ركن الص  ييقض من حصل له ذلك  ــ:  ـــ ـبيلقول الن   ه؛يف القياس واكتر  أنه 

                                                              . (1) " وسقاه الله أطعمه افإنّ   ؛صومه م  تفليُ  ،شرب وأ فأكل وهو صائم،  نسيمن  "
          وقعت  واء  ـس اـمُبطلاته أحكام فلتتخ لا ،بمنزلة واحدة اداتبالع ن  أ :اسيالق ووجه

 الح تفريق بينمن غير  اـيبُطله الص لاةحال  الأكل مثلا  ، فدعمال وأ ،وعلى سبيل الس ه
            دفسمُ  محر سبة للمُ بالن  ياب الث   بسلُ و  ،أسالر   وحلق ،عا مالج هكذاو  ،والعمد الس هو

 .(2) د اعم أو و اسه وقع هذا ،هل مفسدفي الصوم  ةي  نرك الكذلك تو  ،وجب للفديةمُ  ،لإحرامل
 إفساد فيواحدا  مدعوال الس هو حكم يكون أن الباب: اهذ ىعل اسيالقمقتضى  انفك

م إلا   ،ركنه ؛ لاختلالانرمض نهار فيم و للص   والش رب الأكل  ، واستحسنواالقياس واركت أنه 
                                         .ابقالعمل بالأثر الس  

 
 
 
 
 

                                                             

                                                                                                         من البحث. 82سبق تخريجه ص  (1)

 .246 ، ص4ج  الجصاص، الفصول في الأصول،ينُظر:  (2)
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 العلة، بتخصيص الاستحسان الثاني: علاقة طلبالم
 ونقضها.

 الية:الت   فروعوفيه ال
 ونقضها. ة،ـــالعل تخصيص الأول: معنى فرعال
               الاستحسان بيناق ـتفالا هـاني: أوجـــــالث فرعال

 ونقضها. العلة، وتخصيص
               الاستحسان بين الافتراق : أوجهلثالثا فرعال

 ونقضها. العلة، وتخصيص
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                                                                   ونقضها. العلة، تخصيص الأول: معنى فرعال
     نقضها،و  العلـة وتخصيص الاستحسان بين رقفوال هبالش   وجه هنالذ   في ينقدح لا هإن       

      زيْ م  الْ  بطضا هو وما ،اونقضه ةعل  ال تخصيصب المراد بجلاء ارسللـد   يتمحض أن دبع إلا  
  ما يأتي:يف إليه الوصول أروم ما وهذا ،قض الوارد عليهاخصيص والن  الت   بين

                                      غة:  قض في الل  ة، والن  خصيص، والعل  : معنى الت  أولا  
                                                      :                          أقول عانيالم هتحقيق هذوفي سبيل     
ة، فـإذا رجة والفُ لممأخوذ من الفعل ) خ ص  (، وهو أصل يدل على الث  : ة  ص لغخصيالت  
   .   (1)بأن جعلت بينه وبين غيره فرُجة وثلُمة  ،واحدا بشيء فقد أفردته به ت  صْ ص  خ  
وهذا المعنى  ،(2) ضد الإبرامهو فإفساد ما أبرمت من عقد أو بناء،  :في اللغةقض الن  و 

                                                   ة خصمه بدليل معتبر.علإفساد  اظر يسعى فين ـُالم متحقق في نقض العلة؛ ذلك أن  
 الحدث :ثانيهما، و المرضأحدهما : (3) نامعثلاث فتقع على  لغةفي الالعلة ة قحقيا أم  و 

هو الأليق بما  ، ولعل هذا المعنى الأخير(4) ببالس   :وثالثها ،الذي يشغل صاحبه عن وجهه
 .(5)ع فر في ال العلة سبب لثبوت الحكم ن  نحن بصدده ههنا؛ لأ

                                    :عند الأصوليين ة ونقضها: معنى تخصيص العل  ثاني ا
 صولالأ ةأئم هلقا ما إلى نالآ لأنتق ،فرعال هذا رداتفلم غويةالل   المعاني رتتحر   أن بعد   

ر ك بذ ثني  أُ  ثم  ، ردةـفق هذه المصطلحات مأذكر حقائ ارتأيت أن ،، ومن أجل ذلكهاصبخصو 
                                 .                                    كيبحقائقها على وجه التر  

                                                             

 .153 ــ 152 ، ص2، ج معجم مقاييس اللغة ابن فارس، ينُظر: (1)

 معجمابن فارس،  ،910 ، ص2ج جمهرة اللغة، ، ابن دريد، 4524 ، ص6 ، جالصحاح الجوهري، ينُظر: (2)
                                                                               .111 ، ص6ج  ،المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده ،153 ــ 152 ، ص2، جاللغة مقاييس

 .                                                                                                3080 ، ص4ج  ،العرب لسان ابن منظور، ،1773 ، ص5ج  ،الصحاحالجوهري، ينُظر:  (3)

م،  1985ه ــ  1405: 1الدقيقي، اتفاق المباني وافتراق المعاني، تـ: يُيى جبر، دار عمار، الأردن، ط  نظر:يُ  (4)
                                                                                   .   3080 ، ص4ج  ،لسان العرب ابن منظور، ،112ص 

بحث تحقيق معنى العلة  ،أين صالح ،69مباحث العلة عند الأصوليين، ص: عبد الحكيم السعدي، ينُظر: ( 5)
ه ــ أكتوبر  1431، ذو القعدة 25، وهو بحث منشور ضمن مجلـة الأحمديـة، العدد: رعية ــ دراسة تحليلية نقدية ــالش

 .85م، الصادرة عن الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ص:  2010
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 :يينعند الأصولة والعل   ،قضوالن   ،خصيصالت  مصطلحات تعريف ــ  أ
                    .(1) ن "قتر مُ  ل  ستقمُ  بدليل أفراده بعض ىعل ام  الع " قصر :الحنفية عندص خصيفالت  

 مص عندهـخصيفة والاستثناء ونحوهما؛ إذ الت  حترزوا به عن الص  ا :ل "فقولهم: " بدليل مستق  
           خرج  ـُذا المه ا لبيان أن  مء؛ لأنه  انة والاستثفق المعارضة في الص  ولا تتحق   ع المعارضة،ر ف

ه إن تراخ دليل اسخ؛ لأن  ترن " عن الن  ق" مُ : لم يدخل في أول الكلام، واحترزوا بقولهم
                                                                                           .(2)ا ا لا تخصيص  نسخ   ذلك خصيص كانالت  

ا اتهقذه الكلمة ومشتاستعمالاتهم له عند وذلك ،دليينعند الج إجمالي ىنمعفله  قضالن  ا وأم  
إبطال دليل : ع إلىيرج حاصل هذا المعنى، ناظرةكتب الجدل والم  أبواب في ممهاريق كلاففي ت

 .(3)ال ح   ـُلمام ستلز ي لكونه أو ه عن إفادة المعنى المطلوب منه،جراخبإ، لد  ت  سْ  ـُالم
 الأصول عليه أهل الذي نص   المعنى الأخصذا هو هف تبطل به العلة، اعتراض هار بتعباا م  وأ
ود د الحكم مع ور فق :هفقالوا في تعري ء على ذلكاوبن القياس، من ةقوادح العل   مبحث في

   .(4) العلة
 تبعا لتباين مذاهبهم في تجلية معناها من الحنفية فقد اختلفت عبارات الأصوليين ة:العل   اوأم  
  .(5) ــ تعالىــ تعليل أحكام الله  ةلمسأ في

                                                             

التوضيح صدر الشريعة، خصيص عند الحنفية: ، وينُظر لتعـريف الت  306 ، ص1ج  ،كشف الأسرارالبخاري،   (1)
                                                                              .271 ، ص1ج  ،تيسير التحرير أمير بادشاه، ،74 ، ص1، ج شرح التنقيح

 .                                                                                          307ــ  306 ، ص1ج  ،كشـف الأسرارالبخاري،   ينُظر: (2)

تـ: سعود العريفي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، المملكة  آداب البحث والمنـاظرة،محمد الأمين الشنقيطي، ينُظر:  (3)
دار  ، الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمنـاظرة،237ــ  234ص:  ه، 1426: 1عودية، ط العربية الس

، حمد العثمان، أصول الجدل والمناظرة في القرآن 441ص:  م، 1993ه ــ  1414: 4القلم، دمشق، سوريا، ط 
                                         .     503ص: م،  2004ه ــ  1425: 2دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط والسنة، 

 .706، ص 3الغزالي، المستصفى، ج  ينُظر: (4)
بجعل  م من جعلها موجبة للحكمه، ومناصكالجص    ارة على الحكمممنهم من جعلها مجرد أأن   ( ملخص الخلاف:5)

واللامشي، وهم في ذلك تبـعٌ لإمامهم أبي منصور ي، كالعلاء السمرقند  ة من حنفية سمرقند،يم الماتريده، و ــ تعالىــ  الله
 ،العقول نتائج في الأصول ميزان ،السمرقندي ،160 ، ص4 ، جالفصول في الأصولالجصاص، ينُظر:  الماتريدي.

 وأثرها وسمرقند العـراق مدرستي بين الأصوليـة الاختلافات ،191ص:  الفقه، أصول في كتاب  اللامشي، ،580ص: 
بكلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، نوُقشت  رسالة دكتوراه الحنفي، هيثم عبـد الحميـد علي خزنة،أصول الفقه  في

                                                                                                          .                                                                                                                            246ص: م،  2004عام: 
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   :ـــ رحمه الله ـد قال ، فقاا لهحد   بوسيالد   ما ارتضاه عند الحنفية معانيهايهمني من والذي     
 ا الأحكامصوص التي تعلقت بهلمستنبطة من الن  ا رع: المعانية بعرف لسان الش  والمراد بالعل   "

                                                  .(1) " يها إلى الفروعوتعدت بتعد   ،فيها اشرع  
    اغتـهـصي يُكن التعـريف، هذا على (2) لةـالع صحة في تُشترط التي ودالقي بعـض وبإدخال   

 معناها: فيُصبح لحقيقتها، طـأضب يكون نحو على
                                                     .لأصلاي ف مالحك به الشارع قعل   الذي المناسب المنضبط الظاهر الوصف

 شرح التعريف:
ن ـكي لا يُ في الذـلخا: الوصف ذا القيد( أي الجلي؛ فخرج به الوصف الظاهر م )ـقوله    
        يُكنلا و  ،للحكم اف  عر  يكن مُ  لم اخفي وصفه لو كان اللاع عليه بالحواس؛ لأن  الاط  

 .من عدمه حقق وجودهنت عندئذ أن
في صحة انتقال ة ضا عل  : جعل الر  به ق الحكمالذي لا يُكن تعلي ومثال الوصف الخفي
امه الإيجاب ق، فأقُيم مبحواسنا هلاع عليـالاط   ه أمر باطني لا يكنناالملكية في البيع؛ لأن  

                                             .(3)والقبول، وهما أمران ظاهران 
 ، فخرجحالّ  ـ دة، لا تختلف باختلاف المد  محُ واحدة ة ق(: أي له حقي طالمنضب وقولهم )   

ر خص بالفطكتعليق التر    ،تليق في تعليل الأحكام ة التي لابهـذا القيد الأوصاف المضطرب
 لافباختف قه يختلتحق   ن  نضبط؛ لأم غير فالوص اذ هة، فإن  بوصف المشق   مئاللص  

 .                                                                                                     (4)اص، والأزمان والأشخ الأحوال،
ا أنه   ن  على شرع الحكم عنده مصلحة يغلب على الظ  (: أي يترتب  المناسب وقولهم )  

       . (5)ه مناسب له ارع، كربط تحريم الخمر بالإسكار؛ فإن  مقصودة للش  

                                                             

  .141ــ  140، ص 1تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، ج  (1)

نهاية  ،ابن الساعاتي ،255 ــ 254 ، ص3ج الإحكام في أصول الأحكام،  ،الآمدي :لهذه الشروط ينظر (2)
 .    589 ــ 588 ، ص2ج الوصول إلى علم الأصول، 

مكتبة دار  مصطفى الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، ،245ص:  الفقه، شلبي، أصول ينُظر: (3)
                                                               .                                                                187ص:  الفرفور، دون معلومات النشر الأخرى،

 .246ص:  الفقه، شلبي، أصول ينُظر: (4)

 .246ص:  الفقه، شلبي، أصول ينُظر: (5)
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                                              :صوليينة ونقضها عند الأمعنى تخصيص العل   ب ــ
         الحكم انعدام يرجع إلى (1) الحنفية الذين أجازوه من عند ةالعل   تخصيصب إن  المراد

    وإن كانتــ  ةالعل  تخصيص ق يتحق  و ، علمان ةل  ع ىالمُد ع معنىال عن مواطنال بعض يف
ا، هرادها فيدة يصلح اط  متعد   حلولها في مواضع ــ بإمكانيةا لا عموم له ا معنى واحد  ـفي ذاته

هذا  تأثيرها على الباقي، صح   ا، وقصرناهة فيفلو أخرجنا بعض المواضع منها لعدم تأثير العل  
     على هء عمومإجراة صح   رتقر  فقد ، فظ العامخصيص الوارد على الل  الت  نزلة خصيص، بمالت  
                                                              .(2) بعد تخصيصه ة تحتهاخلالد   ورالص  من  ىبقت ما

نجده  الأصوليين في إطلاقاتة مصطلح نقض العل   بتصفح دلالاتف ،ةى نقض العل  نمع وأم ا
ة في بعض ، أي: وجود العل  تخصيص العلة نفس معنى واحد، وهو معنى إلى آيلا  في الحقيقة 

والمجيزين  (3) عند المانعين ة هو نفسه تخصيصهانقض العل  ف، مع انعدام الحكمور الص  
 ا،هادر تبطل به؛ لعدم اط   ةا في العل  اعتبروا ذلك قدح   المانعين أن   لتخصيص العلل، إلا  

صوص الذي ع المخوضالما لم يرو و  ،ورمن الص   لهجريان العلة فيما تصلح حوا والمجيزين صح  
ومن أجل هذا استعمل المانعون مصطلح نقض  .(4) تهاقادحا في صح   أهُدر تأثير العلة عنده

 .(5)العلة في حين استعمل المجيزون لفظ تخصيص العلة 
                        نقضها.و  العلة، وتخصيص الاستحسان بين وافقالت   اني: وجهالث   فرعال

 وجه سُ ـمُ ل  تـ  ب ليالكف يلبالس  لي د ه  تُتخصيص العلة ونقضها، فقد  معنى لي و ضُح ا ـ لم  
أن يعُتنى ب ديرةجة ضيقه على أن أنب  ن بي ـقبل البدء في ذلك يُسو  ،بالاستحسان ائهماقالت
 د، ـع واحا في موضـافهع أطر ن جممــ ع ــه من المصادر والمراجــم أجد ــ فيما وقفت عليـل ا؛ إذــبه

                                                             

،        4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص،  ينُظر: يمري، والدبوسي.والصّ  اص،صّ والج ي ،الكرخ نالحس وأبمنهم:  (1)
تـ: عبد الواحد جهداني، دكتوراه بجامعة إكس بروفانس، مارسيليا، فرنسا،  مسائل الخلاف،الصيمري، ، 165 ص

  .                                                                        32 ، ص4ج  ،الأسرار كشفالبخاري،   ،284 ــ 283ص:  ،م 1991 ــه  1411نوقشت عام: 

 .32 ، ص4ج  ،الأسرار كشفالبخاري،   ينُظر: (2)

، أصول 281أبو منصور الماتريدي، وتبعه على ذلك: البزدوي، والسرخسي. ينُظر: أصول البزدوي، ص:  منهم: (3)
                                                                      .       134أصول اللامشي، ص:  ،208 ، ص2ج  ،السرخسي

ــ  69، ص 4، الكلوذاني، التمهيد، ج 459، الغزالي، شفاء الغليل، ص 466ينُظر: الشيرازي، التبصرة، ص  (4)
 .141، تخصيص العلة ومخالفة القياس، ص 262ص ، 5، الزركشي، البحر المحيط، ج 71

 .262ص ، 5الزركشي، البحر المحيط، ج  ينُظر: (5)
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 ؤال ـذا الس  ـهرح ـا بطـهـيوج إلـولـن الـيُك ةـذه القضيـا، هـذاهب الأصوليين فيهـر مـل في ذكـوفص  
 هل الاستحسان من قبيل تخصيص العلة ؟ :مهالم
                                ما أكثر.    بينه والفرق ،بهالش  د وجه على هذا السؤال يتحد   ه بالإجابةإن   

              مذاهب العلماء في جعل الاستحسان من قبيل خصوص العلل:: أولا  
                                             ذهبان:لقد كان للأصوليين إزاء هذه القضية م    

 .تخصيص العلةل ـمذهب من جعل الاستحسان من قبي ب الأول:المذه
أبو الحسين و  )2( بوسيوالد   ،(1) الجصاصو الكرخي، أبو الحسن : وقد نحا إلى هذا المذهب 

                                                       . (4)، واختاره ابن تيمية (3) البصري
ص لعموم تخصيما هفي ، من جهة أن  في الصورة ةالعل   وتخصيص اق الاستحسانفاتلهم: ـدلي

                                                .(5) الأقيسة
 .ةوتخصيص العل   ق بين الاستحسانمذهب من فر   اني:المذهب الث  

، (6) رخسيالس   ذا المذهب:وممن نصر ه ص للقياس،ص  فالاستحسان عندهم ليس بدليل مخُ   
  (8)وغيرهما ، (7)مرقندي الس  و 

  حسان،الاست رضة معالمعا موضع في أصلا علته لانعدام انتفى القياس حكم أن   دليلهـم:
بار لا اعتا فجماع  ا أو إالاستحسان إن كان نص   سند ؛ لأن  معنى عنذئذ للقياس يبق لمف

وجب أ ( فيياس خق) إذا عارضه استحسان أي ه وكذلك لا اعتبار ل ،ماللقياس في مقابلته
 ة ـابلـقوح في مالمرج كانف، رهـوة أثـة قـاس الجلي من جهـمن القي أقوىه؛ لأن الاستحسان ـعدم

                                                             

 .243 ، ص4ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول (1)

 .129، ص 3تقويم أصول الفقه، ج  (2)

 .                                                                                          839 ، ص2ج  ،المعتمد ظر:ينُ (3)

 .                                                                                                                     178 ، ص2ج  جامع المسائل،ضمن  الاستحسان في ينُظر: قاعدة (4)

، 4شرح أصـول البزدوي، ج  الأسرار كشفالبخاري،   ،243 ، ص4ج  ،الأصول في ولـالفص الجصاص، ر:ــينُظ (5)
                  .                                                                                                                            40 ص

  .                                                                          207ص  ،2ج  ،ينُظر: أصول السرخسي (6)

 .                                                                                               635ميزان الأصول، ص:  :ينُظر (7)

 نتخب في أصول المذهبشرح الم ، ينُظر:المنتخبفي  الإخسيكتي، و 173ص:  في أصوله، منهم اللامشي (8)
 .736دكتوراه، بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، ص: للنسفي، تـ: سالم أوُغُوت، رسالة 
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 ،العلة ماقي عنم لمانع لا لة،ـالع لعدم اسـالقي حكمء اإمض عدم فصار ،ة المعدومـبمنزلاجح الر  
  .(1)يكن الاستحسان من باب تخصيص العلة  مفل

قين ف ر   ـُمن جهة أنّ الم ؛الخلاف في هذه المسألة قريب أن   : والذي يظهر لي ــ والله أعلم ــ   
   ،(2) الوارد على العلة قادحا في صحتها خصيصبين الاستحسان وتخصيص العلة، جعلوا الت  

فريق بين تخصيص العلة وبين الاستحسان الذي قامت الأدلة وعند ذلك احتاجوا إلى الت  
زوا تخصيص العلة، ولم يروا الذين جو   المقابل فإن  وتصرفات الأئمة على الاحتجاج به، وفي 

          سووا بين ذلك وبين صور الاستحسان، قال ابن تيمية ــ رحمه الله ــ: ا،ـا لهذلك نقض  
  .(3) ة "إلا مع القول بتخصيص العل   والقول بالاستحسان المخالف للقياس لا يكن "

 .ونقضها العلة وتخصيص الاستحسان بين وافقالت   : وجهثاني ا
        ةالوارد ضقالن  و  خصيصائق العدول الاستحساني، ومسالك الت  ق حظر فيالن   تقليبب هإن     

 الاستحسان ه بينبلش  لك الجامع لفصول ااحث بجلاء الس  ى للب، يتبد  الشرعية لعلى العل
                                                                         .             ونقضها وتخصيص العلة

           ،ورةفي الص  ا ونقضه ةل  ـالعص ـتخصيو  به بين الاستحسانق الش  ـق  ا إلى تحلقد ألمعت آنف  و 
         ذاك بهجه الش  يل و تفصة، ويُكن ل  د المجوزين لتخصيص الععن، وهذا وفي الغاية والمآل

       :من ناحيتين
ستحسان بقوله: " إن   اصالجص   رهقر  وهذا الذي  ،ورةالص   في فاقالات  احية الأولى: الن    الا 
 قامت قد نياعالم من لمعنى احكم انبأوج متّ ن اأ ،العل ة وجود مع كمالح صيصتخ هو يذال  

 واجب المعنى ىعل الحكم ذلك إجراء ن  فإ ،له ةل  ع يناهسم   و  ،مللحك امعل كونه  ىعل لةلاالد  
 العل ة وجود مع فيه مستعمل غير كمالح ن  أ ىعل هيف لةلاالد   تقوم ع اموض إلا   ،وجد احيثم

                                                                                   .(4) " ان اساستح العل ة وجود مع الحكم ترك افسم و  ،هغير  في الحكم وجب اأجله من ال تي
 رك ـــالذي هو تــ  ةـــص العل  ـتخصي ن  أ رةــإفادة ظاه دــفييُ  ــ رحمه الله ــ اصذا الكلام من الجص  هف

                                                             

لولي الدّين الفرفور، مكتبة دار الفرفور، دون  المذهب أصول في ذهب ـُالم شرحه معللإخسيكتي  ( ينُظر: المنتخب1)
 .                                               228 ــ 227 ، ص2ج  معلومات النّشر الأخرى،

 . 181 ــ 180 ، ص2ج  ،ينُظر: قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائل (2)

 . 186 ، ص2ج  ،ينُظر: قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائل (3)

 .  243 ، ص4، ج الأصول في الفصول (4)
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ورة الاستحسان على سبيل المطابقة في الص   د أنواع أحإلا   هوما ــ  ةالحكم مع وجود العل  
 ــ الله رحمهــ  يخالكر  نقل عن عبد العزيز البخاري أن  ر وضوحا ويزيد هذا الأم .ةقوالحقي

ستحسانثبوت الاحتجاج بل ؛للالع يصتجويزه لتخص  صيصتخ إلا   ذلك وليس ،عنده الا 
ستحسان ،لمانع كمالح اءفانت عم العل ة وجود الت خصيص ورةصُ  إذ ؛ةل  الع  المثابة بهذه والا 

ستحس موضع في نتفىا دق القياسأثر  ن  إف ا،أيض                       .(1) العل ة وجود مع لمانع انالا 
             .. ( .)  زئةلمجا " نكتته ونختم بيان وجه الشبه هذا بقول ابن العربي عن الاستحسان:

دليل  ي  بأ مالعمو  يصصتخ يريان فةحني اوأب امالك ن  فإ اط رد اإذ والقياس ر  استم اإذ العموم أن  
،مع أو ظاهر من كان  نْ أ حنيفة وبأ ويستحسن ،بالمصلحة ص  يخ نْ أ مالك ويستحسن نى 

 صيصتخ حنيفة وأبو  مالك ىالقياس. وير  فلابخ الوارد الص حابة من الواحد لبقو  ص  يخُ 
                   .   (2)" ببعض العل ة  القياس

كلامه   لما ختمو  .ة: وجود الحكم بوجود العل  اسالقي راداط  به يقصد فظاهر من هذا الكلام أن  
تخصيص  بكون الإمامين أبي حنيفة ومالك يريان تخصيص القياس ونقض العلة، علمنا أن  

، ةلعل  لتخصيص إلا في حقيقة الأمر ما هو  الذي تقوم عليه آلية الاستحسانالقياس عموم 
                                 .   (2) في بعض الصور اله ونقض

        بقوله: ــ رحمه الله ــ  عنه ابن تيميةعبر   ، وهذا ماوالغاية فاق في المآلالات   ة:انياحية الث  الن  
لة، كما ذكر ذلك أبو الحسين البصري ـص العـن بتخصيار غير واحد الاستحسولهذا فس  " 
ه يخالف القياس غاية الاستحسان ــ الذي يقال فيه: إن   فإن  ازي وغيرهما، وكذلك هو، والر  

 القول الف للقياس يرجع إلىخلمفغاية الاستحسان ا .(3)"  ةتخصيص العل   حقيقة ــ
 ن  فإ ؛(4) العلة مع القول بتخصيص ول بالاستحسان إلا  كن القة، بل لا يُ ل  تخصيص العب

 الموضع ذاه صتخصي على لليالد   املقي ؛عموض في ساوالقي انالاستحس بين رقفال رهاإظ

                                                             

 .40 ، ص4ج  ،كشف الأسرار  (1)

الدراسات  دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية رسالةتخصيص العلة ومخالفة القياس،  ينُظر: محمد صالح محمد الشيب، (2)
 .                                        146ص: م، 1999ه ــ  1419العليا، الجامعة الأردنية، نوقشت في عام: 

 .178 ، ص2ج  ،الاستحسان في قاعدة المسائل، جامع (3)

 .                                                                                           186 ص، 2ج  ،الاستحسان في قاعدة المسائل، جامعابن تيمية،  ينُظر: (4)
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ض الوارد على ، وسـؤال النقضالنق سؤال نع وابـالج إلى  يؤول اسالقي لعموم مخالف بحكم
                                .                                           (1) العلة تخصيصواز بج ولالق لىع مبنيابن تيمية ــ  رهالعلة ــ كما قر  

                                                                           .ضهاونق العلة، وتخصيص الاستحسان بين الافتراق : أوجهلثالثا فرعال
 ،هاونقض ة،لعل  ا خصيصـوت الاستحسان بين به الجامعالش   اوجهلدي  رتحر  أن بعد    
الافتراق ه جه أو ب بين  لأُ  ؛الجديد هذا المطلبمن غرض الأعطف على  ل،مثيل والت  عليبالت  

  :بينهما عند طائفتين من أئمة الحنفية
ة ص العل  ـتخصيحسان و ستقوا بين الاوهم القائلون بتخصيص العلل، وقد فر   الطائفة الأولى:

          مرذا الأ، وهةمن تخصيص العل   الاستحسان أعم   :فقالواحيث العموم والخصوص،  من
 ة أن  هج نم ؛هممكلا  مواقع من صهكن استخلاه يُ أن   ة، إلا  حه صرانوا علم يعُبر   وإن
 ولى منه، ثم  ا هو ألم ترك القياس أحدهما  أن لفظ الاستحسان يكتنفه معنيانبين  اص ص  الج

  يقع على وجهين: ذكر أن هذا المعنى
د بين أصلين بما هو أولى به شبها ة في إلحاق الفرع المترد  ر والروي  كإعمال الف الأول:الوجه 
                                                                                         منهما.
    .ةما يعُبر عنه بتخصيص العل   ، وهذا(2) ةتخصيص الحكم مع وجود العل   اني:الث   الوجه

أحد ة ل  ـصيص العتخ جعل :هأن  اص الجص   كلاملحظ في  اظر أن يمكن للن  فيُ ذا  هإذا تبين     
 ن  إ ــ: ظ تحفبلاــ رير هذا الملحظ يُكن القول قتحسان، وبتالاس ضربيالوجهين من 

                                            .ةمن تخصيص العل   اص أعم  الاستحسان عند الجص  
 ة ل  ص العه لتخصيللاستحسان، وإدراج اصقسيم الذي أبداه الجص  هذا الت  ؤخذ على يُ و    
اني من الاستحسان رب الث  ي الض  هة بين وجريـظاحية الن  ق من الن  ر  ـوإن ف :همن وجوهه أن  ض

ة التي اجتلبها لكلا الوجهين يقطبيواهد الت  الش   أن   ، إلا  س لما هو أولى منهاترك القيهو  الذي
 .هذا من جهة (3) متشابهة يكن التمثيل بها لهما جميعا

                                                             

 .93 ، ص20ج  ،مجموعة الفتاوىابن تيمية، ينُظر:  (1)

 .               234 ــ 233 ، ص4ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول( 2)

رسالة دكتوراه ، الحنفي الفقه أصول في وأثرها وسمرقند العراق مدرستي بين الأصولية الاختلافاتهيثم خزنة، ينُظر:  (3)
 .270 ــ 269ص:  م، 2004 ه ــ 1424في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، نوقشت عام: 
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 المقادير إثبات في ادـالاجته استعمال الاستحسان معاني من أن   ذكر هأن   ةثانيومن جهة 
 أئمة رهحر   الذي الاستحسان معنى صميم من ليس ــ أعلم والله ــ وهذا ،(1) اآرائن إلى الموكولة
ة قت معالم الصنعة الأصولية على طريالذي استتم ــ الدبوسي نجد ولهذا ده؛بع من ةالحنفي

، وذلك فيما نقله الاستحسان لمعنى تحقيقه في القسم هذا عن نيـستغي ــ هتابكتا  الحنفية في 
                                                              .(2) ء من أصحابهاعن الفقه

المتأثرين بأئمة  العراقيين ابلةل ــ وهو من علماء الحنابن عقي ظر إلى أن  لي أن ألفت الن  بقي ع
صراحة على الفرق بين الاستحسان  ص  ـــ قد ن ةوتخصيص العل   ،ائلين بالاستحسانقال ةيالحنف

ص ـتخصي ؛ لأن  ةمن تخصيص العل   م  عوالاستحسان أ " :ــ رحمه الله ــ  القف ،ةوتخصيص العل  
 والباقي على القياس. ،ساس في موضع واحد من الجنكتخصيص العموم، يترك القي  ةل  الع

ة وتخصيص ص العـل  سخ، وقـد يكونُ مثـل  تخصيكالن  ا،  رأس   اس  القي رك  د يكون توالاستحسان ق
                                                                          .(3) الخبر "

قوا بين الاستحسان ة: وهم المانعون لتخصيص العلل، فقد فر  من الحنفي انيةائفة الث  الط  ا وأم  
من باب تخصيص  المقابل له ول بالقياس والاستحسانقروا اللم يو ا، متاريقا فت ةوتخصيص العل  

نع ماام ة، لا لقيقيالحقي ةل  ـالحكم انعدم في موضع القياس لانعدام الع أن   ؛ ذلكفي شيء ةل  ـالع
لا اعتبار له اس ه القيلأن الوصف الذي قام علي ؛، وإنّا قالوا بانعـدام الحكمفيد الخصوصيُ 

لة ع تكان  رورة، وكذلك لماوالض   ،عا والإجم ،صفي مقابلة ما هو أقوى منه من الن   أصلا
عليه، فكان مرجوح القياس الاستحسان  دمحسان أقوى تأثيرا من عـلة القياس الجلي قُ الاست

                                                                                                 .(4)اجح من الاستحسان بمنزلة المعدوم في مقابلة الر  
 

 

                                                             

 .234ــ  233 ، ص4ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول (1)

 .  404ينُظر: تقويم الأدلة، ص:  (2)

  .                                                                              107 ، ص2، ج الواضح في أصول الفقه (3)

         ، السمرقندي، ميزان الأصول،213 ، ص2ج  ،، أصـول السرخـسي282أصول البزدوي، ص:  ينُظـر: (4)
، 2ج ذه ب للفرفور،  ـ ذه ب في شرح الم ـُمع شرحه الم المنتخب، لإخسيكثيا، 137، أصول اللامشي، ص: 635ص: 

 .309الخبازي، المغني في أصول الفقه، ص:  ،203 ص



~ 152 ~ 
 

 
 

 
         به بالمعدول الاستحسان علاقة الثالث: طلبالم

 القياس. عن

 :فروع تمهيد، وثلاثة وفيه
 القياس. عن هــب المعدول الأول: تعريف فرعال
            الاستحسان بين الاتفاق هــــــاني: أوجــالث فرعال

 القياس. عن به والمعدول
    الاستحسان بين الافتراق الثالث: أوجه فرعال

 القياس. عن به والمعدول
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 تمهيد:
ن عن سن لمعدول بهابموضوع الاستحسان: مسألة  لةذات الص   المهمة سائلمن الم إن     

من أجل و  .ياسالقفي صل الأمبحث شروط  ضمنالقياس، هذه المسألة يذكرها الأصوليون 
ن ملمنهجي لابد اتيب ه التر  ا يقتضيلم اة  عمراو  ،لةواب في هذه الص  وجه الص  بيان الوصول إلى 

 مباحثة تنجلي بها حقيقة المعدول به عن القياس.
 .القياس عن هــب المعدول الأول: تعريف فرعال

                                           : تعريف المعدول به عن القياس لغة:أولا  
، ي ـعْدل،ممأخوذة  " معدول "كلمة                  ار  عدل: ج  اني من مععُدُولا ، و  ن الفعل: ع د ل 

    نى الاصطلاحيبالمعة قه علاقة وثيل للغويوهذا المعنى ا. (1)له عن الطريق، وانعدل عنه مث
                                                                          ه. ن  نـ  عن س   هُ حكمُ  المعدول به عن القياس مائلٌ  هة أن  جمن 
 .(2)فقد سبق بيانها في أوائل البحث  كلمة " القياس "ا معنى  وأم  

                                               اصطلاحا:                القياس عن به المعدول : تعريفاثاني  
حكام نة لأباي   ـُالم سائلفي باب الم ذكـورالقياس المقيقة ة لحح  ض  و   ـُالمارات الأصوليين ببتأمل ع
بإزاء  ابرتيلبوا الأصفهاني، هستعملا، والذي اـأصوله ها تقتضيعم  ليل بالد  ة ـارجالخ ،نظائرها

 اصالجص   نص عليهاالتي  كليةر في القاعدة الـوبالنظ ،(3)رع رة في الش  واعد المستقالق
، (4) " عليه قاسيُ  لا الأصول ساقي جملة من بالأثر ص  خُ  ام " :مبقولهمن الأصوليين  هوغير 

 ما خالف " :هبأن   القياسسنن به عن معدول لل تعريف صياغةه كلعلى ذلك   بناء   نكي
 ن لسائر نظائره التي تشترك معه باي  ه بحكم مُ صُ المقررة شرعا بدليل يخص  القواعد العامة 

                                                .(5) " ي المعنى العام للقاعدةف
                                                             

 .1761، ص 5ينُظر: الجوهري، الصّحاح، ج  (1)
 من هذا البحث.  23ــ  19ينُظر: ص  (2)

الردود والنقود شرح مختصر البابرتي،  ،19، ص3ج  ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصفهاني، ينُظر: (3)
  .                                                                                                                     467 ، ص2ج  ،ابن الحاجب

 .                                                                                      116 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول (4)

ما ثبت خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ــ دراسة  قاعدة ينُظر تعريفا قريبا من هذا في بحث عبد الرحمن الكيلاني، (5)
ه  1427نية، المجلد الثالث، العدد الثاني، بتاريخ: جمادى الأولى: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسا تحليلية ــ،
                                                                                     .9ص:  م، 2006ــ يوليو 
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 عريف:شرح الت  
ا عم   خارجا ان حكمهك: ما  ( ة المقررة شرعاالف القواعد العام  خما  ) :معنى قولهمف

  .شرعي ياسقأو  يةكل  ذي استقر في الشرع في شكل قاعدة  ه المعنى العام اليقتضي
 هل بدشملها لاذي يـلوم اـن العمـورة عـراج حكم صـإخ : أي أن  صه () بدليل يُخص  نى ـومع

 املعا لمعـنىا في همع ركتشت التي رهنظائ لسائر نباي  مُ  بحكم ومعنى ) حه.يُصح  من دليل 
    تكان  لحكم، وإنفي اس القياأو خالفت عموم القاعدة  ة  ص  ص  خ   ـُورة المالص   (: أن   اعدةللق

 .سأو القيا ور المشابهة لها بعموم القاعدةمشمولة مع الص   افي ظاهره
 .ياسالق عن به والمعدول الاستحسان بين الاتفاق الثاني: أوجه فرعال

         المعدول به صورة تفق إلى حد بعيد معا تيجدهالاستحسان اظر في صورة الن   لا شك أن      
 سنن ا عنـإلى القول بأن جميع المستحسنات معدول به (1) ةيض الحنفبع مما حدا ؛عن القياس

 .بينهما بهلش  ل ينوجه وقفوا على مأنه   إلا  حملهم على قولهم هذا . وما (2) القياس
ت ثبا فكلاهم اق الاستحسان مع المعدول به عن القياس في الصورة،فات   الوجه الأول:

المجتهد  همال إليالذي  ستحسانيالحكم الا بيان ذلك: أن  حكمه على خلاف نظائره، 
انون ـعن ق ند   حكما أمره إلا  هو في حقيقة  مااهر الظ   ا على أدلة أقوى من القياسد  ـعتمم

          ذاهف ؛يفاس الخالحكم مستحسنا بالقيهذا كان   إذا ، إلا  ةلقواعد العام  ا القياس بمعنى
 ن القياس.ه عن سنوليس مـن باب المعـدول ب ،وإن سُمي استحسانا فهو من جنس القياس

بالقياس  سنـص، والإجماع، والمستح ـ سن بالنـن المستحـفريق بيو بصدد الت  ـوهــ  قال السرخسي
ستحس باسم ص  ـاخْت نوإ [ فيـ]  يعني المستحسن بالقياس الخ فيالخ افهذ"  ي ــ :فالخـ  انالا 

 أي ] وللأوا ،ةيالت عد حكمه يكونف ي اشرع ااس  قي ونيك نأ من رجـيخ لا فهو نىعلم
  .(3) " ةالت عدي مليُت لا وهو ،الن ص  ب اسالقي نع به معدول [اع والإجم ص،بالن   المستحسن
ا لة التي مثلوا بهة مع الأمثالفقهية للاستحسان عند الحنفي واهدتطابق الش   اني:الوجه الث  

ن سنن القياس بمسألة جواز عول به فتجدهم يثلـون للمعـد اس.ـالقيدة قاععن  ارجخلل
                                                             

            ، ولم أقف311 ، ص3ج  ،مجملة هكذا عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار ذكر هذه النسبة (1)
 فحدد المقصودين بها. ل في هذه النسبةعلى من فص  

 .                                                                                                   311 ، ص3، ج الأسرار كشفالبخاري،   (2)

 .                                11 ، ص4ج  ،كشف الأسرار   البخاري، ، وينُظر لهذا المعنى:206 ، ص2ج  ،أصول السرخسي (3)
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وم ة بقاء الص  لسأملاة، و بالقهقهة داخل الص  هارة ومسألة إيجاب الط  ر، ـذ التمـؤ بنبيضو الت  
 هذه المسائلرون ة يذكاص ومن جاء بعـده من أئمة الحنفيد الجص  نجثم . (1) بالأكل ناسيا

ان وافق بين الاستحسالت   دىميؤُكد مما  ؛(2) ربالأث للاستحسان ةلأمثـ اوما شابهه لاثالث  
 ن  أ مواعل وفي: "د هذا الأمر جلاء  قول الط  ويزي، الحنفية عند أئمةوالمعدول به عن القياس 

 ثبت وأ ،القياس عن خارجأو  ،القياس قاعدة عن ن ىمستث الحكم اهذ :الفقهاء قول
اوإ ،سالقيا خالف تّ  ح المصلحة اةاعمر  عن تجـر د أن ه به ادر الم ليس ؛اسالقي خلاف ىعل  نّ 
 جهة ىعل نظائره مصالح من ص  وأخ أكمل لمصلحة نظائره نع به عُدل هن  أ به ادر الم

ستحسان                                                                        .(3) " ي  الش رع الاا
اس به عن القي فاق المعدولوهو ات  بينهما،  آخروبتأمل هذا القول يتبدى لي وجه شبه    

      مثلا  لمالس   بيـع ، فإجازةتحقيق المصلحةوهو  والثمرة، في والاستحسان في المآل
ف على لعاقلة في قتل الخطأ فيـه تخفيفرض الدية على او فيه تيسير وتوسعة على المكلفين، 

 ــ على أهميتهــ  هأوردة، لم الحنفي في  كتب هـذا الوجبه همن نو   أقـف علىلم ا  ـ لم. و (4)الجاني 
 .بالإشارة إليه، واكتفيت ابقةوه الس  ـضمن الوج
 .لقياسا عن به والمعدول الاستحسان بين الافتراق الث: وجهالث  فرع ال

وره، صغالب  سان فياس مع الاستحن القيه عن سنالمعدول بة قحقيتطابق  غم منعلى الر    
سنن  نعدول به المع باينأن يقف على ضرب من الاستحسان الباحث بإمكان  ه أن  إلا  

قياس له عن اول بكل معد  ادها أن  فة مجص إلى نتيـلنخ د ذلكوعن ،ورةفي الص   القياس
                                                                                        ولا عكس.  ،استحسان

بين سوية المطلقة ض أئمة الحنفية قد درجوا على الت  ـبع أن   م ــــ والله تعالى أعل ويبدو   
وها، دفنة سويهذه الت   من جاء بعدهم لحظا م  ـفلاس؛ ـالاستحسان والمعدول به عن سنن القي

                                                             

 .292 ــ 291: المغني في أصول الفقه، ص الخبازي، ،153 ، ص2ج  ،ينُظر لهذه الأمثلة: أصول السرخسي( 1)
، أصول السرخسي 276، أصول البزدوي، ص: 247 ــ 246 ، ص4ج  ،الأصول في الفصولالجصاص، ينُظر: ( 2)

                                                                                    .5 ، ص4ج  ،كشف الأسرارالبخاري،   ،203 ــ 202 ، ص2ج 

                                  .                                                329 ، ص3ج  ،شرح مختصر الروضة (3)

 .                                                                            330 ، ص3ج  ،ينُظر: شرح مختصر الروضة (4)

 



~ 156 ~ 
 

ذا السبيل ] أي معدول بها عن ات من هالمستحسن أن   اس من ظن  " ومن الن   الدبوسي: قال
 .                                                                                      (1) اس محض لكنه خفي "ات ما هو قينس كذلك فمن المستحسالقياس [، ولي

 هؤلاء الذين سووا بين الاستحسان والمعدول الدبوسي لم يبُين   أن   أن أنبه علىعلي بقي    
عزى عبد العزيز البخاري  كل ما في الأمر أن  رخسي،، وكذلك البزدوي، والس  به عن القياس

 .(2)ذلك إلى بعض الحنفية 
          ءاستثنبدأ الاكون بمه ما تم ــ أن قاعدة الاستحسان أشبلوفي الختام: يظهر لي ــ والله أع   

في، الخ ياسقيق العن طر ان في الاستحسالعدول ثبوت ة لفي حا ، إلا  ةممن القواعد العا
 ترجيح بين الأقيسة المتعارضة. ئذ محض  عندذا العدول فيكون ه

 

 

 

                                                           

 

 

 

 
 

                                                             

كشف   البخاري،  ،155، ص 2ج  ،، أصول السرخسي259، أصول البزدوي، ص: 284تقويم الأدلة، ص:  (1)
  . 311 ، ص3ج  ،الأسرار

البخاري،   ،155، ص 2ج  ،السرخسي أصول ،259ص:  البزدوي، أصول ،284ص:  الأدلة، ينُظر: تقويم (2)
 .311 ، ص3ج  ،الأسرار كشف
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 بين رجيحالت بمسألة الاستحسان الرابع: علاقة طلبالم
 الأقيسة.

 :فروع تمهيد، وثلاثة وفيه
 ة.ــــالأقيس بين حيرجالت ةـالأول: حقيق فرعال
           الاستحسان بين ابهشالت هـاني: وجـالث فرعال

                                             الأقيسة. بين رجيحالت ومسألة
          الاستحسان بين التباين الثالث: وجه فرعال

 الأقيسة. بين رجيحالت ومسألة
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 د:ـتمهي
 شابهتود وجيها فن اظر حظ اليلابلة بين القياس والاستحسان؛ قفي مواضع المن ظر د البع   

 استقصاءحث ن الباعي مجيح بين الأقيسة المتعارضة، وهذا ما يستدالتر   ةلسأم بينها وبين
د حد  تتحقيقتهما، و  ىتجل   ترق بينهما؛ حتّ وجه الفوفي الوقت ذاته يبُين   به،مواطن هذا الش  

ح معنى الترجي ي إظهارعل يتعين   هذا المقصد المهمروع في وقبل الش  . داخل بينهمامنطقة الت  
 ان. الاستحسوبين هينبرق به والفن الش  طمو  رير إلى تح رجعتُ لي ذلك  فإذا ت   ؛بين الأقيسة

                                                        الأقيسة. بين رجيحالت الأول: حقيقة فرعال
  ا الولوج د لنه  يُ  ــ الىتع الله رحمه ــشافعي ول للإمام الذا المطلب بقدير هه من اللائق تصإن     

ة طـرق هذه القضيأول من  ي هوافعالش   ل  ـلعو  الأقيسة، بين جيحة التر  ضبط حقيقإلى 
 قاستُ  أن تحتمل ةلناز  تنزل أن " اها:ة معنا قال في تجلي ـ لم وذلك ؛، وتعليلا، وتُثيلالايأصت

 نفإ ،انلففيخت غيره أصل لىإ خرلآوا ،أصل إلى ذاهب فيذهب شبه ينصللأا في اله وجد ـُفي
 ؟ فيه افاختل ام بعض في ةحج   صاحبه ىعل اأحدهم يقُيم أن إلى لالس بي وجديُ  لفه :ليق

 ،نى  مع في ينالأصل أحد تُشبه كانت  فإن ،ةلالن از  تنُظر بأن  ــتعالى الله شاء إن ــ نعم :قيل
ثنين في هأشبهت يال ذ إلى رفتصُ  اثنين في خرلآوا   اإذ اوهكذ ،داحو  في أشبهته يال ذ دون الا 

جيح نى التر  ـمع رازإبكن يُ ا على هذا الكلام س  ـوتأسي .(1)"  أكثر ينالأصل دحأب ايه  بش كان
              ." بطريق معتبرعلى الآخر  تعارضينحد القياسين الملأ" تقديم ه: أن  ببين الأقيسة 

 خرلآا ىعل ينالقياس أحد ترجيح م اوأ " بقوله: أمير الحاجابن  المعنىهذا  أشار إلىوقد 
  .ذكر مرجحات الأقيسة المتعارضة ثم   ،(2) " ...له المعارض

 :شرح التعريف
 .يرهغ أمر على ديمقت يتضمنه وأن   ح،نى الترجيـتفسيٌر لمع ( مـتقدي )ا: في قولن

 ينب ه واقعوأن   ،جيحتر ذا الهل ـبيان لمح ( المختلفين على الآخر القياسين ) أحد وفي قولنا:
             حلترجياذا ن هة على كـو و للدلالفه بطريق معتبر ( )وأما قولنا:  .خاصة الأقيسة

 يل.لالد  و جة وليس ترجيحا عاريا عن الح ني على معضدات معتبرة،ـينب بين الأقيسة

                                                             

 .80، ص 9كتاب إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم، ج   (1)
 .295 ، ص3، ج ر والتحبير شرح التحريرالتقري (2)
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                                               الأقيسة. نبي التعارض ومسألة الاستحسان بين شابهالت   وجه :الثاني فرعال
وبين  ينهابوافق ظاهر الت  م طـضب فيالآن أشرع  ،جيح بين الأقيسةالتر   حقيقةضاح بعد ات     

                                الاستحسان، فمن هذه المظاهر:                                   
لا استحسان ه وقد سبق أن   ،ارض بين الأدلةعمه الت  او ؛ فكلاهما قورةا في الص  ماقهفات   :أولا  

       ؛ بينهامعارضة حصول لا ترجيح بين الأقيسة من غير كذلك ، و ليلينالد  بغير معارضة بين 
          الاستحسان أن   فاق تتابع أئمة الحنفية علىويشهد لهذا الات  . ةضجيح فرع المعار إذ التر  

                                                             .        (1) ينتعارضبين قياسين  م اترجيح   لا يعدو أن يكونــ في غالب صوره ــ 
عند  بين القياس والاستحسان المعارض له جيح، فمناط التر  ترجيحفي مناط ال فاقت  الا ا:ثاني  

الأثر ب هممرادو  ة المتعارضة،ـبين الأقيس عندهم جيحالتر  اط وهو نفس من ،الأثرة هو: الحنفي
 تأثير الوصف ذلك لجنس يكون رع، بأنفي الش   عل له أثرٌ ما جُ وهو  :أي ) الوصف المؤثر (

 .(2) جماعلإا أو ،ةالس ن   أو ،الكتابة لبدلا إم ا الش رع   مورد في مكالح ذلك جنس باتثإ في
 عليه القياس قدمويُ  ا،تأثير   وىـأق اـفيه يكون التي طنالموا في اسـالقي على الاستحسان دمفيُق

جيح بين الأقيسة ثم إذا نظرنا في باب التر   .(3) اير  ثتأ منه أقوى كان  إذاع أخرى ضفي موا
          قوة الأثر أيضا، وهو ما يعُبرون عنه بقولهم:في ذلك م يعتبرون هاة عند الحنفية رأينضار المتع

ة حيالت رج " اني  ث  ال من ير اثأت ىأقو  ينالمتعارض الْمُؤ ث ـر يْن   ينالقياس أحد كان  اإذف ،" الأثر بقو 
 عندئذ يكن لم أثيرة الت  فاد أحدهما لصوفي حال افتق اني،الث  ب العمل ترُكو  ا عليه،قدم  مُ  كان

 .                                        (4) أصلا   ةلغيره من الأقيس هتمعارضتتحقق  لاو  ،ج ة  ح
ة ـالاستحسان والأقيس ابيب في اواحد   أخيرت  وال قديمالت   ومناط رجيحـالت   مأخذ كان  لماو   

  حـيجالتر   ابـب على جعل م ـــهن منأخريـتالم ةص  اـخــ و  (5) ةـيالحنف علماءكثير من    درج بلةاالمتق
                                                             

،         10ج  ،المبسوطالسّرخسي،  ،276، أصول البزدوي، ص: 283ينُظر: الصيمري، مسائل الخلاف، ص:  (1)
 .767 ، ص3ج بيان معاني البديع، ، الأصفهاني، 307المغني في أصول الفقه، ص: الخبازي،  ،145 ص

 .83، ص 4كشف الأسرار، ج ينُظر: البخاري،   (2)

  .                                                  173 ــ 172 ، ص2ج  ،التلويح على التوضيح لمتن التحقيقالتفتازاني، شرح ينُظر:  (3)

 .83، ص 4كشف الأسرار، ج ينُظر: البخاري،   (4)

 أمير ، وابن483الهمام في كتابه التحرير، ص:  ابنو ، 650ــ  647ابه بـذل النظـر، ص: الأسمندي في كتمنهم:  (5)
،   4 ، جكتابه تيسير التحريرفي   وأمير بادشاه ،290ص  ،3، ج التقرير والتحبير شرح مختصر التحرير كتابه  الحاج في

      .87 ص
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         بهز علاقة الش  عز  مما يُ  ؛والاستحسان القياس بين الموازنة لمسألة ذكرهمعقب  الأقيسة بين
 تعارض فيح يجالتر   إلى الكلام ر  ـانج " وحيث: اجقال ابن أمير الح، القائمة بينهما أكثر

ستحسان اسيلقا ج رذكب هت م  فلنُ  ؛ي  فالخ القياس هو يال ذ والا                  عند الأقيسة ينب اتيحالتر 
             .                                                             (1) " اهتعارض

جيح التر ستحسان و اس والالقية بين انبه بين المواز الإمكان إظهار الش  ب هأن   وخلاصة الأمر:
ابه تشـل وأيضا من خلا ا،عـارض فيهمـورة بتحقق الت  اقهما في الص  بين الأقيسة من خلال اتف

 .ةفي العل   أثيرة الت  قو   جيح فيهما، والذي أساسهضابط التر  
                 ة.الأقيس ينب رجيحالت   ومسألة الاستحسان بين باينالت   وجه :الثالث فرعال

 تقلالأقيسة، أن يح بينالترج بين الاستحسان ومسألة الكائن بهر لدي وجه الش  ر  ـد أن تقـبع   
                                                                    .إلى توضيح وجه الفرق بينهما في هذا المطلب الجديد

           جيحة التر  قضي من م  ان أعالاستحس : أن  ــ والله أعلم ــ  بينهما ى لي من الفرقوقد تبد    
             و الحالكما ه  اس،ا إلى غير القيد  ستنالاستحسان قد يكون مُ  بين الأقيسة؛ وذلك أن  

                                                             .                    رورةوالإجماع، والض   ،ان بالأثرفي الاستحس
 اس المحدود في الأصول حتّ  ابل في جميع أحواله القيالاستحسان لا يقُ فحاصل الأمر: أن     

 هبوتمن ذلك لث ل هو أعم  ة الترجيح بين الأقيسة؛ بيه وبين آلامة بينة الت  ق المطابقتتحق  
                                                                                                  .(2) رورةص، والإجماع، والض  بالن  

                                                             

  .290 ، ص3ج  ،التحرير مختصر شرح والتحبير التقرير( 1)

 ،        أصـول السـرخسي، 276، أصـول البـزدوي، ص: 405ول الفقـه، ص: في أص تقـويم الأدلـة الدبوسي،ينُظر:  (2)
كشف البخاري،   ،619 ، ص2ج نهـايـة الوصول إلى علم الأصول، ، اتي، ابن الساعـ203 ــ 202 ، ص2ج 

، 1ج فتح القدير، ، ابن الهمام، 171 ، ص2ج التنقيـح في أصول الفقه، ، صدر الشريعة، 6 ــ 5 ، ص4ج الأسـرار 
 .387 ص
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 ـاســـــــــبقي الاستحسـان الثالث: علاقـةمبحث ال
 المرسلة، والمصلحة اد،والاجته ه،اشبالأغلبة 

 والبدعة.
                                                                                              :         ةــــالآتيطالب ه المـــوفي

   انــــة الاستحســـــالأول: علاق طلبالم
.                                                                       اهـــشبالأ غلبة بقياس

ان ــــة الاستحسـاني: علاقــــالث طلبالم
اد.                                                                   ـــــبالاجته

الث: علاقة الاستحسان ــــــالث طلبالم
بالمصلحة المرسلة.                               

ان ـحسـتـع: علاقة الاســـالراب طلبالم
 بالبدعة.
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 ه.اشبالأغلبة  بقياس الاستحسان الأول: علاقة طلبالم

 :فروع وثلاثة تمهيد، هـوفي
ه.                                                   اـبــــشالأ ةغلباس يــــالأول: مـعـنى قـ فرعال
             الثاني: وجه التشابه بين الاستحسانفرع ال

                                      ه.        اشبالأ غلبة وقياس
           : وجه التباين بين الاستحسان لثالثا فرعال

 ه.اشبالأ غلبة وقياس
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                                                    تمهيد:                                                    
 مصطلح عن زهـييه، وتُابشالأ غلبة قياسة قحقير تصوي :ما يجب الاعتناء به أهم   من إن     

           مدى اسن القيرب ما الض  أمل ــ لهذأوائل الت   فياظر ــ للن   ظهره يأن  بذلك  ؛الاستحسان
              ؟قتراب الاذا ـه معالم يا هـفم .الاستحسانبعض أوجه من اهرة الظ   في صورته هباقتر ا

                                                                                     ؟   عن الاستحسان هاشبالأغلبة قياس  به زيتمي  وما هو الوجه الذي 
 ه.اشـبالأ غلبة قياس الأول: معنى فرع ال

ض المصطلحات ـمع بع اهأو في جزء معناه في معن يلتـقي ما كثيرا  وع من القياسهذا الن   إن     
ه نسمو يُ الحنفية من أئمة  اكثير    ء في المعنى وجدنااالقريبة منه، وبسبب هذا الالتق الأصولية

            . (2)قياس شبه  من غير الحنفية نو آخر اص و الجص  اه ، في حين سم  (1)تعارض الأشباه 
 : معنى قياس غلبة الأشباه لغة:أولا  

ة: مأخوذة من الفعل ) غلب (، وهو أصل ب. والغل(3)ثل وهو الم  ه، بْ جمع ش   :الأشباه لغة   
وسبق بيان معنى كلمة قياس في الباب  .(4)دة والش  ، والقهر ،ةصحيح يدل على القو  

 .                                              (5)التمهيدي 
 اصطلاحا: الأشباه غلبة قياس : معنىثاني ا

 وجه من شبهله  أصلين بين دٌ رعٌ مترد  فـ يكون أناه: الأشب ةغلب ساة قي الضابط لحقيقعنىالم   
                                             .(6) لحق بهفيُ  بالآخر وجوه من وأ وجهين نم شبه لهو  بأحدهما

  ىعل ةـــلجنايبا الحقهنُ  هل ،دــــبالع اءــأعض من عضو على ةـياـــالجن اه:ــالأشب ةبغل اسقي لامث
                                                             

،         2 ،جهول، والسرخسي في أص272أصوله، ص:  ، البزدوي في326الأدلـة، ص: الدبوسي في تقويم  منهم (1)
         ، وممن سماه من غير الحنفية بهذا الاسم383 ، ص3، ج كشف الأسرارالبخاري في  عبد العزيز ، و 226 ص

،           5ج  ،وافقات، والشاطبي في الم864 ، ص2 في أصول الفقه، ج : الجويني في موضع من كتابه البرهـانأيض ا
      .345 ص

،        حزم في الإحكام في أصول الأحكام ه: ابنوممن سماه قياس شب ،299 ، ص4ج  ،ينُظر: الجصاص في أصوله (2)
  .1325 ، ص4، ج ، وأبو يعلى في العدة200 ، ص2ج 

  .                                                                    1247القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي، ينُظر:  (3)

 .                                                            388 ، ص4ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ينُظر:  (4)

                                                                                            من هذا البحث.                      19ينُظر: ص  (5)

 .101 ، ص4ج  ،كشف الأسرارالبخاري،  ، 146 ، ص4 ، جالأصول في الفصولالجصاص، ينُظر:  (6)
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 ي،ـآدم أن ه جهة من ـر  الح يُشبه العبد أن   وذلك ؟ ةالبهيم على ةبالجناي انلحقه أو ـر  الح
 ى،ويُشتر  ،عا بيُ  سلعة هأن   ةهج نم البهيمة شبهوي ،ارةالكف   قتله وفي مكلـف، ب،ـاطمخ

 .   (1) بالحر   شبهه لكثرة ؛الحر   على بالجناية العبد على الجناية افعيالش   ويوُر ثُ. فألحق
                                                   هي: القياس من وعالن   لهذا البارزة مةالس   وخلاصة القول أن     
 الأوصاف في أو الأحكام، في المشابهة أساس على يكون بالأصل هيف الفرع إلحاق أن  
            حكم ةل  ع هي ل،الأص افيه عالفر  شابه ال تي افالأوص نأ قلح ـُالم قديعت نأ يرغ من

   . (2) لالأص
 .هابشالأغلبة  وقياس الاستحسان بين شابهالت   اني: وجهالث   فرعال

قياس و  ،تحسانالاس وهوجبين أحد  وريالص   بهش  من ال نوع   وجود بق الإلماع إلىد سلق   
                                                   .فرعأرومُ بيان ه في هذا ال ماوهذا غلبة الأشباه، 

يمري ر للص  ـوآخ، اصجص  لل كلام  م بد  قأُ  :فرعالمقصود من هذا الة تجليروع في ل الش  وقب  
قياس  به بينالش  وجه كلامهما   س من خلالأتلم   ثم   ،الاستحسان وهد وجما توضيح لأحهفي

 عليه اقس من يال ذ المعنى م اوأاص: " الجص  ال ق .من الاستحسان ن وعوهذا ال غلبة الأشباه
ستحسان: ضربي من ء ابد ملاكال  ىعل وذلك همن أولى هو ام إلى القياس ترك فهو الا 

 فيجب ا،منهم واحد ل  ك  من هالش ب يأخذ أصلان يتجاذبه رعف يكون أنا: أحدهم: ينوجه
 للوجه يعرض لم لو استحسان ا إذ ذلك افسم و  ،هبجتو  لةلالد ،خرلآا دون ابأحدهم إلحاقه

 اوأدق ه ،الفروع مسائل من يءيج ام وأغمض .به إلحاقه يجب رخلآا نم شبه له انلك انيالث  
 الوجهين أحد حيترج في محتاج لأن ه ،الموقف اهذ ووقف ،القبيل اهذ من كان  اا: ممسلك  

       دون ينصلالأ بأحد اقهإلح في ةـي  والر و  الفكر الواستعم ،الن ظر إنعام إلى   رـخلآا ىعل
يمري: " وأما الحجة التي يرجع إليها في الاستحسان هو الكتاب تارة، ل الص  قاو  .(3)"  الآخر
           والاستدلال بترجيح شبه بعض الأصول على بعض نة أخرى، والإجماع ثالثة، والس  
  .(4)"  رابعة

                                                             

 .                                                                             145 ، ص4ج  ،الأصول في الفصول الجص اص، ينُظر: (1)

                                                              بعدها.                                                                               فما 148 ، ص16ج  ،الكبير الحاويالماوردي،  ،236 ــ 235 ، ص3ج  ،التلخيصالجويني، ينُظر:  (2)

  .       234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول( 3)

  .280مسائل الخلاف، ص:  (4)
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لذي اتحسان وجه الاس بينالحاصل به كن توضيح الش  يُ  ،كلام هذين العلمين  على بناء  و    
  :لآتياحو على الن  نت حقيقته آنفا تبي  الذي اه الأشب ةاس غلبوقي ذكروه،

د الفرع ترد  هو  يمريص  وال اصالذي ذكره الجص   الاستحسانمن ه جو هذا الاس سأ أن   :أولا  
                                                                                                                                                       اهس غلبة الأشبقيالى ر إـلبصا رجعت  إذا  ثم  ، واحد منهما به من كل  يأخذ الش   أصلين بين
    به.الش   في دونه هو ما على شبها الأكثر القياس تقديم في الأساس هذا تحقق لك تبين  

 طاتامن عبـتت في ظـرلن  ا انإمع إلى اهالأشب ةغلب اسوقي ذاه الاستحسان هوج اجاحتي :ااني  ث
 تصحيح ضبغر  ذلكو  عليهما؛ هحمل يرُاد ناللذي المتباينين والأصلين رعالف بين ةالمشترك هبالش  

                                                        الآخر.                                      دون بأحدهما إلحاقه
 ض  ر  عْ ي ـ  بأن ام  إ توجبه، لالةد من له لابد منهما كل  في الأصلين بأحد رعالف إلحاق أن   ا:الث  ث

  ماك  اني،ث  ال دون دئذ،نع هعلي رعالف حمل فيتعين   يقويه؛ الثث أصلٌ  الأصلين بأحد اقهلإلح
 به عر لفا إلحاق ين  فيتع الأصلين؛ أحد في هبالش   افأوص بكثرة وإما الاستحسان، وجه في

 الأشباه. ةغلب قياس في كما  الآخر، دون
 ه.اشبالأغلبة  وقياس الاستحسان بين التباين : وجهلثاالث   فرعال

 يمري،اص، والص   الذي ن ـو ه  به الجص  الاستحساني ذلك الوجهبين لي ظهر ذي به الالش   إن     
شبه صوري، يعرض للذهن عند بدايات  ة الأمر إلا  ما هو في حقيق ،هاشبالأغلبة وقياس 

اص، الجص   مراد أن  ــ بينهما حاصلها:  معنوية روقـنت لنا في  ه تبظر حق  إذا وفينا الن  ، و أملت  ال
القائمة  لة الحقيقيةالع هو ستحسانوه الاالذي أوردوه في تصوير أحد وج بهش  الب يمريوالص  

 ؛ ذلك أن  به الصوري الذي يقوم عليه قياس غلبة الأشباهلا مجرد الش   ؛على المناسبة
؛ (1) المعتبرة ائمة على التعليل بالمناسباتـا تكاد تكون قـة وجدهائل الاستحسانيمن تأمل المس

الفروع بأصولها  اقاعتمدوا في إلحاس غلبة الأشباه، و ـة الاستدلال بقيـولذلك رد أئمة الحنفي
  .(2)م احكللأ اتهي أمار  التيالمعتبرة  نيالمعاعلى 

ن لوجه ماين هذا بالصحيحة ة المعنويالفروق  ه يُكن توضيحا سبق؛ فإن  لم فصيلا  تو   
                          :من خلال ما يأتي وقياس غلبة الأشباه ،الاستحسان

                                                             

  .                           111ينُظر: فاروق عبد الله، الاستحسان ونّاذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي، ص:  (1)

 .112ــ  111فاروق عبد الله، الاستحسان ونّاذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي، ص: ينُظر: ( 2)
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       يرأثـلت  ا قوة ية منما نص عليه أئمة الحنف هو الاستحسان في العدول موجب أن   :أولا  
  كثرة  لىإ فمرجعه لأشباها غلبة قياس في الآخر على اسينيالق دـأح تقديم ام  وأ ،فـالوص يف

                             والأصل. الفرع بين المشتركة الأحكام أو فاتالص  
د ، إذا تأي  به الأبعدبه الأقرب إلى الش  العدول في الاستحسان يكون من الش   أن   :ااني  ث

قياس غلبة الأشباه يعتمد على تقديم  ، في حين أن  (1) هوجب تقديه الأبعد بدلالة تُ بالش  
 الفرع والأصل.بين شتركة لأوصاف المد بكثرة اؤي   ـُبه الأقرب المالش  
 وييقُ باه،الأش غلبة ياسوق الاستحسان، بين مشترك فقهي شاهد إيجاد كنيُ  لا هأن   ا:ثالث  

 ومالمعل نم هلأن   الأولى؛ ظـرةالن   دعن اهمامعن نم نالذه إلى ادريتب الذي وريالص   هبالش   ذلك
 يل.       التمث عـضب في وول اقفالات   ورثيُ  لأصيالت   ثحي من ورةالص   في اقفالات   أن   ةبداه

 
 
 
 
 
 

                                                             

أصول  ،326 ــ 325ص:  الأدلة، تقويمالد بوسي، ، 147 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول الجص اص، ينُظر: (1)
 .383، 3، ج الأسرار كشفالبخاري،   ،226 ، ص2ج  ،أصول السرخسي ،272ص:  البزدوي،
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 بالاجتهاد. الاستحسان الثاني: علاقة طلبالم
 :فروعوثلاثة  تمهيد، وفيه  
ــــــــــــــاد.                                ـــــــــــــــــــــالأول: معــــنى الاجتهــــــ فرعال
         ان   ـبين الاستحس صلةالثاني: وجه ال فرعال

والاجتهاد.                                                  
الثالث: وجه التباين بين الاستحسان                فرعال

 والاجتهاد.
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                                                                                          د:ـتمهي
 ،ثنائيالاست دهالاجتاا من ضرب   اهفييلحظ  ،ستحسانيمسالك العدول الااظر في الن   إن    
ة ط  شتركة بين الخية المجرائا تلك الخطوات الإويلحظ أيض   ،ورفع الحرج ،فـخفيعلى الت   مائقال

ر المآلات، اباعت لالخة؛ من ريعفي تحقيق مقاصد الش   ،يةادهجتالاالعملية و  ،ةالاستحساني
 . وعفر ن الأتي مفيما ي تفصيل القول فيهوهذا ما أصبو إلى  المكلفين،أحوال ومراعاة 

                                               جتهاد:الاالأول: معنى  فرعال
  لعدول مسالك اينبو ه رق بينفوال به،في إبراز وجه الش   اكبير    اأثر   ادهة الاجتلبيان حقيق إن     

 ه.ح معناوضيعن قانون القياس؛ ولأجل هذا أورد ما ذكره أهل اللغة والأصول في ت
 جتهاد لغة:الا معنى :أولا  

                            .(1) والمجهود ،بذل الوُسْع  الاجتهاد:    
 :اصطلاحا ادهالاجت : معنىثاني ا

                 .(2) " ي  رعالش   طلب الحكمفي  بذل الوسع والطاقة "هو: اد في عرف الأصوليين الاجته   
 .الطلبمزيد بحيث يُُس من نفسه العجز عن  ؛(: أن يبذل تُام الطاقة الوسع بذل ومعنى )

 من ما يكون في طلب غيره؛ حتّ يخرج ( طلب الحكم الشرعي )بـ تقييد بذل الوسع و 
 .(3) ، والعرفيوالعقلي الحكم الحسي،

                                       والاجتهاد.   الاستحسان بين صلةال الثاني: وجه فرعال
 ةلفي توجيه الأد ر الاستحسانيـظا يقتضيه الن  اد على مالاعتم: الاجتهاد أنواعر أظهمن  إن     

 تحق قوت ،دلالستأصول الا عندئذ طتنضبف؛ خفيف من غلواء القياسالت  بالمتعارضة؛ وذلك 
، والتي من ةـقعيوالوا ،ةـرعيه الش  ـتسوغاه مـل ــ ةقفي الحقيــ  وهذا الاعتماد ،ةيرعالح الش  المص

                                                             

                                  .101مختار الصحاح، ص: الرازي، ، 461 ، ص2ج حاح، الص  الجوهري، ينُظر:  (1)

          ، 14 ، ص4، ج كشف الأسرارالبخاري،   ، وينُظر لتعـربف الاجتهاد:201 ـه، اللامشي، ص:قول الفأص (2)
،           2ج  ،رح التوضيحالتلويـح ش التفتازاني، ،288 ، ص3ج  ،جب، الأصفهانيار شرح مختصر ابن الحصان المختبي

              .                                                                                                                            179 ــ 178 ، ص4ج  تيسير التحرير، ،اهأمير بادش ،245 ص

 ،288 ، ص3ج  ،الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيانالأصفهاني،  ،14 ، ص4ج  ،الأسرار ينُظر: كشف (3)
 .179 ــ 178 ،4ج  ،التحرير تيسير ،اهأمير بادش ،245 ، ص2ج  ،التوضيح شرح التلويح التفتازاني،
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     ور به بين الاستحسان والاجتهاد. ومن هذه الص  خلالها تتجلى بوضوح صور الالتقاء والش  
 ما يأتي:                               

لات اد مجاهلاجتللاشك أن  :في الاستحسان والاجتهاد ق المصلحة والعدلتحقأولا: 
عرف نصوص، والت  اني الك معدر  اراجي ا بنور الوحي،مستنير   ،هاضمن المجتهد  عقلُ ينطلقُ  رحبة،

ضة تمح   ـُالم لمعانيتلك ا ميمكثير من الأحيان يسعى إلى تع  فيعلى دلالاتها القريبة والبعيدة، و 
ل ال تنزيح رجح عإلى وقو عميم هذا الت   فضيوقد يُ ا، هفيجديدة تحققت  على صور   لديه

يه ي الذي يستدعالأصل كمالح المجتهد عن دلـأن يع إلا   عندئذ هـيدفع لا ،عئوقاالحكم على ال
 ليظم لدللأعد ا، وهذا هو المقصوالعدل ةالمصلحالقياس إلى حكم آخر أحرى بتحقيق 

 ،هولةللس   اطلب   إلا وترك القياس ،بالاستحسانم ما قالوا عند الحنفية؛ فإنه   الاستحسان
                                                            .                      وفق بالناسالأ قصدالم ، وتحصيلماحةوالس  
ا إلى أخمص قدمها، هذا هأعلى رأس عورة من المرأة م قالوا بأن  أ نه   ا،هذ لىعد شاه وخير
        هإن   ثمُّ ، (1)"  عورة المرأة" : بقولهــ   ــ بيالن   قصد وإليه ،الظ اهر ه القياسيدل علي الذي

 على سبيل ،اـبدنه نم المواضع ضعْ ب إلى رـالن ظ يجوز ،رورة، واشتداد الحاجةق الض  في حال تحق  
                                                      .(2) بالن اس أرفق ونهكل ؛انالاستحس

 فيها يلتقي التي مورالأ من إن  المآلات:  اعتبار في والاجتهاد الاستحسان فاقا: ات  ثاني  
 الأحكام، تنزيل عند المآلات اد: مراعاةالاجته مع الاستحسان إلى ساالقي عن العدول
 ذيوال وخ،سوالر   ،مكينالت   صاحب باني،الر   العالم أن اـعلمن إذا الأمر بجلاء، هذا ويتضح
 قبل آلاتـالم في رــظالن   :خاصيته من اط،للاستنب ر ض  ـع  والتـ   اد،للاجته الانتصاب   قيستح

عند الحنفية،  الاستحسانت قاجملة من تطبي، وقد اشتملت (3) ؤالاتالس   عن الجواب
 :ذلكأبين الأمثلـة على ومن ية، لصدق هذه الخاص  على ما يشهد  هية،قوازل الف ـ بحسب الن

وجة، ولحاقها بدار ة الز  وج من الميراث، في حال رد  قضى بمنع الز   ــ الله رحمه ــ يوسف أبا أن  
           دة ، ولو حصلت الر  التي كانت بينهما وجيةة الز  ـابطعليه، وانحلت الر   تْ م  رُ الحرب؛ لأنها ح  

 ستحسانالا، وهذا هاوج يرث من تركتفإن الز   ؛اتت فيهموجة في حال مرضها الذي ن الز  م
                                                             

 .       124سبق تخريجه ص  (1)
 .145 ، ص10، ج ينُظر: المبسوط (2)
 .                                                                                              233، ص 5ج  ،الموافقاتالشاطبي، ينُظر:  (3)
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        دة منها في المرض،ه، كانت الر  ا، والقياس أن لا ميراث لض  قضى بـه أبو حنيفة أي منه
العواقب،  فيظـر ني على الن  مب هوصاحب ةفحني أبيمن  ادهذا الاجتهف .(1) أو في الصحة

 ه لو أمضى القياسا؛ لأن  نوج استحساز  بتوريث ال ىـه قضمآلات، وجه ذلك: أن  للوقع  ـ تالو 
 د  صُ إلى ت ـق  ذلك لأدى  ، وتبعات هذا القضاء؛اهر من غير التفات لمآلات هذا الإمضاءالظ  

الإمام هذا  ن  عليه ، فرد  دة في مرض الموتبالر   في الميراث أزواجهن   هدار حق  لإ زوجاتال
 مط من الاجتهاد، وهذا الن  وق الأزواجقملص من حباب الت   عليهن   ، وسد  القصد الباطل

         مسلك من مسالك الميل ه أبو حنيفة وتلميـذه هاهنا، ما هو إلا  فائي الذي وظ  نلاستثا
واعتبار ما تنتهي ، لاالأفع آلاتم في بصر  قائم على الت  ه وهو في الوقت ذاتاس، عن سنن القي
                                                 صرفات عند تنزيل الأحكام.إليه نتائج  الت  

 همضبطعند  ،أو معناه ،أئمة الحنفية على إدخال لفظ الاجتهادمن  طائفةتتابع  ا:ثالث
ست لحقيقة  الكرخي تعريففإذا تأملنا ابطة التي تجمع بينهما، د قوة الر  مما يؤك  ؛ انسحالاا

 ام ثلبم ةالمسأل في يُكم نأ نع انالإنس يعـدل ــ " أن لـه تعريف أول ــ وهو  للاستحسان
 ،(2) الأول " نع ولالعد ييقتض الأول من وىأق هو هلوج هخلاف إلى رهانظائ في به حكم
هو أقوى منه، كما د؛ لوجه آخر هاجتالا وجوه من لوجه ترك ما هو إلا   الاستحسان أن تبين  

 أن   على ة،صراح ص  ـلين ه الجصاصذـتلمي يأتي بعد الكرخي ثم. (2) سمنديه على ذلك الأُ نب  
 اديرالمق اتإثب في الرأي، ةوغلب اد،الاجته استعمال بإزاء أحيانا يُطلق الاستحسان، ظـلف

الصيد بالنسبة ، وكفارة قتل اتقالمطل ةمتع رتقدي نحو ،انوآرائ ادنا،اجته إلى الموكولة
ذي اد، وهو الهالاجتم يصمره من ذي ذكـذا اله ك أن  ولاش .(3) للمحرم، وأروش الجنايات

 الن ظر ىيبق لكن ،ي  الش رع هكبمدر  مالحك يثبت أن اد بتحقيق المناط،الاجتهاطبي: اه الش  سم  
هذا المعنى يبقى  ، لكن(4) اصل به الجص  ث  ملما  تُاما ل له بأمثلة موافقةث  مه، و ل  مح تعيين في

 ر  ـذي استقـال لاحيـنى الاصطـم المعـصمي ا عنـــخارج   ــ اصــالجص   هــلاستعم وإن ــ انـــللاستحس
                                                             

: ص، دون معلومات النشر الأخرى، م 1979م ــ  1399دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبُع عام:  ينُظر: الخراج، (1)
199. 

 .                                                                                                           648ص: نظر، بذل الينُظر:  (2)

  .                                                                              233 ، ص4ج  ،ينُظر: الفصول في الأصول (3)

 فما بعدها. 12 ، ص5ج  ،ينُظر: الموافقات (4)
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                                                                                                    عليه متأخرو الحنفية.
                                         الثالث: وجه التباين بين الاستحسان والاجتهاد. فرعال

 ةومـضمن المنظ ،ادهجتل الاستحسان مع الاـدلي اة يلتقي فيهـة تشريعيقـوجود منط إن     
 :ومن هذه الفروقالأصولية، لا ينفي وجود فروق بينهما، 

فمن تأمل جميع ضروب الاستحسان  ؛الاستحسانم من ـالاجتهاد أع أن   :رق الأولالف
ة اده على أدلهد في اجتهد يكون مُع ـو لُ المجتبينما ق، الاجتهاد مسالك نـوجدها لا تخرج ع

                   المعنى الفرق الثاني.ويؤُكد هذا  . الاستحسان كالمصالح، والعرفرى غيرأخ
ستحسن بين دليلين، في ارض  ـتع بوقوع   إلا   قُ تحق  تالاستحسان لا  آلية أن   :انيالفرق الث  

         طائفة  استظهرقال ابن الهمام بعد أن  ر،ـالآخ بأحدهما، وترك   العمل   ليل  بالد   المجتهدُ 
  في حين، (1)ا لقياس " معارض   ن: " ... وظهر أن لا استحسان إلا  من شواهد الاستحسا

، وقد يكون كالاستحسان   ارضينـليلين المتعترجيح أحد الد   عن طريقاد قد يكون هالاجت أن  
      نى ـيم معـفي تعم يكون ه، أواستنباط الحكم من ثم  ، نةوالس   ،رآنقل من الليفهم الد   في

 .على صور جديدة من المعاني
صوره داخل ضمن حدود الاجتهاد، بل هو أحد  الاستحسان بكل   أن   وخلاصة الأمر:   
وذلك بدفع الحرج  ريعة،المقاصد المعتبرة في الش   تحقيقكه، التي يرُتجى من ورائها لمسا أهم  

                من غير نظر فيما يعُـارضها من الموانع، وقد ،اء الانسياق وراء الأقيسةاجم من جر  الن  
               عارضهر فيما يُ ـمن غير نظ ،القياس إعمال من تُادى في أن  ــ رحمه الله ــ ابن تيمية  بين  

 .(2)ودينه  ،ين، وضاق عليه عقلهد كثيرا من أمر الد  ـفسأ ؛اجحر  المن المـعُارض 
                                                                             

 
                                                             

 .                                                                                           482التحرير في أصول الفقه، ص:  (1)

 ه، 1422: 1تـ: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط ينُظر: القواعد النورانية، (2)
 .193ص: 
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 بالمصلحة الاستحسان الثالث: علاقة طلبالم
 المرسلة.  

 :                                                        فروع تمهيد، وثلاثة وفيه
ــة.                                                                                                              ــالأول: حقيـقـــة المصلـحــة المرسلـ فرعال
ستحسان                    ة بين الاـــه الصلـــالثاني: وج فرعال

والمصلحة المرسلة.                                                                          
الاستحسان                     بين وجه التباين الثالث: فرعال

 المرسلة. والمصلحة
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                                             تمهيد:                                                  
، لةـرسلمصلحة المالاستحسان: مبحث ادليل من أهم المباحث اللصيقة ب ريب أن   لا    

قصـد ينهما؛ بتجمع  تيلة الجوانب الص   في رُ ـظالن   :م جداهولأجل هذا الأمر كان من الم
                                                    رق بينهما.          فال وجهفي الوقت نفسه على  ا، والوقوفتحديده

                                     المرسلة. المصلحة الأول: حقيقة فرعال
    ؛ اهيين للمصلحـة المرسلة، ومناقشتولذا المطلب حكاية حدود الأصرض من هليس الغ   

وتبعه  ،(1)ره الإمام الغزالي قر   ، هو مامعنى واحد تلتئم فيتكاد ما دام أن صورتها عندهم 
يُسن بي أن أذكر المعنى  ،روع في ذلك. وقبل الش  لى ذلك من جاء بعده من الأصوليينع
 غوي للمصلحة المرسلة.الل  

 : حقيقة المصلحة المرسلة في اللغة:أولا  
د تحد  ي، ولا ( ةو ) مرسـل لة " يتكون من كلمتين ) مصلحـة (،مصطلح " المصلحة المرس

                                             بشرح هاتين الكلمتين.                      غوي إلا  معناه الل  
ق على ـوي يُطلـغوأصلها الل  ا، ح، صلاح، يصلح  من الفعل: ص ل  ذة مأخو  والمصلحة لغة:
 .                       (3) قهأطلإذا  الشيء   أ رْس ل   تقول:، أي مطلقة مرسلةومعنى . (2)خلاف الفساد 

 :لنا أن   ينتجب ا إلى جن( جنبالمرسلة )  ( و المصلحة) المعنيين اللغويين لكلمتي تركيـب وب
ها تقييد رد علي يلا ،مطلقة ادسض الفلاح، والتي هي نقية على الص  المشتمل هذه المصلحة

                مهما  كان نوعه.
 :الاصطلاح في المرسلة المصلحة : حقيقةثاني ا

 لاو  ،عالش ر  يف عتبارلابا أصل اله يشهد لا يالمعاني ال ت :المصلحة المرسلة هي  
 .(4) المصالح ننس   ىعلها جارية لكن  و  ،بالإلغاء

 ئها اـو إلغاعتبارها، أ ينص على شرعي لـدلي بخصوصها ردـي لم أي ؛ةــمرسل المصالح هذه وكون
                                                             

 فما بعدها.    481 ، ص2 ، جينُظر: المستصفى (1)

 .330 ، ص3ج ينُظر: معجم مقاييس اللغة،  (2)

: 1تـ: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط المحكم والمحيط الأعظم،  ،ابن سيده ينُظر: (3)
 .474، ص 8م، ج  2000ه ــ  1421

 .363 ، ص3، ج والتحبير التقريرابن أمير الحاج، ينُظر:  (4)
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       نابية لامية، وليستسة الإريعة للش  ة مع المقاصد العام  قمتوافع ذلك فهي صراحة، وم
     على اريق الأماراتفن الأحوال، وت، وقرائة الجزئيةلية التي تواردت الأدالكل   دن القواعع
 .(1) ريرهاقت

، اأحكامه اصيلفى ته لا يدل علالمرور، فإن  يم ـقوانين تنظ :لةسح المر ومن أمثلة المصال
ام قواعد احتر  ريعة؛ من جهة أن  يات الش  كل    ولكن دلت عليها ة،رعيش  الدلة الأ ادُ آح وإلزاميتها

ق وبهذا تتحق  ير، الس   اءأثن مركباتلس، وصيانة لفلأنل ةه سلامير، والإشارات المرورية، فيالس  
  .(2) على الأنفس، والأموالرع في المحافظة مقاصد الش  

                                       المرسلة. والمصلحة الاستحسان بين الصلة الثاني: وجه فرعال
 ،سلةة المر ق المصلحن وفيدهع تصرفات المجتمان سلاستحل ةوظيفيلا احينالمرب قات إن     

 لى كشفإحث ايدعو الب ، وهذا ماالأصولي حى حقيقة راسخة في منظومة الاستدلالضأ
   .   الحنفية د عنليصو رس الأالد  والمصلحة المرسلة في  ،لة المستحكمة بين الاستحسانالص  
                                                                                          :          والمصلحة المرسلة ،الاستحسان لة بينوجه الص  من أو     

 لى من خلالها فقه المقاصدـمن أعظم المظاهر التي يتج الاستحسان أن  أولا: 
 ملةبج الاستنجادب إلا   ،امنضبط  ة للمصالح الجالب المقاصد مع عاملالت   ؛ بل لا يكونحوالمصال

 ،واقعةال على تنزيله وحسن ،ليلالد   تطبيق لسلامة كمعيار  ، واعتمادهاالأصولية الأدلة من
         ،على الوقائع قياسال حكم متداديكبح ا، الذي (3) الاستحسان الأدلة هذه دمةقم وفي

،  في بعض المواضع إذا نبا القياس عن تحقيق المصلحة المرجوة منه، و ر في مآلاتهمن غير تبص
قاعدة الاستحسان  فكأن   المواضع، هذهفي  هتالميل عن مقتضيا عندئذالمجتهد  كان لزاما على

صرح الفقه الإسلامي؛  ل الأدلة والأصول متآزرة في بناءمسلك ينحو إليه المجتهد؛ ليجع
                     .أحكام المستجداتا على ـلقي بظلالهة تُ ـدو منظومة متجانسـليغ
 بجلاء  ح  لناات ض  نفية، ند الحعاس ــات القيــدول عن مقتضيــر في مسالك العــظالن   اإذا أمعن ثم    

                                                             

 .503 ، ص2ج  ،ينُظر: المستصفى (1)

، العدد الأول، 16ينُظر: عبد الله محمد صالح، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة دمشق، المجلد:  (2)
                                     .369، ص: م 2000سنة: 

:     1مركز نّاء للبحوث والدّراسات، بيروت، لبنان، ط  الواقع، فقه تأصيل على المراجع بية، تنبيه بن ينُظر: (3)
 .                                                                             78ص:  م، 2014
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  ؛(1) رورةان الذي سنده الض  ـحسالاست في يمالاسو ، في ذلك المرسل لمناسبل مادهماعت
 .(2)امة عشهدت لهذه المصالح نصوص خاصة أم إن قوامه مراعاة مصالح المكلفين، سواء ف

م المناسب إلى: لما قس   ، وذلكسب المرسلاح ابن الهمام عن اعتداد الحنفية بالمنصوقد أف
وهو  ول المرسل الملائم،ه يجب على الحنفية قبثم ذكر أن  مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل، 

  .(3) المسمى بالمصالح المرسلة
 الفقه فيان لاستحستكزات اناسب المرسل أحد مر الم أن   ضح بهايت  تي ال   اتقطبيت  ال ومن  

 هأخبر  إذا ،رأةالمب خـولالد  و  اح،كوالن   والموت، سب،الن   على لجالر   دةهاش مإجازتهالحنفي: 
                                                       ان. استحس ذاوه ه،ب قيث م نْ  كبذل
 لا وهي دة،اهالمش من ةمشتق دةاهالش   لأنّ  زة؛جائ غير ادةهالش   ذهفه اس:القي في اوأم  

                     عليه. المشهود يءللش   ةوالمعاين م،بالعل إلا   تتحقق
 خواص أسبابهـا ةبمعاين صيخت المذكورة الأمور هذه أن ذلك رورة؛ض  ال الاستحسان ذاه دوسن
 عمسابالت   ادةهالش   فيها تقبل لم فلو ،ة بمرور الزمنساري ىقتب أحكام بهـا ويتعلق اس،الن   من

 بخصوص اعتبارها دليل ردي لم وإن رورةالض   وهذه ،(4) الأحكام لوتعطي رج،الح إلى لأدى
        اهشاكلضرورة تابن العربي  رفقد ذك لجنسها، يشهد ما عر الش   في ورد ولكن صريح،

الغالب في هذه  رورة؛ فإن  للض   السفر حال الوصية فيم سلغير الم ادهإش، من جواز عنىالم في
من غير  شهادإلى الإ ةُ ج  و  حْ  ـُ؛ فكانت هذه الضرورة الم(5) د من المسلمينهمن يش الحال فقد

         ةرور الض   اةعوبمرا ؛فرإشهاد غير المسلم في الس   ن جنس ضرورةم ،أمور خاصة في معاينة
          تظافرت عليها جملة المحافظة على الحقوق التي ق مصلحةتحق  ت ادين،هفي هذين الإش

  المناسب المرسل.تعلق الحنفية في إجراء الاستحسان ب دىم  بهذا المثالفتبين   ،صوصمن الن  
                                                             

م،  1955مطابع دار الكتاب العربي، مصر، طبُع:  ه،شريع الإسلامي فيـما لا نـص فيـدر الت  صامينُظـر: خلاف،  (1)
،            1م، ج  1998ه ــ  1418: 1، دار القلم، ط المدخل الفقهي العام الزرقا، ،74ص:  دون رقم الطبعة،

 .112 ص

دار البحوث للدراسات وإحياء التراث،  ينُظر: محمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، (2)
                                                         .150 ــ 149ص:  م، 2002ه ــ  1423: 1بيروت، لبنان،  ط 

 .438ينُظر: التحرير في أصول الفقه، ص:  (3)

                   .           151 ــ 150 ، ص8ج البناية شرح الهداية، ، ينُظر: العيني (4)

  .                                                                      241 ، ص2ج أحكام القرآن،  ،ابن العربي ينُظر: (5)
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 في الاستحسان لدلي مع ة،المرسل المصلحة داخلت مدى في لعاق يشك لا ذلك، دعنو 
 دوايعتم لم ةالحنفي أن   الأمر في ما ةغاي ادية،الاجته ةالمنظوم ضمن الأحكام، على ةللاالد  

 .   (1) والاستحسان القياس، لدليل تبعا هافبتوظي نواعُ  لكنهم لالا،قاست المرسلة المصالح
 اصلـالح لداخالت   ذلك :اأيض   المرسلة والمصلحة الاستحسان، بين لةالص   أوجه ومن ثانيا:

ة من طريق ها الحنفيج  ر  خ   قهية التيالف واهدش  فكثير من ال ،عليلت  وال مثيل،ت  ال جهة منهما بين
وإن  ة ـــنفيــ أي الح فهم ية،ا من طريق المصلحة المرسلة عند المالكا تخريج  ـالاستحسان، نجد له

نن الميل عن سبب سلوا ل  م عأنه إلا   ،المرسل بسى المناللم يُصرحوا بابتناء هذه الشواهد ع
                                                       .      لمصلحةعلى ا بالمحافظة القياس فيها

  لحي:عليل المصالت   هذافيها  يتأتىالتي  الاستحسان ومن أظهر مواضع    
   المشترك الأجير بتضمين أبو يوسف، ومحمد بن الحسند أفتّ قف :عا نالص  ن يمسألة تضم ــ1

أو غرق قاهر، في حين  حرز منه كحريق غالب،يكن الت  ر لا أم من باغ، إلا  والص   ،اطـكالخي
انة اء  لخيق؛ اتأخذ بالاستحسانها هذه في يناحبالص   فتوىو . (2)ضمنه أبو حنيفة، وزفر لم يُ 
       مان الض   م؛ لأن  هيقتضي عدم تضمينه فإن  القياس ا م  أ، و اسموال الن  انة  لأوصي ناع،الص  

         :ا المذهب الحنفيهعلي ر  استقهذه الفتوى التي في  ظنلحو  .(3)عدي  بالت  لا يكون إلا  
  لكنو  ،(4)ع ا ن، فقالوا بتضمين الص  أيضاأخذ بها المالكية  وقد، الاستحسان بنُيت على اأنه  

م هنضم  لم نُ  نا لوأن   من جهة ؛(5) لحةالمص لنظر إلىا هو ا آخرمستندفي ذلك  كان لهم
 الأموال، إتلاف في اسبب   ذلك فكان ا؛أكله على ولتجاسروا اس،الن   أموال أخذفي  هاونوالت

  .(6) لعالس   بأصحاب غلاالب ررالض   وإلحاق
                                                             

ه ــ  1393مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طبُع سنة:   الإسلامية، الشريعة في المصلحة ضوابط ينُظر: البوطي، (1)
                                .                                          150 ــ 149ص:  الإسلامي، الفقه مرونة في وأثرها المرسلة المصالح بوركاب، محمد ،381 ــ 380ص:  م، 1973

                                                                    .311 ، ص6ج  ،الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ، 81 ، ص15ج  ،المبسوطالسرخسي، ينُظر:  (2)

                                   .                                                                                                                            210، ص 4ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ينُظر:  (3)

مكتبة الرياض الحديثة،  ، ابن عبد البر، الكافي في فقه مالك،400 ، ص3ج  ،المدونة الكبرى سحنون، ينُظر: (4)
  .                                                                                                                            502 ، ص5ج الذخيرة،  ،رافيقال، 758 ، ص2ج  م،1978م ــ 1398: 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 .             232 ، ص2ج  ،اية المقتصدكفبداية المجتهد و ابن رشد، ينُظر:  (5)

ه ــ  1408: 1تـ: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  الممهدات، المقدمات ،رشد ينُظر: ابن (6)
  .                            20 ــ 19، ص 3ج  ،الاعتصامالشاطبي،  ،243 ، ص2ج  م، 1988
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 فيةالحن عليلت مع اهفي يةالمالك دعن المصلحي النظر توافق هو المسألةه هذ في البارز والملحظ
 الصناع.  بتضمين قولهم في القياس عن الميل لوجه

 رجل قتل على ر هْط اجْتمع ه إذاذهب الحنفية إلى أن  فقد : قتل الجماعة بالواحد ألةمســ  2
 المستند لوا فيما ذهبوا إليه على الاستحسان، وقد عو  (1) قصاصال فيه مفعليه بسلاح عمدا

  اصعليهم القصأوقع ف ؛اصبي   لواقت صنعاء أهل من ةعأربحادثة  في ــ  ــ رإلى قضاء عم
 الذي يقتضيه القياس ههنا ألا  . و (2) " لقتلتهم صنعاء أهل اشترك فيها لو"  :وقال ،كلهم

د ، وقد تأي  نفسب إلا   نفس لـقتتُ ، فلا اواةـالمعتبر في القصاص المس ؛ لأن  جميعا مهص منيقُت
يِۡۡ  وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَا   ﴿ :تعالىــ هذا القياس بقول الله  َّفۡسِ وَٱلۡعَيَۡۡ بٱِلۡعَ لنَّفۡسَ بٱِلن نَّ ٱ

َ
أ

ص    رُوحَ قصَِا ِ وَٱلُۡۡ ن  ِ نَّ بٱِلس  ِ ذُنِ وَٱلس 
ُ
ذُنَ بٱِلۡۡ

ُ
نفِ وَٱلۡۡ

َ
نفَ بٱِلۡۡ

َ
 . [ 45] المائدة:   ﴾ وَٱلۡۡ

ر لاجتماع أهل الش  مدعاة  ،ورةفي عدم إيجاب القصاص في هذه الص   ه الاستحسان: أن  وجو 
، وتنتفي عنذئد ول بين الجماعةـرق دم المقت، بتفا للسلامة من المؤاخدةـالقتل، تشوفعلى 

                                            .  (3) نفسالأ ن إزهاقفي زجر المعتدين ع ،الحكمة من شرع القصاص
المصلحة المرسلة؛ دليل ، لكن استندوا على وقد نحى المالكية منحى الحنفية في هذه المسألة

  ربقا يبم ،اطبي أخذهم بالمصلحة في هذه المسألةل الش  ، وقد عل  بعينها عليها يصنصلفقد الت  
 دوق ،معصوم القتيل دم ن  أ المصلحة ال: " ووجهفق ؛من وجه الاستحسان عند الحنفيةكثيرا 

ا،عم قتُل اذ ،القصاص أصل خرم إلى داع فإهداره د  ستعان واتخ  شتر  ،ةالا   إلى ذريعة اكوالا 
  .(4)"  فيه قصاص لا هن  أ معُل اإذ تلقبال الس عي

 وقد ة،متين قوية لةص لةالمرس والمصلحة الاستحسان بين لةالص   أن   اهإلي أخلص التي والحقيقة
 لةأمث على يعُلق اطبيالش   جعلتحتّ  ة؛الفقهي اتطبيقالت   من كثير  في الحقيقة هذه تجلت

 درء أو الحصالم يلصتح في المآل اعتبار إلى ترجع احقيقته ن  : " ... فإهبقول الاستحسان
 أصل مع ابقين لو ن الأ ؛ذلك منع ضييقت ام  الع ليالد ل كان  حيث ،الخصوص ىعل المفاسد

                                                             

 .127 ــ 126 ، ص26ج  ،المبسوطالسرخسي،  ، 573 ، ص6ج الأصل،  ،ينُظر: محمد بن الحسن (1)

يقتص منهم   ،  كتاب: الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُـع اق ب، أو6896م: رواه البخاري، برق (2)
 .1314كلهم، ص: 

 .127 ــ 126 ، ص26ج  ،المبسوطالسرخسي، ينُظر:  (3)

 .40، ص 3ج  ،الاعتصام (4)
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ل ل ذلك هااقتض ام عرف إلى د ىلأ م  االع يلالد   ر عْيُ  واجبلـا من فكان ،المصلحة من ليالد 
 .                                                                   (1)"  اهصأق إلى المآل ذلك

ظر في تحقيقات والمصلحة المرسلة أكثر، لابد من الن   بين الاستحسان ابطة المتينةولإبراز الر  
 من لها أثرٌ كبير في تجلية جوانب مهمةحقيقات هذه الت  ف، أئمة المالكية في باب الاستحسان

ريف ـذلك التع حقيقات:ولعل من أعظم هذه الت ،داخل بينهما، ووجوه الت  فصول المشابهة
الأبياري، وتابعه  مهوفي مقدمتة المالكية، ـقين من أئمبعض المحق   ارهاختللاستحسان، الذي 

     .(2): " استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي " بقولهم د عرفوهـفقعليه الشاطبي، 
 في هذا الموضع: بها قصدواا ، وإنّ  فظ المصلحةبل اصريُ   اتنويه  عريف هذا الت   قد تضمنف

الاستدلال المرسل ديم قتك  فهو" : هذا التعريف تتمةبدليل قولهم في  ،خاصة المناسب المرسل
المعارضة للقياس  المرسلة ةـلحلمصاإعمال  رجع إلىي عريف. وحاصل هذا الت  (3)" على القياس

 وهذا ،خصيصه فيها بطريق الت  عمومعلى  هذه المصلحة ور، فتقضيالعام في بعض الص  
 ارب مع المصلحة المرسلة، ويتقاطعيجعله يتق حي الذي يقوم عليه الاستحسان،ظـر المصلالن  

عن  ةهذه الحقيقة إحجام علماء الحنفيتثبيت ع من لا ينو واهد الفقهية، معها في كثير من الش  
في  ا ماثلةأنه   إلا   ،اء المالكيةفوا بها احتفُ تـ  يُ ْ  لم إنأن عند المالكية، فهم و كما هو الش    اـبسطه

 فيها م ما حادوا عن مقتضيات القياسن القياس، فإنه  نسائل المائلة عن ستصرفاتهم حيال الم
 ،القياس ترك " :هبأن   الاستحسان أنهم عرفوا المعنى د هذا، ويؤُك  اة لمصالح المكلفينعمرا إلا  

ستحسانل: ياس. وقلن  ل أوفق هو ابم ذوالأخ  هيف ىيبُتل افيم الأحكام في ةولهالس   لب: طالا 
    ،ةاحر  الاس، طلبا للسهولة، وابتغاء  لما فيه والأخذ بما هو أوفق بالن   .(4) " ...ام  والع اص  الخ

اعتبار  فإن  ا، هعلى المصالح المقررة في عويلالت  ريعة، بل بمن حدود الش   تفل  لا يكون بالت  
 دودالح هذه حاصل رخسي أن  ذكر الس   لذلكرع؛ الش   اـهعلي امــقالتي  المصالح من الأصول

 .(5) الد ين في أصل وهو ،لليسر العسر ترك ن هواإلى أ ن  الاستحسل ؤو ـي

                                                             

 .                                                                                                195، ص 5ج  ،الموافقات (1)

  .            194 ، ص5ج  ،اتـ، الموافق65 ، ص3ج  ،امـ، الاعتص409 ، ص3ج  ،انـن في شرح البرهـاالتحقيق والبي (2)

 .                                                                                          409 ، ص3ج  ،التحقيق والبيان في شرح البرهان ينُظر: (3)

 .                                                         145 ، ص10، ج المبسوطالسّرخسي، ينُظر:  (4)

 .                                                         145 ، ص10، ج ينُظر: المبسوط (5)
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 المرسلة. والمصلحة الاستحسان بين التباين الثالث: وجه فرعال
ا ذكروها ضمن مباحث  بذاته، وإنّ  لا  ق مستيلا  دل عند الحنفيةالمرسلة ا لم تكن المصلحة  ـ لم

ا تولى هذه ، وإنّ  وبين الاستحسـان التمييز بينهلم منهم ن انبرى  ، لم أجداسة في القيالعل  
رشيد، وضبط أصول وهذا من إسهاماتهم الجليلة في ت ،(1)ة المالكيالمدققين من المهمة بعض 

                                    الحنفية في هذا الباب. ، وتكميل ما فات أئمةالاستحسانيالنظر 
جهتين:  ة منـة المرسلـ الاستحسان والمصلحراق بينـه الافتـيمكن إبراز وجفر هذا إذا تقر      

 ق إلا  يتحق   لا الاستحسان من المصلحة المرسلة؛ لأن   الاستحسان أخص أن   ة الأولى:ـالجه
من غير ا معارض، بل قد تثبت لهلا يُشترط ة، فة المرسلا المصلح؛ أم  بمعارضة دليل مرجوح

الاستثناء من  ة علىـئماصورة الاستحسان ق أن   اد هذا الأمر وضوح، يزي(2) لاصمعارض أ
 ثابت بهام الحك ن  إف ؛(3) ةبخلاف المصلحة المرسلها، ر عن نظائ ألةالقواعد، بقطع المس

 .                                                                                    (4) في ذلك المحل لاف ما تقتضيه المصلحةبخثبت لها حكم  ،ا نظائرلمحله ، وليسابتداء
 به حتّ  قوى تي ؛ل واحديكثير من صوره على دلان يستند في  الاستحس أن   ة:نياالجهة الث  

 دليلتستند على لا هي معاني ا المصلحة المرسلة فأم  و ، القياس العام من هعلى معارضيتقدم 
 المعاني هذه ونكو زالي: " ـل الغاق ،ة عن الحصرة خارجلبل على أد، واحد، وأصل واحد

 وقرائن ،والس ن ة ،الكتاب من اله حصر لا ،ةير كث  ةل  بأد بل واحد بدليل لا رفتعُ  ،مقصودة
                               .(5)"  مرسلة مصلحة لذلك م ىتُس ،الأمارات اريقفوت ،الأحوال

 ومعالم المرسلة، المصالح عاه م، ويتداخل في معنيقترب الاستحسان أن   الأمر وخلاصة   
أن:         ذا الش  في هوالذي أخلص إليه  ما،هبين القائمة سبةبتحديد الن   إلا   تتضحلا  الاقتراب اهذ

                                                             

 عادل ، تـ:من المالكية: القرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول ممن اعتنى بميز الاستحسان عن المصلحة المرسلة (1)
 ، ص9، دون معلومات النشر، ج م 1995 ــ هـ 1416: 1، ط الباز مصطفى نزار، معوض وعلي ،الموجود عبد

تـ: عبد الرحمن  ،والرجراجي في كشف النقاب عن تنقيح الشهاب ،69 ، ص3ج  ،الاعتصام في الشاطبيو ، 4095
                      .                                                       245 ، ص6الجبرين، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، دون معلومات النشر، ج 

 تنقيح عن النقاب كشفالرجراجي،   ،4095 ، ص9ج  ،المحصول شرح في الأصول نفائسالقرافي،  ينُظر: (2)
 .                   245 ، ص6، ج الشهاب

 .                                                                                       69 ، ص3ج  ،الاعتصام الشاطبي، ينُظر: (3)

 .190أصول الفقه الإسلامي، ص:  زكي الدين شعبان، ينُظر: (4)

 .503 ، ص2ج  ،المستصفى (5)
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 والاستحسان ،صلحة المرسلة أعم  ـالمـوص المطلق، فصـن قبيل العموم والخمي ة هسـبهذه الن   أن  
 ،العام القياس اهف فيخُوللكن  ،ةـة المرسلـمن المصلحو ضرب ، فكل استحسان ه(1) أخص  

، مثيلة الت  هداخل الحاصل بينهما من جالت  بينهما، وعليه يُُمل ذلك  ءالتقوهذا هو موطن الا
هو من باب الاستحسان؛  ةـالمصالح المرسلقاعدة ا إلى وليس كل حكم ثبت استناد   والتعليل،

 .قياسيةهو الميل عن سنن القواعد ال أساس الاستحسان لأن  
 

                                                         

 
 
 
 
 

 

                                                             

 .114 ، ص1ج  ،المدخل الفقهي العام الزرقا، ينُظر: (1)
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 بالبدعة. الاستحسان الرابع: علاقة طلبالم
 :فروعتمهيد، وثلاثة وفيه 

                      ـة.                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعـــبة الــــــــــــــــــقـيالأول: حق فرعال
             ه بين الاستحسان ـــــــاني: وجه التشابـالث فرعال

                               والبدع.                      
               الاستحسان نيب الافتراق وجه :لثالثا فرعال

 والبدع.
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 تمهيد:
 ؛ سائل؛ وموقعها في الدرس الأصولي خطيرالمأهم  ههنا منبحثها هذه المسألة التي سأتعُتبر    

          فكانت من أعظم البواعث كثير من الكتاب،  أقلامُ  اإذ هي موضع اشتباه، زلت بسببه
التي حركت نخوة حب الانتصـار للسنة في نفس الإمام الشاطبي، فقام يُجلي الرأي المقبول 

أبوابا من البدع طالما  ويسد على المبتدعةل، من الرأي الدخيالأصول، سنن الجاري على 
الاحتجاج المنضبط  أن   الح المرسلة، فبين  صان، والما من جهة الاعتماد على الاستحسفتحوه

 .(1) ص د ر البدع في و رْد  ولاقبيل من  لا يُـع د   ةلالمرس بالاستحسان والمصالح
                                           الأول: تعريف البدعة.                                 فرعال

 البدعة لغة: تعريف :أولا  
 ، ومنه قولهالشيء وصنعه لا عن سابق مثال أابتد أيل ) ب د ع  (، ـالبدعة مأخوذة من الفع  

رۡضِ  ﴿تعالى: 
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ َٰوَ مَ يعُ ٱلسَّ  .(2) [ 117البقرة: ]  ﴾ بدَِ

             ة ـيق مخترعدعة طر لبا وهذا المعنى اللغوي له ارتباط وثيق بالمعنى الاصطلاحي؛ وذلك أن  
             . تيفي الشرع على ما سيتبين في الفرع الآ

 عريف البدعة اصطلاحا:: تثاني ا
ة هي : " البدعالجرجانيقاله ما  ة، إلا  لبدعة عند إمام من أئمة الحنفيللم أقف على تعريف   
 . (3)" م ماإ الق مقائلها ابتدعها من غير لأن  ة، سُميت بدعة ن  علة المخالفة للس  فال

 هالوجـ على لشرعافي  ةـالبدع صورةلا تنضبط به  عام، تعريف ةفي الحقيق تعريفالوهذا 
 يُكن إيراد بعض الملاحظات عليه منها: إذ  ؛المرضي

 يضا.ألدخول المعصية فيه، فهي فعلة مخالفة للسنة  ؛غير مانعه ــ أن   1
 مُشْعرٌ  هإن  ف(،  المق غير نم ابتدعها قائلها لأن   بدعة سُميته غير جامع؛ لقوله ) ــ أن   2

                                                                                      ، والعملية. تقاديةلاعا، دون البدع البدعة على ما  كان من قبيل البدع القولية موضوعبقصر 
 وا ــيرفعـأن  دعاب البــربغ لأـــه تسويــي( ف امــمقال إم غير من اـابتدعه اهـقائل لأن   ) ه:ـــ قول 3

                                                             

 .7 ، ص1ج  ،ينُظر: الاعتصام (1)

  .                                                                                                           1183 ، ص3ج  الصحاح،الجوهري، ، 209 ، ص1ج ، معجم مقاييس اللغةابن فارس، ينُظر:  (2)

 .34ات، ص: فالتعري (3)
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 .(1) قد نطق بهالهم إمام يقتدون به  بأن  وقوعهم فيها  سوغينعقيرتهم ببدعهم؛ م
ينها وبين ز بي  بدعة، ومق معنى الالذي حق   الشاطبي، تعريف على ياعتماد سيكونف ومن ثم    

 في ةقير ط :عن رةباع ( ) ... فالبدعة" ل: قا أي الجارية على الأصول المعتبرة،مسالك الر  
 .(1) "ــ  ن هُ احبسُ ــ  لله دلت عب  ا في الغةبالم اهيلع بالس لوك يقُصد ،الش رعي ة يتُضاه ،ةمُخترع الد ين

 شرح التعريف:
، وهو ما والس نن ،يلبالس  و ريق، ط  البمعنى  ريقة تأتيفالط   ( ين مخترعةفي الد  الطريقة  ) :قوله

اس د للن  هالتي لا ع افعةائع الن  : لإخراج الصن( يني الد  ف )ده بقوله: ير عليه، وقي  للس   وُضع
ى سننه، رع، جار علاج الش  منه كان على   ا ـ ريقة بالمخترعة احترازا ممالط  اطبي الش   بها، ووصف

وغيرها  ين،صول الد  ه، وأقلفارف، وأصول والص   ،حوين، كعلم الن  بالد   قومُتعل ،ترعمما هو مخُ 
ا فأصولهـول، من الأز  لاذه العلوم وإن لم تكن موجودة في ة، فهريعمن العلوم الخادمة للش  

 رع.موجودة في الش  
             وإن كانت  ة،رعية الش  قريمشابهة للط  ا فيهه يظهر : أي أن  ( رعيةضاهي الش  تُ  ) وقوله: 

ن أجل هذا ما؛ مهاز تلابس اي يغُري  كثيرا من الن  ، وهذا الذة الأمر مخالفة لهاقفي حقي
 .رعالاشتباه الحاصل بينها وبين ما هو معهود في الش  

  الأخير دالقي ذاوه (ــ  بحانهســ  لله الت عب د يف المبالغة ـاعليه بالس لوك قصديُ  )ه: لوقو  
 أن   ذلك البدع، على لباعثل بيانا به حصل هلأن   ؛مامعلى الت   البدعة لحقيقة ظهر ـُالم هو

                                                           .(2) دعب  الت   في يادةالز   ههم   بالبدعة المتعلق
 والبدع. الاستحسان بين شابهالت   اني: وجهالث  فرع ال

 الاستحسان ظلف جريناأإذا  إلا   في واقع الأمر، بين الاستحسان والبدع بهلش  لوجه لا ه إن     
                                    على معنيين:                                                   

عزاه كثير  للاستحسان نىعوهذا الم ." ما يستحسنه المجتهد بعقله بغير دليل " المعنى الأول:
         .(3) ةـنت فيما مضى بطلان هذه النسبة، وقد بي  فام أبي حنيمن الأصوليين للإم

                                                             

ه ــ  1419: 3مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، ط ( ينُظر: سعيد الغامدي، حقيقة البدعة وأحكامها، 1)
           .358ص: م،  1999

 .50ــ  43، ص 3ج  ،( ينُظر: الاعتصام2)

 البحث.                                                                                                 هذا من 65 ينُظر: ص: (3)
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ض ـقول بع ارتباط وثيق بالبدعة، اتي لهـالاستحسان ال تأويلاتومن  اني:الث  ى نالمع
 ه ".تر عبا عنه تقصر دهالمجت ذهن في ينقدح معنىهو "  ه:ففي تعري  (1) من المالكية الأصوليين

ست في يني  صولللأ ويلأهذا الت   ىعل ي معنى البدعةد يجر قو  ذلك ه على نب  ، كما اأيض   سانحالا 
كما ينقدح في ذهن   أن ه ؛الت أويل اهذة بين البدعة والاستحسان على ـوجه المشابهو  اطبي.الش  

 بدعة أحد عيبتد  أن ،العادات يمجار  في يبعدالمجتهد معان يعسر عليه الإفصاح عنها، كذلك 
 لكن ،شرعي   دليل مُتـ ع ل ق   من الصاحبه  د  بلا دعالب ةـام  ع بل ،له ينقدح دليل شبهة يرغ نم
 .(2) به تج ونيُ امم   افهذــ  الأغلب وهوــ  هيُكن لا وقد ،إظهاره يُكنه دق

 والبدع. الاستحسان بين الافتراق : وجهلثالثا فرعال
 يعة الاعتمادد  ذر نْ ي سُ أمن شأنه  الاستحسان والبدع، بينالافتراق  اطمن قتحقي لاشك أن     

 نياعمضمن  اخلٌ د ذلك ؛ بحجة أن  شهيين بالت  ول في الد  ، والقالمحضأي على الر  
 بينراز الفرق كنني إبيُ  ما تقدم ذكرهبناء على رعية. و الاستحسان الجارية على الأصول الش  

                                                              :جهتينمن والبدع،  الاستحسان
 قوتهل ستمدٌ هو مُ بل رعية تعلقٌ صحيحٌ، ة الش  لالاستحسان بالأد ق  ـتعل أن   الجهة الأولى:

ة، ومالك لا يخرج عن الأدلة فول عن أبي حنيح الشاطبي أن الاستحسان المنقد أوضوق منها،
ة لاقه مه تتوجـمردود، وإلي اطلـالاستحسان عن المستند فهو ب ي  ر  ع   ما إذا، و (3)ال بح

، ومن ظن  ذلك ألبتة تعلق بالأدلة ليس لهاا البدع فأم  . ع "استحسن فقد شر  افعي: " من الش  
ة ادمة مصل؛ فالبدعليه حـظ من الاستمساك بالد  ليكن  ل، ولموتخيي ،ةتعلق بنوع شبه قدف

  ص:ارعية؛ قال الجص  لائل الش  ا تقتضيه الد  م، بخلاف الاستحسان فهو جار على صوصللن  
ستحسانب احابنصأ هيف ولقي ام عيوجم"  م ،الا   ىعل لا وحججه ،بدلائله ون ار مق قالوه اإنّ   ف إنه 
 .                                                                                      (4)"  ىالهو  عا وات ب ،الش هوة ةهج

  موضع  فيرك القياسُ ـما تُ ، فةأن الاستحسان قائم على مراعاة المصالح الشرعي انية:الجهة الث  
                                                             

 نظم شرح الةقالم ، واختاره الحطاب في تحرير93 ، ص6، ج نقل عنه الزركشي في البحر المحيطمنهم القرطبي كما  (1)
 وغيرهم.                                            ،102 ، ص3ج  ،الكبير الشرح وكذلك الدردير في ،78ص:  الرسالة، نظائر

 .60 ــ 59، ص 3ج  ،الاعتصام الشاطبي، ينُظر: (2)
 .                                                                                                                            65 ، ص3، ج ر: الاعتصامينُظـ (3)

 .   226 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول( 4)
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 الحكم اء: هذاالفقه لقو  ن  أ وفي: " واعلمـقال الط   ل، لتحصيل مصلحة أكماستحسانا إلا  
 المراد ليس ؛القياس خلاف ىعل ثبت وأ ،القياس عن خارج أو ،القياس قاعدة عن نى  مستث

 نظائره عن به عدل أن ه به ادر الم اوإنّ   ،القياس خالف تّ  ح المصلحة مراعاة عن ر دتج ن هأ به
ستحسان جهة ىعل نظائره مصالح من ص  وأخ ،أكمل لمصلحة  لافبخ ،(1) " ي  الش رع الا 
نوع وإن رآى فيها صاحبُها  ،هاصلأ من لها وهادمة المعتبرة، للمصالح مجافية فهي البدعة
( ...) والأعمال ئداالعق من سالن ا ابتدعه امم   ثيركتيمية: " و  ابن مصلحة. قال أو منفعة

                                                                                           .(2)"  كذلك  يكن لمو  اب ا،وصو  ،ق اوح ع ا،ناف ،مصلحة أو ،ةـمنفع بوهسح
         عليس من قبيل البد رعية الجاري على الأصول الش  الاستحسان  الذي نخلص إليه: أن  و    

  ينقدح معنىه أن  من غير دليل، أو بد تهالمجعقل ستحسنه ه ما يا من فسره بأن  ، وأم  في شيء
الأهواء  تقصيرا عظيما، بل فتح لأهله منفي فهم المراد  ر  ، فقد ق ص  عبارته عنه تقصر هذهن في

 كان  ءسي   وه ام ن احس ىير  الإنسان كان  اإذه على أن   نبه ابن تيمية ، وقدبدعهم ويجبابا لتر 
 الله به يأذن لم ام ينالد   من عر  يُش   حوعلى هذا الن   هب والقول البدعة، باب من استحسانه

                                                                                                                            .(3) ب اغال

                                                             

  .    329 ، ص3، ج ينُظر: شرح مختصر الروضة (1)
 .189 ، ص11ج  ،ينُظر: مجموع الفتاوى (2)

 . 189ــ  188، ص 11ج  ،مجموع الفتاوى ينُظر: (3)



~ 186 ~ 
 

 
والاستحسان:  التعارض بين القياس :فصل الثانيال

الحقيقة، النشأة والتطور، والأسباب، ومذاهب 
                                        العلماء حياله.

                                      التالية: مباحثوفيه ال
 والاستحسان ارض بين القياســـــالتعالأول:  مبحثال

                                        وأسبابه. ة: حقيقته، بوادره الأولى، تطورهحنفيعند ال
اس ــن القيـــرة التراجيح بيـاب كثـــالثاني: أسب مبحثال

                               والاستحسان عند الحنفية.
ان ساس والاستحـارض بين القيــــالتع الثالث: مبحثال

                                عند الجمهور.
اهج ـــة ومنـــالرابع: المقارنة بين منهج الحنفي مبحثال

 العلماء حيال التعارض بين القياس والاستحسان.
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الأول: التعارض بين القياس والاستحسان  مبحثال
                                 عند الحنفية: حقيقته، بوادره الأولى، تطوره وأسبابه.

                         التالية: طالبوفيه الم
اس ـــــــــيارض بين القـــــــــــعـة التـــــقحقي الأول: طلبالم

                  والاستحسان عند الحنفية.
الثاني: البوادر الأولى للتعارض بين القياس  طلبالم

ره الفقهي في عصر ـــــوالاستحسان عند الحنفية، وأث
                                    ام أبي حنيفة.الإم

اس ــــــــــارض بين القيــــــالثالث: تطورات التع طلبالم
 والاستحسان بعد عصر الإمام أبي حنيفة.
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اس حقيـقة التـعـارض بين القي :الأول طلبالم
 والاستحسان عند الحنفية.                        

                                                           ن:فرعاوفيه 
الأول: حقيقة التعارض بين القياس  فرعال

                                     والاستحسان عند الإمام أبي حنيفة.  
عارض بين القياس اني: حقيقة الت  الث   فرعال

 والاستحسان عند أتباع أبي حنيفة. 
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                ي حنيفة.يقة التعارض بين القياس والاستحسان عند الإمام أبحق الأول: فرعال
 قال حتى بين القياس والاستحسان،الواقعة  ةذكر المقابل من ــ رحمه اللهــ لقد أكثر الإمام أبو حنيفة    
س، يياقه في المينُاظر أصحاب ــ عليه الله رحمةــ كان أبو حنيفة : "  ــ  ه اللهــ رحمن محمد بن الحس هعن

في الاستحسان  وردلم يلحقه أحد منهم لكثرة ما يُ  " ستحسنأال: "  إذا قعارضونه حتَى فينتصفون منه فيُ 
وج ة هذا الزَ قعن حقي أبو حنيفة ومع ذلك لم يفُصح. (1) مون له "ويسل   ،من المسائل فيدعون جميعا

ض ـبعــ  تعالى ــ بإذن اللهتتبع أسلذلك و  ؛يهة بين طرفالمعارضة الواقعـ هذه ةقعن حقيابل، ولا قالمت
                                                                                                       .الخفية القضية إلى جوانب هذهفيها بعض الإشارات  ، والتيالحنفية يدمتقصوص من كلام مُ الن  

ن جاء ة، وأفهم لمراده مَِ أبي حنيف ب إلى الإمامر م أقالأئمة المتقدمين؛ لأنَّ  بكلاما آثرت الاستشهاد وإنَّ 
ما  هة لهذه المقابلة في زمن المتأخرين؛وجَ  ـُعون المالط  كثرة قود و لا يغيب عن أذهاننا احتدام الن  إذ  ؛دهمـبع

جي، فجاءت تحمل ر المنحريلتَ احيان ، خانّا في كثير من الأإزاءها دودا متباينةلدى أتباع الإمام رُ  أفرز
ين المتعارضين المتجاذبين نو الص   ذينـبين ه ةالمستحكم ةـذه المعارضـله ا تفسيرات متشعبةي مضمونّـف

في هذه  تي انتهجهاريقة الطَ ة عند الإمام، وإظهار الـإبداء التفسير اللائق بهذه المقابل وقبل. للحكم
                                                   أمرين:                                  لنا أن نستبين الموازنة، لابد 
د إطلاقه ـخاه الإمام عنما المعنى الذي كان يتو فلاستحسان، المتروك ل حقيقة القياس الأمر الأول:

                                                                                            ؟لقياس ا ةلكلم
  .ةأبي حنيفن عند استحسالاابلة بين القياس و قالم المتولد من تركيبالجديد المعنى  الأمر الثاني:

ى فهم المعارضة بين القياس عيننا علواهد التي تُ ذاكرين الشَ  ،ولنشرع الآن في المقصود من هذا المطلب
                                                                                                                                    .              عند الإمام والاستحسان

                       ة.ة الحنفي: شواهد المقابلة بين القياس والاستحسان من كلام أئمأولًا 
من  ة، وفرارقكلام أبي حنيفة أخذ بالث    تلميذ أبي حنيفة: " (2)قال سهل بن مزاحم  اهد الأول:الش  

يمُضي الأمور على  م، ه أمورهـح عليـ، وصلهـاموا عليوما استق ،اسـاملات النَ ـر في معـظـالقبح، والنَ 
 فإذا لم يمض له رجع إلى ما  ما دام يمضي له، القياس أمضاها على الاستحسان ح  بُ فإذا ق ـ  القياس،

                                                             

 .25الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص:  (1)

طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر  ،. ينُظر: كتاب الجرح والتعديل، ابن أبي حاتمسهل بن مزاحم أبو وهب المروزي هو (2)
  .204 ، ص4ج  ،م 1952ه ــ  1271: 1ط لبنان،  آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
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يقيس عليه ما دام القياس  ثم  ، جمع عليهأد ـل الحديث المعروف الذي قص  سلمون به، وكان يُـؤ  يتعامل الم
 .(1) "هما كان أوفق رجع إليه ثم يرجع إلى الاستحسان أي   سائغا،

كان أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال ما عندكم فيها   "  قال تلميذه أبو يوسف: اهد الثاني:الش  
ر، فإن كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر، ظثار، وذكرنا ما عنده نفإذا روينا الآ من الآثار،

                      .(2) " أن يفحش القياس عنده فيتركه إلى الاستحسان وإذا تقاربت اختار إلا  
          ار لأمرت ثالآاء في هذا من ما جلولا : " اي  اسل أبو حنيفة فيمن أكل نو ق الث:اهد الث  الش  
الأثر،  ــ خالف لىاللهُ تع ا اس إنَ أبا حنيفة ــ رحمهلُ النَ  قو لولا الأثر، أو مروايته لالو  :أي، (3) " اءضبالق

اي ا أو عاماسن الأكلدم بهم ينو الصَ  نكأنَ ر  :للأثر امه الإمركقياس الذي تلا هجو و   أداء يُـت ص وَرُ  لاو  ،د 
عُ وجوب  القضاء عن  يمنض، فلار والم ،يضالحك  غيره من الأعذار زلةنبمالن سيان و  ،ادون ركنه العبادة

                                                          .(4) اه بأكله نسيان  في حق   اءدلأنعدام الا م؛ئالصا
كم إن ، فإنَ (5)اييس زفر قتأخذوا بمقـال: " لا  ــ هالله أنَ  هرحمــ ما يرُوى عن أبي حنيفة  الشاهد الرابع:

قلة  رد، لما يظنه من القياس معكثير الطَ   زفر ، وقد كانلتم الحرام "متم الحلال، وحلَ أخذتم بمقاييسه حرَ 
                                                                                  .        (6) صوصبالن   علمه

                                          :الذي تركه أبو حنيفة القياس يقةحق :ثانيًا
    ظروبالنَ  والاستحسان، لقياسا باب في الفقهية طبيقاتالتَ  من عنه ثرأُ  وما ة،حنيف أبي أقوال بتتبع   
 واضع:في هذه الم سبالقيا يعني : أنه ــ أعلم والله ــ لي يظهر الحنفي المذهب ةأئم كلام   في

                       .  ت النصيةقتضى العمومامُ ، والمعروف عند الأصوليين الخاص القياسو ،العامة القواعد

                                                             

 .82: ص، 1ج  ه، 1321مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى:  المكي، مناقب أبي حنيفة، الموفق (1)
 .       96: ص ،1ج  المكي، مناقب أبي حنيفة، الموفق (2)

: 3تـ: مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط  لمدينة،هل االحجة على أ ،محمد بن الحسن الشيباني ينُظر: (3)
 .             392 ، ص1ج  ه، 1403

 65 ، ص3 جالمبسوط، ينُظر: السرخسي،  (4)

ي هو  (5) ذُيهل بن قيس الهع نهبَ  لَى قضاء تو ، بيأصحا س  ي  أ قـه  هو :ويقول له،يفُض   وك ان   ام،الإمام صاحب الِإم ،ير البصزفر بن الهه
 .209ــ  207 ، ص2ج  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، ينُظر:  ه. 158 سنة: ماتو  ه، 110 ة، ولد سنة:البصر 

مكتبة السنة المحمدية، القاهرة، مصر،  ،تـ: محمد بن عبد الرزاق حمزة، سليمان بن عبد الرحمن الصنيع المنطق، نقض تيمية، ابن (6)
                                                                                                    .40ص: الأخرى،  دون معلومات النشر
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 العامة: القاعدة على المُعارض للاستحسان القياس إطلاقــ  أ
     يء لا يبقى معالشَ  نَ أوذلك  ؛(1) فوات العبادة بما يُضاد ركنها هو القياس المحض: مقوله مثل

 وقص   يط،خِ  ـ الم ولبس ،لقوالح ،والعمد السَهو الح في لاةللصَ  لـمُبط مثلا   لُ فالأك ،(2)ما يُضاده 
  الصَوم في ةالنيَ  ترك كذلكو  ان،سيوالن   د،العم الح في ةالفدي هعلي بيوُج رم،للمح ةسببالن   رالأظاف

 نّار في ربوالش   ل،الأك صورة على اأيض   اي  جار  اسُ القي هذا حكم ف ك ان له، مُفسد   د اعم أو و اسه
 القياس، ظلف اعليه قيُطل التي العامة اعدةالق هذه نولك ،(3) انونسي عمد، بين ريقفت غير من ،رمضان

 الـح بالأكل ،(4) ومالص فساد عدم في واردال رللأث ــ ةصراح اعليه صين لم وإن ــ ةفحني أبو اتركه
            رهانظائ على اقياس   أي ،(5) اء "بالقض لأمرت ارالآث من هذا في جاء ما لاال: " لو قف ،النسيان

 وم.                الص   مفسدات من
 :صوليالأ اسالقي علىالمعارض للاستحسان  القياس إطلاق ب ــ

 على ييمض ر،كشَ   أو م،ت ـب سَ  إن ه،تلاص في ضحك : " منــ رحمه الله ــ ةحنيف أبي قـول ذلك فمن
 فالقياس: أنَ . (6)" ايع  جم ةوالصَلا وءالوض أعاد ته،صلا في قهقه وإن ك،ذل تعمد في أساء دـقو  ته،لاص

 فترك لوضوء،ه امن يعُاد ولا ا،له الكلام إبطال بمنزلة الوضوء، بطلان غير من بالقهقهة، تبطل لاةالصَ 
 دممح قال ار،الآث عليه دلت لما ا؛أيض   للوضوء لاةالصَ  في القهقهة بنقـض وقال اس،القي هذا ةحنيف أبو
ولا يعُاد منها الوضوء  وقال أهل المدينة: القهقهة في الصَلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض، : "سنالح بن
               .(7)أثر "  مع اسقي لا نولك ة،يندالم أهل قال ام على اسالقي كان  ارثلآا من جاء ام لالو (  ... )

 :صيةالعمومات الن   ى ما تقتضيهعل القياس إطلاق ج ــ
  :بالقياس هنا هرادمُ ، ف(8) الاستحسان على خلاف القياس "جم با أثبتنا الرَ فمنه قول أبي حنيفة: " إنَ  

                                                             

 .256ينُظر: أصول البزدوي، ص:  (1)
 .309، ص 3ينُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج  (2)

 .                                                                           65 ، ص3ج  ،المبسوطالسرخسي،  ،246 ، ص4ج  ،الأصول في الفصولالجصاص،  (3)

 .82... " وقد سبق تخريجه، ص: من نسـي وهو صـائم، فأكـل أو شـرب فليتـم صومـه " : ( وهو قول النبي4)
                                                                                    .          393 ــ 392 ، ص1، جالمدينة أهل على الحجة محمد بن الحسن، ينُظر: (5)
 .204 ــ 203 ، ص1جة على أهل المدينة، ج الح محمد بن الحسن، ينُظر: (6)

                                                                                                          .204 ، ص1ج  ،المدينة أهل على الحجة محمد بن الحسن،ينُظر:  (7)
 .  374 ــ 373 ، ص2 ، جفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوتالسهالوي،  (8)
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انيَِة  ٱ ﴿ :عموم قوله تعالى انِ ٱوَ  لزَّ وا  ج  ٱفَ  لزَّ َّ  لِِ  ِن   وََٰحِد   ك  مَام  َ  مِا ئةََ  ه  ة ، فعموم الآي[2]النور:  ﴾ ة   جَلِ 
 ، لكنأيضا يقتضي جلد الزاني المحصن مائة جلدة ها، وإجراء عموميشمل الزاني المحصن، وغير المحصن

في قول  ، وإنّا حملنا لفظة القياس(1)ائع كثيرة في وقبما ثبت عنه  من هذا العموم الزاني المحصنني ثه استُ 
يدلان على  ،في هذه المسألةاعدة كلية ـأو ق ،على عموم النص؛ لعدم وجود قياسالسابق ة فأبي حني

                                   .(2)في حق الزاني المحصن، وغير المحصن ع الجلد قا إي
 نيفة:ح: المعنى المختار للمعارضة بين القياس والاستحسان عند أبي اثالثً 

اس يالق نا على حقيقة، وبوقوفا عن أبي حنيفةق  ابة التي ذكرناها سالأربع واهدالشَ  في ظرالنَ  وبإمعان
 اسالقي بين ترجيحه في ةفحني أبي خطـة الممع افشيئ   اشيئ   اأذهانن في تتمايز ا،ه فيهالمعدول عن

 اترك   أو اسية،القي عللال وجوه بين حجيالترَ  مظاهـر من ار  هظم تكون أن تعدو لا فهي والاستحسان،
                                                                                الأمور:   هذه لي تتبيَن  واهدالشَ  مكتل إلى بصرال وبإرجاع الشرعية. الأدلة من عليه راجح هو لما اسلقي

 المنضبط، اسوالقي ة،نوالس   ابكتال كنصوص  هإلي عفز يُ  لا  أص ذيومئ تكن لم ةابلقالم ذهه أنَ  الأول: الأمر
                                              الأدلة.                                   بين جيحالترَ  في إليه نزعيُ  ع  ز  نـه وم   تجاج،الاح في طريقة مُجرد هي وإنّا

                                                                     :       هرامظ ثةثلا لهنيفة أبي حعارض بين القياس والاستحسان عند الإمام لتَ ا أنَ  اني:الأمر الث  
 القياس. وجوهابل قت الأول:المظهر 
                                     .رعيةمقابلة القياس لما هو أولى منه من الأدلة الشَ  الثاني: المظهر

                                                     صية.العمومات النَ الاستثناء من  المظهر الثالث:
اس ـة بين القيـة الموازنقـعن حقي فصاحالإ اـننيُمك ،ةـابقالسَ الثَلاثة هر اظبالجمع بين المه ــأنَ الث: ث  الأمر ال

ر إذا فحش، وإمضاء ـهاس الظاـرك للقيـفيه ت يادـاجتهك مسلا: والاستحسان عند أبي حنيفة بأنَّ 
               :لك النقولتمن ه توهذا الذي استخلصجه معتبر. لو  رـآخ دليل شرعيلالخفي أو  اسـلقيل
 ة لي المسأفكم حينسان عن أن لإأن يعدل ا"  ن:الاستحسه لففي تعري الكرخيول ـريب جدا من قـق

                                                             

أمر برجم ماعز، رواه البخاري، كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمُقِر: لعلك لمست           أنّ النبي من هذه الوقائع:  (1)
   ، ومن ذلك أيضا أمره 1694، ومسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم: 6824، برقم: أو غمزت

                                                                                                                                               .1695برجم الغامدية، رواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم: 

            ،347تعليل الأحكام، ص: شلبي، ، 374 ــ 373 ، ص2ج  ،الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتحالسهالوي،  :ينُظر (2)
 .172زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، ص: 
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   . (1)"  لو أقوى يقتضي العدول عن الأ فه لوجهلابمثل ما حكم به في نظائرها إلى خ
اد واقع الاجته ملابسات قـقيتحى ـما يكون إل ربـف الكرخي هذا أقريتع أنَ  ــ ملوالله أع ـولهذا أرى ـ  

     . س إلى الاستحسانالقين اعفي عدوله  ه الله ــــ رحم ةفأبو حني دهتقصَ ان يـالذي ك ،الاستثنائي
 بي حنيفة.الثاني: حقيقة التعارض بين القياس والاستحسان عند أتباع  أ فرعال

            ، طالما أنَ اغامض العلماء كثير من  عند لاستحسانلاس مقابلة القيعن  ئاشالمعنى النَ كان   لقد   
          ،ظر في الأدلةوهو بصدد تقليب وجوه النَ  ،بعبارته تلكيتقصده  كانا  لم يفُصح عمَ  ةأبا حنيف
     اهية هذه لم بيان  لم يرد عنهما ه فإنَ ومحمد بن الحسن  ،يه أبي يوسفصاحبالحال مع كان   وكذلك
 . (2)المقابلة 

ة ذه المعارضدت تفسيراتهم له، فتعدَ دبع فيماأثير على فقهاء المذهب هذا الغموض كان له بالغ التَ   
 ما على ابلة حتى استقرتقهذه الم لمسارِ  ض  ر  ع   ل  و  عن تح    ئبِ نه فسيرات في مجملها ت ـُ، وهذه التَ وضوابطها

                 :       (3) رئيسين فسيرات في مذهبينكن تلخيص هذه التَ هي عليه في كتب المتأخرين، ويم
 :صوليينلأامذهب الكرخي ومن تبعه من  :أولًا 

د ها  كانت عليه في ععمَ  صيف حقيقة المعارضة بين القياس والاستحسانو وهؤلاء لم يبتعدوا في ت  
ع فقد تتبَ  جملة هؤلاء الجصاص، منكان و  المعارضة،ذه هم لأصل تخريجه لنا علىعوَ  لذلكو  م؛هإمام

واستعان على  ة المذهب،ـء بعدهم من أئماج نه وم   وصاحبيه، ،مواقع الاستحسان من كلام أبي حنيفة
 :                                   (4) فجعله على ضربين له عن شيخه الكرخي،ا حصَ ـبم أيضا تفسيره

      .     هادناادير الموكولة إلى اجتفي إثبات المق بة الرأياستعمال غل رب الأول:الض  
 . ترك القياس لما هو أولى منه اني:رب الث  الض  

  أئمة المذهب ان يتوخاهاككما    المعارضة ح لنا حقيقةوض  يُ  الجصاص رب الأخير الذي ذكرههذا الضَ و   
                                                             

 .                                                                                                3 ، ص4، ج الأسرار كشفالبخاري،   (1)

 .                                                          331ــ  330( ينظر: شلبي، تعليل الأحكام، ص: 2)
                 الحنفي المذهب في الاستحسان لمفهوم تحليلية دراسة سوم بـ:المو  نعمان جغيمالأستاذ استفدت هذا التقسيم من بحث  (3)

. فقد أوضح            31ــ  29، ص م 2005ديسمبَ  ،2العدد:  ،2المجلد:  آسيا، في الإسلام مجلة والتدوين، التأسيس مرحلتي بين
ستحسان عند أئمة المذهب، أما الدَبوسي فقد ق ص ر  أنَ الاستحسان عند الكرخي وتلميذه الجصاص يبدو الأقرب إلى حقيقة الا

 معنى الاستحسان على ما يقُابل القياس الجلي، وأهمل الاستعمالات الأخرى التي ذكرها الكرخي والجصاص.

                                                       .                                                        234ــ  233، ص 4( ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج 4)
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 ،الإجماع، القياس ص،) الن   لةوسائر الأد (1) معارضة بين القياسفي حقيقة الأمر إذ هي الأوائل، 
  .( العرف

                                                                   البارزة للاستحسان عند هؤلاء: ةمالس  إنَ و     
      إلى غيره هعنعدول الياس و الترك، أي: ترك الق ئمة علىاادية قهة اجتكان يُطلق على عملي  هأنَ  أولا:
                                                                       لأدلة. امن 

                                                                                                                    ه لم يكن أصلا من أصول الاستنباط.أنَ  ثانيا:
                                 :الفقهاءي ومن تبعه من مذهب الدبوس: ثانيًا

اسم لضرب ف فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان: "ان: ـنى الاستحسـفي بيان مع الدبوسي لاق
                                                          .                                       (3) رخسيوالسَ  ،ه على ذلك البزدويـوتبع. (2)"  دليل يعُارض القياس الجلي

                      بيان ذلك: الاستحسان، ظـلفنقلة في استعمال  حصولظر في هذا الحد نرى وبتدقيق النَ   
س، بينما أصبح اك للقيدول والتر ـالأوائل على نفس آلية الع دعنق ـكان يُطلالاستحسان  مصطلح  أنَ 

  ض للقياس الجلي.ارِ ع  ي ـُليلِ الدَ ضرب من لدبوسي وأتباعه يُطلق على عند ا
الحاصل من ل و  ح  التَ  ه؛ لأنَ الكشف عن هويتينبغي رُ به عن الاستحسان أصبح يُـع ب ـَ ليل الذيا الدَ وهذ

 تحسانوالاس سا القيبينرضة اـأثير على مسيرة المعية التَ اغ أثر قد ،عليه ناالاستحسظ لف لاقـراء إطج
ات في تعبير ا ج  ائر قياس الذي كان وم الـوا مفهرُ ص  ق  أن  منهم نير المتأخد  وصـل الأمر عنحتَى ؛ الحنفية عند

البزدوي في معنى  هُ ـل  صَ على ما أ ، بناء  القياس الأصولي المعروف على ه،احبيوص بـإمام المذه
 الاستحسان.

 عدولان السمن استح أبو حنيفة كان يرمي إليه  ما ر  ي ـَغ  ه أنَ  ل:و  ح  ذي يُمكن تسجيله على هذا التَ وال  
                                                                           .(4) الجلي سياللق ابلقالدليل المعن القياس إلى ما يتقدم عليه من الأدلة، وأصبح الاستحسان بمثابة 

 لآتي:على النحو ا بين القياس والاستحسان لةالمقاب حقيقة وبناء على ما سبق تكون

                                                             

 ومقتضى العمومات النصية، والقياس الأصولي المعروف. ،المراد بالقياس هنا ما يشمل القواعد العامة (1)

: 1دية، ط تـ: عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعو  ،أصول الفقه وتحديد أدلة الشرعتقويم  الدبوسي، (2)
 .404ص:  ،3م، ج  2009ه ــ  1430

 .                                   276، أصول البزدوي، ص: 200 ، ص2 ، جينُظر: أصول السرخسي (3)

                                               .                      29ص:  ،والتدوين التأسيس مرحلتي بين الحنفي المذهب في الاستحسان لمفهوم تحليلية دراسةنعمان جغيم،  (4)
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 للمقابلة الطرف الثاني للمقابلة الطرف الأول بين القياس والاستحسان المقابلة
                 من الحنفية عند المتقدمين

 ( مرحلة ما قبل الدبوسي )
امة، ) القياس ( ويراد به: القواعد الع

 .ةوالعمومات النصي ،صوليوالقياس الأ
قول الصحابي، نص، لا

 العرف. القياس،
 مرحلة ) من الحنفية عند المتأخرين

 ما بعد الدبوسي (
 قياس خفي قياس جلي يسبق إلى الأوهام

 

والمتأخرين  ،ه الاستحسان عند المتقدمينـذي يبُنى عليـال ،وج المتقابلق في طبيعة هذا الزَ ـحقيد التَ ـوبع    
 ،ه عند أئمة الحنفيةطرأت على مضمون حولات التيلهذه التَ  دقيق   وتفصيل   ،ان  بي زيدُ سيأتي م   ،من الحنفية

 د عصر الإمام أبي حنيفة.       ـن بعاعارض بين القياس والاستحسورات التَ ـرق لتطـوذلك عند التط
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بين القياس  اني: البوادر الأولى للتعارضالث طلبالم
 ي حنيفة.وأثره الفقهي في عصر أب والاستحسان،

 :                                 فرعان التاليانوفيه ال
الأول: البوادر الأولى للتعارض بين القياس  فرعال

والاستحسان عند الحنفية.                           
الأثر الفقهي للتعارض بين القياس  ي:الثان فرعال

 والاستحسان في عصر أبي حنيفة.
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 لحنفية.البوادر الأولى للتعارض بين القياس والاستحسان عند الأول: ا فرعال
هية في المدينة، قالف تحسان في عصر ازدهار المذاهبمبدأ العدول عن القياس إلى الاس ز  د بر  قل  

كانت ا، و ع  ر  ـته ا مُ ض  ائذ فيام، وسائر عواصم الإسلام، وكان معين العلوم يوموالكوفة، والبصرة، والشَ 
                                                                                                .       ءالعامرة بالفقها ةيالس العلمحل في المجكدويّ النَ   رات الفقهية لها دوي  ـوة، والمناظاط وقول في نشقالع
ر ثُ القياس والاستحسان، والتي ك   بين ةئاشالنَ  لمقابلةالأولى ل لأصوله من واقع البحث والاستقراء لإنَ و   

         ة عد ذلك هذه المقابلجت بحنيفة، خر  افي مجلس الدرس العامر الذي كان أستاذه الإمام أب تداولهـا
 ة بلغ مداها الآفاق.ـردودا قوي في الساحة العلمية، أفرز و  د  منذ ذلك الوقت، وكان لها وقع مُ إلى العلن 

فقد نقلنا فيما مضى  وج المتعارض،زَ ال اهذ على دل من كلام الأئمةتلميح سابق  غيابوهذا لا يعني   
: " قيسوا القضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا ـــ ةفدم على أبي حنيوهو متقــ قول إياس بن معاوية 

ل تحليبلي ظهر يف  .(2)اس" ما يستحسن النَ  وقال أيضا: " ما وجدت القضاء إلَا ، (1) فاستحسنوا "
           ا ع  ده بِ  لم يكن تعالى ــ ــ رحمه الله ةن هذه المقابلة في مجلس أبي حنيـفن الأثرين: أن دوراذيهمضمون 

              لما قال: الحال، وذلك ه واقعا  كان عليلِم ــ ه اللهرحمــ  حزمة ابن أيضا مجانب به ان ليمن القول؛ وب
              ادر، فيقولون: القياسفي النَ  لمالك عوقد وق ة،ل أبي حنيفقب ستحسانال بالِا ا قلمنا أحد  وما ع" 

 .                                                                                     (3)ا نستحسن خلاف ذلك " ولكنَ  ،ة كذاسألفي هذه الم
ان، س والاستحساارضـة بين القية لتطبيق المعـالعمليت ايده في هذا المقام: أن البدايتأك وما يُمكنني   
بثت تكبَ وتنمو في كتب ما ل ا، ثَ فبه آن اهي الذي نوهنقنشأت، وترعرت في ذلك المجلس الف اإنَّ 

ث انتقلت هذه  ا العدول.ن لهذا سيهلُ الاعتراضات الدافق الذي فتحه المخالفون الشانئو ع، يغُـذيها الأتب
                    ولا سيماــ  أئمـة المالكية بعض ها أحد  أنَ ة التي لا يُماري في، والحقيقالمالكية ابلة إلى مذهبقالم

              ــ بإذن الله عز وجل ــ لي لناعلى ما سينج ،وج المتقابلقد اقتبسوا شعبة هامة من هذا الزَ  ــ العراقيين
                                   .                 لاستحسانعارض بين القياس وافي موقف المالكية من التَ 

 ر أبي حنيفة.الثاني: الأثر الفقهي للتعارض بين القياس والاستحسان في عص فرعال
     ياس إلى الاستحسان في عهد عن الق فيها الميلكثيرة    فقهية   بيعي أن توُجد آثار  لقد كان من الطَ    

 بدأ ، فلأد بن الحسنما الإمام محميَ ولاس ،هصاحبا هُ ن  وَ ود   قد أثبت وجود هذا الميلول ة،فأبي حنيالإمام 
                                                             

 من هذا البحث.78 سبق ذكره ص:  (1)

 .214 ، ص2ج  أخبار القضاة،، كيعو  (2)

 .9ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، ص:  (3)
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رب؛ ته بدار الحق  وأمَا المرأة إذا ارتدَت ولح ِ ، فقد قال في كتاب الخراج: " يوسف أبي بالصاحب الأول
، ارهت دَته فقد ح رُم ته عليهوجها؛ فإنَّا حين ز ها، ولها زوج فلا ميراث لتا بين ورثهكتر فأمر الإمام بقسمة ت

ق ته بدار  ،ضر فماتت من ذلك الم ؛ولو كانت هذه المرأة ارهت دَته وهي مريضة .زوج ر  يـه لها غ   اروص أو لحِ 
وأفُ ـر قُ  ، هذه الحالةفيأن أوُ ر ث  زوجها  ني أستحسفإن  ا وتهبمالحرب على حال المرض؛ فقضى الإمام 

، وليس ولقالله ــ ي رحمهــ  ةكان أبو حنيف  وبه، هي مرضها الَذي ماتت ففي دَتهار و  ،ا صحَتهفي بين ردَِتها
اس ـبالقي رادـالمو  .(1)"  الص حَة في أو  في المرض منها لزَوج، كانت الر دَةل ميراث لا القياس أ نه  ،هو بقياس

 هذاف. (2)"   الكافر المسلمولار ـافكرث المسلم ال يلا : "ــ  ه ــولـده عموم قـفي هذه المسألة ما يفُي
منه  ته ع  ق ـ و  أ  وسواء  ،سواء كان كفره أصليا أو كفر ردة ،ه لا يرث المسلم الكافر أنَ في االحديث ورد عام  

ن توريث المسلم من زوجته التي ـغيره، إلا أن أبا حنيفة استحس في حال   وأ ،ال مرض الموتـح الردة
 ارتدت في مرض الموت.

 ،زوجها من الميراث حرمان ةالزوجد ـقصله ملحظ فيوأبي يوسف  ،ستحسان من أبي حنيفةولعل هذا الا
 وجها منها. فورثا ز  ،دة في حال مرض الموت، ولذلك ع املاها بنقيض قصدهابإيقاعها الر  

 مه نقولا  فقد أورد لإما ،ازعنبلا مُ ذهب الم بَ مُد و ن  اني الإمام الشيباني الذي يعُتاحب الثَ وأما الصَ    
في الإمام ة: " أبي حنيف من قولعن أبي يوسف  ينقله ما :من ذلك ،اس والاستحسانفي باب القي كثيرة
 .(3) " قال: لاشيء عليه ،داـفقطع الحداد يساره عم ،اة سرقهـع يمين هذا في سرقـاقط :ال للحدادـإذا ق
إقامة حد  ] وهو الذي يتولى ادن الحدَ هذا الفعل حصل م ؛ لأنَ استحسانا ة ذلكار أبو حنيفا اختوإنَّ 

ارق، فإذا اجتهد، وقطع اليد، فإن أخطأ فلا ص بقطع يد السَ ورد النَ  وقد في موضع الاجتهاد، [ القطع
ع فا تارق الاناد وإن فوت على السَ الحدَ  موطن الاجتهاد، يوُضح هذا أنَ في إذ كان فعله  ؛ضمان عليه

نتفاع بيده اليُمنى، وهي من جنسها، بل هي خير  منها في المنفعة، من نه من الاكَ مد بيده اليسرى، فق
 مان.الإتلاف بعوض لا يوجب الضَ البطش بها في الغالب يكون أفضل من اليسرى، و  جهة أنَ 
  ،قول أبي يوسف، ومحمد امة الحد، وهوا في غير إقكما لو قطع يده متعمد    ،اس يضمن الحدادوفي القي

                                                             

 .182ص: ، الخراج ، كتابأبو يوسف (1)

، ومسلم، كتاب الفرائض، برقم: 6764رث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، برقم: رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب لا ي (2)
1614. 

حققته: نادية اللحياني في رسالتها للماجستير بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  ( البزدوي، شرح الجامع الصغير،3)
 .176ــ  175، ص 9ي،  المبسوط، ج ينُظر: السرخسو . 163ص:  ه، 1430ه ــ  1429نوُقشت في موسم: 
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                   .(1)وزفر 
  الإمام أبي حنيفة:  ن المسألتين المنقولتين عاتينبتأمل ه وقد ظهر لي    

الذي و . ب الاستحسانبموج س، أو الأخذافي الأخذ بموجب القيه الحاصل بينـه وبين أصحابالاختلاف 
 ام أبا حنيفةمالإ أن :ـــ اناستقراء طائفة من شواهد المعارضة بين القياس والاستحس بعدــ  يُمكن قوله

احبان ف القياس، ويبقى الصَ ه الإمام زفر في الأخذ بطر ابلـقغالبا ما يأخذ بطرف الاستحسان، في حين يُ 
 ومن الشواهد .و الأغلبهوهذا  ،موافقين لإمامهم ن عنهيعدلاارة وت ،تارة يأخذان بما يقتضيه القياس

                                                                                               :التي تدل على ذلك
 جل لامرأته وقد همت بالخروج:إذا قال الرَ : لاثالثَ  هذه المسائل قول أبي حنيفة بالاستحسان في :أولًا 

جل يرُيد ضرب ا، فتعود فتجلس، ث تخرج بعد ساعة لا تطلق، وكذلك الرَ إن خرجت فأنت طالق ثلاث  
رب، ث ضربه بعد ليضربه، فيقول له آخر: إن ضربته فعبدي حر، فأمسك عن الضَ  عبده، فيذهب

يت فعبدي ، فيقول إن تغدَ جل يقول لآخر اجلس فتغدَ ذلك، لم يعتق على الآخر عبده، وكذلك الرَ 
ر، و ـا اليمين في هذه المسائل على الفإنَّ  ؛لم يحنث ،ى عندهمدَ ـفيتغ ،حر، ث يأتي أهله في ذلك اليوم

                                                                       .  (2)وخالف زفر فقال: يحنث 
من قال لرجل: اقـهتُله أخي، وهو وارثه، فالقياس أنه يجب عليه القصاص، وهو قول زفر، واستحسن  ا:ثانيً 

                                                .                       (3)أبو حنيفة أخذ الدية من القاتل 
هذا ما يدل عليه  ،من إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماه إذا لم ي ـنـهقُد الثَ ا على أنَ من اشترى شيئ   ا:ثالثً 

تعليق الإقالة بالشرط فاسد، وقد أخذ بذلك زفر، وأجاز ذلك أبو حنيفة على وجه  ؛ لأنَ القياس
 .                                                      (4)جواز البيع بشرط الخيار الاستحسان؛ قياسا على 

          ا، ا فأنت حر، وكانت قيمة العبد ألف  : إذا أديت إلي ألف  في مرضه إذا قال الرجل لعبده ا:رابعً  
يفة ذلك، وقال زفر يعتق ه يعتق من جميع المال، استحسن أبو حناها من مال اكتسبه بعد القول، فإنَ فأدَ 

                                                                    .  (5)لث، وهو القياس من الث  
                                                             

 . 176ــ  175، ص 9ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج ( 1)

 .123، ص: 3ج  ه، 1313: 1المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ط  حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، (2)

 .236، ص 7ينُظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (3) 
 .175، ص 5ج  الكاساني، بدائع الصنائع،ينُظر: (4) 
 .62، ص 4الكاساني، بدائع الصنائع، ج ينُظر: (5) 
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  لم يحنث ،إذا حلف على أن لا يسكن البيت الذي هو فيه، فانتقل بأهله ومتاعه في الحال ا:خامسً 
ا؛ لوجود جزء من الفعل يحنث قياس  وعند زفر  ؛ا منهم بالاستحسانفي قول أبي حنيفة وصاحبيه أخذ  

لا يُستطاع  ا ـَم هذا القدر نَ فلأ لوف عليه بعد اليمين إلى أن ينفصل عن البيت، أما وجه الاستحسانالمح
                                         .(1)الامتناع عنه، فيصير مستثنى لما عُرِف من قصد الحالف 

 الماشية، دقة جميع ما يملك حتَى ع مالي صدقة، فالقياس يقتضي أن تعم الصَ من قال جمي ا:سادسً 
              .(2) حسان: لا يتصدق بالعقار والماشيةك بهذا القياس زفر، وفي الاستوالعقار، وقد تمسَ 

 ذاـه اله، فإنَ الوالد أوصى له بثلث م أحدهما لرجل  أنَ  رَ ـة الوالد، ث أقـإذا اقتسم الولدان ترك ا:سابعً 
كة، وهذا استحسان، والقياس يقتضي أن يعُطيه نصف ما في يده، ا من نصيبه في الترَ ث  لُ المـقُ ر يعُطيه ث ـُ
                                                                                            . (3)وهو قول زفر 

 المسائل  كثير منراد القياس عند الإمام زفر في  فقه الحنفي مدى اط  بهذه النقول من مدونات ال فظهر  
 أصبح د، حتَى الاجتها ولا ض يـهر  في ذلك فقد بلغ درجة التي تنازعتها المعارضة بين القياس والاستحسان،

" كل أقوالي هذه قد قالها أبو حنيفة  ؛ يدل على ذلك قوله:متعددة مسائلالف شيخه أبا حنيفة في يُ 
 ،(4)عليها " أنا  ت  ب  عليه منها، وث ـ ا وقف م  فخالفها لِ  ؛لم أقف عليها بلي، ث وقف منها على أشياءق

، جعل (5) ، فقد كان له عقل قياسي  لا يكاد يُجارىأيضا من هذا القبيل يقتضيه القياسما وث ـب اتهُُ على 
ه كان يتناظر بل إنَ  ،(6)صحابي " ، ويقول: " هو أقيس أعلى سائر أصحابه ه بذلكلُ ا حنيفة يُـف ض  أب

وإلى هذا المعنى  ،(7)زفر  هُ ر  ه  فإذا صار إلى المقايسة ق ـ  واية،الر   بكثرةأبو يوسف  هُ رُ ه  قه يـ  ف ـ  مع أبي يوسف
  صوص. رد، لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالن  زفر كان كثير الطَ  أشار ابن تيمية بقوله: " ... إنَ 
                                                             

 .72، ص 3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  ،162، ص 8السرخسي، المبسوط، ج  ينُظر:(1) 

 .93، ص 12ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج (2) 
والعلوم الإسلامية، كراتشي،  شر: إدارة دار القرآنتـ: نعيم أشرف نور أحمد، ن ،المبتدي الهداية في شرح بداية المرغيناني، ينُظر: (3)

 .524، ص 4ج ه،  1417: 1باكستان،  ط 

ابن أبي العوام، فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه، تـ: لطيف الرحمن البهرائجي، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة المملكة  ينُظر: (4)
 .292م، ص:  2010ه ــ  1431: 1العربية السعودية، ط 

ينُظر لمنزلة زفر القياسية: عبد الستار حامد، الإمام زفر بن الهذيل أصوله وفقهه، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد،  (5)
 .273ــ  272 ص م،1979ه ــ 1399العراق، طبُع عام: 

 .243، ص 1ينُظر: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج  (6)
 .294بي العوام، فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه، ص ابن أ نظر:يُ  (7)
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كان أعلم بالحديث منه؛ ولهذا توجد المسائل التي يُالف فيها زفر   ه بالعكس،وكان أبو يوسف نظر 
                                                                  .(1) أمل "ا عند التَ عامتها قياسية، ولا يكون إلَا قياس ا ضعيف   أصحابه

شريعية لمبدأ امت الخطة التَ ـق ،لالأوائ ات أئمة الحنفيةواهد الفقهية الكثيرة في اجتهادل هذه الشَ ـبمث   
وهذا الذي جاء بعدهم،  اجتهادات منفي د أكثر فأكثر معالمها تتحدَ أخذت  ثَ  ،تحسانيسالا العدول

 الآتي.  طلبأصبو إلى بيانه في الم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .40 ينُظر: ابن تيمية، نقض المنطق، ص( 1)
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اس تطورات التعـارض بين القي الثالث: طلبالم
 م أبي حنيفة.       والاستحسان بعد عصر الإما

                                :فرعانتمهيد، و  وفيه
ن القياس والاستحسان يب رضاتطور التع الأول: فرعال

                                     منذ النشأة حتى عصر الإمام الدبوسي.
ب ـــــه المذهـــــــلير عــــــــى الذي استقنـالمع اني:الث فرعال
 .لحنفي في مسألة التعارض بين القياس والاستحسانا
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 تمهيد:
          ها دَ أشُ  بلغتحتى  ،ةفأطوار مختلفي  ةعند الحنفي لقد تدرجت المقابلة بين القياس والاستحسان   

ذه همسيرة في  ةـوالحاسم المرحلة الفارقة ، وإنَ معالمها، واستقر معناها دتتحدَ ف على عهد المتأخرين منهم
نعة الأصولية الصَ ال اكتم بتأصيلاته، الذي تمت هي التي تزامنت مع كتابات أبي زيد الدبوسي ،ةـالمقابل

       فكتب[  أي الحنفية] تهم من أئمَ  وسيد الدبوجاء أبو زي ن خلدون: "يقول اب ؛على طريقة الحنفية
ت صناعة أصول الفقه ل  مُ تاج إليها فيه، وك  تي يحُ روط الالأبحاث والش   م  اس بأوسع من جميعهم، وتم َ يفي الق

    ولذلك جعلت ؛(1) " مين فيهاس بطريقة المتكل  ني النَ وعُ  ،دت قواعدهوتمهَ  ،بت مسائلهوتهذَ  ،بكماله
، هذا أوان ةـابلقصل بين مرحلتين رئيستين لهذه المالفا الحدَ  من كتاباته في باب القياس والاستحسان

 ها.                               روع في تفاصيلالش  
 تى عصر الدبوسي.حشأة عارض بين القياس والاستحسان منذ الن  الأول: تطور الت   فرعال

هذه المعالم  لم هادية،اس والاستحسان قبل عهد الدبوسي معاـلقد كان لتطور المعارضة بين القي    
مدى فيه  ح ظ  له لنِـ   ؛كل م عهل م  منها  زاءإ وف  ـالوق امنَ  ق  وهي تستح ،الحنفية اءفقه  منعلام  أ ا أقلامُ ـرتهحرَ 
                                              حو الآتي:على النَ  ، وذلكعن نّج إمام المذهب فيها رب والبعدالق

 اللؤلؤي. : معالم المقابلة بين القياس والاستحسان عند  الحسن بن زيادأولًا 
اجتهادات ظاهرة في فقهه بناها على مسالك الترجيح بين القياس  (2) بن زياد لقد كان للحسن   

والاستحسان، وكان في كثير من المواطن يدع القياس إلى الاستحسان استناد ا إلى النصوص، أو مراعاة 
           تركه للقياس لنص صريح:شواهد من ف أو إعمالا للقياس الخفي، ،(3) والتيسير على الناس مصلحةلل

آخر،  هُ ر  كَ ذ  في صورة اختلف فيها فقهاء المذهب، وهي ما لو أكل رجل  ناسيا ف   أنه أجرى الاستحسان
نسيانه  لأنَ  لا يفسد صومه؛ الحسن بن زياد: ك صائم، أو هذا رمضان، فلم يتذكر، قالفقال له: إنَ 
 .                                                          (4) ذكُ ر ن ارتفع حيناسيالن   د صومه؛ لأنَ اوسف إلى فسـب أبو يـلم يتذكر، وذهاعلى حاله م

                                                             

 .576 ، ص1م، ج  2001ه ــ  1431دار الفكر، بيروت، لبنان، طبُع عام:  ، تـ: خليل شحادة،مقدمة ابن خلدون (1)

أبي يوسف في الفقه، وكان المقدم في السؤال والتفريع، مات من أصحاب أبي حنيفة، ولي القضاء بالكوفة، كان يتلف إلى زفر و  (2)
 .194ــ  193، ص 1، ج في طبقات الحنفية ه. ينُظر: القرشي، الجواهر المضية 204سنة: 

  .205م، ص 2006: 1عبد الستار الدباغ، الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ينُظر: (3)

مكتبة حقّانيهّ، باكستان، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري،  أبو بكر الحداد، ،90، ص 2ظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج نيُ  (4)
 .169، ص 1ج دون معلومات النشر الأخرى، 
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ارق ؟ قال: " ما لم يقطع ضرب السَ  لُ يح   قوله: لما سُئل: أ   ومن شواهد تركه للقياس مراعاة للمصلحة:
؛ أن تعبث  بها أيدي (2)لمصلحة أصحاب الأموال  فجوابه هذا فيه مراعاة   ،(1) العظم " اللحم، ولا يتبيَن 

                                     نة عليهم.   البي   لصعوبة إقامة ة؛بو ون من العقتُ لِ يُـفه ف ـ الس راق، 
قوله: " إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء كما يطهر طين  :(3) تيسير ورفعومن شواهد تركه للقياس لل

جاسة النَ  فالقياس أنَ  ،(4) هما وطهارتهما يكون بطهارة البئر أيضا "نجاستهما بنجاست البئر وحمأته؛ لأنَ 
؛ بسبب اسا للحرج عن النَ رفع   لا تزول إلا بزوال عينها، ولكن ترُكِ هذا القياس والحبل لوالعالقة بالدَ 

هذا المثال  في لت أجزاء الحبل، ويُمكن إعمال القياس الخفيجاسة التي تخلَ حرز الكامل من النَ التَ  صعوبة
 .                             ه يطهر بطهارة البئرأيضا: وذلك بقياس الدلو والحبل على طين البئر؛ فإنَ 

عند الحسن بن زياد يدور في فلك  عدول عن القياس إلى الاستحسانمعنى ال وبناء على ما سبق فإنَ    
  ، وهذا المعنى لا يرج ، أو للقياس الخفي(5) تيسر ورفع الحرجلللمصلحة، أو لترك القياس للنص، أو 

                                عن المعاني التي ارتضاها إمام المذهب وصاحبيه.
 مقاتل:بن محمد ابلة بين القياس والاستحسان عند معالم المق :ثانيًا

يأخذ  غالبا ما كانو بلهما، وازن بين القياس والاستحسان حال تقايُ  (6) اتلمُق نكان محمد ب  دلق   
 ، وذلك فيما لو كانتاحلةعلى الرَ لاة ة الصَ ه ذهب إلى عدم صحَ على ذلك: أنَ  ا يدل  ، ومَ سبالقيا
 لاة على الأرض،احلة بالصَ لاة على الرَ ا للصَ اعتبار   ،رهمأكثر من الد  ها نجاسة في موضع الجلوس من عليها

                     .(7)  رورةولو كان المصلي في مقام الضَ  ،لاة على هذه الحالةولم يستحسن صحة الصَ 
        ، (8)ه اخلافا لما استحسنه أبو حنيفة وصاحب ان  اختار فساد الصوم بالأكل أو الشرب نسيا وكذلك 

 وما يدل على رسوخ قدمه في الموازنة بين القياس والاستحسان، انتقاده لأبي يوسف في إحدى المسائل 
                                                             

 .185، ص 9ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)
 .207 ــ 206 ص الستار الدباغ، الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه،ينُظر: عبد  (2)

 .207الستار الدباغ، الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه، ص ينُظر: عبد  (3)

 .87ــ  86، ص 1نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج يُ  (4)

 .207الستار الدباغ، الحسن بن زياد وفقهه بين معاصريه، ص ينُظر: عبد  (5)

اب محمد بن الحسن. ينُظر: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية،       هو محمد بن مقاتل الرازي، قاضي الرّيّ، من أصح (6)
 .134،  ص 2ج 

  .54، ص 2ينُظر: ابن مازه، المحيط البَهاني، ج  (7)

 .462، ص 1العناية شرح الهداية، ج ينُظر:  (8)
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                                                                                       .(2)ما قاله "   والقياس ،فقال: " وهذا عجب من أبي يوسف استحسن ،(1)لقة بالوكالة في السلم المتع
                                  :ين هذين الأمر د فييتحدَ واهد شَ والملحظ البارز في اجتهاد محمد بن مقاتل من خلال هذه ال

لى مخالفة ما عليه إمام طن إفي بعض الموا ى به ذلكولو أدَ  القياس فيها، يعهِ لزومه م   الأمر الأول:
                             ، ويأخذ بالقياس.                ن ارب نسيا، فقد وجدناه يترك الاستحسان في مسألة الأكل والش  المذهب وصاحبيه

معنى ذلك  سان، ويبدو أنَ عارض الواقع بين القياس والاستحعدم إفصاحه عن معنى التَ  الأمر الثاني:
    الترجيح بين القياس وسائر الأدلة.عنده راجع إلى 

 عند الكرخي: معالم المقابلة بين القياس والاستحسان: اثالثً 
ريق لمن الطَ  شقَ و الذي ـوج المتقابل، فهالزَ  هذا معالم ضبطكان للإمام الكرخي محاولة جادة في      

                هة عبارتلصح ذعنأ ، حتَى ارضةوراء هذه المع الكامنةة الحقيقمسوا لتلي ؛ده من فقهاء الحنفيةـجاء بع
أن يعدل  ": هو يل عن سنن القياسالم دأة مبتجليوذلك لما قال في  ،وافق ـُقبل الم خالف ـُالم في ذلك

جه أقوى يقتضي العدول و  نظائرها إلى خلافه لفيبه  محكا م لثبمألة س المفيأ نه يحكم  نعنسان لإا
                                                                                          . (3) " عن الأوَل

 امطابقته ــ والله أعلم ــ: خيالكر  عبارة في بين القياس والاستحسان يلوح لي من المقابلةالذي المعلم و   
كان الإمام    فقد الاستحسان،أبو حنيفة في موازنته بين القياس و  كان يتوخاه الإمام ا   لمد د بعيإلى ح

            ، إلى نص صيةومات النَ ، والعمة، والقياس الخاصامالقواعد الع ع  سِ ر الذي و  يميل عن القياس الظاه
 :جهات من ثلاث ــ تهله مسوغاــ وعبارة الكرخي هذه اكتنفها إجمال . أو عرف ،اسأو قي ،أو إجماع

في وجه  الجهة الثالثة:. عدول إليهفي الدليل الم :ةالثاني ةجهال .ول عنهفي الدليل المعد الأول: ةجهال
                                                        ــ في نظري ــ : ال بجهاته الثلاثة مردهـوهذا الإجم. العدول

هية المبنية قروع الفمع الفالمختلفة  ــ رحمه اللهــ  ةفمام أبي حنيتنوع تصرفات الإلى رخي عـوقوف الكإلى 
ه قد يكون إليه أنَ  لمنافاته للبيان، إلَا د العقلاء ـمعيبا عن ولئن كان الإجمال .دول الاستحسانيـعلى الع

                                                             

 مل  ـمُسه ال ك  ار  ه دراهم في طعام، ث إن الوكيل ت   أن يُسلم لرجلا   رجل   ل  كَ وإذا و  : " 305، ص: 11 جاء في الأصل للشيباني، ج (1)
؛ لأنّ الطعام قد وجب للآمر، وهذا قياس قول أبي طعام، وهو ضامن للطعام مثله لرب العليه ، وقبض رأس المال، فهو جائزإليه

وللموكل أن يرجع بطعامه، أستحسن وأما في قول أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوكيل، ولا هبته، ولا متاركته، ولا تأخيره،  حنيفة ومحمد،
 .القياس " تركو أبو يوسف، ذلك 

 .206، ص 12ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)

 .3، ص 4البخاري، كشف الأسرار، ج ينُظر:  (3)
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دح في هذا الكلام اقالف ؛ ولأجل هذاا يعجز عنه البيانر  وه لا سيما إذا أدى د  المفزع في بعض الأحيان، و 
 الآتية:                   للاعتبارات لا يتم له ذلك ،الذي تُصان عنه الحدودجمال بسبب تضمنه للإ

ب ـمتشعق دي دقيايطمح إلى صياغة وصف شامل لمنهج اجته ،الكرخي في عبارته الآنفة أنَ الأول: 
من وراء ذلك  دُ ـصَ ق  ت ـ لا ي ـ  ة، وهوالواردة عن الإمام أبي حنيف طبيقات الفقهيةالتَ  استقراءب ،سالكالم
 .                                (1) ه المتأخرون في حدودهمـا للاستحسان مثلما يسعى إليا مانع  ا جامع  حد  

 ةـذكر أمثلف ،ما هو أولى منه القياس إلى سنن الميل عن مقصوده من خلال تقسيمه يَن  ه ب ـ إن ثَ  الثاني:
       نوع مثالا   لكل   ــ ه اللهرحمــ  أوردف ،ه في ذلكـعن هأوضحناة ما ـد صحؤك  تُ  ،ة المذهبـلتصرفات أئم

                                                                                        : حو الآتي ـَعلى الن
ة هء؛ من جالوضو  العامة في نواقض قاعدةالترك  :، مثلام لدليل خاصـترك القياس العول: وع الألن  ا

 بأنّا هةقالقه في رويالم (2) ، للأثروخارجهالاة ـالص ا داخلـالوضوء مطلقبهـا قض ينت ذه النواقـضه أن
                                                             .خارجها هتنقضلا و  ،في الصلاةتنقض الوضوء 

ا أربعين درهما اتباع  ب قد الآبـالعب أجرة رد   رـتقدي :مثلترك القياس العام لقول الصحابي،  :ثانيالنوع ال
                                                                      .(3) ــ رضي الله عنهماــ  ابن عباس قولل

 ولن دخا، واستحس(4) واز بيع المعاطاةـ، مثل القول بجردطَ  ـُالم ترك القياس العام للعرف :الثث  وع الالن  
 شرب واستحسان ،المدة الإقامة به، ولا العوض فيهم ولا تقدير   الحمام من غير تقدير للماء المستعمل،

                            لعوضه.                         ولا للماء، تقدير غير من قاءالس   من الماء
  لقياس ليالج اسالقي ركت)  الجلي المعنى من وأمس بالمقصود أخص هو خفي، معنى اتباع الرابع: النوع

                                                             

 .29دراسة تحليلية لمفهوم الاستحسان في المذهب الحنفي بين مرحلتي التأسيس والتدوين، ص: نعمان جغيم، ينُظر:  (1)
         استوعب ذكر الأخبار الواردة في نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة الإمام البيهقي، وقال: " وهذه الروايات كلها راجعة (2)

: " ومراسيل أبي العالية ليست بشيء، كان لا يبُالي عمة أخذ حديثه". ينُظر: السنن الكبَى، أيضا إلى أبي العالية الرياحي " وقال
 فما بعدها. 226، ص 1ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، ج الطهارة، باب كتاب 

            في المصنف، ، رواه عبد الرزاقــ سعود ــ ابن م قولابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ وإنّا وجدته من  قوللم أجده من  (3)
وأنه لا يجوز تركه ، لقطة، باب التقاط المنبوذورواه البيهقي في سننه، كتاب ال ،14911كتاب البيوع، باب الجعل في الآبق، برقم: 

 .330، ص 6. ينُظر السنن الكبَى، ج " وهذا أمثل ما رُوي في هذا الباب" ل: ا، وق12125ضائعا، برقم: 
ابن نجيم، البحر الرائق شرح  . ينُظر:لفظ غير منالبائع والمشتري  من تراض عن المثمن وأخذ ،الثمن وضعبيع المعاطاة هو:  (4)
 ، دون معلومات النشر الأخرى.2ط القاهرة، مصر، نز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ك
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                                                                .                (1)خفي ( 
                      بقة:السا بارتهع في الواردة الإجمال مواضع الأمثلة بهذه ــ الله رحمه ــ الكرخي فأبان   

 العرف، حابي،الصَ  قول ص،: النَ هو إليه والمعدول ،العامة والقواعد الجلي، هو: القياس عنه فالمعدول
                                                           اس.                       للقي المقابل الدليل في والتأثير الدلالة قوة العدول: ووجه ،الخفي القياس

 المقابلة بين القياس والاستحسان عند الإمام الجصاص: :ارابعً 
          ذهـتلميهو  رخيـمام الكبعد الإ اس والاستحسانـابلة الواقعة بين القيقل في المأول من فصَ  إنَ    

                                                    والمناقشة. ، نستتبعه بالتحليلث ،في ذلك فلنذكر كلامهالجصاص، أبو بكر 
 تهاد وغلبـةجال الاـاستعم أحدهما: :كتنفه معنياني ستحسانلالفظ ا: " الجصاص ل أبو بكراق

               ة المطلقات. قال اللهمتع و تقدير، نحاولة إلى اجتهادنا وآرائنوكبات المقادير المثالر أي في إ
نَّ عََلَ  ﴿ :ــ لىتعا ــ ه  ل  ٱوَمَت عِ وه  وسِعِ قَدَر  ق  ل  ٱوَعََلَ  ۥم  ِ مَتََٰعَ   ۥ قَدَر ه  تِِ م  وفِ  مَع  ل  ٱا ب ، [236]البقرة:  ﴾ ر 

 نوأكبَ الظَ  ،لب الرأيجهة أغمن  لاقدارها غير معلوم إمها على مقدار يسار الرجل وإعساره، و بفأوج
الفقهاء،  بينخلاف   هذا المعنىفيجتهاد استحسانا، وليس لان امنا هذا الضرب سمي أصحابيف( )...

 .بخلافه لم القو هكن أحدا منيم لاو 

ى لياس إلى ما هو أو ترك الق وستحسان: فهلابي ار  الذي قسمنا عليه الكلام بدءا من ضعنىوأما الم 
 :ك على وجهينلوذ ،منه

ا، فيجب إلحاقه بأحدهما منهمالش به من كل  واحد ن يأخذ لاأص هتجاذبيرع ـأن يكون ف :احدهمأ
  لكان له شبه مننيرض للوجه الثاعإذ لو لم ي ،ان ـافسمَوها ذلك استحس، لة توجبهلاخر، لدلآدون ا

 ،القبيل اذه مسلك ا: ما كان مند ق ـه ا يء من مسائل الفروع، وأوأغمض ما يجِ  .اقه بهخر يجب إلحلآا
 ،الفكر خ رِ إلى إنعامِ النَظر، واستعماللآيح أحد الوجهين على اج تر فيج ا ه محتلأنَ  ؛وقفووقف هذا الم

تحسان عندهم يُـن ب ئُ سلاا سن يقول: إنَ لفظان أبو الحكو . خ رلآين دون الحد الأصأاقه ب إلحفيوالرَوِيةَ 
منهما:  ينلوجه الث ااوأمَا  تًا.ه لكان الحكم الأو ل ثابلالو ، هنم حكم هو أولى  ىترك حكم إل نـع

                                                                                                                                                                                                                                     .(2)"  ل ةتخصيص الحكم مع وجود الع فهو
                                                             

الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تـ: محمد هيتو، دار الفكر المعاصر،  ،313ـ ـ 311 ، ص3ج  التلخيص، الجويني، ينُظر: (1)
تـ: عادل عبد  الفقه، أصول في المعالم شرحاني، ، ابن التلمس377ــ  375م، ص  1998ه ــ  1419: 3دمشق، سورية، ط 

 .471 ص، 2ج  م،1999ه ــ  1419: 1الموجود، وعلي معوض، عالم الكتب، ط 

 .234 ــ 233 ، ص4ج  ،الأصول في الفصول الجصاص، (2)
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 ، بحكمة بين القياس والاستحسانـالواقع ةـلمقابلعنى الم بيان   ه مزيـدُ ؛ إذ فيةـه العلميـوهذا الكلام له قيمت   
مة ـاء بعدهم من أئج نه وم   ،وصاحبيه ،اطلاع صاحبه على الشواهد المأثورة عن الإمام أبي حنيفة

                                                الية:الأمور التَ  بيننستلام ظر في هذا الكوبالنَ ، المذهب
  التيادير قالم اتبإثاد في على الاجته إطلاقه :الاستحسان عند الحنفية من إطلاقات أنَ  الأمر الأول:

         ي الاجتهادرب وهذا الضَ  ،تلف باختلاف الأحوال والأشخاصالذي ي إلى العرفارع الشَ ها ردَ 
 ،ورفي آحاد الص   اط الحكمتحقيق منفي  ااد  هاجت الشاطبيه وقد جعل لا يُالف فيه أحد من الفقهاء.

 ىقرعِي  لكن يبـ الشَ ركهِ بمد مكه أن يثبت  الحاه، ومعنولة في قبمَ خلاف بين الألا وهو الذي  "ه: في القف
ش   ﴿ :إذا قال عار  محله، وذلك أن الشَ ين تعيفير ـالنَظ

َ
م  وَأ ِنك  ل  م   ذَوَي  عَد 

وا  وثبت  ،[2]الطلاق:  ﴾ هِد 
 وصف العدالة فياس يس النَ ل، و فةص  ال هذه هصلت فيا إلى تعيين من حرنقافت ،اشرع   ةالعندنا معنى العد

رد مج الإطلاق ـ والله أعلم ــ أن هذاـ، ويظهر لي (1) ن ا... "على حد  سواء ، بل ذلك يتلف اختلاف ا متباي
                                                                                                   هم.يدلعن سنن القياس  من الحنفية، ولا يعُبَ  عن جوهر الميل اصطلاح

"  ى منهترك القياس إلى ما هو أول"  :ة هواني للاستحسان عند الحنفيالإطلاق الثَ  إنَ  الأمر الثاني:
، فيستحسن دلالة توجبهل نظرا تقديم قياس على قياس الوجه الأول:ين: هوقد جعله الجصاص على وج

 .(2) تخصيص العلة الوجه الثاني:و ، بدليل معتبَ لى  وه المجتهد ترجيح القياس الأ  
 يكون أن قوله: "ب للاستحسان الثاني الإطلاق وجهي لأحد الجصاص انبي في نلحظ الثالث: الأمر

    لةلالد ،خرالآ دون ابأحدهم إلحاقه فيجب ما،منه واحد ل  ك  من الشَبه يأخذ أصلان يتجاذبه رعف
 ضبطهم في المتأخرون عليه حاصطل ما هو ههنا الوارد بالقياس المقصود أن الرأي بادي يوُهم ما "، توجبه

 بدأ قد ،هكتاب  ثنايا في ةثوثالمب العبارات من وماشابهها ،هذه بعبارته الجصاص ولعل ؛صوليالأ اسلقيل
 فشيئا؛ شيئا همعالم تتشكل بدأت مالفه ذاه ه،يرتضي ولا دهيتقص ماكان د،جدي ملفه دبعي من يؤُسس

 متقدمي عند لقياسا أنواع روسائ الأصول، قيـاس يشمل كان  ذيال اسالقي مصطلـح ةدلال ذتأخ حتى
 وسيأتي فقط، روفالمع ليالأصو  لقياسا على قةصاد المتأخرين عند دلالته لتصير الانحسار؛ في الحنفية

                                                                                                                                                                                                                   بوسي.             الد الإمام عند ستحسانوالا اسالقي بين ارضعالتَ  معالم انبي عند اأسبابه وذكر ة،القضي ذهه انبي

                                                             

 .13 ــ 12 ، ص5، ج الموافقات (1)
كشف   البخاري، " ينُظر: نعالم لَة  ع ىعدَ الم وصفال عن الص ور ضعب في الحكم ل فتخ عن : " عبارةتخصيص العلة هو (2)

 .32 ، ص4ج  ،الأسرار
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                                        ي:الدبوس أبي زيد معالم المقابلة بين القياس والاستحسان عند :اخامسً 
الوا بالاستحسان: ـالفقهاء الذين ق : " فأما عندحسانريف الاستــ في تع رحمه اللهــ  بوسييقول الد  

، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض، فاسم لضرب دليل يعُارض القياس الجلي
بدليل آخر فوقه في المعنى  ،أو الوقف عن العمل به ،لاستحسانّم ترك القياس ؛وكأنّم سموه بهذا الاسم

هور ولا رأوا الظ   ،اهر حجة قاطعة لظهورهولم يروا القياس الظَ  ،منه إدراكا وإن كان أخفى ه،ـالمؤثر أو مثل
ولم يكن غرضهم من هذه يتعلق به صحته.  ليل في نفسه من الوجه الذيبل نظروا إلى قوة الدَ  ،رجحانا

مال  ـُهر، وبين الحكم المالي الذي يدل عليه القياس الظَ ـزوا بين الحكم الأصليُمي   إلَا  ــ مـوالله أعلــ سمية التَ 
عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة، فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يُمال 

رف، وهذا على فسير، وهذا نصب على الظَ حو، هذا نصب على التَ استحسانا هذا كما قال أهل النَ 
        اسواضع: بالقي من المالله ــ في كثيره ن ــ رحمال محمد بن الحسعجب )...( قالتَ المصدر، وهذا على 

               انا اسمم أنّموأخذوا في الأكثر بالاستحسان، فعُلِ  ذ،ـذا، وبالقياس نأخالاستحسان كذا، وبك
 ني أستقبح مكان قوله:كذا، ولكالكتاب والسنة. وقال في بعض المواضع: القياس ك  ارضينلدليلين متع

ه استقبحه لدليل آخر يعارضه، فمتى تعارض بدليل الشرع كفر، فثبت أنَ  لـأستحسن، واستقباح العم
 خبَه، وأحدهما رأي  ظاهر  طريقه، واضح  سبيله، والآخر خفي  أثره، سِر   ،ةـليلان في حكم الحادثالدَ 

 باب مراتب القياس وسائر رق التي مرت فيجيح بينهما بالط  ر استحسان، والترَ ـاهر قياس، والآخفالظَ 
عن الطريق الظاهر  بحكمه اجح منهما، فصار الفصل المستحسن هو الممالوالأخذ واجب بالرَ الأدلة، 
انّم ترك الظاهر سحتلاس ؛ذا الاسمـوإنّا سموه به. ي، بدليل شرعي لا بهوى النفس فإنه كفرفإلى الخ

                                         .(1)"  ...ح عليهفي الذي ترجَ ـبالخ
كان    جديدفيه تأصيل  قريروهذا الت  ، وسي في باب المعارضة بين القياس والاستحسانبهذا ما قرره الدَ 

 أصيلذا التَ ه ة فيدَ وجه الجِ ة، و من فقهاء الحنفي د المتأخرينله بالغ الأثر في مسيرة هذه المقابلة عن
                                          :وانبج ةثلاثيتجلى في 

  اهأ إليلجالتي ي   الأدلة صافإلى م بوسيد  ال الاستحسان عند اءقتر ا ويتمثل في الجانب الأول:
ليل على ة الدَ لصبغه ؤ اإضفو . همع هـارضـعلى القياس حال تعــ  كثير من الأحيان  فيــ  يتقدمبل و ، دالمجته

 دأيَ و  ،" رض القياس الجلييعُالضرب دليل اسم  " :هنبأ لاستحسانله فمن تعريؤخذ يُ  ،الاستحسان
                                                             

 .407 ــ 404ص: ، 3ج  ،الشرع أدلةأصول الفقه وتحديد  تقويمالدّبوسي،  (1)
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             وبالاستحسان كـذا،  المواضع: بالقياس من كثير  في ــ الله رحمه ــ الحسن بن محمد بقول هذا موقفه
               بهذا القول ونظائره وسيبالدَ  وبالقياس نأخذ، وأخذوا في الأكثر بالاستحسان، ث توصل كذا،

               اسمان لدليلين متعارضين كالكتابا مفعُلِم أنّ قال: "فئر الأدلة، كسا  إلى كون الاستحسان دليلا
 .(1) " والسنة

            ،اصالجص رها قبلهر قإلغائه بعض إطلاقات الاستحسان التي في  ويتمثل الجانب الثاني:
                       العلة.ى تخصيص لاق الاستحسان على تعيين المقادير الموكولة إلى اجتهادنا، وإطلاقه علطكإ

 رض للاستحسان ما هو إلَا ياس المعاإلى أن الق قوي د في ثنايا هذا التجديد تلميحنج الجانب الثالث:
                  :                               ة أمورثلاثلميح بويُمكن تأكيد هذا التَ  الأصولي المعروف لدى المتأخرين، قياسال

ه، ر  طريقوأحدهما رأي  ظاه ،ةارض الدليلان في حكم الحادث" فمتى تع :بوسيدَ قول ال لأول:الأمر ا
رق جيح بينهما بالط  اس، والآخر استحسان، والترَ اهر قيفالظَ  ه،خبَ  واضح  سبيلـه، والآخر خفي  أثره، سِر  

ا الكلام إنَّ  ر الوارد في هذاتعبير بخفاء الأثوال، (2) ة "ـالتي مرت في باب مراتب القياس وسائر الأدل
 القياسية بناء  على قوة الأثر فيها.       عللوجوه اليستعمله أئمة الحنفية في الترجيح بين 

على ه لا يمكن تنزيل ( الخبر ر  وس   ،رثخفاء الأ ـ )وصفه الدليل الثاني المعارض للقياس بلأمر الثاني: ا
 .(3) كامن فيها  ولا سرَ  ، خفاء فيهاا من الأمور التي لاوالضرورة؛ لكونّ ،والإجماع ،استحسان النص

    يجعلون حديثهم عن الاستحسان ،اء الحنفيةهي من فقبوسدَ ن عامة من جاء بعد الأ :لثالأمر الثا
  ــ في الغالبــ  لاستحسانلرض اعاس المبأن القي حونصر  يُ  م، وتراه(4) الأصولي مباحث القياس رفي آخ

 . (5) اجلي   اقياس  إلا هو ما 
 مقررين بعده من الحنفية عليه وسار بوسي،الدَ  به قال الذي الجديد المعنى ملخص هو فهذا وبعدُ    

 مضامين يعتري دتجدي أي أنَ  بوسي:الدَ  تأصيل في جدَ  ما على تعقيبا قوله يمكنني الذيو  وشارحين.
                                                             

 .406ص: ، 3ج  ،الشرع أدلةأصول الفقه وتحديد  تقويمالدّبوسي،  (1)

 .407ص:  ،3ج  ،الشرع أدلةأصول الفقه وتحديد  تقويمالدّبوسي،  (2)

 .             33الصفحة:  حاشية والتدوين، التأسيس مرحلتي بين الحنفي المذهب في الاستحسان لمفهوم تحليلية ينُظر: دراسة (3)

 .             34 ص والتدوين، التأسيس مرحلتي بين الحنفي المذهب في الاستحسان لمفهوم تحليلية ينُظر: دراسة (4)

                النسفي، ،307ص:  المغني، الخبازي، ،647ص:  النظر، ذلبالأسمندي،  ،278ص:  الخلاف، سائلم الصيمري، ( ينُظر:5)
 حر ش التبيين ،انيقالإت، 171 ، ص2ج  ح،التلوي هحشر  مع هقالف أصول في حالتنقي ،ةالشريع صدر ،24ص:  ار،نالم متن النسفي،
 ابن ،480 ص ر،التحري، الهمام ناب ،375 ، ص2ج ع، الشرائ أصول في عالبدائ فصول، الفناري ،46، ص 2، ج المنتخب

                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                      375 ، ص2، ج الأنصاري الثبوت، مسلم شرح الرحموت فواتح، الأنصاري ،191ص:  التنقيح، تغيير باشا، كمال
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 اريحت دالجدي لأصيالتَ  هذا في اظرالنَ  وإنَ  ه،تستدعي ابوأسب ه،تقتضي مهدات من هل لابد المصطلحات
 ابأسب رىت اي هي فما د.حديالتَ  هوج عـلى الدبوسي امالإم اتكتاب  في ت ق ـر رهِ لابساتومُ  ذه،مأخ في

 ؟ والاستحسان اسالقي بين ارضـةالمع مسيرة في الحاسم حولالتَ  هـذا
               منهج  جردالقياس والاستحسان من م أسباب تحول الموازنة بين: سادسًا

 اجتهادي إلى دليل شرعي:
 أقف في حدود ما اطلعت عليه البحث؛ لأنني لمفي ري ــ من القضايا الجوهرية ـة ــ في نظـوهذه القضي    

لا كسائر ليدالاستحسان  التي أسهمـت في جعـلعوامل تلك المن المصادر على من حاول تقصي 
 :ما يلي لعواملاالذي يظهر لي من هذه و  الأدلة.
 أصل قائم بنفسه. الاستحسان أن   شير إلىالمتقدمين تُ بعض عبارات في كلام وجود ــ  أ

 إلى مصاف الأدلة، فمن هذهالاستحسان ارتقاء ا في كبير   ر تأثيراأثَ  وهذا ــ والله أعلم ــ أهم عامل
اس يالاستحسان كذا، وبالقاس كذا، وبفي كثير من المواضع: " بالقي  محمد بن الحسنلُ و ق :العبارات
 عد   بوسي إلىارة توصل الدَ ا على هذه العبالاستحسان، وتأسيس  وأخذوا في الأكثر ب ،(1) نأخذ "

دليل مثلـه أو فوقـه، فكان ل ترك دليل القياس لا يكون إلَا  ؛ لأنَ ةالاستحسان من جملة الأدل
 يعني القياس  ما ] فعُلِم أنَّ  "  بوسي: الدَ قال  ا. أيض    س حينئذ دليلا  االقيالاستحسان الذي يُترك له 

 .(2) " اسمان لدليلين متعارضين كالكتاب والسنةوالاستحسان [ 
ستحسان في العصور المتأخرة، ر في تحديـد ملامح الاذا الكلام نظر جديد، كان له بالغ الأثـفتأسس به   

ابل قآخر يُ  لدة دليا؛ بزياضهر احال تع ةللأدل هيمه من تقو و إليكان يصب  اي  بمي أن ي فِ بوسدَ ع الا واستط
                                                                        ة الحنفية.  قناعة الأصولية على طريالقياس؛ فاكتملت بتأصيلاته الص  دليل 
ي ف صوم، وشُن ع  عليهملخاء الحنفية لما غشيتهـم الردود من افقه ا: أن  من الأسباب أيضً  ب ــ

 ا. معتبرً لًا جعلوا الاستحسان عنذئذ دلي اس للاستحسان،ل القيسك بدليمكهـم الت  ر ت
 ه: " فهلقول ذلك في كلامه  ومن ،ــ الله رحمهــ  الشافعي القياس: الإمام ترك في عليهم ظغلَ  نومَ    
 د،لأح ــ أعلم والله ـــ عندي ذاه وزيج فقلت: لا ؟ اسقي بغيـر ل: أستحسنُ الرج يقول أن أنت زيتجُ 

 بالقياس الخبَُ  هفي ليس فيـما هاعبتبا الخبَ في يقولوا لأن غيرهم، دون يقولوا أن العلم لأهل كان  اوإنَّ 
                                                             

 .406ص: ، 3ج  ،الشرع أدلةأصول الفقه وتحديد  تقويمالدّبوسي،  ينُظر: (1)

 .406ص: ، 3ج  ،الشرع أدلةأصول الفقه وتحديد  تقويم (2)
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 خبَ هفي ليس فيما يقولوا أن مالعل أهل غير من ولِ العق للأه ازج اسالقي تعطيلُ  جاز الخبَ. ولو على
ا " أصحاب أبي حنفية إذ :قال أنه أحمدعن  (2)نقل أبو طالب و . (1) الاستحسان " من يحضرهم ابم

ه الحق ) نستحسن هذا، وندع القياس (، فيدعون ما يزعمون أنَ وا: لقا ،اسا خلاف القيقالوا شيئ  
 .(3) عليه " ا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيسالاستحسان، وأنب

                    في كثير إليه والمابجعل هذا الاستحسان الذي  ؛الهاهذه الردود راموا إبط بوقع الحنفية تأثرا فلمَ 
             اه الدبوسي ضرب  ـفجعل ،ه في بعض الصورـمعتبَا يعُارض القياس، بل ويتقدم علي دليلا من المسائل

ه يُسمى ، لكنَ سينقيا" وإنّا الاستحسان عندنا أحد الكما نبهنا عليه آنفا، وقال البزدوي:   دلةالأ من
  ا قالذا الكلام: " وإنَّ ـله اشارح   (5)ياقِ نغه قال الس   ،(4)ه الوجه الأولى في العمل به... " ه إشارة إلى أنَ ب

 .                 (6)ا لتشنيع من لا وقوف له على ما أراد بهذا اللفظ علماؤنا ــ رحمهم الله ــ " ذلك رد  
 عده به. من ضروب الأدلة، وتأثر من جاء ب بأن الاستحسان بوسيلد  تصريح ا ج ــ

ن ندول عن سة العفي مسير  ل الحاسمحو التَ لهـذا  بب المباشرة السَ اببمث صريح منهويمكن اعتبار هذا التَ    
مام محمد بن الحسن ذلك بمسلك الإا لستشهد  م ،بكون الاستحسان دليلا معتبَا حصرَ  لقدف القياس،

                     امتد مداه مُدو   كان له صدى هصريح منهذا التَ  ة، ولاشك أنَ ياسيبين العلل الق في الموازنة
 إلى العصور المتأخرة، فتلقاه عنه جمهور الحنفية بقبول تام.

ه ذا التحول، وفي الوقت ذاتلهنا مكَ ة المذهب قد ـقليد، وحب الانتصار لآراء أئمفشو التَ  ولاشك أنَ   
  ما إلَا  ل،ن الأئمة الأوائكان عليه زم  ان إلى ماع الاستحسا ة في سبيل إرجلالمبذو  اولاتكل المح  أبطلا

                                                                ليل.                                   سيأتي بيانّا بعد ق بيل،رخسي من محاولة في هذا السَ كان من الإمام السَ 
 القياس للاستحسان. : المعنى الذي استقر عليه المذهب الحنفي في معارضةانيث  ال فرعال

         ة ــفام أبي حنيالإم صرلأولى في عاه ـــتقاتطبي ذمن، رضاعوج المتلهذا الزَ  طورات الحاصلةد ذكر التَ بع    
                                                             

 .504ص:  الرسالة، (1)

ه. ينُظر: ابن أبي يعلى، طبقات  244هو أحمد بن حُميد، تخصّص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، مات سنة:  (2)
 .85ــ  81، ص 1الحنابلة، ج 

                                                                                                   .  1605 ، ص5 ج العدة، ،يعلى أبو (3)

         .     201 ، ص2ج  ،، وإلى هذا ذهب السرخسي. ينُظر: أصول السرخسي276أصول البزدوي، ص:  (4)
حنفي، له شرح الهداية، والكافي في شرح أصول الفقه بن علي الملقب بحسام الدين، فقيه  هو الحسين بن علي بن الحجاج (5)

 .247، ص 2، الزركلي، الأعلام، ج 214ــ  212، ص 1ه. ينُظر: القرشي، الجواهر المضية، ج  711للبزدوي، مات سنة: 

           .                                                           1822ــ  1820، ص 4ج  ،( الكافي شرح البزدوي6)
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له فسير الجديد الذي أصَ لتَ استقرار معناه على هذا اة الإلماع إلى بدايو بوسي، وقت الإمام الدَ  إلى
بعد  ل، ننتقلمراحل المتأخرةاأهم مرتكزات العدول الاستحساني في  ةفي الحقيق لشك  يُ بوسي، والذي الدَ 

ها  أطوار ث نبين   ن،يالمتأخر  عنـد ا،أطرافهحددت و ، ذه المعارضةحدود ه سمتالتي ر إلى إبراز المعالم  ذلك
                                        . التي تدرجت فيها عندهم

 :رخسيوالس   عارض بين القياس والاستحسان عند البزدويالت  : أولًا 
ا  هيقف علي ،ستحسانياد الاهامة في مسيرة الاجترخسي بصمات هلقد ترك الإمامان البزدوي والسَ    
                                        .              في ثنايا  كتابيهما في الأصول ر  ظ  النَ  ب  لَ من ق ـ  كل  

ا الاستحسان " وإنَّ  يقول البزدوي: ،من قبل بوسيبه الدَ  ىهوم الذي نادفالم خ  سَ فقد ر   أما البزدوي
دقيق،  تقسيمضبط وجوه المقابلة بينهما بفي  ــ تعالى رحمه اللهــ شرع  ث ،(1) " ...اسينا أحد القيعندن

                            :، بيان ذلكتارة، وظهور الصحة والفساد تارة أخرى أساسه: قوة الأثر وضعفه
 ره. وأث هصحتواستترت  ،فساده ما ظهر اني:الث  و ، هأثر ما ضعف  أحدهمانوعين: القياس إلى  ق سَم   هأنَ 
                    .خفي فسادهو  ،ما ظهر أثرهإلى و  ،اوإن كان خفي   ،ما قوي أثرهإلى الاستحسان:  م  سَ وق  

            فالعبَة بقوة الأثرمن القياس والاستحسان يتقدم على ضعيف الأثر منهما،  الأثرِ  يَ وِ كان ق    فما
 لين:                     ث ذكر مثا .(2) لا بالظهور

من أمثلته: و ، القياسالقسم الأول من الاستحسان على  القسم الأول من متقد   بيَن فيه ل الأول:امثلا
كالأسد   نجاسته كسؤر سباع البهائم؛ فإنَ القياس يقتضي والبازي  ر كالصَقيرسباع الطَ سؤر مسألة 

اللحم  من ـتُولِد؛ وذلك أنَ اللعاب المالأثر والأكل، وهذه العلة ظاهرة ة حرمة التناول، والعلَ مروالنَ 
 سبيل على بمنقارها تشرب الط يور هذه كونل فيقتضي طهارته؛ الاستحسانأمَا و  النجس يكون نجس ا،

على  مقدَ ت، ولذلك وعلة هذا الاستحسان قوية الأثر طاهر، جاف عظم ومنقارها والابتلاع، الأخذ
                                             .(3)القياس 

 منو  اني من الاستحسان،الثاني من القياس على القسم الث م القسموقد بيَن فيه تقد  المثال الثاني: 
، في الصَلاة؛ فإنَ القياس يقتضي جواز أدائها بالركوع؛ لورود النَص بذلك لاوةمسألة سجدة الت   أمثلته:
ناَبَ ﴿ ــ: ــ  قال الله

َ
أمر  ــ ــ  ؛ لأنَ اللهزفي الاستحسان: لا يجو ، و [24]ص:  ﴾ ۩وَخَرَّۤ رَاكِعٗاۤ وَأ

                                                             

 .                                                                                                              276( أصول البزدوي، ص: 1)

   .203 ، ص2، ج ، أصول السرخسي277، 276، ص: أصول البزدويينُظر لهذه التقسيمات: (2) 

 .276ينُظر: أصول البزدوي، ص: ) 3)
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متروك لفساده  ، والاستحسانلكن القياس أولى بأثره المستتر ، وهذا أثر ظاهر،فهوالر كوع بخلا ،بالس جود
كوع والر   لاوة،ا عند الت  جود عينه، وإنَّا المقصود مجرد ما يصلح تواضع  ليس المقصود من الس   هلأنَ  ؛المستتر
فصار الأثر الخفي  لاة،سجود الصَ  كوع خارج الصَلاة، وبخلاف، بخلاف الر  يتحقَق به ذلكلاة في الصَ 

 .(1)في الاستحسان  اهر مع الفساد المستترأولى من الأثر الظَ  في القياس اهرمع الفساد الظَ 
أصول ل من ن أصاالاستحس ما في تأكيده على أنَ ولا سيَ  ،ةبوسي ظاهر بي زيد الدَ لأ البزدوي ومتابعة

         ة، وهذه المخالفة راجعة ــ في نظري ــ علَ ص الـتخصيل تجويزهعدم في  البزدوي خالفهلكن الأدلة، و 
ة بوجليست مُ ة عندهم العلَ  ؛ باعتبار أنَ (3) بمشايخ العراق المجيزين لتخصيص العلل (2) بوسيإلى تأثر الدَ 

ا لفوات شرط من شروطها، إمَ  ،اعنه ويتخلف الحكم ،ا قد توجدبدليل أنَّ يه، أمارة علا هي للحكم، وإنَّ 
عندهم  ا؛ لأنَّ ةتخصيص العلَ تابع  لمشايخ سمرقند في عدم تجويزهم لمُ  البزدوي ، في حين أنَ ود مانعأو وج
 .(4) إبطالهاة للحكم، والقول بتخصيصها يقتضي ـموجب

من خلال وذلك  ،المعارضة بين القياس والاستحسان في شأن رخسي فكانت له بصمات جريئةا السَ وأمَ 
ء سان لغة: وجود الشَيحالِاست"  ال:للاستحسان، فق الجصاص التي قررهاطلاقات لإبعض ا هإثبات

أو معناه طلب الأحسن  ،ي اعتقدته حسنا على ضد الاستقباحأ ،ال استحسنت كذـالرج وليق حسنا،
ِ  عِبَادِ  ﴿ :كما قال تعالى  مور بهأع الذي هو ما ت بللا لَ فَيَتَّ  ١٧فبَشَّ  تَمِع ونَ ٱل قَو  ِينَ يسَ             بعِ ونَ ٱلََّّ

 ۥ   سَنَه  ح 
َ
 تقدير في يوغالب الرأَ جتهادلاالعمل با :اء نوعاني لسان الفقهفوهو  ،[18-17]الزمر: ﴾  أ

امَ  ﴿ : قوله تعالىفي كورةذ ة المعتو المنح ، آرائناموكولا إلى عما جعله الشَر  وفِ  حَقًّ ر  عََلَ  تََٰعَ ا بٱِل مَع 
سِنيَِ  ح  فعرفنا  ،روفعوشرط أن يكون بالم ،أوجب ذلك بحسب اليسار والعسرة، [236]البقرة:  ﴾ ٱل م 
           عا النَو ه يُ الف هذنّ  يظنّ بأحد من الفقهاء أولا)...(  ا يعرف استحسانه بغالب الرأَهيأن المراد م

  سبق إليها للقياس الظاَهر الَذي تارضيكون معي هو الدَليل الذ :ع الآخروالن و  .انمن الِاستحس
إنعام التَأ م ل في حكم الحادثة وأشباهها من الأصول يظهر أن الدَليل  بعدو  ،ام التَأ م ل فيهالأوهام قبل إنع

                                                             

 .277ينُظر: أصول البزدوي، ص:  (1)

                                                                                                            .630السمرقندي، ميزان الأصول، ص:  ،235ص: ، 3ج  ،أصول الفقه تقويمبوسي يجيز تخصيص العلة. ينُظر: الدّ  (2)
 .                          630السمرقندي، ميزان الأصول، ص:  ،255، ص 4الجصاص، الفصول في الأصول، ج  :ينُظر (3)
الاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي، ، 631السمرقندي، ميزان الأصول، ص:  (4)

 فما بعدها. 265هيثم عبد الحميد علي خزنة، ص: 
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 عللتمييز بين هذا النَو  ؛ان اسحفسموا ذلك است ،بجفإن العمل به هو الوا ،وَة القفي ه فوقهارضالَذي ع
ال بالحكم عن ذلك ه يمُ نَ نى أعلى مع ،الأوهام قبل التَأ م ل بق إليهر الَذي تسـوبين الظاَه ،يلمن الدَل

 .(1)يله " الظاَهر لكونه مستحسنا لقوَة دل
                                                   الحقائق التالية:          نجلي لنا ت :أمل في هذه العبارةد التَ عنو    

الاستحسان بإزاء  لفظ إطلاقفي  اصالسرخسي والجص نظر الإمامين مدى تطابق :الحقيقة الأولى
ذي لم ذا الإطلاق الـ، ه آرائناموكولا إلى عه الشَر ـا جعلوغالب الرأَي في تقدير م ،تهادالِاجالعمل ب

ك مدونات الفقه الحنفي الأولى حافلة بما يشهد لهذا الإطلاق، من ذل مع أنَ  ،ابتات   ل به البزدويف  يح ه 
إلَا أ ن  ،وهم مسلمون ايع  فيموتون جم ؛تهم البيليأرأيت أهل بيت يسقط ع "ول محمد بن الحسن: ق

ا فيهما واحإنسان    ،ونـكفنويُ  ،طوننَ ويُح   ،يع الون جمسَ غ  ي ـُ :قال ؟ كيف يصنع بهمف .فر  يعُلا كافر  د 
م يكون لأرأيت الرجل المس :قلت .الد عاءون الكافر بوُ نـه  ي ـ ولا ،سلمينون بالد عاء الموُ نـه وي ـ  ،معليه ىو يُصلَ 

من أين  :قلت .لا :قال ؟ مص ل ي على أحد منهل يُ ه ،سلمهم الم يعرف أ ي  لا  الموتى من الكفَار في
كفار ا   وا كان  ذاوإ ،مالصَلاة عليهاستحسنت ان إذا كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الِاثن :قال ؟ ااختلف

 .   (2) " ملم أصل على واحد منهم إلَا أن أعرفه بالإسلان افيهم مسلم واحد أو اثن
تحقيق  في، وأبي يوسف رأي أبي حنيفة هوافق في الذي نلحظ اجتهاد محمد بن الحسن سألةالم هففي هذ

 ين:                         ين حاله بفريفلمين والمشركين، وتطين من المسـعلى الموتى المختل الصلاةم حك مناط
م، حد لا يمكن تمييزه عنهإذا تهـدم بيـت على سـاكنيه من المسلمين، وفيهم  كافر وا الأولى:الحال 

ر المختلط ـؤمنين دون الكافارا بالغالب، وينوي بدعائه المبا اعتوالصلاة عليهم جميع ،استحسن تكفينهمف
                             بهم.                                                       

، كافرين بينهم مسلم واحدجماعة من ال دم البيت علىته إذا الأولى،ة الحالوهي عكس  ة:يالة الثانحال
 على واحد منهم اعتبارا بالغالب أيضا.  ىفإنه رأى أن لا يُصل

            م ئاالاستحسان الق على أساسكان   ا؛ إنَّ ةله في هذه المسأيوصاحب أبي حنيفة الإمام تصرفو   
رين، ـري في إيقاع الصلاة على من تصح عليهم من المسلمين دون غيرهم من الكافـوالتح ،على الاجتهاد

حري في  كتاب التَ ة ية مرة ثانأورد المسأل ــ رحمه الله ــ أن الإمام محمدا :ويشهد لهذا الاجتهاد الاستحساني
                                                             

 .                                                                                                                 200 ، ص2، ج أصول السرخسي (1)

 .343 ــ 342 ، ص1ج  ،الأصل (2)
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عة: عبارة عن طلب الشَيء يوفي الشَر  ه: "لحري بقو رخسي التَ ف السَ قد عرَ ، و (1) من كتابه الأصل
 .                                                         (2) " بغالب الرأَي عند تعذ ر الوقوف على حقيقته

ى وَ السرخسي س   نجد أنَ  انبل إنَ  ،ة الحنفيةـأي طريق مستحسن عند أئموصل إلى الحكم بغالب الرَ والتَ 
ان العمل واستحس ،ــ عز وجلــ  ع العبادة التي هي حق اللهقا الذي يُستعمل في إي حريالتَ بين هذا 
          ستيفاء حقوق العباد  كما لا ؛ آرائناه الشَرع موكولا إِلىـا جعلرأَي في تقدير مـوغالب ال ،بالِاجتهاد

في أمر القبلة،  ر يـدة: بالتَح  افي جانب العبأي لاعتبار غالب الرّ  ــ رحمه اللهــ ل  ـ، وم ثَ تافي قيم المتلف
                            .    (3) من أجل استحقاقه للزكاة ة صفة العبد في الفقر والغنىفر علم حريوالتَ 
 في تصرفات موجود ،الرأي ان القائم على استعمال غالبـسع من الاستحو ذا النه ر: أنَ ـالأم حاصلو    
 د وقف عليه في، وقلاالإطلاق،  كيف ذا رخسي إلى إثبات هل السَ عل هذا الذي حم؛ ولة المذهبأئم

تاب الأصل لمحمد كثير من أحكام المسائل، وذلك عند شرحه لك  تصرفات أبي حنيفة وصاحبيه حيال
 بن الحسن في كتابه المبسوط. 

 ،الاستحسان المقابل لهياس و بوسي في تقسيماته للقد الدَ يأبي ز برخسي تأثر أن السَ  الثانية: الحقيقة
كصنيع البزدوي ة  وخالفه في القول بتخصيص العلَ   متى يتقدم أحدهما على الآخر،فيها، وبيَن  لفصَ ه لكنَ 

                                                                                                                                                .                                     (4)سواء  بسواء 
صدر في، و ـالنس عند المعنى الذي استقرت عليه المقابلة بين القياس والاستحسان: ثانيًا

 .الشريعة
ية الأصول مساهمة واضحة في استقرار الآراء لما لهما من ؛دون غيرهما مينل  لهذين الع   ياختيار وقع ا وإنَّ   

اختصر كتابه من أصول البزدوي،  صاحب متن المنار في أصول الفقه، (5) فالنسفيفي المذهب الحنفي، 
عمدة عند المتأخرين، ويدل على ذلك كثرة شروحه ومختصراته التي  ه المناركتاب، و (6) وأصول السرخسي

                                                             

 .  222 ، ص2ج  (1)

                                                                      .                                         185 ، ص10 ، ج( المبسوط2)

 .186، ص 10( ينُظر: المبسوط، ج 3)
 .                                                                                                  فما بعدها  208 ، ص2ج  ،أصول السرخسي (4)
 بن أحمد بن محمود، أبو البَكات، الفقيه الحنفي، من كتبه: كنز الدقائق في الفقه، وله كتاب المنار في أصول الفقه، هو عبد الله (5)

 .64،  ص 4، الزركلي، الأعلام، ج 295ــ  294، ص 2ه. ينُظر: القرشي، الجواهر المضية، ج  710مات سنة: 

 .  4 ، ص1ج ار، كشف الأسرار شرح المصنف على المن،  النسفي ينُظر: (6)
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ه وزاد في ،أصول البزدوي يَن  وب ـ  ،ح فيهله متن التنقيح الذي نقَ  (2) شريعةصدر الو  ،(1) الخمسين تبار ق
 .                                                                                      (3) كتاب المختصر الأصلي لابن الحاجبما تحصل له من كتاب المحصول، و 

بأثرها، قدمنا على القياس ولما صارت العلة عندنا علة "  :ـــ رحمه الله ـ لقاالنسفي، يخ فلنبدأ بالشَ    
لصحة أثره الباطن على  ؛وقدمنا القياس ه،ثر إذا قوي أ ،الاستحسان، الذي هو القياس الخفي

                                     .(4)الاستحسان، الذي ظهر أثره وخفي فساده " 
                                  والذي نستفيده من هذه العبارة:                                        

وقدموه  ،م القياس الخفياس ى الاستحسانعل ونيُطلق واالحنفية أصبح ن من علماءتأخريالم أنَ  :أولًا 
بين  ترجيحلل ةـماكالدبوسي الح أصيلاتت أكثر بذلك تعمقت وتشعبتف على القياس إذا قوي أثره،

                                       .الحنفيةصولية لدى نظومة الأالمالقياس والاستحسان في 
 ،البزدويا: فصّل القول فيهـالمعارضة بين القياس والاستحسان التي  وهبوج النسفي تأثرِ مدى  ا:ثانيً 

حتى  ؛السرخسيوأصول  ،من أصول البزدوي ( المنار )ه اختصر كتابه أنَ  فقد ذكرت آنفا، رخسيوالسَ 
 . (5) بين القياس والاستحسان قابلةفي باب الم ،وتعليلاتهما ،عباراتهما معانيمن كثيرا ه لينقل عنهما  إنَ 
 عندنا العلة صارت ولماابق: " ،  كما في قوله السَ (6) ينقل عبارات بنصها عن الإخسيكثينجده ا أحيان  و 

وهذا  .(7) " ...رهأث قوي إذا في،الخ اسالقي وه الذي الاستحسان، القياس على قدمنا بأثرها، علة
 شراح جاءث . (8)المذهب (  أصول في يُظهر لنا أيضا مدى تأثره به، ولذلك شرح كتابه ) المنتخب

  دون وشارحين  ،لها مقررين ،الأقسام هذه السابق عن منهم اللاحق ليأخذ بعده، ( من المنار ) كتابه
                                                             

 .                                              37الواحد حنفي، ص:  ( ينُظر: مقدمة تحقيق إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار للدهلوي، خالد محمد عبد1)
ه. ينُظر:  747سنة:  هو عبيد الله بن مسعود بن محمود، له كتاب التنقيح في أصول الفقه، وشرحه في كتاب التوضيح. مات (2)

 .198ــ  197، ص 4، الزركلي، الأعلام، ج 110ــ  109اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص 
 .14 ، ص1ج  ،التلويح شرحه مع الفقه أصول في التنقيح لمتن التوضيح، الشريعة ينُظر: صدر (3)

                                                                                      .                    24( متن المنار في أصول الفقه، ص: 4)
                                                              .203 ، ص2ج  ،، أصول السرخسي276ينُظر: أصول البزدوي، ص:  (5)

 حنفي، له كتاب ) المنتخب في أصول المذهب (، ويعُرف بالحسامي، محمد بن محمد بن عمر، حسام الدين، فقيه وأصولي ( هو6)
 .28، ص 7، الزركلي، الأعلام، ج 334، ص 2ه. ينُظر: القرشي، الجواهر المضية، ج  644مات سنة: 

 .188 ، ص2ج  ،مع شرحه المذهب شرح المذهب للإخسيكثي تنُظر هذه العبارة في كتاب المنتخب في أصول المذهب (7)
، نوقشت عام: بع هذا الكتاب بتحقيق سالم أوغوت في رسالة دكتوراه قدمها إلى جامعة أم القرى، المملكة العربية السعوديةطُ  (8)

  م. 1988ه ــ  1408
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                                                          .                              (1) يذُكر اعتراض
       لكنَه أعم   ،ي  يسمَى بالِاستحسانففالخ ،ي  وخف ،ي  جل :القياس"  :د قـالفق ،ا صدر الشريعةوأمَ 

سان أريد به القياس حر الِاستكه إذا ذ نا أنَ ابحصلكنَ الغالب في كتب أ(  ... ) ي  فـمن القياس الخ
 هذا تفسير الِاستحسان، وتعريفه ،فهامالأالذي يسبق إليه  يَ ليقابل القياس الجوهو دليل  .ي  فالخ

 ،ي  فأي للقياس الخ روا لهكوذ (  ... ) ي  ف ي مقابلة القياس الجل عه دليل يقن  أ الصحيح هذا، وهو
 نظرنا إليهإذا  :أي، وخفي فساده ،صحَته هرما ظ :نيوالثاَ ،تأثيره :أي ،ما قوي أثره :قسمين: الأوَل

 ،ي  لالج اسقيلل :أي، وللقياس ،فاسد هنـَم ل علمنا أأقَ التَ ا تأمَلنا ح إذثَ ته، حَ النَظر نرى ص بادئ
 مقسلأي ا، اذلك راجح على أوَل هذ لفأوَ  ،وخفي صحَته ،وما ظهر فساده ،ما ضعف أثره :قسمان

وهو ما ضعف  ،ي  لالقسم الأوَل من القياس الجراجح على  ،وي أثرهـقا وهو م ،سانحل من الِاستوَ الأ
وهو ما  ،اني من القياسـالثَ  القسم :أي ، ذلكنيوثاني هذا على ثا ، الظ هورلاثر لأبَ هو اعتنَ الملأ أثره،

وخفي  ،صحَتهظهر و ما هو  ،من الِاستحسانالثاَني  راجح على القسم ،صحَته خفيو  ،ظهر فساده
                                                                           .(2) " فساده

                               ويتضح لنا من  كلام صدر الشريعة:                                      
 اصطلاح ، بل إنَ ة على القياس الخفي شائع غالبـب الحنفيـإطلاق الاستحسان في كت أنَ  أولا:

على  الاستحسان ، ولفظخاصة الجلي القياس على القياس إطلاق لفظتأخرين منهم استقر على الم
                                                                                 .          (3)الخفي  القياس
ه أن   )...(وتعريفه الصحيح : " البوسي من قبل، فقاه الدَ ح معنى الاستحسان الذي أبده صحَ أنَ  ثانيا:

ة آخر مرحل قد بلغالاستحسان  يكونوبتصحيحه لهذا المعنى  "، ة القياس الجليدليل يقع في مقابل
 ىعلالمذهب  في راءلآاا عليه رَتاستق هذه الحقيقة التي التفتزاني قررويُ عند الحنفية،  يةدلالال تهفي مسير 

               وقع اإذ يًّاخف اسًايق أو اعًا،جمإ أو صًّا،ن يكون قد ،يهعل مت فق ليلدل اسمالاستحسان:  نَ أ
                                                                                         .         (4) ةلابمق غير من الدَليل نفس ىعل يُطلق لا تَى ح ،امهفالأ هيإل تسبق قياس لةابمق يف

                                                             

،           3ج  ار،لمنر بشرح افاالغ فتح، نجيم ، ابن427 ــ 426ص:  المنار، أصول إضاءة في الأنوار إفاضة ( ينُظر: الدهلـوي،1)
 .35ــ  34 ص

   .173ــ  171 ، ص2ج  ،مع شرحه التلويح ينُظر: التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (2)

   .173ــ  171 ، ص2ج  ،مع شرحه التلويح ينُظر: التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (3)

   .173ــ  171 ، ص2ج  ،مع شرحه التلويح ينُظر: التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (4)
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 الحنفية.    متأخري عند ستحسانوالا القياس بين المعارضة إليه آلت الذي المعنى يتبيَن  قريرالتَ  ذاوبه  
بين القياس والاستحسان عند  ن المعنى الذي استقرت عليه المعارضة: خلاصة تحريرية تبُي  ثالثاً

 الحنفية.
المعارضة بين القياس والاستحسان  آلت إليه ما على وجه الإيجاز ه من اللائق في هذا المقام أن أوُض حإنَ   

، ، ووجه العدولعدول إليهعند متأخري الحنفية من حيث طبيعة الدليل المعدول عنه، وطبيعة الدليل الم
                                                                            فيما يلي: وذلك

صبح يُطلق ــ في الغالب ــ على فقد أ  المعدول عنه ليل الدَ   اأمَ   أولا: طبيعة الدليل المعدول عنه:
                                                                      القياس الخاص المعروف في الدرس الأصولي.                               

            ول إليه فقد أصبح يُطلق ــ في الغالب ــ أيضا أمّا الدليل المعد ثانيا: طبيعة الدليل المعدول إليه:
، وقال السرخسي: (1)... " ستحسان عندنا أحد القياسينعلى القياس الأصولي، قال البزدوي: " وإنّّا الا

قوي أثره؛ ي قياسا، والآخر خفي سُم  فوالاستحسان في الحقيقة قياسان، أحدهما جلي ضعيف أثره؛  "
                                                                                              .(2)ا، أي: قياسا مستحسنا " فسُم ي استحسان

فالغالب ؛ هملديوأضحى هو المعنى السائد  ،أكثر فأكثر الحنفية متأخريق هذا المعنى عند تعمَ  ثَ    
 .                  (3)اس الجلي، وإذا ذكُر الاستحسان أرُيد به القياس الخفي أرُيد به القي إذا ذكُر القياسه أنّ  عندهم

           ذي يكون به الترجيح فهو: قوة التأثير في العلة، فالعبَة ال وجه العدول وأما ثالثا: وجه العدول:
   .(4) مدخلفي ذلك  ئهاوخفا هافي الترجيح بين القياس والاستحسان هو قوة أثر العلة، وليس لظهور 

         أضفى المتأخرون على طرفي هذه المعارضة صبغة الدليل، ويشهد لذلك قول الدّبوسي: لقد  رابعا:
قال محمد بن الحسن ــ رحمه الله ــ في كثير من المواضع: بالقياس كذا، وبالاستحسان كذا، وبالقياس  "

 .(5)كالكتاب والسنة "   دليلين متعارضينلفعُلم أنّما اسمان  نأخذ، وأخذوا في الأكثر بالاستحسان،

 
                                                             

 .276( أصول البزدوي، ص 1)

 .145، ص 10المبسوط، ج  (2)
 . 171، ص 2ينُظر: صدر الشريعة، التوضيح شرح التنقيح، ج  (3)
 .277ــ  276أصول البزدوي، ص ، 405، ص 3ينُظر: الدّبوسي، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، ج  (4)

 .406ص ، 3تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، ج  (5)
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أسباب كثرة التراجيح بين القياس : الثاني مبحثال

 والاستحسان عند الحنفية.
 التالية: طالبوفيه الم

                                             راق.ــة العئـــــة إلى بيــــاب راجعبـــأس: الأول طلبالم
        ام ــة إلى منهج الإمـــــــــراجعأسباب : الثاني طلبالم

                                     أبي حنيفة.
التلاميذ  أسباب راجعة إلى نوعيةالثالث:  طلبالم

 الذين خلفهم الإمام أبو حنيفة.
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 ل: أسباب راجعة إلى بيئة العراق.الأو  طلبالم
 :فرعانو  تمهيد، وفيه

راق.                                                                 ـــــرأي بالعـــة الــــمدرسروز ـــــب: الأول فرعال
 كثرة النوازل المتجددة بالعراق. الثاني: فرعال

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



~ 222 ~ 
 

 تمهيد:
د الصحابة هدن علالأعلام، من كثير من   اهإحدى عواصم الإسلام التي استوطن كوفةلقد كانت ال   

وأئمة  ،: الفقهاءملاعدهم، فكان في هؤلاء الأـإلى عصور الأئمة الذين جاؤوا من بع ،ــ  ــ مالكرا
ه مسيرة ـر بارز في توجيــ أث  ــ ل عبد الله بن مسعودابي الجليالصح لفتاوى وكان. والأدب ،ةـاللغ

               مهم لراق فعوأمَا أهل العقال ابن القيم: "  ،ة خاصةـبصف ةـكوفعراق بصفة عامة، وبالالفقه بال
 .(1)"  أصحاب عبد الله بن مسعود عن
 .(2)فتاء في الإ وا منهجهرُ حرَ ، و هحفظوا أقوال   الذين هُ أصحابُ ــ  ــ بن مسعود  الله عبد   ف  ل  خ   لقدو   

 جالمنه هذا ذأخ ث ،ــ ــ  ودـهذا المنهج عن أصحاب عبد الله بن مسع (3) عيإبراهيم النخ ث  رِ ث و  
 فقه في ذلك دـبع جهالمن هذا لمامع لتترسخ ة؛حنيف أبي شيخُ  (4) أبي سليمان بن حمادُ  ميإبراه عن

 ال: " عنفق ؟ ملالع أخذت عمن :ةحنيف أبو سُئل فقد وأصحابه، ،ةفحني أبي هقف وخاصة ،العراقيين
 الله وعبد ود،مسع بن الله وعبد طالب، أبي نب وعلي الخطاب، نب عمر أصحاب عن راهيمإب نع حماد

                                                              .(5) " ــ  ــ عباس بن

 بروز مدرسة الرأي بالعراق.: الأول فرعال

اء العراق هه فقذي كان يترسمج الهذلك المن :اس والاستحسانمن أسباب نشوء المعارضة بين القي إنَ   
 صوص والآثار،عن الن   عزلبم ،إبداء الأحكامدون في يجته واكان  مأنّ ذابه قصودوليس الماء، في الإفت

لون يعُو   والأهواء، بل كانوا ،لذذالتَ  مجالولهم قلع ل، وفاسحينيلدان من غير سالاستح هميزين لأنفسمجُ 
 الح وفي م بها،احكا صالحة لإناطة الأـالتي يرونّاني يستخرجون منها المع، و (6) صوص أساساالن   على

 ةنإلى المواز  يلجؤون ة مع سائر الأدلة الأخرى،ارض القواعد العامـتع وأة، ل المستخرجهذه العلل ابتق
ان في غالب والاستحس ،انيةسالاستح حيد بشأن التراجيدالشَ  همة بولعد عُرف الحنفيقول ا.هبين الواعية

                                                             

                                                                                                                    .  38 ، ص2 ، جعلام الموقعينأ (1)

 .37 ــ 36 ، ص2ج  ،علام الموقعينأينُظر:  (2)
 من هذه الرسالة. 31سبقت ترجمته. ينُظر: ص  (3)

بن أبي سليمان، الفقيه الكوفي، تفقّه بإبراهيم النخعي، وهو أنبل أصحابه، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة حماد  هو (4)
 .239ــ  231، ص 5ه. ينُظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج  120والرأي. مات سنة: 

 .68أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص:  الصيمري، (5)

     .75لاصة التشريع الإسلامي، ص: ينظر: عبد الوهاب خلاف، خ (6)
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ة ـد أئمـعنحي جيذا الولوع الترَ ـان لهك  واءه في بعـض المواطن، وقـدغل ف  كُ سليلُ القياس، جاء لي   رهأم
، التي كان يعقدها أبو حنيفة مع أصحابهامرة، العة المجالس الفقهية ـنابعة من طبيع واقعية رات  الحنفية مبَ 

                                                                                                        . إلى فترة الصحابة الذين استوطنوا مدينة الكوفةضاربة بجذورها  ،وأخرى تاريية
أثناء  المسائل في تدوين ،هلنفس ةفحني أبو االتي اختطه ةقريالطَ  تلك المبَرات الواقعية: من أهم كانف
 المذهب،ر لتحري ؛(1) اعل الجماعي بينه وبين تلاميذهفعلى التَ ا أساس  تعتمد  كانت  ، والتيدرسهل ئهاقإل
 تمحيصب إلَا ذلك  لهم تأتىولا ي ،المتنازع في دلالتها ، والأقيسةرضةاالمتع الأدلة اجح منتثبيت الرَ و 

، مناقشتها، والموازنة بينها ثَ  ،رهااثآعلى اختلاف الأقيسة جيح بين الجهد في الترَ واستنفاد  ،الأخبار
والاستحسان، في الترجيح بين القياس  ريدةم الفت فيه طريقتهلَ ا بامتياز، تج   جماعي  ا فكان فقههم فقه

لمقتضى  ح  ج  ر  قون بين مُ م يفتر هراارة تتو  اس،القي ان، أوم يتفقون في الأخذ بموجب الاستحسهارة تجدفت
                         لدلالة الاستحسان. م  د  ق  القياس، ومُ 

فترجع إلى تلك الامتدادات والسوالف ستحسان جيح بين القياس والااريية لكثرة الترَ ا المبَرات التَ وأمَ 
ــ ومن جاء بعدهم من التابعين، والتي على  اربة في فقه السابقين لهم من الصحابة ــ الاجتهادية الضَ 

أبا حنيفة استقى علمه عن حماد عن  أساسها تشكلت المنظومة الفقهية لديهم، فقد ألمحت إلى أنَ 
، وكان حماد شيخ أبي حنيفة أفقه أصحاب ــ  ــابن مسعود  إبراهيم عن أصحاب ابن مسعود، عن

ــ  ــ  ةحنيف   وأب انك" و  هلوي:الد   قال .(2) إبراهيم، وأفقههم، وأقيسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأّي
 ه،هبمذ على يجالتَخر  في نالشَأ ع ظِيم انكو  الله، شاء ام إِلَا  يُج اوِزهُ  لا هوأقران اهِيم،إبر  بمذهب ألزمهم

                                               .(3)"  الإقب أتم وعالفر  على لامُقب التخريجات، وهوج في رظالنَ  يقدق
                   من بعدهمومشى عليها ــ  راقالع اءهفق من هوغير  النخعي راهيمإب اعهيفُر   كـان  التي ريعـاتفوهذه التَ 

 وجوه المناسبات،و  ة،يساقيال عللال نباطاست نحو متوجهة كانتــ   جين عليهار  مُخ   ،وأصحابه أبو حنيفة
                                                                                                                                               .(4) الفقهية روعفال على العلل تلك عميمبت عليها، والتفريع ا،ـضبطهو 

                                                             

          [، لم يستبد فيـه بنفسـه دونّـم  قال الموفق المكي: " فوضع أبو حنيفة ــ رحمه الله ــ مذهبه شورى بينهـم ] أي كبار أصحابه (1)
ر،حتى يستقر أحد الأقوال فكان يلقي المسائل مسألة مسألة، ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهرا، أو أكث ( ... )

            ، وقد وقع بعض التصحيف133 ، ص2ج  ،فيهـا، ث يثُبتهـا أبو يوسف في الأصول ". ينُظر: كتاب منـاقب الإمام أبي حنيفة
 .56في هذه العبارة، قمت بتصحيحه من  كتاب فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري، ص: 

 231، ص 5ء، ج ينُظر: الذهبي، سير أعلام النبلا (2)

 .251 ، ص1ج  ،البالغة الله حجة (3)

                                                     .                                                                                                                            12 ــ 11ص:  الفقه، زهرة، أصول أبو ينُظر: (4)
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 كثرة النوازل المتجددة بالعراق.  الثاني: فرعال

ه بعـد الإسلام وقد عاش فيـ ،ةـضارات متنوعلح ا  مهدقبل الإسـلام وبعده راق ـالع د  كانت بيئـةُ لق    
 ة، وخوارج،ـن شيعمن فرس، وروم، وهنود، وعرب، وطوائف متصارعة، م تعددة  م اس  ـمن أجن مزيج  

                             .               بالإضافة إلى أهل السنة، وهم السواد الأعظم ومعتزلة،
 بتلىا أن تُ ـ، والحضارات المتعاقبة، من شأنّرقيات المتنوعةة، والعالمختلف رقفا من الفهذه البيئة بما فيه   

        اء لفقه هذا تأثيرا بالغا في العقلية الاجتهاديةر ثَ وقد أ  ام، ـالجس فتنال بروزام، و ـالعظ وازلبكثرة النّ 
علل ال راجـاستخفنن في التَ هم من ته ن  كَ م  ، ظيرة النَ ـمنقطع ةـة فقهيـملكعلى م أذهانُّ  ته ق  ت ـ ف  تـ  ؛ ف ـ (1) راقالع
م، كوالحِ  وحال تعارض هذه العلل ،وغايات كموص من حِ ـه النصـعلي انطـوتوص فيما ـ، والغقياسيةال
الموازنـة  مسالكــ التي قامت عليها  الفقهية هذه الملكة كانتف ل متين.حون بينها بضرب من التعليرج  يُ 

ات ـبناء منظومة استدلال محكمة، ومتجانسة، تفي بمتطلب في ا لهممنطلق  بيـن القيـاس والاستحسان ــ 
        على فرض المسائل قبل راق، يقومعافتراضي بال فقه   تعدى الأمر إلى نشوءِ مستجدات الحياة، بل 

  .(2) وقوعها
م التي أفرزتهـا ووجوه مصالحه أحوال الناس في بلاده،بالقياس والرأي يرُاعي في الإفتاء  وكان أبو حنيفة   

إذا ضاق وجه القياس، بما يتماشى  ا،نفي ذلك استحسا ر التوسعة عليهمثِ ويُـؤه  اة الطارئة،تعقيدات الحي
 أنَ ب، وقوله (3) بالسرجين مامات المسخنةة الوضوء من الحـقوله بصح :ذلك ومنمع الأصول الشرعية، 

التي تُطبخ  ل،ل  والقِ  والصحون، ريق،باالأ ها للأوني منير شيء خُلط بنجاسة، كتطه كلَ   رار تُطه  النَ 
 في هذه المسائل النازلة، ، فلو جرينا على مقتضى القياس(4) بشيء من السرجين من أجل تماسكها

ــ  تعالىــ  الله اهحب بما الإمام فكان ر عيش الناس، وضاقت مصالحهم؛ لتكدَ اسة هذه الأوانيوقلنا بنج
 عصيـة ذ،المآخ خفية مضايق نظره اقبوث اده،باجته هبلدت أهـل على عُ يُـو س   نظر، وبعد ،معل من

  .                                                                                المعتبَة قاصدالم هعلي بالدلالة ضوتنته ة،الشرعي ةالأدل هإلي ترُشد لما اتبع   المسالك،

                                                             

 .                                       95 ــ 94ص:  وفقهه، آراؤه وعصره، أبوحنيفة: حياته أبو زهرة، ينُظر: (1)
دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية،  فتراضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة،المسائل الابدرية السياري،  ينُظر: (2)

 .                                          98ص: ، ه 1433: 1ط 
             .                                                                                                                            1808 ، ص3ج لسان العرب،  ابن منظور، الس رهجِيُن هو: الزبِهلُ. ينُظر: (3)

ص: ه،  1292: 1المطبعة الوطنية، الإسكندرية، مصر، ط  ينُظر: الزبيدي، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة، (4)
 .10 ــ 9
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الأدلة الثابتة،  ا بعضُ نأحياكانت لا تبلغه ة الحق في جميع المسائل، بل  فوهذا لا يعني إصابة أبي حني
 ك،لأو استحسانه ضعيفا تبعـا لذ اسه،فيكون قي ،وتعزب عنه بعض التعليلات القوية المؤثرة في الأحكام

 ،بمالك اجتمع اـة عن أبي يوسف، لمقد نقل ابن تيميفدره، ـا من قنقصمُ لا و  ادحا فيه،ـق هذافلا يكون 
  وقال:  ،لقوله يذُعن يوُسُف باأ ما جعل ،رواتتالم المدينة أهل بنقل ،مالك هوأجاب سائل،م عن وسأله

 بهحلا يسع صا النَقل اهذ مثل نَ أ يوسف وأب رَ ـت. فأقرجع امثلم عـلرج ترأي اممثل بيصاح ىرأ لو
 كارتضائه  الذي أبداه مالك النَقل اذله يوُسُف بيأ ارتضاءُ  وكان .لع عليهلو اطَ  ،إلا القول به ةفيحن باأ

 كانأبا حنيفة   نَ لأ ؛اإليه اشيخهم لقو  انتقلا عنو  ،محمد وصاحبه هو اهلتزماف فاتته، كثيرة  حاديثلأ
          نَ ظ ومنقال ابن تيمية: "  .(1) تبلغه لم لكنر، و اذه الأخبـها هو من قبيل اج بمالاحتج حص ح  يُ 

 دقف ،هغير  وأ لقياس ،حيحالصَ  الحديث الفةمخ وندي ـتـ ع مَ  أنَّم المسلمين ةـمَ أئ مِنه  هغير  أو ،حنيفة بيبأ
 السَفر في بالنبَيذ التوضي ديثبح يعمل ةفحني وبأ افهذ ،ىو به مَاوإ ،بظنّ  إمَا ملَ وتك ،عليهم أخطأ

 ئمَةأ كان  وإن ،اصحَتهم عتقادهلا ؛اسقيلل الفتهمخمع  الصَلاة في قهقهةلا وبحديث ،قياسلل ة  الفمخ
وعمل أبي حنيفة بالخبَ الذي يُجيز التوضي بالنبيذ، وخبَ نقض الصلاة  .(2) " يُص ح حُوهمُ ا لم ديثالح

الفتهما للقياس، هو من صميم الاستحسان المستند على الأخبار، وإنّا لم يصح له بالقهقهة مع مخ
 في هذين الموضعين؛  لضعف الأثار التي استند إليها. مساك بهالاست

 
 
 

 
 
 

                                                             

                                             .                                                                                    168 ، ص20ج  ،ينُظر: مجموع الفتاوى (1)

      .                                                                                                                            168 ، ص20ج  ،مجموع الفتاوى (2)
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   الثاني: أسباب راجعة إلى منهج الإمام  طلبالم
 أبي حنيفة.

 ن:االتالي فرعانوفيه ال
نيفة في الحجج الأول: موهبة الإمام أبي ح فرعال

 العقلية، وتفننه في مسالك الرأي.
ول ـة في قبــــــتشدد الإمام أبي حنيف: الثاني فرعال

 الأخبار.
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 ي مسالك الرأي.الأول: موهبة الإمام أبي حنيفة في الحجج العقلية، وتفننه ف فرعال
ن محاسنه الولوع بهذه المعاني مان يدا، فكه شأوا بعأبو حنيفة في هذا الباب، وبلغ في امالإمق لقد وُف    

الذي ، ه المتّقدـا عليه ذهنالتي يهديه إليها حذقه، ويُمليه الحجةباسيـة، وتقديم بعضها على بعض القي
الة على المعدن الد ،كما تشرب عقل الصيرفي أصول فن الصياغة  ة،ب أصول الصناعة الفقهيتشرَ 

ة لحديثية من معرفالصناعة اب ذهن الحافظ لأصول ما هو محض تلفيق وتلبيس، وكما تشرّ  ،النفيس
ل إليهـا كاد يصلا يو ان، يستعجم عن حكايتهـا اللس د؛ ليصـل إلى أحكام، والأسانيالوالرج ،العلل

ل قعلى العية العصية العلل الخفو ام، قل التي تسبق إليها الأوهام بعيدة في هـذا المريك العلفهو يُ البيان. 
اط بتين، ونوع مـن الاستنعتبـار، كل ذلك بضـرب من التعليل مال والالى بالإعم، هي الأو هقبولهـا في

                                                                                                     دقيق.    
في النصوص،  منةال الكلعلا اهرج على أساسله طريقة يستخكانت   ةفأبا حني اممالإ أنَ  وحاصل الأمر:  

                لناس، فكانالى شريعـة في أحكامها من التوسعـة عه الحسن منها ما تصبو إلى جنسوكان يست
           .               رجوالح ،ا يوقع في الضيقهإذا كان الاستمرار علي ،مع القواعد العامة ىمشتلا ي

نظرا المسائل المائلة عن سنن القياس، و  من كثيركم الملائم لة في إبداء الحفقد أجاد الإمام أبو حنيو 
تردد حكمها بين موجب القياس، وموجب الاستحسان، وقع الخلاف و للاجتهاد؛  ة هذه المسائلابليلق
                    خبَ عنه محمد كما أ  ويتركون أقيستهم، ،وكانوا يذُعنون لقولهه، باحصأوبين  هبين هاكثير من  في

ه نييس، فينتصفون منه فيعارضو قاينُاظر أصحابه في الم ــ عليه رحمة اللهــ   كان أبو حنيفةلحسن: "  بن ا
فيدعون  ،لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل ؛" لم يلحقه أحد منهم " استحسن حتى إذا قال:

 .(1)"  ويسلمون له ،جميعا
                                                 بار. تشدد الإمام أبي حنيفة في قبول الأخ :الثاني فرعال

                                من أسباب توسع الحنفية في الأخذ بالاستحسان المعارض للقياس:    إنَ     
ع و طلبو الوضع في الأحاديث، ـلقبول الرواية؛ وذلك لما رأى فش أبو حنيفة المعايير التي وضعها الإمام

ا بنسج ـقوي ضلاله، وتُ هاؤيد مذاهبتُ  من جنباته فلول أرباب البدع إطلالة، و في العراق واءـهقرن الأ
ة موطن الإمام بمنأى عن هذه ـ، ولم تكن الكوفــ  ــ رسول الله لىالمكذوبة ع ةِ ـق  ل  تـ  ـخُه اديث المـالأح

              ، قال شريكالوضع في الحديثالذين يُكثرون من ية، ولا سيما ما كان من أمر الرافضة، بالتقلبات المذه
                                                             

 .25الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص:  (1)
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 ؛افضةالرَ  العلم عن كل من لقيت إلَا  لُ حمهِ وهو من أقران أبي حنيفة: " أ   ،قاضي الكوفة (1) ابن عبد الله
" لا افضة: ل عن الرَ ـلما سُئ ــ رحمه اللهــ ، وقال الإمام مالك (2)ويتخذونه دينا "  ،فإنّم يضعون الحديث

ا من" : ــ رحمه اللهــ  ، وقال الشَافعي(3)عنهم فإنّم يكذبون "  روِ تكلمهم ولا ت أصحاب  لم أر  أحد 
تأييدا  الوضع فُشُو  ؛ ولما رأى أبو حنيفة (4) " ز ور من الراَفضةالب د  ولا أشه ،ىالأهواء أكذب  في الدَعو 

ياطة التي أراد بها حِ  روطش  لإذا انضبط با إلَا  يرُوى ما كلبأحجم عن الوثوق  ؛أهل الغوايةلمذاهب 
، (5)ف بالكذب كفرقة الخطابية رِ وأصحابه يردون شهادة من عُ  ــ رحمه اللهــ كان   خيل، بلالسنة من الدَ 

                                                          .(6)وهم من غلاة الشيعة 
          اوي على حفظـه وهو استمرار الرَ  واية:قبول الر  ط الإمام في ام أن نورد شر سن بنا في هذا المقويح  

 .(7) حمل إلى وقت الأداء، من غير أن يتخلل ذلك نسيانمن حين التَ 
ض ـا بعة كانت له طريقة خاصة في محاكمة الأخبار، اقتضتهرط: أن أبا حنيفا الشَ فنستفيد من هذ

في كثير من أفضت به  ل الوضع في الحديث،الذي انتشرت فيه عوام ،عصره فيدة ائالسَ  روفالظ  
ا، وفي مقابل ذلك ـا من عدم ثبوتهخوف   ــ ــ بي عن إعمال الآثار المروية عن النَ وقف إلى التَ الأحيان 

وتوسع في العدول  ا،لل منهراج العوتفنن في استخ من القياس على الآثار الثابتة عنده، ــ ه اللهــ رحمأكثر 
 من الأصل نىـالمعبوأمس  ود، ـهي أخص بالمقص  ،ا، إلى أصول أخرىـر بأصولهعن إلحاق بعض الصو 

                                                             

          ه. ينُظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء،  177هو شريك بن عبد الله، أبو عبد الله النّخعي، من كبار الفقهاء، مات سنة:  (1)
  .216ــ  200، ص 8ج 

                            .                                                                      60 ، ص1ج منهاج السنة النبوية،  ،ابن تيمية (2)

 .                                                                                                 60 ، ص1ج منهاج السنة النبوية،  ،ابن تيمية (3)

تـ: رضا بن نعسان معطي،  ،لأول الإيمانعن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة، الكتاب ا كتاب الإبانة   ابن بطة، (4)
 .                                                                                          545 ، ص2ج  م، 1994ه ــ  1415: 2دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

نب الأسدي الأجدع، مولى أبي أسد، وهو الذي عزى نفسه                           هم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زيالخطابية:  (5)
إلى جعفر بن محمد الصادق، فلما وقف جعفر على غلوه في حقّه تبَأ منه، ولعنه، وأمر أصحابه بالبَاءة منه، فلما اعتزل ادّعى      

جعفر بن محمد، وإلهية آبائه، وهم أبناء الله وأحباؤه. ينُظر:                       لنفسه الإمامة، وزعم أنّ الأئمة أنبياء، ث آلهة، وقال بإلهية
 210، ص 1م، ج  1993ه ــ  1414: 3الشهرستاني، الملل والنحل، تـ: أمير مهنا، وعلي فاعور، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 

                                                                                                                                  .212ــ 
 .                                                                                                          62 ، ص1، ج منهاج السنة النبوية ابن تيمية، ينُظر: (6)

منشورات لحديث على منهج الحنفية، ، عبد المجيد التركماني، دراسات في أصول ا379 ، ص1ج  ،خسيينُظر: أصول السر  (7)
 .318ص: م،  2009ه ــ  1430: 1مدرسة النعمان، باكستان، ط 
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 لأدلة توجب العدول خير  له ؛العامة عن القواعد في كثير من الأحيانحنيفة  أبي ميلف .المعدول عنه
ذا ـبه اتفرد  ، ولم يكن الإمام مُ ــ ــ  يكذبون على رسول اللهشبث بروايات أهل الأهواء الذين من التَ 

 ةوأبي حنيف ،أن الأئمة كمالك ــ رحمه اللهــ ة ابن تيمي يَن  ب ـ د فق، اءدن غالب العلمبل هو دي المسلك،
         ويجتهدونة، ابتنة الثَ استنادا إلى الس   واعتبارهم ،وغيرهما من فقهاء المسلمين يرجعون إلى اجتهادهم

  .(1) وافضمن أن يتمسكوا بما ينقله الرَ لهم خير   ،وتخريجها ،وتنقيحها ،في تحقيق مناط الأحكام
لاستحسان خير  من الأخذ بما ينقله من وا ،والقياس ،ادوالاجته ،" القول بالرأي وحاصل الأمر أنَ   

 .  (2)ن يُصيب ويُطيء " يعُرف بكثرة الكذب عم
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             

                .                                           472ــ  470 ، ص2، ج منهاج السنة النبويةابن تيمية، ينُظر:  (1)

 .                                                                                                                   470 ، ص2، ج منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (2)
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الثالث: أسباب راجعة إلى نوعية التلاميذ  طلبالم
 ام أبو حنيفة.الذين خلفهم الإم

  ن:                                                                                                                      ان التاليافرعوفيه ال
 مسالك فيالإمام أبي يوسف  تفننالأول:  فرعال

                        الترجيح بين القياس والاستحسان. 
                  نــن الحســـــــام محمد بــــــــالإم تفننالثاني:  فرعال

 الترجيح بين القياس والاستحسان.  مسالك في
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 .الاستحسانو ح بين القياس الترجي مسالك فيالإمام أبي يوسف  تفنن: الأول فرعال
ــ  رحمه اللهــ يوسف  أبي لإماما ة عنالمأثور ائلة عن سنن القياس المسائل المطائفة من أمل في التَ عد ب  

من  بارات تدل على تمكنهعوقد ألفيناه يستعمل  ؛وبراعة في ترجيحاته ،تهفي تعليلا قوة  ا نلحظ غالب  
                               :                        ومن ذلكأصول الموازنة بين القياس والاستحسان، 

       قال أبو يوسف: " وهذا استحسان:  مشتقاته من الأفعالو ستحسان ه يستعمل لفظ الا: أن  أولًا 
             :وقال أيضا ،(2)، وقال: " فإني أستحسن... " (1) ا القياس ..."فأمّ  ، ذلك من الأثرلما بلغنا في

                                                                                 .(3)وأدع القياس فيه "  ،" أستحسن ذلك
قال أبو يوسف: " فالقياس ) ... ( ولكن تركنا  عبير عن الاستحسان بلفظ ترك القياس:: الت  اثانيً 

                       . (5)، وقال: " هما في القياس سواء )...( ولكن ندع القياس " (4) القياس في ذلك "
قال أبو يوسف: " وليس هو بقياس،   : وليس هو بقياس:عبير عن الاستحسان بقولهالت   ا:ثالثً 

                                                                                       .(6)القياس... " 
         ،بين القياس والاستحسان في باب المقابلةفها أبو يوسف فهذه جملة من العبارات التي كان يُـو ظ     

 هذه المقابلة، ومن وعنايته الفائقة بالترجيح بين طرفي ،المستقلة الاجتهادية تهشخصي أظهرتقد 
   :أيضا طبيقات الفقهية التي تشهد على ذلكالتَ 
         قصدهو  ئا،شي ةنطالح ههذ من لكأي لا أن على جلالرَ  حلف ول فيما الحسن بن محمد هذكر  ماــ  أ
 من أكلف نيَِة، له تكن لم ننث. وإيح لا هفإنَ  خُبزت، أن بعد انهم أكلف ،هي اكم  حبا يأكلها نأ

في حال  الحنطةالقياس يقتضي أن الحلف مُنهص ب  على  لأنَ ؛ (7) ثنيح لا هقال بأنَ  ةحنيف وبفأ خبزها؛
 ؛اه يحنث استحسانَ ومحمد أنَ  ،ر أبو يوسفااخت كذلك، في حين  بأكلها ا، فلا يقع الحنث إلَا كونّا حب  

 ه ـأن يقصد بيمين إلَا   ،اهة على الخبز المصنوع منـق الحنطمن إطلا ،ساالنَ  ادهاعتعلى ما ا لليمين وضع  
                                                             

 .178الخراج، ص  (1)
 .182و ص  178الخراج، ص  (2)
 .413، ص 6محمد بن الحسن، الأصل، ج  (3)
 .161ــ  160الخراج، ص  (4)
 .252، ص 1محمد بن الحسن، الأصل، ج  (5)
 .182ص الخراج،  (6)
 .320 ــ 319 ، ص2ج  ،الأصل محمد بن الحسن،  (7)
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                                    .(1) الحب دون ما يُـتّخذ منه
روج الخ يعوهو يستط ،ةى الفريضة في السَفينا صلَ أرأيت مسافر  :لتقُ : " (2) اء في  كتـاب الأصلج ب ــ

        ة فإن كانوا جماع :قلت .يهيجز  :قال ؟ ن لم يفعلفإ :قلت .ارج منهـن يأ ليإ ب  ح  : أ  لقا ؟ انهم
ويستطيعون  ،قيام يستطيعون اللا همو  ،ا قعُوداوا فِيهن صلَ فإ :لتقُ  .يجزيهم :قال ؟ ةوا فيها جماعفصل  
 ؟ ل ي بهموهو يص ،وده قوم قعلفوخ ،امإم انذلك لو ككو  :لتقُ  .يجزيهم :قال ؟ ةوج من السَفينر الخ

ن  يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام ألا :دمومح ،فأبو يوس :لوقا، ةوهذا قول أبي حنيف. نعم :قال
ع الحرج عن ـدف يقتضيالذي  الاستحسانة على بنى قوله في هذه المسأل ةو حنيفأبف ". اوا قعُود  يصل  

كم ينبني على العام والح ،راكب السَفينة دوران رأسه إذا قام على غالبنَ الالمصلي في هذه الحال؛ لأ
الحدث؛ ه مظنة حصول ؛ لأنَ ى الغالبلنوم المضطجع حدث ا ع علجُ  ؛ ولذلكالغالب دون الشَاذ  النَادر

 والقياسا القبيل. فينة من هذة في السَ لا، والصَ لحق بالعام  الغالب، والشَاذُ يُ ومحال النَ  عور بهدان الش  لفق
ة لصلاة الفريض المصلي قياموجوب في  ق السَفينة بالبيتالحإ هو:في هذه المسألة  مه أبو يوسفالذي قدَ 

                 ه أداء الفريضة لا يُجزئ هأنَ  اكمف ،الر كوع والس جودمكن من تَ اء مع البالإيمفيه  اهئعدم إجزاو ه، في
 جزنَ الع؛ لأاأيض   على هذه الحال ؤها في السَفينةا يُجزئه أدلاه فإنَ  ى القيام،عل همع قدرت اقاعد   في البيت

                  من القيام فيها،بتمكنه  ؛فينةفي حال السَ  في البيت قد زال للفريضة ط القيامقالذي من أجله س
                                                                     .(3)زول منها أو الن  

في المسائل الاستحسانية،  : تنويع أبي يوسف لاختياراتههو والملحظ البارز من خلال هذين المثالين   
  ائد،عمالا للعرف السَ إ؛ ستحسانبموجب الاا يأخذ المؤثرة فيها، فحين   وتفننه في الاستمساك بالعلل

             ارق بين إيقاع الصلاةف؛ إذ لا لقوتها نظر  ؛ ياسقبموجب ال يأخذ ا آخرحين  كما في المثال الأول، و 
بذلك تتجلى لنا شخصيته و اني؛ كما في المثال الثَ فينة والبيت، عند إمكانية ذلك،  من قيام في السَ 

                                     العلمية المستقلة، وموهبته في مسالك الموازنة بين القياس والاستحسان.
 لقياس والاستحسان.الترجيح بين ا في مسالك محمد بن الحسنالإمام  تفنن الثاني: فرعال

         نـااس والاستحسـبين القيدة المترد   ائلـراد المسـإيمن  ــ رحمه اللهــ د بن الحسن ـأكثر الإمام محمد ـلق    

                                                             

 .181 ، ص8ج  ،المبسوطالسرخسي، ينُظر:  (1)

 .269ــ  268، ص 1ج  )2)
                                                                                                                                .                           2، ص 2ج  ،المبسوط السرخسي، ينُظر: (3)
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      ره ما سطَ اظر فيالنَ   إنَ حتَى ، ىر لا تكاد تُجا فائقة وهبةمسائل الم تلكصياغة د أبدى في ـفي كتبه، وق
              جد ذلك الإبداعيل ،ــ (1)يفز الفقه الحنئد ركاالذي يُمثل أحــ  (الأصل ) ب اكت  مافي كتبه، ولا سيَ 

 عليل، ويظهر من مسائل الكتاب كثرة المقاييسوالتَ  دليل، والمناقشةحليل والتَ مع التَ  ،في عرض المسائل
ا إمَ  ما يقابلها من الاستحسان على وقفت إلَا  ،ك لا تكاد تمر على مسألة فيها قياسإنَ و ، فيه ةواردال

 : راه يستعملـ، فت(2) دت أوجه تعبيره عن الميل الاستحسانيا، وقد تعدَ تلميح   اوإمَ  ،اتصريح  
م على لفظة قد  ، ويُ ستحسنت "استحسن "، " أل مثل " افعكلمة الاستحسان ومشتقاتها من الأ  :أولًا 

            مقابلته عبارةفيويستعمل  ،: " في الاستحسان "ائلا  ـقا، غالب  الاستحسان حرف الخفض " في " 
                                                                                                       سان ".                                ا: " أخذت بالاستحسان "، أو " آخذ بالاستح أحيان  ، ويعُبَ  " في القياس"

هي  الاستحسانيبُنى عليها  عدة  قا أهم ا بأدوات الاستثناء، وهذا يبُين أن  لفظ الاستحسان مقرون   ا:ثانيً 
حسنتها ة واحدة لو فعلها استأني أستحسن "، " غير خصل ومن أمثلة ذلك: قوله: " إلَا  .الاستثناءقاعدة 

                                                                         "، " غير أني أستحسن ".
 هما في " أدع القياس "،  "مثل قوله:  ،اتهقمن غير ذكر الاستحسان ومشت " ترك القياس " عبارة ا:ثالثً 

                                                                                 القياس سواء إلا أنا ندع القياس ".                         
                              تحسان.: " الاستقباح " وما اشتق منها للدلالة على ما هو خلاف الاسلفظة ا:رابعً 

وأدع  ،ستحسن في هذا" أ ا إلى جنب، ومن أمثلة ذلك قوله:كلمتي الاستحسان والقياس جنب    ا:خامسً 
       ا في الاستحسان ".ا في القياس ) ... ( وأمَ القياس "، " أمَ 

          اسدول من القي عن الععبيرلتَ في ا انييبام الشَ ا الإمهالمتعددة التي استعمل با بهذه الأسالينفبان ل  
 ذ ـافـنجيح بينها بنظر ثاقب الترَ و   اسية،ـاني القيـه في استخلاص أوجه المععمق تفكير  إلى الاستحسان:

                                                             

      ة عن الإمام محمد(، وهي الكتب المروي ة ) مسائل الأصوللشيباني من أهم  كتب ظاهر الروايكتاب الأصل أو المبسوط ل  (1)
ة هي: الأصل ) المبسوط (، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السّير الصغير، ظاهر الرواي ات، وكتبقات الثايبن الحسن برو 

ث الاعتـماد عليها؛ لانحطاط رواتهـا في الثـقة والضبط، ر الرواية من حيهب ظاالسّير الكبير، وهناك كتب النوادر، وهي دون  كت
أحمد سعيد حوى،  ،35 ــ 34 ، ص1 جالطبقات السنية في تراجم الحنفية،  ،ت. ينُظر: التميميوهناك كتب المسائل، أو الواقعا

،                 م 2002ه ــ  1423: 1ط المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الأندلس الخضراء، جدة المملكة العربية السعودية، 
(، مكتبة الرشد،  مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته أحمد النقيب، المذهب الحنفي ) فما بعدها، 421: ص

 فما بعدها.         202 ، ص1ج  م، 2001ه ــ  1422: 1ط الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .214ــ  211ص  ينُظر لهذه الأوجه: مقدمة محمد بوينوكالن لكتاب الأصل لمحمد بن الحسن، (2)
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                                                          في أغوار تلـك المسالـك، ولنضرب لذلك مثالا:                           
تح ت افلا  ج: " أرأيت ر اب الأصل ــا أسلوب المحاورة كما هي عادته في كتف  ظِ و  ن ــ مُ ـقال محمد بن الحس

وعليه سجدتا السَهو إن كان فعل ذلك  ،يهكعات، ولم يقعد في الثاَنية، قال: يجز ربع ر التَط و ع فصلى أ
 ،ماـفقد أفسدته اسي القيفا مَ أ :قال ،افيهمعد وليين حين لم يقدت الأُ قد أفس أليس لم ا، قلت:ناسي  

ولم يقعد  ،رهى الظ  ن رجلا صلَ لو أألا ترى  ،ةة الفريضلز نما بمفأجعله ،وأستحسن ،اسولكن أدع القي
   .(1)"  افكذلك هذ ،وسجدتا السَه وعليه ،امَةصلاته ت نَ أ ،تشهدوقعد في الراَبعة و  ،ةفي الثاَني

اد ـنا فسـهه قتضييالذي  ،عن سنن القياسمحمد بن الحسن الإمام  ميل من هذا المثال:لنا  تجلىف
وألحق  ،ه ترك هذا القياس، ولكنَ مابهشهد الخاص بنسيانه للتَ  ؛اعيةبة الر افلوليين من صلاة النَ الركعتين الأُ 

هر، لأوسط من صلاة الظ  اشهد بأصل آخر هي أشبه به، وهو ترك التَ  ،افلةصلاة النَ ورة من هذه الص  
كما   ، هوسَ ه سجدتا الي، وترتب علافلةانية من صلاة النَ ود في الثَ ـاسي للقعة النَ وبهذا الإلحاق تمت صلا

 .هرلو نسي القعود الأوسط من فريضة الظ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .161 ــ 160 ، ص1ج  ،الأصل (1)
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الثالث: التعارض بين القياس والاستحسان  مبحثال
 عند الجمهور.

 التالية: طالبوفيه الم
الأول: التعارض بين القياس والاستحسان طلب الم

 عند المالكية.
الثاني: التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

 الحنابلة. عند
الثالث: التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

 عند الشافعية وابن حزم.
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عارض بين القياس والاستحسان الأول: الت   طلبالم

 عند المالكية.
 :                                                   فروع ، وأربعةوفيه تمهيد

ـــاس ـــــــــارض بين القيـعــــحقيقــــــــة الت   الأول: فرعال
والاستحسان عند المالكية.                                                                  

             الثاني: سبـب عدول المالكية عن القياس فرعال
إلى الاستحسان.                                                 

ـــــــــاس            العدول عن القيــ تطورات الثالث: فرعال
                             إلى الاستحسان عند المالكية.                               

           المعنى الذي استقر عليه الترجيح الرابع: فرعال
 بين القياس والاستحسان عند المالكية.
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                                                                          تمهيد:                            
لام علماء الحنفية، آن الأوان بعد تتبع مواقع ورود المقابلة بين القياس والاستحسان ومدلولاتها في ك   

فيها،  يـحهم للاستحسانة المـالكية، والوقـوف على أسـباب ترجشف ملابسات هذه المقابلة عند أئملك
ببيان المعنى  رض عندهم، لأنتهيوج المتعاج بعد ذلك على أهم المعالم البارزة في مسيرة هذا الزَ ث أعُر  

 الذي استقرت عليه هذه المقابلة عند المتأخرين منهم.
 ة.عارض بين القياس والاستحسان عند المالكيالأول: حقيقة الت   فرعال

الله ــ بيان  لمعنى الاستحسان، ولا لمعنى المقابلة بينه وبين القياس، وكل  لم يؤُثر عن الإمام مالك ــ رحمه   
ما ينُسب إليه في ذلك هو محـض تخريج على أجوبته، واستخلاص من منهجـه الاجتهادي؛ ولهذا اختلف 

نه، فقال نويه بهـذا المبدأ   على لساليل، ومهما يكن فقد ورد التَ قل عن مالك في الاحتجاج بهذا الدَ النَ 
 .                                      (1)ــ رحمه الله ــ: " تسعة أعشار العلم الاستحسان " 

 (2)ظـر فيما أوردته من حدود للاستحسان عند المالكية في الفصل الثالث من الباب التمهيدي وبالنَ   
                " عدول عن الدليل العامتتضح لنا معالم المعارضة بين القياس والاستحسان عندهم، فصورتها: 

 في بعـض مقتضياته رعاية للمصلحة ".                                                                        
ور ام في بعض الص  ظ فيها هذا العدول عن القياس العك ــ رحمه الله ــ التي نلحلومن تصرفات الإمام ما   

لحة: إجازته استئجار الأجير بطعام يأكله، فالقياس الظاهر يقتضي المنع من هذه الإجارة؛ ا للمصالتفات  
الإمام مالكا  أنَ  عام لا ينضبط مقداره، إلَا ما يأكله الأجير من الطَ  لاشتمالهـا على الغـرر، من جهة أنَ 

ا للمضايقة لمستأجر، ورفع  ا لمصلحة الأجير وااستحسن إمضاء هذه المعاملة ليسارة الغرر فيها، تحقيق  
 .                                                                                   (3)عنهما 

ريعة في دفع الحرج اصد الشَ قان أجوبة الإمام ــ رحمه الله ــ على نسق ميونلمس من هذا الإمضاء: جر    
في هذه  إليها، ولاسيما د  ير من الإحاطة بأصولهـا، وكيفية الرَ اد القياس، وتمكنه الكبر  اجم عن اط  النَ 

ة التي ت ـعهت وِرهُ ا أصول مختلفة، أصول تقتضي المنع إعمالا للقياس الظاهر فيهـا؛ وذلك ققيالمسائل الدَ 
ا لدلالة القياس؛ لقلة الغـرر الذي لفداحة الغرر المصاحب لها، وأصول تقتضي العفو والمسامحة إهدار  

                                                             

                           .198 ، ص5 ، جالموافقاتالشاطبي،  (، 58، ص 5( ) ج  155 ، ص4) ج  البيان والتحصيلابن رشد،  (1)

 .71ــ  67ينُظر: ص  (2)
 ،لأبياري، ا479 ، ص3م، ج 1994ه ـ ـ 1415: 1الكبَى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  المدونة سحنون، ( ينُظر:3)

 .405 ، ص3ج التحقيق والبيان في شرح البَهان، 
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: " والفرق بين القليل مُوض حا ضابط الفرق بين قليل الغرر وكثيره الأبياري قاليشق التَص وُن عنه فيها، 
ارع في كل الأمور. ولكن قد نّـى عن أنواع يعظم فيها الغرر، والكثير غير منصـوص عليه من قبل الشَ 

فو، والكثير أصلا في المنع، ويدور بين  في العفجعلت أصولا، واعهت بـ ر  بها غيرها، فقد صار القليل أصلا  
خص، ومن صائر إلى جانب فمن مائل إلى جانب العفو والترَ  ظر فيها،الأصلين فروع تجاذب العلماء النَ 

و هحقيق والبيان من الأهمية بمكان، فتَ وهذا ال .(1)حقيق " ضييق. بحسب ما يظهر لأهل التَ المنع والتَ 
عن سنن القياس العام عند الإمام مالك ــ رحمـه الله ــ، وهو في الوقت ذاته  يط اللثام عن ماهية الميليمُ 

                                                    يفُصح عن سبب هذا الميل، وهو ما نصبو إلى تحقيق ملابساته في المطلب الآتي.                                                      
 الثاني: سبب عدول المالكية عن القياس إلى الاستحسان. فرعال

                                             : أثر المصلحة في الميل عن القياس عند المالكية:           أولًا 
يظهر واهد الفقهية المأثورة عن الإمام مالك ــ رحمه الله ــ في تركه للقياس في بعـض المواطن بتأمل الشَ    

ار إلى هذا الإمام ش، ومن أوائل من أ(2)ا لرعي المصلحة التفاتً ا الب  غه يجنح لذلك لي ــ والله أعلم ــ أنَ 
ل عليها مالك، فقال: " وقد ترد له  أصول الاستدلال التي عوَ ذلك لما بيَن ، و (3)الجبيري أبو عبيد الله 

ة التي توجب البناء لَ ا لخفاء العإمَ  لنا:التي أصَ ــ رحمه الله ــ نصوص في حوادث عدل فيها عن الأصول 
ة، إذ كان من مذهبه ــ رحمة الله عليه ــ الحكم أو لضرب من المصلح د إليها،عليها، وتضطر إلى الرَ 

ة العدول الاستحساني عند الإمام ح ابن العربي حقيقث وضَ  .(4)... " بالأصلح فيما لا نص فيه 
ويستحسن  نى،ر أو معـرد بأي  دليل  كان من ظاهعموم إذا استمر، وللقياس إذا اطَ ص للـه تخصيالك: بأنَ م

 . (5)مالك أن يخص  بالمصلح ة 

                                                             

 .405 ــ 404 ، ص3، ج التحقيق والبيان في شرح البَهان (1)

، 381ص: ، دون ذكر سنة النشر، 2دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط مالك حياته وعصره، آراؤه وفقه، أبو زهرة، ( ينُظر: 2)
 .                                                        336يبُنى عليها الفقه المالكي، ص: جتهادية التي الأصول الاحاتم باي، 

قاسم بن خلف بن عبد الله، من علماء المالكية، ولي القضاء بطرطوشة، وبلنسية، من كتبه: التوسط بين مالك                 هو (3)
، ص 7ه. ينُظر: عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ج  371وفي سنة: وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، ت

                                                                                                                                                                                                                                                                   .151، ص 2، ابن فرحون، الديباج المذهب، ج 7ــ  5

ملحقة  ( مقدمة في الأصول مستلة من كتاب " التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة "،4)
                                                                         .       213 ــ 212ص:  بكتاب مقدمة ابن القصار،

 .                                                                                                                     279 ــ 278 ، ص2ج  ،( أحكام القرآن5)
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لتفات إلى المصلحة، معنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو  بين  أنَ وجاء ابن رشد من بعده، ليُ  الا 
استعمال مصلحة  بياري: فيرجـع إلى، وأما حاصل معنى الاستحسـان الـذي استظهـره الأ(1)والعدل 

وهذا الذي استظهره ، (2)، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس جزئية في مقابلة قياس كلي
، المالكياطبي أيضا تفسير ا للاستحسان الأبياري من مذهب مالك، هو الذي ارتضاه من بعده الشَ 

في مقابلة  ةيفي مذهب مالك ــ: الأخد بمصلحة جزئــ وهو  نا قاعدة الاستحسان: "بي  فقال ــ رحمه الله ــ مُ 
 .(3)الرجوع إلى الاستدلال المرسل على القياس "  دليل كلي، ومقتضاه

ا في هذا لكي، فمن اللائق أيض  اد الاستحساني الماهالمصلحة المعتبَة هي عماد الاجت ـرَر أنَ قإذا ت   
        الأحوال التي  كشف عننها، وبين عموم الأقيسة، مع الالمقام تجليةُ تفاصيل المعارضة الواقعة بي

        خصيص.           والتَ  عموم بالاستثناءعلى القياس الظاهر أو ال ترتقي فيها المصلحة إلى منزلة تكون فيها قاضية  
 عند المالكية: للمصلحة القياسرك حقيقة ت: ثانيًا

المصالح ليست على مرتبة  إلى أنَ  أن نلفت النظر   المقابلة: كن أن نستفتح به حقيقة هذهوالذي يمُ    
توضيح مراتب المصلحة، ث في القوة، وكذلك القياس والعموم المقابلان لها، من أجل ذلك نبدأ ب واحدة

                              نكشف عن منازل العموم، ودرجات القياس.                                 
 راتب المصلحة:مــ  أ

                                             م العلماء المصالح إلى ثلاثة أقسام:                        لقد قسَ    
م، هرع من الخلق في حفظ دينهم، وأنفساتتضمن المحافظة على مقصود الشَ التي  وهي مصلحة ضرورية:

ن ـيمصالح الد   : " ما لابدَُ منها في قيامــ رحمه الله ــ الشاطبي . قال فيها(4)م، وعقولهم ونسلهم، وأمواله
وف ـوهتِ حياة، وفي  وتهارج، نيا، بحيث إذا فقدت لم تج هرِ مصالح الد نيا على استقامة، بل على فساد،والد  

                        .                      (5)الأخرى فوهتُ النَجاة والنَعيم، والر جوع بالخسران المبين " 
        ورفع الض يق المؤد ي  وسعة، إليها من حيث التَ  : " مُفتقر   ــ اطبيوهي كما قال الشَ مصلحة حاجية: 

                                                             

 .                                                                                                                    185 ، ص2ج  وكفاية المقتصد، ية المجتهد( بدا1)

               .409 ، ص3ج  ،( التحقيق والبيان في شرح البَهان2)
 .  194 ــ 193 ، ص5ج  ،( الموافقات3)

 بتصرف.                                                                                                482 ــ 481 ، ص2،ج المستصفى الغزالي، ينُظر: (4)

                           .                                                                               18 ــ 17 ، ص2ج  ،الموافقات (5)
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 ــ  الجملة ــ على خل على المكلَفينفإذا لم تراع دة اللَاحقة بفوت المطلوب، في الغالب إلى الحرج، والمشقَ 
 .(1)ه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي  المتوقَع في المصالح العامَة " الحرج والمشقَة، ولكنَ 

ا يليق من محاسن العادات، وتجن ب المدن سات التي تأنفها : وهي تتضمن " الأخذ بممصلحة تحسينية
 .(2)العقول الراَجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق " 

         يص القياس والعموماتفما الذي يقوى منها على تخص لنا الإلمام بمراتب المصالح، تمَ  بعد أن   
  ؟ صيةالنَ 

 صها،خص  ا المصلحة فتُ هة التي ت ردُِ علييرعة الشَ لؤال ينبني على معرفة الأدوالجواب على هذا الس     
في مقابلة أدلة  تصرفات الإمام مالك نلحظ وقوع المصلحة ظر في مواقع ورود الاستحسان منوبالنَ 

مشمولاتها   في بعض دار مقتضياتهاههل إة ليس من السَ لات نصية وأقيسة، وهذه الأدمعتبَة من عمو م
ات العالية م إذا كانت المصلحة المعارضة لها قد تبوأت أعلى المقامات من درجات القوة، وهذه المقاإلَا 

                     كثيرة،   قد شهد لصحتها أصولة، يكون المصلحة ضرورية أو حاج في حال لا تتحقق إلَا 
                 ، ولذلك جعل(3)حسينية فلا تقوى على رفع مقتضيات العموم، والقياس مطلق ا وأما المصلحة التَ 

    رورية، والحاجية في منزلة واحدة من حيث صحة الاستناد إليهما ابن العربي ــ رحمه الله ــ المصلحة الضَ 
                            مات، فقال ــ وهو بصـدد تعداد قواعد ينبني عليها كتاب البيوع عند المالكية ــ: في تخصيـص عمـوم المحر 

ن م، و رورة في تحليل المحرمار الض  باعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتابعة: " القاعدة السَ 
             فرد به مالك لم يُجوزه أحد هب بالذهب إلى أجل، وهو شيء انذلك استثناء القرض من تحريم الذَ 

ورة ر للض   إلَا  مقطوع ا به في تمسكه بالمصلحة لا يُالف نص ا فالإمام مالك .(4)من العلماء سواه... " 
دل تزمة في حال الاختيار، وهذا ما ط بعض الواجبات اللَا احال الاضطرار تجيز إسق ، فإنَ الملجئة

 . (5) القاطعة صوصالن   عليه
 ورية في الاعتبار، بخلاف المصلحة ر ون المصلحة الحاجية منزلة المصلحة الضَ لالأصوليين ينز  والحقيقة أنَ    

                                                             

  .                                                                                                            21 ، ص2وافقات، ج الم (1)
                         .   22 ، ص2ج  وافقات،( الم2)

 .    339تي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص: جتهادية الالأصول الاحاتم باي، ( ينُظر: 3)

:               1، تـ: محمد ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ابن العربي، (4)
 .790 ، ص2ج  م، 1992

                                                                                .    429مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص: أبو زهرة،  ( ينُظر:5)
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     ه بحسينية، هذا الذي نبَه عليه الغـزالي ــ وهو بصدد بيان مراتب المصالح، وما يصح الاستمساك التَ 
ا ما يقع في رتبة هع في رتبة الحاجات، ومنقا ما يرورات، ومنهمنها ــ فذكر أن منها ما يقع في رتبة الضَ 

لم يعتضد ، ماحسينات، لا يصح الاستمساك بهفي رتبة الت   الواقع ن أن  وبي  زيينات. حسينات، والتَ التَ 
ه، قرع على وفا إذا لم يرد حكم من الشَ رع الحكم فيه، على وفق المناسبة، فأمَ بأصل معين، ورد من الشَ 

 .(1)أي والاستحسان رع بالرَ ع للشَ باعه وضفات  
سبب تقديم المصلحة على العمومات اللفظية والقياس في مذهب مالك  أنَ  قولفاستبان لي بهذه الن      

 .(2) ضرورية أو حاجيةيدور على نكتة واحدة وهي: قوة المصلحة بأن تكون 
 ضابط العموم الذي تُخص صه المصلحة: ب ــ

 ا، فمنه العمـوم الذي انحطت رتبتهيُ ص  بالمصلحة فله منازل متفاوتة في القوة أيض   ا العموم الذيوأمَ   
ر ج ةُ منه، وتوالت عليه التَ بعدم ظهور قصد التَ   خصيصـاتعميم فيه للمجتهد، فكثرت الأفـراد الهمُخه

يصح ورود  ور، هذا العموم هو الذي؛ فانخرق عند ذلك نظام دلالته في كثير من الص  (3)الكثيرة 
             عميم فيه، فهذا ما ولحُِظ  قصد التَ  خصيص عليه بالمصلحة المعتبَة، وأما العموم الذي علت رتبته،التَ 

  خصيص.لا سبيل لقضاء المصلحة عليه بالتَ 
خر، ح ما يقوى منهما على الآرج  المجتهد يُ  وفي حال تعارض المصلحة بمراتبها مع العموم بمنازله، فإنَ    

، وهذا الاجتهاد (4)وإذا كانت المصلحة أقوى من العموم، فقدمها المجتهدُ فهذا ما لا ينُكره أحد 
بلات قاجيح بين المتوجوه الترَ من  معناه في وهالموازنة بين المصلحة والعموم، وما  علىم ئالاستثنائي القا

كنون في جنب ما هو مبني منها م ه مغمورلأنَ  عسير مطلبه؛في مذهب مالك  كما قال الجبيري: " 
ا، وكان المختار استعماله من ذلك ما هو أولى ، فإذا وُجد كان نادر  (5) على الأصول التي قدمنا ذكرها

ذا الكلام ما قاله وقريب من ه ،(6)ه " ضبه من أصوله، وأمضـى على مقدماته، وأليق بمعانيه وأغرا
                                                             

 .208شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص: الغزالي، ينُظر:  (1)

 .    339جتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص: الأصول الاحاتم باي، ( ينُظر: 2)

 .348 ، ص3ج  ،المستصفىالغزالي، : ( ينُظر لمراتب العموم هذه3)

 .491 ، ص2ج  ،المستصفىالغزالي، ( ينُظر: 4)

 .ةنالمدي وإجماع أهل ،اق الأمةفوات ،نةوالس   ،يقصد الكتاب (5)

ا من مسائل المدونة "، ملحقة ه( مقدمة في الأصول مستلة من كتاب " التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا في6)
 .                                                                                            213تاب مقدمة ابن القصار، ص: بك
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" أحدهما:  ترك القياس إلى ما هو أولى منه، قال:الجصاص في توضيح أحد ضربي الاستحسان الذي هو 
أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشَبه من كل  واحد منهما، فيجب إلحاقه بإحدهما دون الآخر، 
لدلالة توجبه، فسمَوا ذلك استحسان ا إذ لو لم يعرض للوجه الثاَني لكان له شبه من الآخر يجب إلحاقه 

ائل الفروع، وأدق ها مسلكًا: ما كان من هذا القبيل، ووقف هذا وأغمض ما يجيء من مسبه. 
ة في ـواستعمال الفكر والرَوِيَ  ين على الآخر إلى إنعام النَظر،لأنهَ محتاج في ترجيح أحد الوجهالموقف، 

 .(1)إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر " 
 ضابط القياس الذي يتقدم على المصلحة. ج ــ

نظر المجتهد تقديم القياس  صته المصلحة فهو متفاوت في القوة، فلا يبعد فيالذي خصَ  ا القياسأمَ    
لجلاء، وكانت ابضرب من  اعلى جنس بعض المصالح، إذا كان القياس في معنى الأصل، أو معلوم  

            ت دلالته،فيه قوادح أضعطت علا خ فِي  مأخذه، وتسلَ ا إن كان قياس  المصلحة دونـه في القوة، وأمَ 
 عة عليه.   ريدت لها أصول الشَ ها في نفس المجتهد تقديم المصلحة التي شفلا يبعد أيض  

 د لصحتها.                             رها أولئك الأعلام نورد لها أمثلة تشهكتة التي قرَ ولتأكيد هذا الن     
لعة، الس   نرد ل بعضهم:، فقاوا، فاختلفوله ورثة ،تماة بالخيار، ث رجل اشترى سلع المثال الأول:

الذي ورثوا  لأنَ  وقال بعضهم: نّضي البيع. فالقياس يقتضي فسخ البيع عند رد بعضهم دون بعض؛
الجميع؛  ه ردَ ق   في حعض، تعيَن الب لعة، ويقبل بعضها، بل إذا أراد ردَ لم يكن ليرد بعض الس   عنه الخيار
                                                                                                      .                 لجميعفسخ البيع في حق ابعضهم ان زلته في ذلك، إذا ردَ نالورثة بم ، فكانعئرر عن البادفعا للض  

 .           (2)رين ارتكابا لأخف الضر والاستحسان يقتضي أخذ من أجاز من الورثة حصة من لم يجُِزه 
با في الأصل؛ من جهة أنهَ الد رهم بالد رهم إلى أجل، ولكنَه القرض، فإنَ صورته صورة الر  المثال الثاني: 

لما فيه من الت يسير، والت وسعة على الن اس، بحيث لو بقي على أصل المنع، لكان في ذلك أبُيح 
 .(3)ضيق وحرج عليهم 

                                                             

 . 234 ، ص4ج  ،( الفصول في الأصول1)
          ق والبيان التحقيالأبياري،  ،67 ــ 66، الباجي، الحدود في الأصول، ص: 210 ــ 209 ،3ج  ،المدونة الكبَى سحنون، (2)

، المشاط، الجواهر الثمينة في أدلة عالم 88 ، ص3، ج الشرح الصغير مع بلغة السالك ،، الدردير410 ، ص3ج  ،في شرح البَهان
 .          221المدينة، ص: 

                                                                    .                                              195 ــ 194 ، ص5، ج الموافقاتالشاطبي، ( ينُظر: 3)
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قتضى العموم اللفظي، والقياس في بعض ثالين: أثر اعتبار المصلحة في الميل عن مُ ضح بهذين المفاتَ    
لتحقيق  ظر في مآلات الأدلة، ومدى استجابتهاالمواطن عند المالكية، فترك القياس عندهم قائم على النَ 

عن مقتضى  خارجير غأنَ الاستحسان  اح لنذه الأدلة، وبهذا كل ه يتض  هرعية المتوخاة من المصالح الشَ 
  .(1)ه نظر إلى لوازم الأدلةَ، ومآلاتها في جلب المنافع، ودفع المضار  أنَ الأدلة، إلَا 

كائن في   والالتفات إلى المصلحة في الاجتهاد الاستحساني، ليس قاصرا على مذهب مالك، بل هو
والأخذ بما هو أوفق  ه: ترك القياس،ف بعض مشايهـم الاستحسان بأنَ  عرَ مذهب أبي حنيفة، حتَى 

 ا الهتـ ز مُوا ترك القياس في بعض المواضع تحصيلا لمصالح الناس، والتوسعة عليهم. ، وإنَّ (2)بالناس 
 رورة، والحاجة ما اتفق عليه العلماء على اختلافتخصيص العموم بالضَ  أنَ  وخلاصة الأمر:   

اضعة، ومنهم من يبُقيه ضـمن أضرب مذاهبهم، لكن منهم م نه يُسميه استحسانا على سبيل المو 
وها  قال ابن تيمية: " خصيص، ولا يرى داعيا لإفراد هذا التخصيص بمواضعة جديدة.التَ  لكن إذا أ بهد 

مثل ة، ن  ة، بل جميع علماء الس  هذا يقول به جميع الأم   خصيص مثل الحاجة، قيل:معنى يقتضي التَ 
ا للحا  . (3)جة، ونحو ذلك " إباحة الميتة وصلاة المريض قاعد 

                         لكية. الث: تطورات العدول عن القياس إلى الاستحسان عند الماالث   فرعال
                               لاميذه:: حقيقة العدول عن القياس إلى الاستحسان عند الإمام مالك وتأولًا 

ة يستحسان عند المالكية متأثرا بنوعية العقلية الاجتهادة بين القياس والاضلقد تدرج مفهوم المعار     
         أول من احتفى بالاستحسان، لتلاميذ الإمام مالك، ومن جاء بعدهم من أئمة المذهب، ولعلَ 

    .(4)اسم قورفع من قدره في كثير من المسائل التي يترك فيها القياس الظاهر هو تلميذ الإمام: ابن ال
د قال لي مالك مرةَ : لا يعُجبني ثَ خفَفه، وجل  قوله في القديم والحديث ماَ حملناه عنه فقد قال: " ولق

ستحسان  ليس على القياسنحن وإخواننا على التَخفيف على      ، وقال في موضع آخر:(5)"  وجه الا 

                                                             

 .                                                                                                                 199 ــ 198 ، ص5، ج الموافقاتالشاطبي، ينُظر:  (1)

    .45 ، ص10ج  ،وطالمبس ينُظر: السرخسي، (2)

  .178 ، ص2ج  ،قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائلابن تيمية،  (3)
هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي، تفقه على الإمام مالك، وأخذ عن الليث، وعبد العزيز بن الماجشون، وروى عنه أصبغ  (4)

 .261ــ  244، ص 3ج ه. ينظر: عياض، ترتيب المدارك،  191وسحنون وغيرهما، توفي سنة: 
 .                                                                                                  320 ، ص3ج  الكبَى، المدونة، ( سحنون5)
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      مالكسن استح، وقال أيضا: " إنَّا (1)"  ليس بحمل القياسمن ذلك مالك  استحسن " والذي
هذه بعض العبارات المأثورة عن الإمام مالك، ذكرها . (2)"  حسانتوما هو بالقياس ولكن ه اس) ... ( 

عنه تلميذه ابن القاسم، مُخ ر جا  لما تضمنتـه من أحكام فقهية على ما تقتضيه متطلبات العدول عن سنن 
 قول ما يلي:                                                                            لن  هولة واليسر، والذي نستشفه من هذه االقياس، طلبا للس  

صريح بأن " على التَ ( 3) هذا الأمر هو الذي حمل أصبغ   اهر؛ ولعلَ كثرة الميل فيها عن القياس الظَ  ــ أ
                          .                   (4)الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس " 

قول عن مالك في اجتهادات ابن القاسم نفسه، فقد قال ابن رشد في توجيه مسألة تأثير هذه الن   ب ــ
         وقول ابن القاسم وهو القياس،  (5)المدونة: " رُوي هذا القول عن ابن الماجشون وردت في 
                                                                     .(7) "ابن القاسم استحسان وقولالقياس،  فقول المخالف هذا " أخرى قال: ، وفي(6)"  استحسان

ا على ما يوجبه القياس، ومن ه كان يثبت أحيان  أنَ  ا، إلَا ن يميل إلى الاستحسان غالب  وابن القاسم وإن كا
ا ذهب وم وقول ابن القاسم هو القياس،"  ونة:دقول ابن رشـد في تخريج إحدى مسائل المأمثلة ذلك: 

( وقول أصبغ )...هو القياس  وقول ابن القاسم ا: " . وقال أيض  (9)استحسان "  (8)إليه ابن كنانة 
 .(10)استحسان " 

 لقياس والاستحسان في مذهب ابهـذه العبارات المستفيضة عن ابن القاسم: أصالة المقابلة بين  فبان لي  

                                                             

                                         .                                                              231 ، ص2ج  الكبَى، المدونة، سحنون (1)

 .291 ، ص4الكبَى، ج  المدونة، سحنون (2)

             ه عليهوتفقَ  هو أصبغ بن الفرج بن سعيد، أبو عبد الله، سمع من مالك، وأخذ عن ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، (3)
 .22ــ  17، ص 4المدارك، ج  ينظر: عياض، ترتيب ه. 225توفي سنة:  ،ابن المواز، وابن حبيب

 .155، ص4ج البيان والتحصيل، ، ابن رشد (4)

ينُظر: عياض،  ه. 212هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، أبو مروان، تفقّه على مالك وأبيه، وغيرهما، توفي سنة:  (5)
 .144ــ  136، ص 3ترتيب المدارك، ج 

 .                                                                                                               166 ، ص2ج  ،البيان والتحصيلابن رشد، ( 6)

 .512 ، ص15 ج ،البيان والتحصيلابن رشد،  (7)

نظر: عياض، يُ  ه. 186وغلبه الرأي، توفي سنة:  ،هو عثمان بن عيسى، أبو عمرو، كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك( 8)
 .22 ــ 21، ص 3ترتيب المدارك، ج 

 .196، ص 15ابن رشد، البيان والتحصيل، ج  (9)
 .                                                                                                      476 ، ص8ج ابن رشد، البيان والتحصيل،  (10)
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 هذا الإمام في الموازنة بينهما. مالك، ومقدرة
الإمام ابن القاسم يغُلب جانب الاستحسان في مواضع يسيرة  ه في هذا الموضع على أنَ نب  بقي لي أن أُ 

مُخالفا للإمام مالك الذي أعمل القياس فيها، ومن ذلك قول ابن رشد ــ وهو بصدد تعليل قولين مختلفين 
وقول مالك أصح وأظهر من ) ... (  ابن القاسم استحسان قولفي مسألة وردت في المدونة ــ: " 

       رسول الله وقال أيضا في مسألة دخول الكلب في المغنم: " رُوي  ) أنَ  .(1)"  ظر والقياسجهـة الن  
في جميع الكلاب ما أذن في اتخاذه منهـا  فحمله مالك على عمومه( 2)ــ نّى عن ثمن الكلب (  ــ 

ههنا ) ... ( أن يجعل الكلب المأذون في اتخاذه في المغانم، ويقسم  ستحسن ابن القاسمواوما لم يؤذن، 
         . (3)في المقاسم مراعاة لقول من يجيز بيعه، ويصصه من عموم الحديث " 

راجع إلى تأثـره بمذهب  نزوع ابن القاسم إلى الاستحسان في هذه المسائل وما دار في فلكها، ولعلَ 
، وقد أشار إلى هذا ابن تيميـة ــ رحمه الله ــ لمـا قال: " ومعلوم أن " مدونة ابن القاسم " أصلها أبي حنيفة

         قل ابه بالنَ جابن  القاسم فأ عها أهل العراق، ث سأل عنها أسدُ التي فرَ  (4)مسائـل أسد بن الفرات 
فلهذا يقع في كلام ابن القاسم  عن مالك، وتارة بالقياس على قوله، ث أصلها في رواية سحنون؛

 .                                                                                   (5)"  طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق، وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة
       رـهو من المتقدمين، ننظقاسم و ابلة بين القياس والاستحسان عند ابن القبعد بيان بعض شواهد الم    

 لمالكية، ولنقتصر في ذلكاارئة على معناها في عبارات من جاء بعده من علماء في أبرز التغيرات الطَ 
ه المقابلة عندهم إلى أن استوت على علميـن منهم، رأيت ــ والله أعلم ــ عظيم  أثرهما في توجيه مسيرة هذ

                                                                                 على أشدها عند المتأخرين.    

                                                             

 .181 ــ 180، ص 2ج صيل، ابن رشد، البيان والتح (1)

، ومسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، 2237متفق عليه: رواه البخاري، كتاب البيوع، باب من الكلب، برقم: ( 2)
 .1567وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع الس نور، برقم: 

 .599، ص 2ج ابن رشد، البيان والتحصيل،  (3)

فرات بن سنان، جمع من مالك الموطأ وغيره، ذهب إلى مصر وسأل ابن القاسم في مسائل أخذها عن الحنفية هو أسد بن ال (4)
ه. ينُظر: عياض،  213ليُجيبه فيها على مذهب مالك، فأجابه لذلك، وأصبح مجموع تلك المسائل يسمى: الأسدية، مات سنة: 

 .309ــ  291، ص 3ترتيب المدارك، ج 
تـ: أحمد الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة،                 ل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، تفضيابن تيمية، ( 5)

، وينُظر: ضميمة إلى بحث الاستحسان عند المالكية، نعمان جغيم على هذا الرابط: 70ص: مصر، دون معلومات النشر، 
http://www.feqhweb.com 
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وهو  لرابع، وابن العربي،منداد، وهو من علماء القرن ا وقد وقع اختياري على الإمامين: ابن خويز   
 ابل.          قوج المتلزَ امن علماء القرن السادس؛ لاعتماد من جاء بعدهما على تأصيلهما لحقيقة هذا 

 :دحقيقة المقابلة بين القياس والاستحسان عند ابن خويز مندا :ثانيًا
 ه: " قول مالك ــ رحمه الله ــ على القولققال ابن خويز منداد في كتاب الجامع لأصول الف    

عنى بالاستحسان، وبنى عليه أبواب ا، ومسائل من مذهبه، وأنكره بعضهم، وشنَع على القائلين به، وم
ليلينقولنا بالاستحسان: هو  ، وذلك أن تكون الحادثة مترد د ة  بين أصلين: وأحد القول بأولى الد 

      ـل الآخر أبعد إلَا مع القياس البعيد الظاَهر، أو عرف جار  أقوى بها شبه ا وأقرب، والأص الأصلين
على الأصل  دل عن القياسذر، فيُعضـرب  من الضَـرر والع أو ضرب  من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو

القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد، وهذا من جنس وجوه الاعتبار، وأتم  طريقة  للقائسين كما 
نَة، وكما تقول: إنَ الر   يء سواء، قوال افعتقول: إنَ القياس أنَ بيع العرايا باطل، لكن جاز ذلك للس 

نَة بالبناء في                            .(1) الر عاف فخصَصنا، وأشباهُ ذلك " ولكن جاءت الس 
 ويظهر لي من هذا الكلام:     

جيحا بين دليلين متعارضين اس والاستحسان عند ابن خويز منداد ليست إلا تر يابلة بين الققأن الم أ ــ
تقديم أحدهما  ليلين المتقابلين، ووجهذين الدَ ة ه طبيعه ــ رحمه الله ــ بيَن إنَ  جيح المعتبَة، ثَ بأحد وجوه الترَ 

  (.المتبادر إلى الذهن أي)اهر القياس الظليل الذي يقُدم عليه غيره من الأدلة: فمُراده بالدَ على الآخر. 
  يتبادر إلى الذهن أولا(. عد )أي ما لاوهو ما سماه بالأصل الأب القياس الخفي، ق دَمِ: ـُليل المومراده بالدَ 

عرف جار، أو د ظاهر، قياس بعيبراجع إلى اعتضاد القياس الخفي جيح بين الدليلين عنده الترَ  وجهو 
                                                                                                                                                                                                         .                                   ةدخوف مفسأو ضرب من المصلحة، أو 

 . (2)ويجمع وجوه هذه المعضدات: كون الدليل المق دَم أصح، وأقوى من جهة تعلقه بالمدلول عليه 
       لأصل البعيد يتقوى بقياس اد إلى الرَ  ابن خويز منداد عنى بالقياس الظاهر ما حاصله: أنَ  أنَ  ب ــ

 ين أحدهما مجمل، والآخر وإنّا حملتُ كلامه على هذا المعنى لوجه ؛كما قرر علماء الحنفية  آخر ظاهر،
                                                             

في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تــ: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية ( ابن فرحون، تبصرة الحكام 1)
 .63، ص 2، ج م 2003ه ــ  1423السعودية، طبُع عام: 

               م، 1973ه ــ  1392: 1تـ: نزيه حماد، مؤسسة الزعبي، بيروت، لبنان، ط ، في الأصول الحدودكتاب ( ينُظر: الباجي،  2)
 .65ص: 
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 .مفصل
فراجع لتأثر ابن خويز منداد بتأصيلات الحنفية في باب الاستحسان على سبيل أما الوجه المجمل: 

في  القياس  كذا ا ما يقولون: " والعلماء من المالكية  كثير   ابن العربي:العموم، ويشهد لهذا التأثر قول 
ستحسان عندنا وعند الحنفي ة هو العمل بأقوى الد ليلين  ،مسألة، والاستحسان كذا ، (1)" والا 

ليلين القول بأولىتأمل هذه العبارة وقارنّا بقول ابن خويز السابق في معنى الِاستحسان: " هو  "،  الد 
ترك حكم إلى سن يقول: إنَ لفظ الِاستحسان عندهم ينُبئ عن ان أبو الحك: " و وقول الجصاص

 لك تأثر ابن خويز منداد باستحسان ، يتبيَن (2)ثابت ا "  لوَ لأكم ا، لولاه لكان الححكم هو أولى منه
 الحنفية للعدول عن القياس الظاهر.

 القياس على الأصل القريب  المتعلقة بقضية العدول عنظر في  كل الجوانب فبالنَ وأما الوجه المفصل: 
                         في.                ومدى تطابقه مع تفاصيل الاستحسان الحن ،عند ابن خويز

 ارضين:  ابن خويز عنى بالأصل القريب والبعيد القياسين المتع د أنَ ا يؤُي  فممَ 
     بعيد قال: " فيُـعهدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس ه لما ذكر معضدات الأصل الأنَ ــ  أ

القول  ح أنَ ة للقائسين "، فصرَ قعلى ذلك الأصل البعيد، وهذا من جنس وجوه الاعتبار، وأتم طري
 ل ذلكـس على أصل بعيد، وجعا عدول عن قياس على أصل قريب إلى قيلين ما هو إلَا ـليبأقوى الدَ 

، وقوله: " وأتم طريقة (3)عتبار، والاعتبار بالأصول يتضمَن التَسوية بين المتماثلين من جنس وجوه الا
 طريق  ، فيتم  (4) الذي فُس ر به الاستحسان ماَ يقبله المخالفبأقوى القياسين عمل ال للقائسين "؛ لأنَ 

                                                                                                                                   .                                     فالأقوى على القياس الضعي ه قدَم القياسالاستدلال به للقائس ما دام أنَ 
ترك : هو هالذي يكثر ذكر  (5) الاستحسان أنَ أحد وجهي بيَن  الإمام الباجي ــ رحمه الله ــ أنَ  ب ــ

أضعف في تعلقه بالحكم من الأصل، فيعدل عن  هأنَ لما يعتقده القائس في الفرع  القياس والعدول عنه
إعمال القياس يترتب   ــ رحمه الله ــ أن من ذلك أن يرى أنَ الإلحاق بهذا الفرع لمعنى يتص به. ث بيَن 

                                                             

 .278 ، ص2، ج ( أحكام القرآن1)
                                                                                                     .234 ، ص4، ج ( الفصول في الأصول2)

        د الإسلامية، المملكة العربية السعودية،ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تـ: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعو ( 3)
 .109، ص 5م، ج  1986ه ــ  1406: 1ط 

 بتصرف يسير. 163، ص 16( الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4)
 .67الحدود في الأصول، ص: كتاب والوجه الثاني ترك الحكم إلى حكم غيره. ينُظر:   (5)
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ل عن القياس لمعنى مؤثر في ذلك الموضع عليه غلو ومبالغة في الحكم، فيستحسن في بعض المواضع المي
               ث ختم بيان هذا الوجه من الاستحسان بقوله: " وهذا كثيرا ما يستعمله من تخفيف وغيره.

 الاستحسان ترك القياس المتعدي لعلة واقفة فإذا قلنا إن  )...(  (2) ، وأصبغ، وابن المواز(1) أشهب
 .(4)"  منداد وى الدليلين، على حسب ما قاله ابن خويزه الأخذ بأق، فحد  (3) أو خاصة

ليلين ": بقوله: " الأخذ بأقوى الدَ  ا أرادابن خويز إنَّ  أنَ  ظر في  كلام الباجي هذا:ح لي بالنَ فيترجَ    
         ظاهر، اس  بعيدقي من ح معتبَ،إلى قياس على أصل بعيد، بمرُج   عدول عن قياس على أصل قريب

            .جار، أو ضرب من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضرب من الضَرر والعذر أو عرف
الذين   (5) منداد استفاد في توصيف حقيقة الاستحسان من عبارات أئمة الحنفية ابن خويز أنَ  ا:ثالثً 

خويز ابن   غالبا ما يقصدون بالاستحسان: استحسان ترك القيـاس لقياس أقوى منه، فلو نظرنا في شرح
شبها وأقرب،  وى بها أقـينصللأ أصلين: وأحد اينالحادثة مترد دة ب نللاستحسان بقوله: " أن تكو 

       "، لرأيناه مطابقا غاية المطابقة لقول الجصاص لَا مع القياس البعيد الظاَهر...إخر أبعد لآوالأصل ا
 فيجب منهما، واحد كل     من الشَبه يأخذ أصلان يتجاذبهع فر  يكون بقوله: " أن الاستحسان بيان في
 لكان الثاَني هجللو  يعرض لم ول إذ ااستحسان   ذلك فسمَوها وجبه،تُ  لدلالة خر،لآا دون بأحدهما اقهإلح
 .(6)به "  إلحاقه يجب خرلآا من شبه له

 ليلينبالدَ  منداد خويز ناب مقصود تأكيد يمكن المجمل الوجه مع بتعليلاته المفصل الوجه وباجتماع   
      متعارضين.                   قياسين بهما عنى اإنَّ  هوأنَ  المتقابلين،

 

                                                             

يم القيسي المعافري الجعدي، روى عن مالك، والليث، والفضيل بن عياض، هو مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراه (1)
 .269ــ  262، ص 3ه. ينُظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج  204ه، وتوفي سنة:  140وغيرهم، ولد سنة: 

وتوفي سنة:                   ه، 180هو محمد بن إبراهيم بن رباح الإسكندراني، تفقه بابن الماجشون، وابن عبد الحكم، ولد سنة:  (2)
 .170ــ  167، ص 4ينُظر: القاضي عياض، ترتيب المدارك، ج  ه. 269

 العلة الواقفة أو الخاصة أو القاصرة هي التي لم تتعد الأصل إلى الفرع، والعلة المتعدية هي التي تعدت الأصل إلى الفرع. ينُظر: ( 3)
 .73الباجي، كتاب الحدود، ص 

 .68ــ  66الحدود في الأصول، ص: اب كت ينُظر: (4)

    .254حاتم باي، الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص:  (5)

 .                                                                                                  234 ، ص4ج  ،الأصول في ( الفصول6)
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 حقيقة المقابلة بين القياس والاستحسان عند ابن العربي:: ثالثاً
بصمات واضحة في تأصيل أحكام العدول عن القياس،  ــ رحمه الله ــ لقد كان لأبي بكر ابن العربي   

من فطاحل  خرى، واستفادعلى المذاهب الأ ارحلته المشرقية، التي أكسبته اطلاع   هذا راجع إلى ولعلَ 
                  ، وترك (1): " أنسى ذكاء إياس أنهَ هفيل يالعلماء المبَزين في وقته كالغزالي وأضرابه، حتى ق

  دُ لمن قِيلتهتش ، فهذه شهادة عظيمة، وكل كلمة منها(2) رع من الأصل "فج التالتقليد للقياس، وأن
    وهو القائل: رحمه الله ــ أحد أذكياء العالم،ــ  ة الأقيسة، فالقاضي إياسعبوغ في صنابحر، والن  ه بالتَ حق   في
 لةرك التقليد للقياس ": دلا: " تمقولهفي " قيسوا القضاء ما صلح الناس، فـإذا فسـدوا فاستحسنوا "، و  

      : " وأنتج الفرع مل، وقولهواز أحكام المسائل، وإعمال القياس في النَ على موهبة ابن العربي في تخريج 
لى أصولها، فعوامل النبوغ من الأصل ": يدل على مقدرة الإمام الفائقة في انتقاء وجوه بناء الفروع ع

 همية بمكان.من الأ اس،يتجعل من دراسة منهجه في الميل عن الق المجتمعة في هذا الإمام،
 استمرَ  إذا العموم ( أنَ  ... ة )زئالمج القياس: " نكتته عن العدول ةـحقيق توضيح لعربي فيا ابن قال

، أو ظاهر من كان  دليل بأي   العموم صيصتخ يريان حنيفة وأبا مالك ا فإنَ  اطَرد إذاس والقيا  معنى 
 الوارد الصَحابة من الواحد بقول يصَ  أن ةفحني أبو نسيستحو  بالمصلحة، يصَ  أن مالك ويستحسن

 .(3)"  القياس لافبخ
 والتَرخ ص، الِاستثناء قيطر  على الدَليل مقتضى ترك إيثار الِاستحسان أنَ  على آخر موضع في ونبَه

                                                                    .                                                       (4) مقتضياته بعض فيبه  يعارض ما لمعارضة
                                     لام الإمام ابن العربي:                 كفي   وج المتقابل ) قياس، استحسان (والذي ي ـت ب دَى لي من معاني الزَ    

اهر عند لعدول عن القياس الظَ ة اابن العربي من أوائل علماء المالكية الذين حاولوا ضبط منهجي أنَ ــ  أ
طبيقية لهذا العدول واهد التَ ع من أجل ذلك عبارات أئمة المذهب المتقدمين، والشَ الإمام مالك، وقد تتبَ 

ة ـقـ يعتنوا بإبراز معالم طريلمعلماء المذهب  ر أنَ رأيناه يقر   عندهم بحسب المسائل الفقهية، وقبل ذلك
 ة ـد الع ارضـ، ولا شديك  وي الهف  ـ" وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم ق  ل:فقا الميل عن سنن القياس،

                                                             

 ، وقد  كان يُضرب به المثل في الذكاء.78 وية مضت ترجمته ص:( إياس بن معا1)
تـ: محمد شوابكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،  مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس،ينُظر: ابن خاقان،  (2)

 .297ص: : 1ط 

 .279 ــ 278 ، ص2، ج القرآن ( أحكام3)

 .65 ، ص3ج  الاعتصام،، طبيالشا ،465ص:  المحصول،نكت ( ينُظر: 4)
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 .(1)وألفيناه أيضا منقسما أقساما... "  ،وقد تتبعناه في مذهبنا يُـبهدِه إلى الوجود،
رد أو القياس المطَ  د العامة، تخصيص، واستثناء من القواعالعدول عن القياس عنده ما هو إلَا  أنَ  ب ــ

ة ــ المصلحة، بدافع رفع الحرج ا ما يكون هذا الدليل ــ عند المالكيالمواطن لدليل معتبَ، وغالب   في بعض
                    خفيف عن المكلفين.                                              والتَ 
، ووجه اندراج المصلحة (2) خ ص ص ةِ لعموم الأدلة والقياس من أقوى ضروب القياس ـُأن المصلحة الم ج ــ

                   قائمة على إلحاق أمر جزئي غير منصوص على حكمه  صورة القياس ضمن أنواع القياس: أنَ 
    في المصلحة،  قةمتحق   ورةة جامعة، وهذه الص  نصيص على حكمه، لعلَ ع بجزئي آخر، ورد التَ في الشرَ 

لا يعُرف حكمها على  كلية أخرى دل عليها استقراء قطعي،  ا قياس مصلحة  كلية حادثةمن جهة أنَّ 
 . (3)رع من القطع لأدلة الشَ  أو قريب

 ستحسان عند المالكية.جيح بين القياس والاالـرابع: المعنى الذي استقر عليه التر   فرعال
المالكية،  عند جيح بين القياس والاستحسان، وأدوارها التي تدرجت فيهامعاني الترَ  بتأمل ملابسات   

الجامع لتلك  لكع الس  ره الإمام الأبياري ــ رحمه الله ــ، الذي تتبَ نجدها قد بلغت درجة الاكتمال، بما حرَ 
ه غة في مدونات المذهب، فتحصل له معنى صاثواهد الفقهية المبثو المعاني المائلة عن سنن القياس في الشَ 

الذي يظهر لي من مذهب مالك  ـ ـرحمه الله ـ ـالقول بالاستحسان قال ـ ـرحمه الله ـ ـ: " ففي قالب تعريف، 
إلى استعمال مصلحة  يرجع حاصلهعلى غير هذه التأويلات ] أي تأويل الكرخي وغيره [، ولكنه 

 .(4)، فهو كتقديم الاستدلال المرسل على القياس " جزئية في مقابلة قياس كلي
                   لقياس عند المالكية:اسلطان المصلحة في إهدار عموم  واهد الفقهية التي يتجلى فيهاومن الشَ    

ة ثه، فسكن الولد البيت، ث بعد مدَ رِ ي   اا واحد   ولد  ا، ولم يُ ل فه في الظاهر إلَا ما لو مات رجل ، وترك بيت  
                                                  جاء أخ  له آخر، وطالبه بأجرة نصيبه من البيت.

يبه من البيت، مدة  يقتضي رجوع الأخ الذي سكن البيت لوحده على الأخ الآخر بأجرة نص فالقياس:
                                       .                                                          مُق امه به

                                                             

 462ص:  المحصول،نكت ينُظر:  (1)

 .202، ص 2ج  ،أحكام القرآن ( ينُظر:2)
 ــ 194الأصول الاجتهادية التي يبُنى عليها الفقه المالكي، ص: حاتم باي، ، 309( ينُظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص: 3)

195. 
 .  409 ، ص3ج  ،( التحقيق والبيان في شرح البَهان4)
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 ق ثلاثة شروط:ء، بتحق  ه ليس له على أخيه شيم: أنَ سواستحسن ابن القا
                                                        اكن بوجود أخ آخر يشاركه في التركة.       أن لا يعلم الأخ السَ  أحدها:
 كن نصيب أخيه.          سأن يكون في نصيبه من الدار ما يكفيه لسكنه، وليس فيه ضرورة إلى  ثانيها:
 يكون أخذ في مقابل نصيب أخيه مالا بإجارة.أن لا  ثالثها:

اكن لم يتقصد الانتفاع بنصيب كون الأخ السَ   :حاصل ها راجع  إلى روط يجد أنَ اظر في هذه الش  والنَ   
ا لم يكن انتفاعه مخصوصا بنصيبه؛  ـَينا على ذلك لكان هذا حكما بالقياس، ولكن لمشِ أخيه، ولو م  

الأخ الآخر، فكان القياس من   وت ـع لَق  به حق  لبيت، وما من جزء في البيت إلَا ه ينتفع بجميع أجزاء الأنَ 
ق المنفعة؛ لكون لعدم تحق   ذه الجهة أن يرجع عليه بأجرة نصيبه، ولكن عُدل عن هذا القياس مراعاة  ـه

بالبيت  نتفاعه لشياع الابلرجع على أخيه بأجرة نصي ،ا لذلك، ولو كان متقصد  اكن غير متعد  الأخ السَ 
ا هو تمسك بنوع من وجبه القياس، وإنَّ ا ما يُ ت  ل  ف  وإعمال مقتضى هذا الاستحسان لا يُـع د  ت ـ . بينهما

ح عدم الرجوع على الأخ عند عدم بيان ذلك: أنّ ابن القاسم رجَ  في مقابلة الأقيسة العامة، المصالح
وبمراعاة هذا المعنى المناسب أهدرنا دلالة خفيف عنه، فتُسومح معه، علمه، وهذا معنى مناسب للتَ 

عويل على القياس الذي يقتضي عدم ا في حال العلم والعدوان، فالتَ ، أمَ القياس في هذه الحال
 .(1) مانللضَ  اختصاصه بأي جزء من أجزاء البيت هو المتعين، وهو مناسب

ستحسان عند المالكية، والتمثيل له مع وبعد إثبات المعنى الذي استقرت عليه الموازنة بين القياس والا   
 :ار قاعدة الاستحسان عند مالك بأنَّ سَ ، فقد ف  ارتضاه أيضا اطبيالشَ  ه على أنَ عليل، بقي لي أن أنب  التَ 
 على المرسل الِاستدلال تقديم إلى الر جوع هاومقتض ،كل ي    دليل مقابلة في جزئي ة بمصلحة الأخذ" 

 .   (2)"  القياس

 
 

                                                             

 .                                                                                                         412 ــ 411 ، ص3ج  ،البَهان شرح في والبيان التحقيقالأبياري، ( ينُظر: 1)

 .193 ، ص5، ج ( الموافقات2)
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          والاستحسان القياس بين الثاني: التعارض طلبالم
الحنابلة. عند  

ة:التالي فروعال تمهيد، مع وفيه  
               أحمد الإمام موقف في حقيقالأول: الت   فرعال

 والاستحسان. بين القياس عارضالت   من
               ةــــابلــالحن عدول ةـــقل ابــاني: أسب ـــــالث فرعال

 الاستحسان. إلى القياس عن
                ةـــــالحنابل أخريــــــــمت الث: موقف ـــــــــالث فرعال

 الاستحسان. إلى القياس عن العدول من
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 تمهيد:
          في للقياس ان المخالفسبالاستح لقد نقُلت عن الإمام أحمد ــ رحمه الله ــ مسائل، قال فيها   
القواعد  نبيه على أنَ التَ بي  روع في توضيح تفاصيل الميل الاستحساني عنده يحسن، وقبل الش  (1) ضعموا

المتعلقة بمواضع الاستحسان المخالف للقياس، وتخصيص العلة  كثر اضطراب الأصوليين فيها، والحاجة 
       .       (2)ريعة أصولها وفروعها ماسة إلى تحقيقها في كثير من مسائل الشَ 

         كن الوصول إلى ضبط منهجهعبارات الإمام أحمد التي أثُرت عنه في هذه المسائل، يمُ  معن فيوبالتَ    
 تي.ه في المطلب الآقاهر، وهو ما أصبو إلى تحقيفي العدول عن سنن القياس الظَ 

 ان.اس والاستحسحقيق في موقف الإمام أحمد من التعارض بين القيالأول: الت   فرعال
بين القياس  واهد الفقهية المأثورة عن الإمام أحمد في باب المقابلةالشَ تأمل الذي يظهر لي ب   

ه كان يرتضي هذه المقابلة، ولكن في مواطن يسيرة من غير أن يتوسع في ذلك، بل إنَ والاستحسان أنَ 
ال للاستحسان لإهدار منهجه في ذلك قائم على ضبط مسالك الميل الاستحساني، فكان لا يفُسح المج

دلالة القياس بلا دليل معتبَ، ولا ينساق وراء مواقع الميل عن القواعد العامة إلا بنظر ثاقب يفُصح عن 
أصحاب  ه الله ــ : "الإمام أحمد ــ رحم قال ة بين طرفي هذا الزوج المتعارض.نفي المواز  معالم منهج دقيق

الوا: نستحسنُ هذا، وندع القياس، في د عون الذي يزعمون أبي حنيفة إذا قالوا شيئا  خلاف القياس، ق
ده من هذا قصوليـس  ،(3) ه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه "أنّ 

بهذا إبطال  ميلِ الحنفيةِ عن سنن القياس  قصدبل  ،(4) الكلام إبطال الاستحسان، كما فهمه بعضهم
ستعمل ي هأنَ  فمراده كما ذكر ابن تيمية:م الِ إليه،  ـُالحكم الأصلي، والحكم الممُؤ ثرِ  بين  بلا فارق  

ث ـن ذكره، حيا يعُارض النصَ الآخر، كما يفعل م  صين قياس  قيس على أحد النَ يها، ولا صوص  كلَ الن  
عندهم يوُجب  ه، والقياسأو غير  ا لنصيستثنون موضع الاستحسان إمَ  ين، ثَ صَ ون على أحـد النَ ـيقيس

 ولهذا قال: لا أقيسُ على صحتها مع تساويها في مح  الها. عونالعلَة الصحيحة، فيـ نـهقُضون العلَة  التي يدَ 

فاحتجاج الإمام أحمد  .(5)ذلك يدلُ على فساد القياس  فإنَ  الآخر، صالنَ  ي نقضُه اقياس   صينالنَ  أحد

                                                             

 .  172، ص 2ج  ،ائلقاعدة في الاستحسان ضمن جامع المس ( ينُظر:1)

 .                                                                                                                      163 ، ص2ج  ،قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائل ينُظر: (2)

 .                                                                               93 ص، 4ج التمهيد، ، ، الكلوذاني1605، ص 5ج العدة، ، أبو يعلى (3)

 . 1605 ، ص5ج  ،( قال أبو يعلى: " وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان ". ينُظر: العدة4)
                                                                             .167، ص 2ج  ،قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائل (5)
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واحتجاجه هذا من قبيل تخصيصِ  الاستحسان وغيرها،بين صورة  بالاستحسان كان لأجل ثبوت الفارق
      ر ، ولهذا قال: ةُ من غيِر فارق  مؤث  تِ العلَ ، وأنكر  الاستحسان إذا خُصَ ؤثر، وهذا حق   ـُة للفارق المالعلَ 

افعي وغيره ما أبطله الشَ  ي د عُون القياس  الذي هو حق عندهم للاستحسان (، وهذا الذي أنكره هو )
لأن هذا الاستحسان وما عُدِل عنه من القياس المخالف له  مسك به؛ا، وهو باطل لا يصح التَ أيض

    ا أي الذي لا يصلح أن يكون مستند  بين الصورتين بلا حجة شرعية، بل بمجرد الرَ  اا وجمع  يستلزم فرق  
 .(1)في ذلك 

 قطع فيهما الإمام أحمدُ امتداد   (2) ألتينمس أورد ولتحقيق المنحى العملي لهذا الكلام في الفقه الحنبلي:  
 لفرق صحيح عنده أوجب له ذلك. ؛ا ما خالفهالقياسِ على بعض الأصول، مستحسن   سلطانِ 

 حتى الماء بمنزلة هأنَ  لقياسا ولكن صلاة، لكل ميتيمَ  أن قال الإمام أحمد: " أستحسنُ  المسألة الأولى:
د   أو يُحهدِث،                                                                        ".            الماء يجِ 

            لا من يشترى كيف  له:  قيلف بيعها، يجوز ولا واد،السَ  أرض ش رهي يجوز قوله: " انية:المسألة الث  
 هو استحسان ". ولكن تقول، كما  ؟! فقال: القياس يملك

ه لا يُمضي حكم أنَ  المسألتين السابقتين: د منهج الإمام أحمد من خلالفالملحظ البارز الذي يُحد     
 ورة المستحسنة، ونظائرها التي بقيت مشمولة بحكمبين الص   إذا ثبت له فرق  مؤثر   إلَا  الاستحسان،

آثار عن  من بلغه ما على تعويلا   منه ذلك كان  اإنَّ  صلاة، لكل مالتيم   فاستحسانه العام، القياس
 صلىيُ  الوضوء، بمثابة ل التيممـيجع الذي القياس ترك ث َ  ومن الفرق، ةصحَ  أوجبت عنده ،(3) صحابةال
 .(4) دةمتعد   فروض به

ا؛ فراجع عهما استحسان  واد، وبين بيه في الحكم بين شراء المصاحف، وأرض السَ قيفر ه تا وجوأمَ    
 صحف، معظم له، باذل فيه المشتري راغب في الم لاختلاف البيع والشراء فيهما في العلة، من جهة أنَ 

 فريق بين هذا وهذا، كما في تفريقه لتَ ارع ال، وقد عُهد في الشَ ـه بالمـاض عنـعته مُ ائع فإنَ ـه، بخلاف البـثمن
                                                             

                                                                             .196، ص 2ج  ،قاعدة في الاستحسان ضمن جامع المسائل (1)

التمهيد  ،الكلوذاني ،1605ــ  1604 ص، 5ج العدة في أصول الفقه، ، ( ينُظر لهذه المسائل المنقولة عن الإمام أحمد: أبو يعلى2)
                                                                                         . 88 ــ 87 ، ص4ج في أصول الفقه، 

 باب ،339 ، ص1ج  ،الكبَى السنن في البيهقي رواه يُحهدث "، لم وإن ة،لاص لكل   عمر: " يتيمَم ابن قول الآثار هذه ( من3)
 صحيح. إسناده ، وقال:1054برقم:  فريضة، لكل التيمم

 .209 ــ 208 ، ص2ج  ،المسائل جامع ضمن الاستحسان في قاعدة ينُظر: (4)
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 . (1)في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة بين المعطي والآخذ 
ضح  إذا اتَ مل بالاستحسان إلَا مام أحمد لا يقُدم على العالإ فتأكد لي بهذين المثالين وغيرهما: أنَ    

ه يبُقى الحكم على ما ه الفرق، فإنَ ضح لا إذا لم يتَ ورة المستثناة ونظائرها، وأمَ عنده وجه الفرق بين الص  
 يقتضيه القياس.                                                    

                                .ندول الحنابلة عن القياس إلى الاستحساأسباب قلة ع اني:الث   فرعال
 في صور لم يكن إعمالهم له إلَا فعلى القياس،  ة اعتمادهمقلَ  الس م ة  اللائحة في فقه الحنابلة: إنَ    

فية. وقلة ه الأمر عند الحنا، بخلاف ما كان عليمحدودة، وتبعا لذلك ق لَ عدولهم عنه للاستحسان أيض  
            ذين السببين:                         للاستحسان مرده ــ في نظري ــ إلى ه اهتمامهم بطرد الأقيسة، وعدولهم عنه

حلة في طلب الحديث، وعدم لجوئه للقياس إلا عند واية، والر  اعتناء إمام المذهب بالر   بب الأول:الس  
ه إذا لم يكن نَ رعية التي التزمها الإمام أحمد في فتاويه واجتهاداته، ألشَ رورة، وهذا أصل من الأصول االضَ 

، و  عنده فاستعمله  ل إلى القياس،د أثر مرسل، أو ضعيف علاقول للصَحابة، و  لافي المسألة نص 
، (3)"  أي والقياس، وفي الحديث ما يغُنيك عنهولذلك قال ــ رحمه الله ــ : " ما تصنع بالرَ  ،(2) للض رورة
أي؛ ولذلك لم يحفل به الإمام أحمد ما دام ه شعبة من الرَ في الاستحسان المخالف للقياس أنَ  والغالب

ا، كصنيع مطلق   اق ــ رحمه الله ــ في ذلك، فلم ينف القياس نفي  في الأحاديث ما يمنع المصير إليه، ولقد وُف  
في استعمال القياس  أي، ولم يبُالغا من مسالك الرَ صوص، وتركوا ما سواهاهرية الذين اكتفوا بالن  الظَ 

 .(4)حابة  صوص، وفتاوى الصَ الن   ردة على ما تقتضيهم بعضهم العلل المطَ مبالغة العراقيين الذين قدَ 
 حيح المنضبـط دون ما عداه،تثبت الإمام أحمد في إجراء القياس، واعتداده بالقياس الصَ  بب الثاني:الس  

 في حال،  ا إذا أشبههيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأمَ يء على الشَ القياس أن يقاس الشَ "  فقد قال:
في بعض،  ووافق ه في بعض أحواله،فقد خال فهذا خطأ،  فأردت  أن تقيس عليه،  وخالفه في حال، 

ظاهر  من كلام ف .(5)شيء "  فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلت  به، وأدبرت  به، فليس في نفسي منه
الإمام أحمد اشتراطه لصحة القياس تحقق العلة بتمامها في الفرع كما هي في الأصل سواء بسواء، بخلاف 

                                                             

 .223 ــ 221، ص 2ج  ،المسائل جامع ضمن الاستحسان في قاعدة ينُظر: (1)

 . 26، ص 1أعلام الموقعين، ج  ابن القيم، ( ينُظر:2)

 .1282، ص 4يعلى، العدة، ج  ( أبو3)
                                                                                                                          .   315ابن حنبل: حياته وعصره، آراؤه وفقهه، أبو زهرة، ص:  أبو زهرة،ينُظر:  (4)

                                     .                                                                                                                            5، ص 4، ج التمهيدالكلواذاني، ، 1326 ، ص4، ج العدة أبو يعلى، (5)
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به، من غير تعويل الشَ  ما كان عليه البعض من توسع في إعمال القياس، وطرد لدلالته لمجرد ضرب من
                                       .                                   (1)على العلل المؤثرة 

 ستحسان.الثالث: موقف متأخري الحنابلة من العدول عن القياس إلى الا فرعال
ظهر لي ــ والله أعلم ــ أنَ الحنابلة كانوا تبعا للحنفية في تحقيق مسالك الميل عن سنن القياس؛ الذي ي    

، وهذا الذي يقتضيه (2) تركٌ للقياس لدليل أقوى منه ولهذا استقرت معالم هذا الميل عندهم على أنهَ
  ، ويدل على ذلك الشَواهد الآتية:(3)كلام الإمام أحمد في المسائل التي ترك فيها القياس للاستحسان 

قال أحمد في المذي: " يغسل ذكره وأنثييه كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان  الش اهد الأول:
، فقد بيَن الإمام أحمد أنَ القياس كان يقتضي غسل           (4)وإنّا هو الِات باع " يغسل موضع المذي، 

ــ: " اغسل  ، وهو حديث علي ــ (5)نفس موضع النَجاسة، لكن ترك القياس لدليل هو أولى منه 
                        .                                                         (6)ذكرك وأنثييك،  وتوضأ " 

زرعها ــ: " الزَرع لرب ــ فيمن غصب أرض ا ف (7)قول الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد  الش اهد الث اني:
.  فالقياس (8)ه نفقته " إلي سـتحـسن أن يدفعالأرض، وعليه النَفقة، وليس هذا بشيء  يـُوافق  القياس، أ

ه متعد ، وظالم بغصبه. ـا الغاصب على قلع زرعه، ويذهب هدرا؛ لأنَ يقتضي أن يُجهبَ رب  الأرض هذ
له، والزَرع، والعمل، ويكون الزَ  والاستحسان يقتضي أن لا يُجبَه على ذلك، وإنَّا يدفع إليه نفقة البذر،

 وم بغير ـض قــ: " من زرع في أر  ، أنَ النبي ـــ (9) ــ  ــ ه الاستحسان ما رواه رافع بن خديج ـــــووج

                                                             

                                                                                                                                             .                    5، ص 4، ج التمهيدالكلواذاني،  ( ينُظر:1)

 .11، ص 2، ابن عقيل، الواضح، ج 93، ص 4ينُظر: الكلوذاني، التمهيد، ج  (2)
 .93، ص 4ينُظر: الكلوذاني، التمهيد، ج  (3)

ينُظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الحنبلي، تـ: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف،  (4)
 .72ــ  71م، ص 1985ه ــ  1405: 1ط الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .72 ــ 71ص لحنبلي، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ا ينُظر: (5)

                     ، وأبو داود 1009، وأحمد في المسند برقم: 602رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الطهارة، باب المذي، برقم:  (6)
                                ، 2د، ج ـاكر في تحقيقه للمسنـد شـأحمالشيخ اده ــ، وصحَح إسن208م: ـب في المذي، برقاب الطهارة، بافي سننه، كت

 .40ص 
 .834، ص 2، آل تيمية، المسودة، ج 1605، ص 5أبو يعلى، العدة، ج  (7)
 .318، ص 1بقات الحنابلة، ج أحمد، كان يقُدمه ويكرمه، سمع منه مسائل كثيرة. ينُظر: ابن أبي يعلى، طمن تلاميذ الإمام  (8)

 .312ــ  311الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل، ص  (9)
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 .                                (1)إذنّم فليس له من الزَرع شيء، وله نفقته " 
في أموال المسلمين إذا غلب عليها الكفار، ث ظهر  (2)قال أحمد في رواية أبي طالب  الش اهد الث الث:

لا يـزول  س كان له؛ لأنَ الملككان القيا  عليها المسلمون، فأدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق  به، ولو
، يقصد: قوله: " إن أدركه قبل أن يقُسَم فهو له، وإذا جرت (3) ـ بالقسمة، لكن هو قول عمر ــ 

 .                                                               (4)فيه الس هام فلا شيء له " 
صحابه فيما يتعلق بالمعنى الذي أوجاهة ما اختاره المتأخرون من فبان لي بهذه الن قول عن الإمام أحمد    

لقياس إلَا لما هو أقوى اآلت إليه المعارضة بين القياس والاستحسان، فالإمام أحمد كان لا يعدل عن 
 ثار. منه من الأدلة، وسبب عدوله عن القياس في الغالب هو ات باع الس نن والآ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

               ، 2466، وابن ماجه، كتاب الرّهون، باب من زرع في أرض قوم بغير إذنّم، برقم: 17269رواه أحمد في المسند، برقم:  (1)
جاء فيمن  ، والترمذي، أبواب الأحكام، باب ما3403وأبو داود، كتاب البيوع، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، برقم: 

 .351، ص 5، وصحّحه الألباني في إرواء الغليل، ج 1366وم بغير إذنّم، برقم: زرع في أرض ق
           شكانّي، المتخص ص في صحبة أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد يُكرمه ويعُظمّه، مات سنة: ـُأحمد بن حميد، المهو  (2)

 .320ــ  318، ص 1ه. ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، ج  244
 .70ص المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الحنبلي،  (3)

، برقم: ( 4) ، باب من فرَق بين وجوده قبل 4199رواه الدارقطني في سننه، كتاب الس ير  ، والبيهقي في السنن الكبَى، كتاب الس ير 
 .18255رقم: القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشترى من أيدي العدو، ب
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          والاستحسان القياس بين التعارضالثالث:  طلبالم
 حزم. وابن الشافعية عند
 :                                                            فروع تمهيد، وثلاثة وفيه

ن بي ارضــــــالتع من ةيــــــــــالشافع فقالأول: مو  فرعال
                   والاستحسان.                                  القياس

 القياس عن العدول من المنع أسباب الثاني: فرعال
 .الشافعية عند الاستحسان إلى

 بين ارضــــالتع من زمـــح ابن الث: موقفــالث فرعال
 والاستحسان. القياس
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   تمهيد:
قواعد عن ال لميل: مذاهب المستحسنين لفصلهذا ال ومطالب مباحث حت فيما سلف منلقد وضَ     

لى مذاهب الر اد ين  لمبدأ إظر القياسية على اختلاف احتفائهم بهذا الميل، وقد حان الوقت لتوجيه النَ 
الشافعي وأتباعه،  مامالإ مقتضى القياس، ولتكن البداية بحامل لواء المبطلين للاستحسان العدول عن

 ابله من القياس.           ان، وما يقتبع ذلك ببيان ما صدع به الإمام ابن حزم من إبطال للاستحسأُ ث 
 ن.عارض بين القياس والاستحساافعية من الت  موقف الش   الأول: فرعال

دلالته للقياس، وقد كان  للاستحسان المزاحم في ام أكثر العلماء إنكار  هافعية الشَ  لا شك أنَ    
ن جادة سنن القياس، فألف انحراف ع فيها دة، هدم بها مسالك  افعي ــ رحمه الله ــ صولات متعد  للشَ 

                                                   ، و سم  هُ بإبطال الاستحسان.                       لذلك كتابا مستقلا  
 موقف الشافعي من العدول عن القياس إلى الاستحسان:: أولًا 

    ضبط الأدلة  ،لله عز وجل من علم غزير، ونظر ثاقببما حباه ا افعي ــ رحمه الله ــلقد أراد الشَ    
 استعماله أنَ  ورأى  رعية، وطريقة الاستدلال بها، ولما قرع سمعه لفظ الاستحسان توجس منه خيفة،الشَ 

  لالة على الأحكام، قد يكون من باب استعمال الألفاظ الموهمة الغامضة الفضفاضة المعاني، في الدَ 
وأخطر  أجل أمره اج إلى وقفة متأنية، ومراجعة ضابطة لدلالة هذا المصطلح الفتي؛ لأنَ فرأى أن الأمر يحت

اس بانفراط النَ  لا ينغمس ند ذلك لضبط أصول الاستدلال؛ حتىظرة الأولى، فهبَ عوهمك به النَ ما تُ 
وقظ همم يُ  ريعةا أحس بالخطر المحدق بأصول الشَ  ـَعقدها في التلذذ ــ والاستحسان تلذذ ــ، وانبعث لم

حملته القوية التي  نصابه، فكانت منها إلى ما ندَ  لقي والاستدلال، ورد  العلماء؛ لتنقية مصادر التَ 
على  الافتئات القياس له ضربا من ضروب رحمه الله ــ ترك  وجعل ــ اشيء؛استهدفت هذا الأصل النَ 

                     فقد " من استحسن هيرة:ذلك قولته الشَ يوضح  بلا برهان، رع، ولونا من ألوان ترك الحق  الشَ 
تُمه ما تعرفون(1)ع " شرَ           على الأصول التي لا تجهلون، من القياس ، وقوله لمن تركوا القياس: " أ ت ـر كه

 قَ الح خالفتم ا فأنتمقِيل فإن كان القياس حق   الة بالأصل،هس على غير جكنا القيار فإن قلتم فنحن ت
ت أههِلُوا ث ما إن جهلتموه لمأمن الم وفي ذلك ، بهينعالم أ نَ واسع ا  موإن زعمت ،مفي العل أن تقولوا  ت سه

تُمه بما  واستحسنته مسامعكم، ،موحضر أذهانك أوهامكم، ا سنح فيبملكم ترك القياس، والقول   حُجِجه

                                                             

 .                                                       191 ، ص4، ج الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، ،467 ، ص2، ج المستصفىالغزالي، ( 1)
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نَة، وما يدل  عليه الإجماعلوصفنا من ا  .(1)إلَا بعلم "  لمن أن ليس لأحد أن يقو  قرآن، ثَ الس 
رعية، فكيف لائل الشَ ، قامت في تثبيت دعائمه الدَ القياس  حق   أنَ  الاستحسان: افعي في رد  فعمدة الشَ 

ه الله ــ: " لا يجوز ــ رحم قاللال.  الضَ إلَا  ه ليس بعد الحق  ؟ ومعلوم أنَ  يُترك، ويعُدل عنه للاستحسان
ت    أن يفُتي إلَا من جهة خبَ لازم، وذلك الكتاب، لاأهه ل  أن يكون حاكم ا أو مفتي ا، أن يحكم، و لمن اسه

نَة، أو ما قاله أهل العل ث                لا يجوز له أن يحكم  فون فيه، أو قياس على بعض هذا،لت، لا يمالس 
 . (2)" نياع واحد من هذه المفي لابالِاستحسان، إذه لم يكن الِاستحسان واجب ا، و   يفُتيلاو 
لم يترتب  لأنهَفالذي صار إليه الشافعي: تتبع الأدلة، وبناء الأحكام عليها، وإبطال الاستحسان؛   

                   تعطيل القياس عن دلالته، والميل عنه   ــ رحمه الله ــ أنَ ، كما بيَن (3) رععلى قاعدة من قواعد الشَ 
، فيقولوا هواءأهل الأ ريعة المنيع:زم عنه لوازم باطلة، فلا نأمن أن يقتحم باب الشَ يل إلى الاستحسان

الذين تنكبوا سبيل العلم والقياس  بعهم على ذلك العقلانيون المعاصرونيتَ  بالاستحسان بلا برهان. ثَ 
م ــ للتعددية ر من قيود القياس صونا ــ على حد زعمهتحر   ـُفيقولوا أيضا بالاستحسان الم الصحيح؛

 .(4)الفكرية والفقهية 
شكلت في نفسية الإمام، تة خقناعة راس تعُبَ  عنا في مضمونّا، هبمجموعها وما شابه قوالفهذه الأ   

م  للقياس قد برأ  ـُالم ا أنَ هدفام بلا  قدمه التَ فه من جناية القول على الله بلا علم، وجانبها سساحتق د 
أن يعمل بخلافه  اس، وحظريتدل على إباحة الق"  نة، وهي في الأخيرعوى بلا بي  وسع في الدَ بصيرة، والتَ 

 ،هرا ببنايه، وتحر ا بلسانة موقفه الذي نافح عنه تقرير  ص، هذه القناعة هي خلا(5)"  من الِاستحسان
ما  يننادى به الشافعي، وب ذيكيف نُـو فِقُ بين هذا الموقف ال  م يفرضُ نفسه:هثمة ههنا سؤال ملكن و 

 ينُقل عنه من وقائع فيها ترك  لجادة القياس، ولزوم  للاستحسان ؟                                             
              ، والمعاصرين يوجهونابقينولأجل الإجابة عن هذا السؤال المهم، نرى عامة الأصوليين من السَ    

 أي المحض، ان من قبيل الرَ ك  بحمل إبطاله للاستحسان على ما اهري في كلام الشافعي عارض الظَ هذا التَ 
                                                             

                    .                                                          75ــ  74 ، ص9ج  ،( إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم1)

 .68ــ  67 ، ص9ج  ،( إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم2)

 .                                                                                          310 ، ص3 التلخيص، ج ،( ينُظر: الجويني3)

مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر،         فعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية،: الإمام الشاكتابه  ينُظر. نصر حامد أبو زيـد كصنيع(  4)
 .                                                  137ص: م،  1996: 2ط 

 .  73 ، ص9ج  ،الأم كتاب  ضمن الاستحسان ( ينُظر: إبطال5)
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ستحسان على ما كان منه الذي لا يستند لدليل مقبول، وما ورد عنه من ألفاظ يفُهم منها ارتضاؤه للا
من أجل  ج إلى بحث ومراجعة،رعي، وهذه القضية ــ في نظري ــ لا تزال تحتا ليل الشَ ا على الدَ معتمد  

افعي لم يكن سان الشَ لجريان لفظة الاستحسان على  ذلك أنَ ؛ الحقيقة الكامنة وراءهاالوصول إلى 
ا مراده ابله من الأدلة، وإنَّ للدلالة على ذلك المعنى المعهود لدى الحنفية من ترجيح القياس على ما يقُ

ولتأكيد صحة هذا ستحباب، غوي، فهو يستعمل الاستحسان بمعنى الاالمعنى الل   بذلك ــ والله أعلم ــ
 مراده منها على بين  وأُ  ستحسان،افعي لفظ الاالمسائل التي استعمل فيها الشَ بعض  وردليل، أُ الأمر بالدَ 

 النحو الآتي:
 ا:استحسانه أن يكون قدر المتعة ثلاثين درهم المسألة الأولى:

ه يحتج في مذهبه ؛ فإنَ (1)ــ فهذا مجرد استحباب منه، أخذا بقول عبد الله بن عمر ــ رضي الله عنهما  
، بل إنَ الصَحيح أنهَ يحتج به حتى في الجديد على ما (2) حابي الذي ليس له  مخالفالقديم بقول الصَ 

 .(3)ذكره بعض المحققين 
 استحسانه التحليف بالمصحف: انية:المسألة الث  

 ،(4) على باطل بالمصحفمن الحلف  شأن الأيمان، فيخاف الحالفا لتغليظ  فقد استحب ذلك؛   
 .(5)ا كان لتحقيق هذه المصلحة، التي ليس فيها مخالفة لخبَ أو قياس، فكان جائزا فالحلف به إنَّ 

                            :أذنيه استحسانه أن يضع المؤذن إصبعيه في صماخي المسألة الثالثة:
 الذي كان يصنع ذلك بمشهد رسول  (6) ــ  ــ فقد استحسن هذا ــ رحمه الله ــ موافقة لصنيع بلال   

           ا؛ ولذلك قال الإمام الترمذيوهذا مجرد استحباب منه أيض    .(7)لصوته  ه أمدَ ، ولأنَ ــ ـــ الله 
 أن يدُخل المؤذن إصبعيه في أذنيه          يستحبونعقب روايته لهذا الحديث: " وعليه العمل عند أهل العلم، 

                                                             

 .12261قم: رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الطلاق، باب وقت المتعة، بر ( 1)
 .166 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ( ينُظر: 2)
 .56ــ  55، ص 6الزركشي، البحر المحيط، ج  ،144، ص 3ينُظر: الإسنوي، نّاية السول، ج  (3)

 .166 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ينُظر:  (4)

 .  306 ،  ص7 ج م،1997ه ــ  1417: 1رة، مصر، ط تـ: محمد تامر، دار السلام، القاه الوسيط في الفقه،الغزالي، ( 5)

، والترمذي، كتاب مواقيت الصلاة 710، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم: 18759رواه أحمد، برقم:  (6)
 صحيح.، وقال حديث حسن 197، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الآذان، برقم: عن رسول الله 

 .166 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ( ينُظر: 7)
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 .(1)ان " في الأذ
 بمعنى لغوي استعمال ردمج يكون أن لايعدو الاستحسان للفظة افعيالشَ  وتأكيدا لما سبق: فاستعمال   

 .                         المسائل بعض أحكام لإثبات به؛ تجيحُ  دليلا بذلك يريد هأنَ  لا الاستحباب،
                       تحسان:الشافعي من العدول عن القياس إلى الاسأتباع موقف  :ثانيًا

أمَا أتباع الشَافعي فإنهَ لمـاَ تحرَرت لديهم معاني الميل عن سنن القياس، ووقفوا على مقصود الحنفية            
من هذا الميل، قبلوه إذا كان مُستندا على الأصول والأدلة من الكتاب والسنة، وأبطلوه إذا لم يُـبْه          

 .                                              (2)رعية على قاعدة ش
                                                        فأمَا المعاني التي ارتضوها لهذا الميل فهي على النحو الآتي:          
 قبله جميع العلماء.                                                                        ، فلاشك أنَ تقديم القياس القوي على الضَعيف ي(3)العمل بأقوى القياسين أ ــ 

ما قاله الكرخي في حقيقة هذا الميل ) أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم  ب ــ
ذا المعنى، ووقع ، ومنهم من قبل ه(4) في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول (

 .                                                                                (5)إنكاره على التسمية 
                                                                           وأمَا المعاني التي ردوها فهي على النحو الآتي:                       

 .                                                                            (6)أنهَ تخصيص العلة ــ  أ
 .                                                 (7)ترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسنا  ب ــ
                                                             .       (8)ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه  ج ــ
 .(9)مخالفة الدَليل للعادة  د ــ

                                                             

 .58،  ص بن حسن آل سلمان ( ينُظر: سنن الترمذي، طبعة مكتبة المعارف، باعتناء مشهور1)

 .310، ص 3، الجويني، التلخيص، ج 163 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ينُظر:  (2)

 .90، ص 6الزركشي، البحر المحيط، ج  ،166 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ينُظر:  (3)

 .375ينُظر: الغزالي، المنخول، ص:  (4)
           ،2، الغزالي، المستصفى، ج 522ــ  521، ص 4، السمعاني، قواطع الأدلة، ج 494( ينُظر: الشيرازي، التبصرة، ص: 5)

 .478ــ  477ص 
 .91ــ  90، ص 6ي، البحر المحيط، ج ، الزركش163 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ينُظر:  (6)

 .91، ص 6، الزركشي، البحر المحيط، ج 163 ، ص16ج  الحاوي الكبير،الماوردي، ( ينُظر: 7)

 .94، ص 6، الزركشي، البحر المحيط، ج 493ــ  492ينُظر: الشيرازي، التبصرة، ص:  (8)

 .90، ص 6الزركشي، البحر المحيط، ج ينُظر:  (9)
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ما  ، بل قبلوا منهاوبناء على ما سبق فإنَ أئمة الشَافعية لم يرفضوا جميع صور العدول عن القياس  
 .                  (1)كان مستندُهُ الرأّي   شهدت لصحته الأدلة، وإن كان لهم منازعة في التَسمية، وأبطلوا منها ما

 ند الشافعية.عاني: أسباب المنع من العدول عن القياس إلى الاستحسان الث  فرع ال
أو تعصب   فوس،كم في الن  لميل الاستحساني منبثقا عن هوى مستحبعض صور اافعية لالشَ  لم يكن رد    

دورون معه، ولا يلتهم يسيرون في فلك القياس، ؛ جعمقيت للأشياخ، بل كان لهم في ذلك أسباب  
 يُجاوزونه إلى غيره. ولعل من أهم هذه الأسباب ــ في نظري ــ :

ك الاختلاف له الأولى، وكذتايالغموض الذي أحاط بدلالة مصطلح الاستحسان، وخاصة في بداــ  أ
ى هذا الغموض، والاختلاف ا وقف الشافعية عل، فلمَ (2) الواقع في ضبط حقيقته من قبل القائلين به

       ن كِرُوا هذا الاستحسان، وع ظُم  عليهم ترك القياس من أجله، وشنعوا على أصحابه.                                                 
رع، فلا يجوز تركه بما يستحسنه المجتهد من غير دليل من الكتاب القياس دليل من أدلة الشَ  أنَ  ب ــ
القياس أقوى من الاستحسان، بدليل جواز تخصيص العموم به، بخلاف الاستحسان،  ؛ ولأنَ (3)ة والسن

 .                                                                                      (4)فلم يجز أن يتقدم عليه الاستحسان 
منه، حيث لم يُـو فوا بذلك في جميع المواضع،  تناقض القائلين بترك القياس للاستحسان الأقوى ج ــ

هذه المواضع لما هو دونه في القوة، وجعلوها من قبيل الاستحسان،  م تركوا القياس في بعضبدليل أنَّ 
                 أي من غيرهادات وألفاظها، بالرَ م تركوا اختلاف الشَ ومن ذلك إيجاب الحد بشهود الزوايا، فإنَّ 

 .(5)دليل 
 ناقشة الأسباب:م

 المقصود حُر ر ولو ، فقد زال بزوال موجبه، بعد أن تجلت معالم الاستحسان الحنفي،بب الأولالس  أما 
التشنيع الذي قال به المخالفون، وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات الأحكام بلا  هذا لزال ابتداء   منه

 الِاستحسان أنَ  ظن وا حين الِاستحسان، الطإب في مخالفينا من قوم ، قال الجصاص: " تكلَم(6)دليل 
                                                             

 .4، ص 4اري، كشف الأسرار، ج ( ينُظر: البخ1)
 .                                                                                                                       90 ، ص6، ج المحيط البحرالزركشي،  ،166 ، ص16ج  ،الكبير الحاوي الماوردي، ( ينُظر:2)

 .971 ، ص2ج  ،للمعشرح االشيرازي، ( ينُظر: 3)
 .                                                                                                                       94 ، ص6، ج المحيط البحرالزركشي،  ،164 ، ص16ج  ،الكبير الحاوي الماوردي، ينُظر: (4)

 .472 ، ص2ج شرح المعالم، ، ، الفهري494( ينُظر: الشيرازي، التبصرة، ص: 5)
 .                                                                                                                       88 ، ص6، ج المحيط البحرالزركشي، ينُظر:  (6)
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 ( ... الِاستحسان ) لفظ إطلاق في قولنا معنى يعرفواولم  يلذ ه، أو ويهواه، الإنسان يشتهيه ما حكم
 جهة على لا وحججه، ئله،لابد مقرون ا قالوه إنَّا فإنَّم بالِاستحسان، أصحابنا فيه يقول ما يعجمو 

                                                                      .(1)الهوى "  عا وات ب الشَهوة،
إبطال بعض  التي يمكن بها الأسباب، هِ وأ وهج   ،ــ من أهم   نظري في ــ فهما ،الثوالث   اني،الث   ببالس   أما

في ترشيد هذا الميل، فلا  ماالقياس الظاهر، وتكمن أهميته مقتضى التي حاد فيها الحنفية عن الميل صور
ثبت الفرق بينها  فإنه   القياس،عن سننِ التي عُدل فيها ا ينُظر في مواضعِ الاستحسانِ وإنَّ  يترك بالكلية،

ترجيح ما هو أقوى  ا مُت ح ت م ؛ لأنَ عليل، فالمصير إليهليل، والتَ وبين نظائرها المشمولة بحكم القياس بالدَ 
، وعندئذ تنتظم قاعدة الشَ تع ـُهو الم من الأوصاف طبيق أصيل، والتَ ناقض ما بين التَ رع، وينتفي ذلك التَ ين 

 من المسائل الاستحسانية.  بعضالذي ألُهزمِ  به أئمة الحنفية في 
 ببين: في هذين السَ  حقيقيقتضيه التَ  وخلاصة ما    

 لزم بطلان أحدهما، فلا بينهما، وإلَا ه إذا تعارض القياس والاستحسان، فلابد من ثبوت فرق معنوي أنَ 
سوية بينهما لا يزال ينتهض في معارضة الآخر، وحينئذ إن تعذر إيجاد الفرق المؤثر بينهما، فحكم التَ 

فإنّ  الشافعية، أئمة العلة التي بُنِي عليها الفرق غير مُؤثرة، وهذا الذي يتوجه إليه إنكار قائما، ما دام أنَ 
، القياس إلى ما يقُابله من الاستحسان جادة عن ادوا فيهاحرأَي في مسائل اجتهادية أعملوا الالحنفية 

 .(2) دليل  معتبَ   نتهض في الدَلالة عليهايرأوا أنهَ لا  ا ـَلملم يوُافقهم عليها علماء الشافعية، 
 الثالث: موقف ابن حزم من العدول عن القياس إلى الاستحسان. فرعال

الهوى والباطل، ولقد بنى  طل ابن حزم استحسان ترك القياس بعبارات شديدة، وجعله من ات باعلقد أب  
 هذا على أدلة نجملها فيما يلي: موقفه

مِن ونَ  ﴿ لى:تعااستدل ابن حزم بقول الله ــ  أ نت م  ت ؤ  ولِ إنِ ك  ِ وَٱلرَّس  وه  إلََِ ٱللََّّ دُّ ء  فرَ  ت م  فِِ شََ  فَإنِ تنَََٰزعَ 
وَ مِ ٱلۡأٓخِرِ  بٱِ

ِ وَٱلۡ  د إلى ما ــ ما أمرنا بالرَ  الله ــ  [. ووجه استدلاله بالآية: أنَ  59] النساء: ﴾  للََّّ
لائل، وتعارضت البَاهين، د إلى ذلك لبطلت الحقائق، ولتضادت الدَ يستحسنه الفقهاء، ولو أمرنا بالرَ 

 .                                                                                    (3) فهذا يقول بموجب القياس، وذاك يقول بموجب الاستحسان

                                                             

 .224ــ  223 ، ص4ج  ،( الفصول في الأصول1)
 202 ، ص2ج  ،المسائل جامع ضمن قاعدة في الاستحسان يمية،ابن ت ينُظر: (2)

 .                                                                                     17 ، ص6ج  ،( ينُظر: الإحكام في أصول الأحكام3)
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يتركونه للاستحسان الذي هو ضده،  ، ثَ القياس حق   إلزام القائلين بالاستحسان بأنّم يقُرون بأنَ  ب ــ
وإن كان  عدول إليه باطلا،فالاستحسان الم ا، باطلا، فإن كان القياس حق  لا يكون إلَا  وضد الحق  

 .(1) ا، فالقياس المتروك باطلاالاستحسان حق  
كل مجتهد يقول بما يستحسنه   القول بالاستحسان سبب لحصول الاختلاف؛ من جهة أنَ  أن   ج ــ

 . (2) مخالفا لما يستحسنه غيره، وليس استحسان أحد أولى بالاعتبار من استحسان غيره
 مناقشة الأدلة:

                     د إلى القرآن والسنة تارة يكون بالتزام دلالة ظواهرهما، وهو ما قررهالرَ  فإنَ  ليل الأول:الد   اأمَ   
د بضرب من الاجتهاد، وهذا الذي يأباه، حيث عقد حزم، ولا منازعة معه في هذا، وتارة يكون الرَ  ابن

 لاستنباط، والرأي، وجعلها واقعة على معنى واحدلذلك بابا في كتابه الإحكام أبطل فيه الاستحسان، وا
ليل،  إلى الدَ  ما كان مستندا هذه الأمور نازعه فيه، فنقبل من، وهذا ما نُ (3)لا فرق بينها في ذلك 

كان بغير    س بالمرجحات المعتبَة، ونرد منها مااكالاستثناء من القواعد العامة لمعنى مؤثر، أو ترك القي
 دليل.   

 في الجملة، ولكن قد يرد عليه دليل   أنه نعلم  أنَ القياس  حق   :: فطريقهليل الثانيالد  الجواب على أمَا و   
في شيء؛  ناقضليل الوارد ويُترك له القياس، وهذا ليس من التَ في بعض المواطن أقوى منه، فيُعمل بهذا الدَ 

سِنُ غيُر مُح ك م   ـُباع الأهواء، والمصل بات  ا يحناقض إنَّ والتَ  ا،ليلين واجب شرع  إذ العمل بأقوى الدَ  ت حه سه
 بع  لمكامن القوة من الأدلة، ومواقع تحقيق المقاصد منها.، بل هو متَ (4)لذوقه وتشهيه 

جيح بين الدلائل، والاستثناء على الترَ  من القائاالاستحس أنَ  :هه: فوجالثثل الليالد  واب على ـا الجوأمَ   
امة ضرب من الاجتهاد، والأمور الاجتهادية ما يسوغ الخلاف فيها، إذا  كان المخالف من القواعد الع

وازل، ولم يدخلوا بذلك في عداد ــ خلاف في الفروع والنَ  أهلا للاجتهاد، وقد وقع بين الصحابة ــ 
                                                             

آل سلمان، ن  تـ: مشهور بن حس والاستحسان والتعليل، الصادع في الرّد على من قال بالقياس والرأي والتقليدابن حزم، ( ينُظر: 1)
 .     531ص:  م، 2008ه ــ  1429: 1ط الدار الأثرية، 

     تـ: سعيد الأفغاني، مطبعة جامعة دمشق، ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، ابن حزم، ( ينُظر: 2)
          ، الصادع في الرّد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، 50ص: م،  1960ه ــ  1379سوريا، طبُع عام: 

 .531، 530ص: 

                                                                                      .16 ، ص6ج  :( ينُظر3)

                                                                                        .        194 ، ص5ج  ،الموافقاتينُظر: الشاطبي، ( 4)
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          ملإناَ نعقال الأبياري: " ف .(1)ن يالفرق المذمومة، وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الد
      لا نصوص فيها في الِاستنباط والرَد  إلى حصروا نظرهم في الوقائع الَتي مـ أنَّ  من الصَحابة ـ  قطعا

              ناظرون، ويعترض بعضهم على مأخذ بعض، وينحصرون تما فهموه من الأصول الثاَبتة ) ... ( بل كانوا ي
                              .(2)"  عإلى ضوابط الشَر 

ه لجميع مسالك العدول عن سنن د  في ر  جانب الصَوابابن حزم قد   لي ــ والله أعلم ــ أنَ وبهذا يتبيَن   
             في الرد   همه إبطال اجتهادللا يُسو غُ  تلك المسائل، في للرأَيالحنفية  ستعمالا أنَ ذلك  ؛القياس

  الأدلة.ات باعا لما تقرَر عندهم من عارضة إلى الأصول المت

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

الصادع في الرّد على من قال  ، مطبوع في حاشية381ينُظر: عيسى بن سهل الجياني، التنبيه على شذوذ ابن حزم، ص:  (1)
                            .                                                                             381ص:  بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، لابن حزم،

  .92ــ  91 ، ص3ج  ،، وذكر الشاطبي هذا الكلام في الاعتصام399 ، ص3ج  ،( التحقيق والبيان في شرح البَهان2)
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الرابع: المقارنة بين مناهج العلماء حيال  مبحثال

                                التعارض بين القياس والاستحسان.                          
 التالية:  طالبوفيه الم

لكية الحنفية والما المقارنة بين منهج الأول: طلبالم
 حيال التعارض بين القياس والاستحسان.

الثاني: المقارنة بين منهج الحنفية والحنابلة  طلبالم
 حيال التعارض بين القياس والاستحسان.

ج الحنفية ـــــــــــــــة بين منهنـــــــــــــــالث: المقار ــالث طلبالم
 والاستحسان. ة حيال التعارض بين القياسيوالشافع

                دول ــــــة العــــــــــــصح فيق ع: التحقيــــــــــــــرابال طلبالم
 القياس إلى الاستحسان. عن
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 والمالكية ةالحنفي يمنهج المقارنة بين الأول: مطلبال

 .حيال التعارض بين القياس والاستحسان
 :انالتالي انفرعوفيه ال

     ةـــــة بالحنفيــــالأول: بيـان مدى تأثـر المالكيـ فرعال
 إلى الاستحسان. مسألـة العـدول عن القيـاس في

ة ــــــالحنفي ياني: أوجه الخلاف بين منهجـالث فرعال
 القياس إلى الاستحسان. عن والمالكية في العـدول
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    الاستحسان. العدول عن القياس إلىن مدى تأثر المالكية بالحنفية في مسألة ابي الأول:فرع ال
في هذا  ةمن تأصيلات الحنفي اقتباسهم يلمس فيها مدى سنن المتتبع لمسالك المالكية إزاء الميل عن نَ إ

  الآتي: في الجدول ا بعقد هذه المقارنةهيمكن أن نجلي الباب، وهذه الحقيقة
            حقيقـة العـدول عن القياس

 إلى الاستحسان  عند المالكية
                حقيقة العدول عن القياس

 الاستحسان عند الحنفية إلى
             ـــه ــوج

 الشــــبـه
الأخذ بأقوى  )هو  الاستحسانــ  1

منداد، ينُظر:  ( ابن خويز الدليلين
                        .65الحدود، الباجي، ص: 

ا رك مــــــار تـــــــان إيثـالاستحس )ـ  2
اء نستثق الِا ريالدَليل على طيقتضيه 

ارضة مـا يعارض به في عوالتَرخ ص لم
 (. ابن العربي، ينُظـر: بعض مقتضياته

          .465ص ، نكت المحصول
ــــــ الأدلينع بـــجم ان )ـحســالاستــ  3 ة ـ

(، ابن رشد، بداية المجتهد  المتعارضة
(2/ 278   .)                           

لحـة استعمال مص الاستحسان )ـــ  4
 في مقابلة دليل كلي(، جزئية

الأبياري، التحقيق والبيان في شرح 
                                   (.409 /3البَهان )

د ــــــــح أحــــترجي) الاستحسان ــ  5
(  الدليلين على الآخر بمرجح معتبَ

ابن عاشور، التوضيح والتصحيح 
(2/229.) 

 في كميحعن أن نسان الإأن يعدل  )ــ  1
 إلىرها ـفي نظائحكم به ثل ما بم المسألة

عن  لأقوى يقتضي العدو  خلافه لوجه
ينُظر:كشف الأسرار،   الكرخي، (.الأوَل

                             (.4/3البخاري )
(  ترك القياس إلى ما هو أولى منه )ــ  2

        (.233 /4) الجصاص، الفصول
[ )اسمان  القياس و الاستحسان ] ــ 3

لدليلين متعارضين كالكتاب والسنة( 
           .404الدبوسي، تقويم الأدلة، ص: 

) الاستحسان ترك القياس والأخذ ــ   4
ينُظر: المبسوط، (،  بما هو أوفق للنَاس
                 .(145 /10السرخسي )

عليه  اسم لدليل متَفق الاستحسان )ــ  5
ي ا إذا خف قياس ا نص ا كان أو إجماع ا أو 

سبق إليه الأفهام ت ابلة قياسقوقع في م
 يريطلق على نفس الدَليل من غ لا حتَى 

فتازاني، شرح التلويح على تال (، مقابلة
(.172 /2التوضيح )  

بتأمل هذه 
الحدود يظهر 
تواطؤها في 
 الدلالة على
       ثلاثة أمور:

 الأول: الأمر
تحقق المعارضة 

 بين الدليلين
          تقابلين.الم
   الثاني: رــالأم

تقــديـم أقــوى 
   ح.رج  الدليليـن بمُ 

 الأمر الثالث:
اة المصــالح عمرا

في تقديم أقوى 
 الدليلين.
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د صحة اقتداء علماء يؤُك   من المعنى، مشترك لاح لنا من خلالها قدر   إذا تصفحنا هذه العبارات،    
 ويتجلى هذا القدر المشتـرك في صورتين: ة العدول عن سنن القياس،المالكيـة بأئمة الحنفية في طريق

ان عندنا وعند سيقول ابن العربي: " والِاستح استحسان العمل بأقوى الدليلين. الصورة الأولى:
    ق بمعزل فخطة الاستحسان عند مالك وأبي حنيفة لا تُطبَ  .(1)"  نيوى الد ليلقهو العمل بأالحنفيَة 

ا هي واقعة في نطاق إعمال الأدلة، بتقديم بعضها على بعض وفق ما تقتضيه رعية، وإنَّ الشَ  عن الأدلة
اطبي ــ بعد إيراده بعض حدود الاستحسان ــ :" وإذا كان رعية، قال الشَ اجيح بين الأدلة الشَ أصول الترَ 

الأدلةَ يقُي د بعضها، ويُص ص بعضها   عن الأدلةَ الهب تَة ، لأنَ ج  يس بخار ل حنيفة فبيهذا معناه عن مالك وأ
 .(2)بعض ا " 

 الصورة الثانية: تحقيق مناط الأحكام، ومراعاة المصلحة في غالب أحوال الميل عن سنن القياس.
رون أحكامها قر  كانوا يُ   افكثير من أحكام المسائل التي استمسك فيها فقهاء الحنفية بما يُالف القياس، إنَّ 

المرأة عورة من رأسها إلى قدمها،  اهر يقتضي أنَ قيقا للمصلحة، ومن ذلك أن القياس الظَ رورة؛ تحللضَ 
، ففي هذا المثال أنُيط الحكم بما يقتضيه (3)رورة والحاجة للض   ظر إلى بعض المواضع منهاه أبُيح النَ  أنَ إلَا 

خفيف. لتي تستدعي التَ ا الاستحسان من المحافظة على مصلحة المكلف عند الظروف الاستثنائية
 قال ابن رشد: " ومعنى حتَى  عند المالكية، الميل عن سنن القياس واستحسان المصلحة هو غالب صور

لتفات إلى المصلحةالِاستحسان في أكثر الأحوال   .                                             (4)"  هو الا 
فهي عماد الاستحسان المالكي، عليه،  عويلالحنفية والمالكية في التَ فق علماء ا اتَ أصل المصلحة مَ  ظُ حه ل  ف ـ 

بعض أحكام المسائل  ناء  استث وهي أساس الاستحسان بالضَرورة الذي نوَه به الحنفية، فهم يستحسنون
 . والحاجة رورةا للضَ القياس الظاهر التفات  يميلون عن من القواعد العامة، و 

                   ل عن القياسالحنفية والمالكية في العدو  يبين منهج أوجه الخلاف الثاني: فرعال
 الاستحسان. إلى

 هناك   أنَ ل عن قانون القياس، إلَا غم من وجودِ توافق  ظاهر  بين منهجي الحنفية والمالكية في الميبالرَ    
                                                             

                                                                   .                 278 ، ص2ج  ،( أحكام القرآن1)

 .    66ــ   65، ص 3ج  ،الاعتصام (2)

  .                                                                                  145 ، ص10ج  المبسوط، ،( ينُظر: السرخسي3)

 .175 ، ص2، ج قتصداية المكفبداية المجتهد و  (4)
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                                         كن إبرازها على النحو الآتي:          يمُ  في جوانب أخر، بينهما اتباين  
في  هارز لحقيقة العدول عن القياس عند الحنفية أنَ بمح الفالمل بالحقيقة: الجانب الأول: فيما يتعلق

ة في علَ  أثيرهو قوة التَ  ، ومرتكز العدول عندهم(1) بتقديم أحد القياسين على الآخر عدول أكثر صوره
للائحة في ميل المالكية عن سنن القياس، فهي اعتمادهم في أكثر أحوال ذلك مة اا الس  وأمَ  القياس،

 .(2) الميل على المصلحة
ما كان  اهأدخلوا في حتَى  ترك القياس استحسانا، توسع الحنفية في تعداد معاني الجانب الثاني:

 اعد العامة،و القبلة افي مق ، والأخذ بالإجماعمن قبيل المعدول به عن القياس، كإعمال خبَ الآحاد
ت حهس نُ  ـُفالم  بالقياس اثابت   يكون و قد القياس بخبَ الآحاد، أو الإجماع، عن به معدولا يكون عندهم قد سه

 .(4) عن القياس من أنواع الاستحسان ارجالمالكية لم يعتبَوا الخ في حين يظهر أنَ  ،(3) الخفي

 
 

 
 
 
 

                                                             

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) وهو تكملة شرح فتح القدير لابن الهمام (، تـ: عبد الرزاق  قاضي زاده،( ينُظر: 1)
 .331 ، ص10ج ، م 2003ه ــ  1424: 1المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

 .175 ص ،2ج  ،المقتصد ايةكفو  المجتهد ينُظر: بداية (2)
 .311 ، ص3، ج كشف الأسرار  البخاري،  ،155 ، ص2ج  ،، أصول السرخسي259( ينُظر: أصول البزدوي، ص: 3)
                       .                                                                                           379مالك حياته، عصره ــ آراؤه الفقهية، ص:  أبو زهرة، ( ينُظر:4)
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والحنابلة  الحنفية يالثاني: المقارنة بين منهج طلبالم

 عن القياس والاستحسان. حيال مسألة العدول
                                :                                    انالتالي لفرعانوفيه ا

ة والحنابلة يـالحنف ياق بين منهجفالأول: أوجه الات فرعال
 إلى الاستحسان. عن القياس ألة العدولسفي م

 والحنابلة ةالحنفي يلاف بين منهجالاختأوجه الثاني:  فرعال
 القياس إلى الاستحسان. عن في مسألة العدول
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             لة العدول عن القياسالحنفيـة والحنابلة في مسأ يالأول: أوجـه الاتفاق بين منهج فرعال
 الاستحسان. إلى

          بعدهم من أئمة جاءتأصيلات من  لقد كان لقضية ترك القياس عند الحنفية وقع قوي في   
         المذاهب الأخرى لباب الاستحسان، ومن جملة المتأثرين بالحنفية في ذلك كثير  من أئمة الحنابلة،

      في مقدمة من نصر القول بالاستحسان المقابل للقياس منهم: القاضي أبو يعلى، وأتباعه، ويأتي
 م، فقد ذكر ابن تيمية عنهم أنَّ (2) يل، وابن الزاغونيوأبي الخطاب، وابن ع قِ  (1)يعقوب  كالقاضي

وقيل تقديم أولى . ترك الحكم إلى حكم هو أولى منهه أنَ و وافقوا أصحاب أبي حنيفة في تفسيره، 
      مخالفة لما اختاره شيخهما إلى كلام أبي الخطاب، وابن عقيل نجد فيه جوعولكن بالر   ،(3) القياسين

      العدول عن موجب القياس إلى دليل محصلة الاستحسان عندهما راجعة إلى  أبو يعلى، ذلك أنَ 
ر  عن جوهر ه مُعبـ  من تعريف شيخهما أبي يعلى؛ لأنَ  عريف أضبطُ لحقيقتهوهذا التَ  ،أقوى منه

عن ترك القياس  ئينُب ، فكلامه في ذلكـــ رحمه الله ــ ده الإمام أحمدالاستحسان الذي كان يتقصَ 
 .(4) ستحسانللا
         حكم إلى الحكم ترك بأنه للاستحسان إذا تأملنا في التعريف الذي اختاره القاضي أبو يعلى ثَ 

ا  ـَمن الحنفية، وذلك لم القاضي الصيمري هُ ي  رِ صه فه به ع  نجده موافقا غاية الموافقة لما عرَ  ،(5) منه أولى هو
ترك الحكم ا في إطلاق هذه العبارة، وقصدهم بها وهو ف الاستحسان بقوله: " فأما غرض أصحابنعرَ 

 .                                                     (6)"  إلى حكم أولى منه
 فقال:  التوضيحية، الألفاظ بعض زيادة مع الكرخي شيخه عن الجصاص ينقلها أيضا العبارة وهذه   

  لولاه منه، أولى محك إلى حكم ترك عن عندهمئ ينب الاستحسان لفظ يقول: إنَ  الحسن أبو " وكان
                                                             

بَ ِي ، تفقه على القاضي أبي يعلى، وتولى قضاء باب الأ ز جِ، من كتبه:  هو: أبو علي (1) يعقوبُ بنُ إبراهيم  بنِ أحمد  بن سُطوُر  العُكه
 فما بعدها. 164 ، ص1ج الذيل على طبقات الحنابلة، ، ه. ينُظر: ابن رجب 486 التعليقة في الفقه، توفي سنة:

وله تصانيف كثيرة منها: غرر البيان في أصول الفقه، والإقناع  هو: علي بن عبيد الله بن ن صهر، أخذ الفقه عن القاضي يعقوب،( 2)
                                                                  بعدها.                                               فما 401 ، ص1ج  ،الحنابلة طبقات على الذيل ابن رجب، ه. ينُظر: 527في الفقه، توفي سنة: 

 .175، 174ص:  ،2ج  ،ضمن جامع الرسائل ( قاعدة في الاستحسان3)
 .102 ــ 101 ، ص2ج  ،الواضحابن عقيل،  ،94 ــ 93 ، ص4ج  ، التمهيدينُظر: الكلوذاني،  (4)
 .1607 ، ص5، ج الفقه أصول في ( العدة5)

 .  280ئل الخلاف، ص مسا( 6)
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 يعـلى، أبو شيخه قاله الذي الحدَ  هذا الخطاب فقد انتقد أبو ا. وأمَ (1)"  ثابتا الأول الحكم لكان
      للاستحسان، القياس بترك حصر  يُ  كان  ا ـَلم أحمد الإمام تصرفات إلى بالاستناد الاستحسان فوعرَ 

 .(3) عقيل ابن ذلك على ووافقه ،(2)منه "  أقوى لدليل القياس موجب عن العدول ه: "حد   في فقال
ف الجصاص الاستحسان ره بعض أئمة الحنفية قبلهم، فقد عرَ الذي ارتضياه هو الذي قرَ  وهذا الحد  

 .                                             (4)إلى ما هو أولى منه "  بقوله: " ترك القياس
لة والحنفية في منهج الميل عن سنن به بين الحنابر هذا بان لي ــ بإذن الله تعالى ــ وجه الشَ إذا تقرَ    

                                                :                                                         القياس من ثلاث نواح 
                                 أنَ جوهر الاستحسان هو ترك القياس.     اتفاقهم على احية الأولى:الن  
فاقهم في تعيين سند العدول عن القياس إلى الاستحسان، فقد كان مستندهم الكتاب ات   انية:احية الث  الن  

 .                               (5)عنه (  أو السنة أو الإجماع أو الاستدلال والاعتبار ) أي تقديم القياس الأقوى من القياس المعدول
 إلى  إبطال ما كان راجعا منهعلى صحة هذا العدول إذا كان بدليل معتبَ، و  اتفاقهم احية الثالثة:الن  

 . (6) والهوى التشهي،
 حنيفة، أبي لأصحاب موافقا (7) العلة بتخصيص القول اختار الخطاب أبا أنَ  على هأنب   أن لي بقي

 .                             (8) الاستحسان من العلة وتخصيص يعلى، أبي لشيخه خلافا
             القيم: ابن ذكره ما ة،الحنفي الحنابلة فيه وافق الذي الاستحسان إلى القياس عن العدول أمثلة ومن

  وازـالج وهذا ذلك، ازج ها،لماليت حفظ ا هافذبح الموت، على شارفت قد هغير  شاة اعيالرَ  رأى لو هأنَ 
 وز ـملك الغير، ولا يج في ةـخلدا الأنَّ  يضمنها؛ هفإنَ  القياس في اوأمَ  الاستحسان، قـطري من ادـمستف

                                                             

  .                                                                                                       234، ص 4ج  ،الأصول في الفصول (1)

 . 93 ، ص4ج  ،ينُظر: التمهيد (2)

 .101 ، ص2، ج ينُظر: الواضح (3)

 .234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول (4)
 .1607 ، ص5، ج العدةأبو يعلى،  ،243 ، ص4ج  ،الفصول في الأصول الجصاص، ( ينُظر لهذه الموافقة:5)

 .                         96 ــ 93 ، ص4، ج التمهيدالكلوذاني،  ،234 ــ 226 ، ص4 ، جالفصول في الأصولالجصاص، ( ينُظر لهذه الموافقة: 6)
 الأسرار، كشف   البخاري، لمانع ". ينُظر: علـَة المدَعى الوصف عن الص ور بعـض في الحكم فل  تخن ع رةباالعلـة: " ع تخصيص (7)

 .                                                                                                                      32 ، ص4ج 

 الاستحسان في قاعدةابن تيمية،  بعدها، فما 69 ، ص4ج  ،التمهيدالكلوذاي،  ،1386 ، ص4، ج العدةأبو يعلى، ( ينُظر: 8)
 .                                                 180ص ، 2ج  ،ضمن جامع المسائل
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 .                                                 (1)بإذنه  صرف في ملكه إلَا التَ 
الأمر  موتها فلا ضمان عليه؛ لأنَ  اعيتيقن الرَ ه إذا خ الحنفية أنَ يمشا وهذا الذي قال به، واستحسنه

         بح بح، فيتعين الذَ  بالذَ إلَا  ه لا يمكن حفظها حال الإياس من حياتهاوذلك أنَ  ؛عي أمر بالحفظبالرَ 
 .(2) ولا ضمان عليه ،في هذه الحالة

لأخذ بالاستحسان المخالف ا في ففي هذا المثالُ شاهد  على صحةِ ما ذكرناه من تأثر الحنابلة بالحنفية
ا وازل الفقهية استناد  ى بعض النَ طبيق علرُ بصدق عن وجه الالتقاء بين المذهبين في التَ للقياس، وهو يعُبـ  

 إلى قاعدة الاستحسان.  
ألة العدول عن القياس إلى اني: أوجه الاختلاف بين منهج الحنفية والحنابلة في مسالث   فرعال

 الاستحسان.
      غم من موافقة الحنابلة للحنفية في الأخذ بالاستحسان المخالف للقياس من حيث الجملة،الرَ  ىعل   
عن  قلة عدول علماء الحنابلة من جهة الأخذ، فرق مهم في تفاصيل ذلك سُ م  ل  ه يمكننا ت ـ  أنَ إلَا 

 يتوسع في الأخذ به ، ولم(3) ؛ لتأثرهم بإمام المذهب الذي أطلق القول بالاستحسان في مواضعالقياس
، ومتى ثبت (4) رورةفمن أصول الإمام أحمد عدم اللجوء إلى القياس إلا للضَ   منه على الآثار،تعويلا  

         ا في الميل للاستحسان توسع   فلما رأى من أصحاب أبي حنيفة  بدليل،إلَا  القياس عنده لم يتركه
             أصحاب قال: "م يتركون الحقَ الذي دل عليه القياس فلزمهم بأنَّ أي والاجتهاد أعن طريق الأخذ بالرَ 

 هأنَ  يزعمون الذي في د عون القياس، وندع هذا قالوا: نستحسنُ  القياس، خلاف شيئا   قالوا إذا حنيفة أبي
م يدعون القياس يقصد أنَّ  ،(5) " عليه أقيس ولا جاء، حديث كل  إلى أذهبُ  وأنا بالاستحسان، الحق
رت حجيته عندهم، وعند غيرهم من جماهير الأمة، ويتمسكون بالاستحسان، وإن لم ينقدح ي تقرَ الذ

 لديهم دليل معتبَ.                                                                     
                                                             

لمملكة العربية دار الفضيلة، الرياض، ا ، عبد الله الفوزان، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول،316 ، ص4ج  ،الموقعين إعلام (1)
      .490ص:  م، 2001ه ــ  1422: 1السعودية، ط 

 ،النعمان أبي حنيفة  في مذهب الإمام الأعظم  الضمانات مجمع، ابن غانم ،598 ، ص7ج البَهاني،  المحيط، ازهمابن ( ينُظر: 2)
 .115 ، ص1ج  ،م 1999ه ــ  1420: 1تـ: محمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار السلام، القاهرة، مصر، ط 

 .                                                                                         87 ، ص4، ج التمهيد الكلوذاني، ،1604 ، ص5ج  ،العدة أبو يعلى، ( ينُظر:3)

                                                                              .                                 59 ، ص2ج  ،علام الموقعينأ ابن القيم، ( ينُظر:4)

 .1605 ، ص5ج  ،العدة أبو يعلى، (5)
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سان كذا، الاستحسانية، فتراهم يقولون: القياس كذا، والاستح ا الحنفية فقد أولعوا بالتراجيحوأمَ  
رجحانه  وبالاستحسان نأخذ، وأكثروا من الأخذ بالاستحسان في مدوناتهم الفقهية، حتى قالوا: إنَ 

ا رجحان ذهب، أمَ الممن له أدنى مارسة بفروع  ذلك، يشهد ب(1) على القياس أكثر من رمل عالج
 .(2)القياس على الاستحسان عندهم فقليل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                             

كلام يقُال لبيان كثرة الشئ وانتشاره، قال ابن الأثير في معنى عالج: " هو ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض ".    (1)
  .636والأثر، ص:  ينُظر: النهاية في غريب الحديث

ه           ــ  1420: 1تـ: صابر مصطفى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة الكويت، ط  التبيين، ،( ينُظر: الإتقاني2)
 .50 ، ص2م،  ج  1999
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الحنفية والشافعية  ي: المقارنة بين منهجالثالث طلبالم
 والاستحسان. حيال التعارض بين القياس

                                :                       انالتالي فرعانوفيه ال
الأول: نبذة تاريخية عن مسار الخلاف بين الحنفية  فرعال

 والشافعية في مسألة التعارض بين القياس والاستحسان.
اس ـــــن القييارض بـــــــــــــآل الخلاف في التعــــاني:مــالث فرعلا

 الحنفية والشافعية. متأخري والاستحسان عند
 
 
 
 
 
 



~ 278 ~ 
 

          في مسألة التعارض  الأول: نبذة تاريخية عن مسار الخلاف بين الحنفية والشافعية فرعال
                                                                   .                            بين القياس والاستحسان

البوادر الأولى لجريان المعارضة بين القياس والاستحسان في أحكام الفتيا والقضاء استجابة  لقد بدأت   
لتحقيق المصلحة والعدل، يشهد لهذا قول القاضي إياس بن معاوية: " قيسوا القضاء ما صلح الناس، 

              شركَ ة ـُحابة بشأن المسألة الم، وقول القاضي العنبَي تخريجا لفتوى الصَ (1)ا فسدوا فاستحسنوا " فإذ
 .                            (2)في الفرائض: " القياس ما قال علي، والاستحسان ما قال عمر " 

 القياسأفضى  إذا ،لمجتهداا يفر إليه بمثل هذين الأثرين كان الاستحسان في بعض المواطن ملاذا آمن   
حون به من غير بيان ا يصر  ولأجل هذا أخذ أئمة الحنفية بحظ وافر منه، حتى  كانو ؛ إلى العنت والمشقة

لقياس كذا، ووجه الاستحسان  ظر في أحكام المسائل، فتراهم يقولون: وجه الكنهه أثناء تقليب وجوه النَ 
             توسع  في إعماله نهمماشيء، وحصل وا عن حقيقة هذا المصطلح النَ لم يفُصحا ـَوبه نقول، ولم ،كذا

                   دود، وتوالت ت عليهم الر  ل لهم ذلك، كثر فق  عليه يُو  متَ  دة، ولم يكن لهم سند  في مواضع متعد  
 قود في حملة  كان رائدها الإمام الشافعي.في حقهم الن  

التـّف ل تُ من مقتضيات القياس،  بها حملة قوية على كل محاولة يُـت قصد افعي ــ رحمه الله ــالش ل  لقد حم      
         نهج التلقي والاستدلال،مريف؛ ليرد الأمة إلى نّج قويم في في هذا العلم الشَ  فاستبق إلى التأليف

في العقول  مُ وينُاظر، ويُحييل  ولم يكتف بتأليف الكتب، بل نزل إلى فطاحل العلماء يستفيد ويفُيد، ويُـع  
ة هائلة في علم أصول ما اندرس من طرائق الاحتجاج المنضبط بمؤلفاته ومجالسه، وأحدث عند ذلك رج

 الفقه على وجه العموم، وفي مبحث القياس على وجه الخصوص.
القيـاس،  إمامهم أصل فاع عن هذا الميل الذي كان يترك بهقود احتاج علماء الحنفية للد  وإزاء هذه الن     

أن  الكرخي  الكرخي، وتلميـذه الجصـاص، فقد أنكر وأول من وصلنا كلامه منهم في ذلك الإمامان
القياس  هذا الميل عن سنن  أنَ اس بما يستحسنه العقل، وبيَن ـعلى ترك القي اائم  ـيكون مسلك شيوخهم ق

 .(3)  عدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل يصهاما هو إلَا 
 حجته من القرآن في إبطال  ىوإن لم يسمه باسمه ــ فحك على الإمام الشافعي ــ فقد ردَ  ا الجصاصوأمَ 

                                                             

 .78 ، ص:ذكره( سبق 1)

                                                                .                                                      79 ه، ص:ذكر ( سبق 2)

 .                                                                                                    837 ، ص2، ج المسودة آل تيمية، ( ينُظر:3)
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يَ   ﴿ :الاستحسان، وهي قوله تعالى
َ
ِ ٱسَب  أ َ ل  ن ي ت 

َ
دًىنسََٰن  أ دى هو: والس   [،36]القيامة:  ﴾  كَ س 

ا بما يستحسن، فإنَ القول بملأحد أن يقول  ينُهى، وفي هذا دليل على أنهَ ليس لاؤمر و  يُ لاالذي 
على أنهَ  فهذا يدل  بقوله: "  الحجةعلى هذه ع قَب   ث، (1) الِ معنى  مث  علىلايستحسن شيء يُحدثه 

( وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان  ... ) يعرف معنى ما أطلقه أصحابنا من هذا اللَفظ لم
 .(2)"  الهوى  باعهوة وات  بدلائله وحججه لا على جهة الشَ ا قالوه مقرونا م إنَّ فإنَّ 

ه ميل  عن القياس فلما كشف أتباع أبي حنيفة عن حقيقة الاستحسان الذي يستعمله إمامهم، وأنَ 
لائل والحجج، احتاج أتباع الشافعي إلى تصحيح معنى الاستحسان إذا  كان لدليل، وإبطال اهر بالدَ الظَ 

اد ر إن كان الم : "ــ وهو معاصر للإمام الجصاص ــ (3)ل القفال الشاشي قادليل، ما كان منه بغير 
جَة له، وتحسين الدَلائل، فهذا لا نُـنهكره انيها فهو حسن، لقيام الحعبالِاستحسان ما دلَ عليه الأصول لم

ت عليه من أصل ونظير استقباح الشَيء واستحسانه بحجَة دلَ  ونقول به. وإن كان ما يُـق بَحُ في الوهم من
                                                    .(4)ظور، والقول به غير سائغ " فهو مح

فصيل غالب فقهاء الشافعية من بعده، وهو تفصيل قارب شقة الخلاف بينهم وقد سار على هذا التَ   
 .(5)ق استحسان مختلف فيه ه لا يتحقَ  صرح جماعة من المحققين بأنَ وبين الحنفية، حتَى 

                 تأخريممآل الخلاف في التعارض بين القياس والاستحسان عند  الثاني: فرعال
 الحنفية والشافعية.

تقاربت  عن القياس إلى الاستحسان، صحة العدول على ناظرات والمجادلات الواردةــُبعد هذه الم  
 ح طائفة من محققي الشافعية بتصحيحفصرَ  الحنفية والشافعية؛عند المتأخرين من  ظر فيهاهات النَ جُ وُ 

 مفقد قال: " اعل، ويأتي في مقدمة هؤلاء أبو الحسين البصري ا على الأدلة،هذا العدول إن كان مستند  
وا بذلك ن  م ع  عليهم أنَّ  كثير منَ ردَ   أن المحكي عن أصحاب أبي حنيفة القول بالاستحسان، وقد ظنَ 

الِاستحسان: عدول  ــ رحمه الله ــ هو أنَ  ةفله متأخرو أصحاب أبي حنيلة، والَذي حصَ لا ديربغ الحكم
                                                             

                                                                           .                        25الرسالة، ص:  ( ينُظر:1)

 .226ــ  223 ، ص4ج  ،( الفصول في الأصول2)
 .46سبقت ترجمته. ينُظر: ص  (3)

                                     .                                                                         90 ، ص6ج  ،البحر المحيط الزركشي، (4)
 .1192 ، ص2 ، ج( منهم ابن الحاجب. ينُظر: مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل5)
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هل العلم، أالألي ق ب نهَلأه مخالفوهم؛ ظنَ  اة هي أقوى منها، وهذا أولى مَ قفي الحكم عن طريقة إلى طري
" استحسنا  من المسائل فقالوا:  كثيرفينَّم قد نصوا لأنَ أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم، و لأو 

 .(1) م لم يستحسنوا بغير طريق "ولوجه كذا ". فعلمنا أنَّ  ،هذا الأثر
ه ، بخلاف ما كان يظن  قول الحنفية بالاستحسان لم يكن حكما بغير دليل وفي هذا الكلام بيان أنَ 

            المخالفون بهم، فهم أولى بفهم طريقة متقدميهم في العدول عن القياس.    
         فق بِل  الماوردي الاستحسان إن أوجبته أدلة الأصول  ث تتابع أئمة الشافعية على تقرير هذا المعنى،

ه إن كان المراد بالاستحسان، ما قال به أنَ  . وذكر الشيرازي(2)أو كان بمعنى العمل بأقوى الدليلين 
ويني على أن معظم العلماء صاروا إلى إبطال الاستحسان ه الج، ونبَ (3) أيضا هالكرخي فالشافعية يقولون ب

الاستحسان الذي قال  ، ث جاء من بعدهما السمعاني فقال في معنى(4) إذا لم يُبْ على قاعدة شرعية
                                                                          .(5) " ا يتحصل فيه خلافمَ  ا تفسيرهم الذي يفُسرونه، فنحن قائلون بذلك، وليس" وأمَ  به الحنفية:

  د الحنفية هذا المسلك الذي خلص إليه هؤلاء الن ظار أيَ  وبعد استقرار الآراء الأصولية عند المتأخرين،
يفة أبي حن ينُكروا على خالفين لم ـُد هذا قول عبد العزيز البخاري: " واعلم )...( أنَ المؤكَ من الشافعية، يُ 

؛ لأن  ترك القياس بهذه الد لائل مُستحسن رةالضَرو  وع أا ــ رحمه الله ــ الِاستحسان بالأثر والإجم
ت فاق               وزاد التفتازاني هذا المعنى وضوحا بقوله: .(6)سان بالرَأي... " حأنكروا عليه الِاست ا، وإنَّ بالا 

             إجماع ا  ويه نص ا كان ألالاستحسان [ اسم لدليل مُتَفق ع على أنهَ ] أي استقر ت الآراء" وبعدما 
ن غير مل يام حتَى لا يطلق على نفس الدَلهه الأفقياس تسبق إلي ةاس ا خفي ا إذا وقع في مقابلــقي أو

                                       .(7) " ند الجميع من غير تصو ر خلافعحج ة ة فهو لمقاب
 ة في شأن إمكانية الميل عن سنن فبان لي بهذه الن قول الضافية عن المتأخرين من أئمة الشافعية والحنفي  

 الشَرع. القياس قبول هذا الميل عند جميعهم بلا استثناء، بشرط أن يبُنى على قواعد

                                                             

 .   838 ، ص2 ، ج( المعتمد1)

         .                                                               163 ، ص16 ج( ينُظر: الحاوي الكبير، 2)
 .970 ، ص2 ، ج( ينُظر: شرح اللمع3)
 .310 ، ص3ج  ،( ينُظر: التلخيص4)

 .     522، ص 4ج  ،قواطع الأدلة (5)
                                                                                                   .    4 ، ص4، ج (  كشف الأسرار6)

 .172 ، ص2ج  ،على التوضيح لمتن التنقيح (  شرح التلويح7)
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         الرابع: التحقيق في صحة العدول عن القياس  طلبالم

 ن.إلى الاستحسا
                                :  انالتالي انفرعوفيه ال

الأول: طبيعـة الخـلاف في مبـدأ العـدول عن القيــاس  فرعال
 إلى الاستحسان.

 الثاني: الراجح من أقوال العلماء في صحة العدول  فرعال
 عن القياس إلى الاستحسان.
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 ان.ل عن القياس إلى الاستحسطبيعة الخلاف في مبدأ العدو  الأول: فرعال
بالتفاصيل  ذك رأُ ه من اللائق قبل بيان طبيعة الخلاف الواقع في صحة الميل عن مقتضى القياس، أن إنَ    

قبلوا  ينالأصولي التمهيدي أنَ  فصلت في ال، فقد ذكر حجية الاستحسانزاع في محل الن  المتعلقة بتحرير 
وأجروا الخلاف في استحسان الرأَي الذي  جماع، أو الضرورة،سنده النص، أو الإالاستحسان إن كان 

  .(1)يشمل الاستحسان بالمصلحة، والعرف 
القياس، آن  سننول عن العد حجية في ، واختلافهمفاق العلماءات   القدر الذي حصل فيه ريرتح بعد  

 ه، وشواهده.ع ذكر أسبابم لمشار إليه آنف ا،االخلاف  لطبيعة حليلتَ وال ة البسطدازي الأوان من أجل
 سبب الخلاف في استحسان الر أي:ظر المصلحي : الن  أولًا 

          ا لاحظ الشافعي على أبي حنيفة وأصحابه ميلا عن جادة القياس الظاهر في كثيربيان ذلك: أنهَ لم ـَ
في قالب اجتهاد مستند  من المسائل الاستحسانية اعتماد ا على النَظر المصلحي، ثَُ تصويرهم لذلك الميل

على الدليل، ولو كان هذا الدليل بعيدا خفيا، أنكر منهم هذا الصنيع، ورأى في اجتلابهم للقياس الخفي 
محاولة لإضفاء صبغة الحجية على ميلهم عن سنن القياس الجلي، فلا يكون ميلهم هذا عار  عن الأدلة 

نهُُ أن ينتهض الشَرعية؛ لأنَ أضعف مستنداته لا ينزل عن رتبة ا لقياس، والقياس له من الحجية ما يُم ك 
في تصرفات أئمة الحنفية، لشافعي على هذه الحقيقة الكامنة في مقابلة ما كان من جنسه. فلمَا وقف ا

، ووصف وهم يقُل بون النَظر في المسائل الاجتهادية المترد دة بين القياس والاستحسان بالغ في الرَد عليهم
           أظهروه في صورة قياس بعيد بأنهَ تلذذ وتشه ، فقال: " والاستحسان  ظر المصلحي الذيهذا النَ 
، ث إنهَ ناقشهم في ذلك فقال: " أتركتم ما تعرفون من القياس على الأصول التي لا تجهلون، (2)تلذذ " 

س حق ا، فأنتم خالفتم الحقَ فإن قلتم نحن تركنا القياس على غير جهالة بالأصل، قِيل: فإن كان القيا
في العلم، وإن زعمتم أنَ واسعا  جهلتموه لم تستأهلوا أن تقولوا عالمين به، وفي ذلك من المأث ما إن

لكم ترك القياس، والقول بما سنح في أوهامكم، وحضر أذهانكم، واستحسنته مسامعكم حُججتم بما 
 .                                                                               (3)اع من أنه ليس لأحد أن يقول إلا بعلم " وصفنا من القرآن، ث السنة، وما يدل عليه الإجم

وبالتأمل في هذا الكلام حقَ التَأمل، وخاصة في مستهله وهو قوله: " أتركتم ما تعرفون من القياس على 
وية إلى ميلهم عن الأصول القياسية المعلومة لديهم، وت ط ل بِهم الأصول التي لا تجهلون " نستشف إشارة ق

                                                             

 .                                                                             من هذه الرسالة 94ــ  93 ص ( ينُظر:1)

 .507( الرسالة، ص 2)
 .74، ص 9كتاب إبطال الاستحسان ضمن كتاب الأم، ج (  3)
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لأصول أخرى مجهولة الحقيقة، خفية المأخذ، فإن كانت هذه الأصول التي أخذتم بها غير مجهولة 
، وقد وافقتمونا في التَعويل عليه، فكيف طاب لكم أن امنضبط   اصحيح   ومنضبطة، وكان القياس أصلا  

 ضها ببعض ؟ وكيف تهيَأ لكم ترك القياس بمجرد ما يهجس في النفس ؟                                تضربوا الأصول بع
نّم، واستحسنته وخلاصة الأمر: أنَ الذي سنح في أوهام القائلين بالاستحسان، وحضر أذها  

                لمصلحي الذينَظر اـ هو ذلك المسامعهم، وجرَهم إلى ترك القياس ــ على رأي الإمام الشافعي ـ
ن يكون محلا للنزاع؛ ألا يشهد له أصل قريب، وعليه فالأخذ بهذا النَظر المصلحي هو الذي يصح  

 ولإثبات ذلك أورد هذه الشَواهد الثلاثة:
 : شواهد النظر المصلحي في الميل عن سنن القياس:ثانيًا

                                                            ا:الش اهد الأول: ترك القياس في مسألة شهود الزواي
      فيها، أقيستكم كثرت  فقد ودالحد اأمَ  ا للحنفية: "مه قال مُلز الشافعي أنَ الإمام الجويني عن  نقل  

  يجري وما مرجوم، عليه ودالمشه أنَ  الزنا شهود مسألة في زعمتم وقد الاستحسان، إلى يتموهاعدَ  حتى
أبا حنيفة أجرى مقتضى الاستحسان في مسألة الشهود الذين اختلفوا  ، ومعلوم أنَ (1)فيه "  الاستحسان

 .                    (2) في تحديد مكان وقوع الزنا من البيت، فأوجب الحد على الزاني استحسانا
مر الظاَهر يقتضي أنَ الش هود سقط الحدَ عن الزاَني؛ وذلك أنَ الأا الشافعي فقد أخذ بالقياس، وأأمَ 

، فكيف يترك هذا الأمر الظاَهر الذي دلَ عليه القياس لأمر بعيد (3)الأربعة لم يجتمعوا على زنا واحد 
تعلقا بتقدير مُحتمل الوقوع، وهو إمكانية التَزاحف. ثَ إنَ الحنفية أيَدوا هذا التَقدير البعيد ــ الذي بنوا 

،        (4)ه المسألة ـــ بأنهَ مُحق ق لمصلحة الشهود؛ حتَى تُبَأّ ساحتهم من الفسق هذقياس في عليه تركهم لل
ولمـاَ كانت هذه المصلحة معارضة بما هو أقوى منها من القياس الظاهر الذي يقتضي صون الد ماء 

 قتلاستحسان في  أي  " و  فيما نقله عنه الزركشي: حتى قالالمعصومة أنكره الشافعي غاية الإنكار، 
 .(5)"  ينمسلم

                                                             

                                                                                                                                                                                      .896 ، ص2ج  ،البَهانينُظر: ( 1)

العيني، البناية  ،118 ، ص4، ج اية المبتديالهداية شرح بد، ، المرغيناني ،62ــ  61، ص 9ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)
 .286ــ  285، ص 6شرح الهداية، ج 

 .415، ص 3ينُظر: الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البَهان، ج  (3)
 .415، ص 3( ينُظر: الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البَهان، ج 4)

 .94، ص 6ينُظر: البحر المحيط، ج  (5)
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 :دم عليه اُد ع ي   من حبس استحسان اهد الثاني:الش  
قتل، وصورة هذه فيُ  قرَ يُ  أو ف ـيبُـ رأَ لفيح حتَى  دم عليه ادُ عِي   من حنيفة حبسو أبلقد استحسن    

تص منه، ولا يلُزم بالدية، عى عليه لا يقُهذا المدَ  ا، فإنَ عى شخص على آخر قصاص  المسألة: ما لو ادَ 
                  .   (1) لبَاءته، أو يعترف بأنه قتل ا يُسجن من أجل إجباره على الحلف إثباتاوإنَّ 

 بَأَفيُ يحلف  حتَى  بسحُ  دم   عليه ادُ عي من لك قال فقال: " فمن الاستحسان هذا الشافعي أنكر ولقد
    خالفت إنه  استحسنت ما منك يقبلوا أن النَاس ه: أفعلىل قلت نه،سقال: أستح ؟ تلقفيُ  يقرَ  أم

قضاء أبي حنيفة بالحبس ف .(2)"  ... منك والقب مثلما كغير  من قبلوا هم،يعل ذلك كان  فإن ؟ القياس
تعظيم  هإجبار ا للمدَعى عليه حتَى يحلف أو يقُر من باب الاجتهاد المصلحي، والمصلحـة المتوخاة من ورائ

المحلة  أهل من وهي استحلاف خمسين رجلا ،(3) كما شُرعت الأيمان مكررة في القسامةوس،  حرمة النف
 .                 (4)ما قتلناه، ولا علمنا بمن قتله  يوجد القتيل بينهم لا يدُرى قاتله، بأن يقولوا: والله
                                                                تقاذف الزوجين:            الشاهد الثالث:

، لاعنها، وحُدَت له، وقال  قال الشَافعي ــ رحمه الله ــ: " ولو قال: يا زانية، فقالت له: بل أنت زان 
بعض النَاس: لا حدَ ولا لعان؛ فأبطل الحكمين جميعا، وكانت حجته أن قال: أستقبح أن ألاعن بينهما 

والمقصود من قوله: ) بعض النَاس (:  .(5)حُ منه تعطيل حكم الله عليهما " ثَ أحد ها، وما ق ـبُح  فأقب
يا زانية، فقالت: بل أنت، فإنَ المرأة : إذا قال الرجل لامرأته الحنفيـة، والذي وقفتُ عليه في كتبهم أنهَ

يوجب الحدَ، فيبُدأ بالحد  تُح د ، ويدُرأ الل عان؛ لأنَ قذف الرَجل لامرأته يوجب الل عان، وقذف المرأة له 
. وبهذا النَقل عن الحنفية نجد أنَ (6)من أجل إبطال الل عان؛ لأنَ المحدود في القذف ليس بأهل لل عان 

في هذه الصورة، فالشافعي يثُبته، والحنفية لشافعي ينحصر في إثبات الل عان الخلاف بينهم وبين ا
يبقى قائما، في تركهم لل عان، بمجرد استقباحهم لإمضائه، ثَ إقامة يُسقطونه، وعليه فإنَ إنكاره عليهم 

                                                             

 .183 ، ص3ج  تحفة الفقهاء، ،السمرقندي ،117 ، ص16ج  ،المبسوط ي،السرخس ( ينُظر:1)

 .351 ، ص6م، ج  1990ه ــ  1410دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبُع عام:  ،( الأم2)

                                                                                                     .    117 ، ص16ج  ،المبسوط (3)

على  بن ق طلوبغا، التصحيح والترجيحقاسم ا، 231 ، ص2، ج دوريالجوهرة النيرة على مختصر القُ  ،دادالح بكر ( ينُظر: أبو4)
 .460ص:  م، 2005ه ــ  1426مؤسسة الرياّن، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  ،تـ: عبد الله مزيمختصر القدوري، 

 م،          1990ه ــ  1410وهو مطبوع ملحقا بالأم للشافعي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبُع عام:  زني،لممختصر ا المزني، ينُظر: (5)
 .318 ص  ،8ج 

 .43، ص 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 50، ص 7( ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج 6)
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الحد  على المرأة، وصنيع الحنفية هذا فيه مراعاة لمصلحة المرأة على كلا التقديرين، بإسقاط اللعان والحد 
عنها كما نقله الشافعي عنهم، أو بإسقاط اللعان عنها فقط كما هو مسطور في كتبهم. والاستقباح 

د الاستحسان، وما دام أنَّم يستقبحون إقامة الل عان على المرأة، فهم يستحسنون عدم إقامته، ويكون ض
في استحسانّم هذا الذي راعوا فيه مصلحة المرأة لمـاَ استقبحوا إيقاع اللعان عليها بعد إقامة الحد عليها، 

                                                                                             ــ عز وجل ــ عليهما.    تركا للدليل فعطلوا عند ذلك حكم الله
 ي:: نوع الخلاف في الأخذ بالن ظر المصلحي في استحسان الر أثالثاً

تُ إليه آنفا، والذييتأكَد لي موطن الن زاع الفعلي ال السَالفة، واهدبعد إيراد الشَ      هو النَظر  ذي ن ـبَـهه
ناسبة التي بُني عليه الحكم المصلحي الذي يقوم عليه الميل عن سنن القياس، فهذا الميل فيه ملاحظة الم
شتمل على معنى مصلحي، المعدول إليه، وعنذئد فإعمال القياس الخفي الذي ترُك له القياس الظاهر مُ 

ضرورية أو حاجية،  مراعاة مصلحةوكذلك الاستحسان المستند على الضرورة، فهو أيضا لا يلو من 
ف فيه تحقيق لمصلحة وهذا الأمر ينسحب أيضا على الاستحسان المعتمد على العرف؛ إذ العمل بالعر 

لتَشهي، ما لم يشهد له دليل الناس وحاجتهم، والأخذ بهذه المصلحة يعتبَه الشافعي من قبيل التَلذذ وا
لاستحسان المتضمن لهذه المعاني اتصرفاتها، وعند ذلك ردَ هذا معتبَ، يجعله جاري ا على نسق الشَريعة في 

 المصلحية. 
والله أعلم ــ أنَ الخلاف في الاستمساك  وبالنَظر في المعطيات السَابقة، والتَأمل في شواهدها يتبيَن لي ــ  

قد أثر تأثير ا ء، ين الفقهاويظهر لي أنَ الخلاف في حجية المصالح ب ؛خلافٌ معنويباستحسان الرأَي 
  الخلاف في هذا النوع من الاستحسان. مباشر ا في

 ان.الاستحس إلى القياس عن العدول صحة فيمختار الالقول الثاني:  فرعال

           الاستحسان،  إلى القياس عن زاع، وبيان نوعية الخلاف الواقع في صحة العدولبعد تحرير محل الن     
                سنة، بدليل معتبَ من كتاب، أو جاهة الميل عن سنن القياس، إذا كان ذلكأرى ــ والله أعلم ــ و 

يل عن سنن الم همن نصوص الشافعي ــ رحمه الله ــ في إبطالأيضا وهذا الذي يفُهم أو قياس قوي، 
 قبلي ملف ،ـ ـ  رسوله أمر عن ولا، الله مرأ عن لا أستحسن قال " ومن قوله: ذلك: فمن ،القياس

، ففي عدم (1)رسوله... "  كمبح ولا الله، كمبح قال ما يطلب لمو  قال، ما رسوله عن ولا، الله عن
إشارة إلى ارتضائه ترك القياس،  ـ ـ   قبول الشافعي للاستحسان لا عن أمر الله، ولا عن أمر رسوله

                                                             

                                                                 .                       73 ، ص9، ج ( كتاب إبطال الاستحسان، الأم1)
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ارك القياس عندئذ لما ثبت وت، ـ ـ  ، أو قول رسولهــ عز وجلــ إذا  كان ذلك مستندا على قول الله 
        . وقال أيضا: (1)ل لأجله دلالة النصوص من النصوص الشرعية خير من يطرد القياس، ويعُط   عنده

، (2) " الخبَ   الاستحسانُ  خالف إذا بالاستحسان يقول أن أحد علىم ا حرا أن يبُين   .... وهذا "
د بالأدلة الشرعية، ولم يكن ذن بقبوله له إذا تأيَ ؤه مُ فتحريمه للقول بالاستحسان حال مصادمته للخبَ، 

 فيه معارضة للنصوص.
يسُمي ذلك  بترك القياس لما هو أقوى منه من الأدلة، ولكنه لا يقول الشافعي أنَ  وخلاصة الأمر:  

س أخفى ا يجعله من قبيل الترجيح بين القياس وسائر الأدلة، فإذا تركنا قياسا ظاهرا لقيااستحسانا، وإنَّ 
ا  أثير في العلة، فهذا ما لا ينُكره الشافعي،منه، اعتمادا على قوة التَ  بشرط أن يكون هذا الترك مستند 

 ويرُجح بين وما من فقيه إلَا  ،(3) إلى مناسب ملائم؛ لأنَ المناسب الملائم عنده يندرج ضمن القياس
 جلي   اأحدهم: قياسان ةقالحقي في تحسانسلاوا القياس رخسي بأنَ ح السَ وقد صرَ  ،الأقيسة المتعارضة

 .(4) مستحسن ا قياس ا أي: سان ا،حاست فسُم ي ثره،أ قوي   في  خ والآخر قياس ا، فسُم ي أثره، ضعيف
الشافعي غاية الإنكار،  فهذا الذي أنكره ،تعطيل للدليل بمصلحة فيها استمساك اوأمَا ترك القياس 

     معنوي، له شواهد في المنظومة الفقهية. وخلافه مع خصومه في ذلك خلاف

                                                             

 .33 ، ص4ج  ،مجموع الفتاوىابن تيمية، ( ينُظر: 1)

 .  504( الرسالة، ص: 2)

                                           .            371ص: دون معلومات النشر الأخرى، ، ينُظر: فاروق عبد الله، الاستحسان ونّاذج من تطبيقاته في الفقه الإسلامي( 3)

 .145 ، ص10ج  ،( ينُظر: المبسوط4)
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رك، ة والت  عديبين الت   : القياس والاستحسانلثالثا فصلال
سيب، وملاءمة المصالح ومصادمتها، والانضباط والت  

 وقبول واعتراض المعاصرين.
 التالية: مباحثوفيه  ال

اس ـــــة جواز العمل بالقيــمسألحقيق في الأول: الت   مبحثال
لاستحسان، ومسألة تعدية استحسان القياس.                                                          تروك لالم

بين  انـــاس إلى الاستحسـدول عن القيـاني: العـالث   مبحثال
 ا.المصالح ومصادمته ملاءمةاط والتسيب، و ـالانضب

  القياس عن العدول من المعاصرين موقف: الثالث   مبحثال
 .الاستحسان إلى
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 حقيق في مسألة جواز العمل بالقياسالت  : الأول مبحثال
 ، ومسألة تعدية استحسان القياس.للاستحسانالمتروك 

 :انطلبموفيه 
في مسألة جواز العمل بالقياس  حقيقالت  الأول:  طلبالم

 للاستحسان. تروكالم
 حقيق في مسألـة تعديـة الاستحسان.اني: الت  ـالث طلبالم
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في مسألة جواز العمل بالقياس  حقيقالت  : الأول طلبالم

 المتروك للاستحسان.
 :                                                     فروع تمهيد، وثلاثة وفيه

روك ـاس المتـــلعمل بالقيا ةــــة مسألــ: حقيقالأول فــرعال
                                                       .عند الحنفية لاستحسانل

         العمل  في مسألة الحنفية علماء مذاهب :الثاني رعفال
 لاستحسان.لبالقياس المتروك 

          اس يفي مسألة العمل بالق ارمختالالقول الثالث:  فرعال
 المتروك في مقابلة القياس.
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 تمهيد:
لعلماء اع ا ز ر نكث  ،وليةالأص سائلالم بعض في كان للمعارضة بين القياس والاستحسان آثار  لقد     

 ائل:ه المسأهم هذ ومن قائما بين أئمة المذهب الحنفي،فيها ا الخلاف وجدن فيها، بل
                                        ك للاستحسان.                          جواز العمل بالقياس المترو  ــ
 .القياس استحسانتعدية  صحة ــ

 .حنفيةعند ال لاستحسانالعمل بالقياس المتروك ل حقيقة مسألة الأول: فرعال
 ل الفقهية،المسائ كثير من  لقد كان ترك القياس للاستحسان فاشيا في تصرفات أئمة الحنفية إزاء    

  الغالبفي أخذوافأخذ، نكذا، والاستحسان كذا، وبالاستحسان   في المسألة يقولون: القياس فتراهم
 .        وتركوا القياس ،بالاستحسان

         عارض بين القياس والاستحسان، قد رام علماء الحنفية في مدوناتهم الأصولية تأصيل أحكام الت  و     
 .                          (1) عارضفي آخر كتاب القياس يجمع شتات أحكام هذا الت   بابمن خلال تخصيص 

بينه وبين  لمعارضةاستحكام اء اكان من جر    افي بعض المواطن إنّ  تركهم القياس  اهر أن  الظ  و   
                               . الاستحسان، فإذا انتفت المعارضة بينهما فالعمل بالقياس هو المتعين  

 :ها ههناليتالتي نرُيد تج صورة المسألةو    
م ه  ف  اهر، واستحسنوا العمل بخلافه، ف   القياس الظ   عن حكمواطن ة مالوا في بعض المأئمة الحنفي أن  

بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع  العمل أن  "  :المتأخرين من ذلك بعض
 فرعيينوضحه في الأ ،جواز العمل بالقياس المتروك، ومن ثَ   حصل خلاف بينهم في (2) الاستحسان "

 . الآتيين
 .ستحسانتروك للافي مسألة العمل بالقياس المالحنفية علماء  مذاهباني: الث   فرعال

                           :ينذهبملى القياس المعدول عنه إبالعمل ة لمسأ فيانقسم أئمة الحنفية  لقد    
 .بهالعمل أصحابه ز جو   مذهب  ــ 
 .كلمن ذأربابه منع  آخرمذهب و  ــ

 :، وذلك فيما يليمع المناقشة بأدلتهما ذهبينهذين المفلنذكر     
                                                             

شرح  في ، والتفتازاني199 ، ص2، ج أصول السرخسي، و 276ينُظر باب القياس والاستحسان من  أصول البزدوي، ص:  (1)
                                                     .173 ، ص2ج التلويح على التوضيح، 

 .201 ، ص2ج  ،ينُظر: أصول السرخسي (2)
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                                                  :في موضع الاستحسان مجيزين للعمل بالقياس المتروكمذهب ال: أولًا 
         ا قال:    كلام البزدوي في أصوله لممن   هريظ الذيهو ، و (1) مذهب بعض متأخري الحنفية ذاوه   
ست"  ا الا  العمل به،  وْلى فيأن ه الوجه الأأ  ىإشارة إل ه يسم ى بهن  سان عندنا أحد القياسين لكحوإنّ 

 .(2)" منه  لىكما جاز العمل بالط رد، وإن كان الأثر أ و   زخر جائلآبا وأن  العمل
، (4) المتروك للاستحسان بجواز العمل بالوصف الطردي القياسب واز العمللج احتجوا :(3) دليلهم

  الأدلة به؛ لأن   علقالت   ح  ردي يصأن الوصف الط   . بيان ذلك:(5) أولى منه لوصف المؤثرا إن كانو 
ما   إلا   ل بأي وصفق بين وصف ووصف، وظواهرها تقتضي جواز التعليلم تفر   بها القياس التي ثبت

 .                    (6) منع الدليل منه
، والمتروك لا يجوز " تركنا القياس" قولهم الحنفي الوارد في تعبيرات أئمة المذهب  ن  إ ليل:مناقشة الد  

 .(7) ، وتارة يستقبحون القياس، واستقباح ما يجوز العمل به شرعا كفربهالعمل 
                         :مانعين للعمل بالقياس المتروك في موضع الاستحسانمذهب ال: ثانيًا

  .(8)عبد العزيز البخاري  على ذلك وتبعه ،رخسي، ونصره الس  المتقدمين ظاهر كلام أئمة الحنفية وهذا
ولا  اجح منهما، العمل بالر  يتعين  بين القياس والاستحسان،  المعارضة قتحق  حال ه في أن   :دليلهم

ينعدم حكم  هفإن   ق المعارضة،لا تتحق   إذا لما م  أاجح، مع جواز العمل بالمرجوح، و : نعمل بالر  نقول
 .(9) منه الاستحسان في هذا الموضع أقوى ا؛ لأن  نحيحُ هههو الص   أصلا، كما القياس

                                                             

 .                                                                                                201 ، ص2ج  ،ينُظر: أصول السرخسي (1)
 .164، حميد الدين، الفوائد على أصول البزدوي، ص: 276أصول البزدوي، ص:  (2)
 .                                                                                                201 ، ص2ج  ،، أصول السرخسي276ص:  ،أصول البزدويينُظر:  (3)
كشف   البخاري، هو ما يوجد الحكم بوجوده من غير اشتراط ملاءمته أو تأثيره في جميع الصور. ينُظر:الوصف الطردي:  (4)

                                                                                                          .                         365 ، ص3ج  ،الأسرار

: أن يكون ملائما أي يصح إضافة الحكم ومعنى صلاحههو ما يكون صالحا للحكم، ثَ يكون معد لا.  الوصف المؤثر: (5)
              أن يكون مؤثرا في الحكم، ولا يكون نابيا عنه.  ومعنى عدالته:إليه، وذلك بأن يكون موافقا للعلل المنقولة عن السلف، 

 . 352 ، ص3ج كشف الأسرار البخاري،  ينُظر:  

  . 365 ، ص3ج  ،كشف الأسرارالبخاري،   ، 268ينُظر: أصول البزدوي، ص:  (6)
 .201 ، ص2ج  ،ينُظر: أصول السرخسي (7)
 .4 ، ص4، ج كشف الأسرارالبخاري،   ،201 ، ص2ج  ،ينُظر: أصول السرخسي( 8)
 .165    164( ينُظر: الفوائد على أصول البزدوي، حميد الدين، ص: 9)
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 .ستحسانفي مسألة العمل بالقياس المتروك للا مختارالالقول  الثالث: فرعال
العمل  يصح   ه لا لي أن  يتبين  ، مين منهمالعبارات المنقولة عن الأئمة المتقدظر في أدلة الفريقين، و بالن      

                                  :             ينالآتي ينبالقياس المتروك في موضع الاستحسان للاعتبار 
        بما ذكره البزدوي  القائلين بجواز العمل بالقياس الم عُارض للاستحسان قتعل   أن   الأول: الاعتبار

مراد  لا يُسعفهم من جهة أن   ر أو لى منه،ؤث   ُ ردي، وإن كان الوصف الممسك بالوصف الط  الت   جوازمن 
             قوله ه الوجه المأخوذ به دون غيره، ومنالاستحسان أو لى في العمل، أي: أن   من قوله أن  البزدوي 

العمل بالقياس جائز حال سلامته من معارضة الاستحسان الذي  العمل بالقياس جائز: أي أن   وأن  
كان   ل به إذا ر، جاز العمؤث  وصف مُ  هردي إذا لم يعُارضكما هو الحال في الوصف الط    هو أقوى منه،

وصف يسقط العمل بال، و عندئذ هو المعمول بهه فإن   ؛رؤث  الموصف قوة ال تا إذا ظهر ملائما، وأم  
 .(1) يردط  ال

تأبى إجازة العمل بالقياس المتروك  المأثورة عن أئمة المذهب واهد الفقهيةالش   أن   الاعتبار الثاني:
 بي استحسانا،ة الص  د  حا ر  صح   أبا حنيفة ومحمداً    رحمهما الله    أن   ، فمن ذلك:للاستحسان

  ،فضعالأ الإسلام، وإن كان هو ضيتقما ي حناا لرج  قائمً  يل ال مُع ارضله لو كان الد  المعروف أن  و 
                                                          وجب ُ الميل لد  الاء د ة مع بقالحكم بالر   هذان الإمامان يف يستحسنكو  ،ر ومسلمةكالمولود بين كاف

          ورة التي يعُمل فيها بالاستحسان،متروك أصلا في الص   ن القياسأ بهذا المثال م، ف تبين  للإسلا
ليلينبين ارض عت  ال من بابلت المقابلة بينهما جُعا نّ  وإ     هماد منواح ضع في كل  الو ار أصل باعتب الد 
 .(2) دواح ضعو م فيبينهما معارضة  ن   ألا

ا اس لى القيعستحسان م فيه الاالموضع الذي يتقد  والذي أخلص إليه من هذه المسألة: أن      إنّ 
ل ب،  موضع واحدفيجميعا  يهمافيكون لأجل قوة الوصف الم ؤُث ر، ومن الم مُتن ع أن تجتمع قوة الأثر 

  هذه الحال.يسقط الأضعف بالأقوى، ولا يجوز العمل به في 

 

                                                             

 .5    4 ، ص4، ج كشف الأسرارالبخاري،  ينُظر:  (1)

  .202    201 ، ص2، ج السرخسي( ينُظر: أصول 2)
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 حقيق في مسألة تعدية الاستحسانالت  : انيالث   طلبالم
 .عند الحنفية

 الية:الت   فروعوفيه ال
 ة الاستحسان.ـــــــــــة تعديـالأول: حقيق فرعال
                     مالحنفية وأدلته علماء ـوالأق الثاني: فرعال

 القياس. تعدية استحسانمسألة في 
                     ةلـــــــفي مسأ ارـــمختالالقول الثالث:  فرعال

 تعدية استحسان القياس.
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 الأول: حقيقة تعدية الاستحسان. فرعال
صور  إلى مسألة تعدية الحكم الوارد في صورة الاستحسان :الأصوليونازع فيها نل التي تئمن المسا   

            أو الخارج  ،(1) عدية متعلقة بما يُسميه العلماء: المعدول به عن سنن القياسهذه الت  و  أخرى.
            قاعدة  يوه ،(4)، أو ما خالف القياس (3)أو المخصوص من جملة القياس  ،(2)عن القياس 
الإمام الغزالي في شأنها: " وهي قاعدة  زاع فيها بين المتناظرين، حتى قالالتي  كثر الن  من القواعد 

 .(5)بيل " اظرين عن سواء الس  بسببها بعض الن   درك، ثار منها أغاليط، ضل   ُ غامضة الم
  رتر  قإذا ته ن  أم لقال: " اعا    وذلك لم ،المسألة أبو الحسين البصريحقيقة هذه ى ومن أوائل من جل  

اء حكم مخالف لما يقتضيه ي من الأخبار في شيء من الأشبرلأصول أحكام معلومة، ويثبت بخ افي
القياس على ذلك الش يء يوُجب خلاف ما يوُجبه  ن  قياس ذلك الش يء على تلك الأصول، فمعلوم أ

 .(6)الأصول "  كلالقياس على ت
اعدة قال رجت عنقهية خائل فمسل م  احكأ علينا في بعض المواطن يأردِه ومعنى هذا الكلام أن  

 سنن القياس، به عن بالمعدول رنا عنه آنفاوهو ما عب   ،معتبردليل ل ردمط  القياس الأو  ةعامال
 ةائملا قو صصبح أالقياس بحيث ت  سنن ائل المائلة عن المس ح تعميم أحكام هذهل يص  فه

 ؟ هانممعقول المعنى الفي  وافقتهاإلى صور أخرى  ايصح تعدية حكمه ابذاته
 ياس.تعدية استحسان القمسألة في  وأدلتهم مذاهب العلماء الثاني: فرعال

سام ورد أقأن أ الهماثلة ور المص  ة الاستحسان إلى العل   ظر في صحة تعديةقبل الن  إن ه من اللائق    
يل ا يكون من قبقسام مذه الأهمن  بين  أُ نها الإمام الغزالي، ثَ المعدول به عن سنن القياس كما بي  

                                                                              .    زاعمحلا للن   أن يكون ما يصلح منهاوض ح  بعد ذلك أُ  ثَ  الاستحسان، 

 :الخارج عن القياس أقسام: أولًا 

                                                                      رحمه الله    لذلك أربعة أقسام:ذكر الغزالي 

                                                             

 .                                                               642  ل ومسالك التعليل، الغزالي، صيخ   ُ ينُظر لهذه التسمية: شفاء الغليل في بيان الشبه والم (1)
 .                                                                                676 ، ص3ج المستصفى،  ،الغزالي ينُظر لهذه التسمية: (2)
 .                                                                                      1397 ، ص4ج العدة،   ،أبو يعلى ينُظر لهذه التسمية: (3)

 .302 ، ص20ج مجموعة الفتاوى، ، تيميةابن ينُظر لهذه التسمية:  (4)
 .                               642ومسالك التعليل، ص  يلخ   ُ شفاء الغليل في بيان الشبه والم (5)
 .791    790 ، ص2ج  ،المعتمد في أصول الفقه (6)



~ 295 ~ 
 

،خصب الت  ى سبا، من غير وقوف علمخالف له مص  بحكة عام ة، وخُ دما خرج عن قاع أ ــ فهذا  يص 
نسوة،  واج من تسعالز  ب        صيص الن بي  لا تبطل الخصوصية. وذلك مثل: تخ ؛ حتى  لا يلُحق به غيره

 صداق. ة من غيربباله هزواج تخصيصه في جوازو 
 بين دترد  ت ةصور  ل  كه  ب ا يلُحقمعقول لنا، فهذ معنى امنهلخروجه و  ،عامة عن قاعدة خرج ام ب ــ

 :، مثلناءثستة الا  في عل  ارج شارك الخإذا  ،ما خرج منهاحكم عليه القاعدة و  الحكم الذي تدل
                   با.        عدة الر  ن قافي صحة الاستثناء م بطللحاجة، فنقيس العنب على الر   العرايا استثناء

: عقولة، مثلمغير  العل ة كونا لها غيره، فلا يقاس علينىعالم قولةمع غير بتدأةستقل ة الم ُ القاعدة الم ج ــ
 .معنى منها ظهري لا الز كاة، التي أنصبةأعداد الر كعات، و  تقدير

من غير اقتطاع عن أصول أخر، وهي معقولة المعنى لكنها عديمة ، ما شُرع من الأحكام ابتداءً  د ــ
من  عنبب في المالس  و  ،عا ا تناوله الن ص  والإجمم   ستثنىم لها نظير لا؛ لأن ه اس عليهنقي فلا ظيرالن  

لا يُمكن إلحاق المريض بالمسافر  ،رخص الس فر: في القصر ، مثلغير المنصوصة في ل  الع انعدام القياس
 .(1) ةوليست المشق   ،فرالعلة هي الس   لأن   ؛في الترخص بالقصر

 ياس:الق تحرير محل النزاع في مسألة القياس على المعدول به عن سنن :ثانيًا
ري نزاع العلماء في صحة تعميم حكمه ليتناول    ن هذه لثاني ماالقسم  صوراً جديدة هوالذي يج 

يحصل ا ؛ وإنّ  لمعنىامعقول  كانو  ،مةاعدة العازالي، أي: ما خرج عن الق التي ذكرها الإمام الغ ام الأقس
         حكمل العام، و الأص كمح أمرها بين ور الجديدة دائر  هذه الص   من جهة أن   زاع بين الفقهاءالن  

 ولها معنى تشترك فيه مع هذا المستثنى.، منه ن   ث  تُ ما اس  
 أهم ما بنوا نظر فينلو  ليط،بدأ في تفصيل مذاهب الأصوليين في هذه المسألة التي ثار منها أغانفل  

  ده الدليل.القول الذي  يؤُي   اختيارآراءهم من الأدلة؛ لنصل إلى  عليه
                                .     القياساستحسان وأدلتهم في صحة تعدية  الحنفية علماء أقوال: ثالثاً

        قولعدية مطلقا، و أجاز الت   من قول :(2)أقوال ة أربعفي هذه المسألة  الحنفية علماءكان ل  لقد   
 فصيل.على اختلاف بينهم في وجه الت  أصحابهما ا مل فيهفص  قولان من منع منها مطلقا، و 

 لم اس، إذا عُ  لقين ا سن ا عن دول به ان المع اس على صور الاستحس القيه  با صحأز جو   الأول: قولال

                                                             

 .643    642، ص: يلخ   ُ شفاء الغليل في بيان الشبه والمبتصرف،  682    676 ، ص3ج  ،ينُظر: المستصفى (1)
 .                                                                312    311 ، ص3، ج كشف الأسرار  البخاري، قوال:ينُظر لهذه الأ (2)
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بوسي ومن تبعه من المتأخرين، ، منهم الد  الحنفية عامةالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم فيها. وهو قول 
 . (1)م لا ي  عُد ونه من قبيل المعدول به عن القياس أنه   إلا  

 : على الأدلة الآتية في تثبيت مذهبهم ولقد استندوا هم:تدلأ
            رع، فإن قامت حجة من أصول الش  المخصوص من القياس بدليل صحيح يصير أصلًا  أن  أولًا: 

 . (2) كسائر الأصول الموافقة للقياس  جاز القياس عليه ،على تعليله
 يمنع منه القياس على كل  أصل، حتى  ، وجب أن يجوز القياس إثباتعلى  الد لالة قامت لما هأن   ا:ثانيً 

 .(3) المعدول به عن سنن القياسالقياس على صحة  ثباتإ فيلا مانع و مانع، 
        ، فإذا جاز القياس على المخصوص منها وأعلى رتبة ،صوص أقوى من الأصولعموم الن   أن   ثالثا:
                                                .(4) لىو  يجوز القياس على المخصوص من جملة الأصول أ   ن  ل   جملة العموم، ف  من 

لا ينفك  القياس عليه أن  بر دُ على القول بتجويز القياس على ما يُُالف الأصول  قد ي   مناقشة الأدلة:
نفك عن قياس يعُارضه يكون ي اس يعُارضه، وهو القياس على سائر الأصول، والقياس إذا لم عن قي

                            .  (5)وقف ليل بمثله تُوجب الت  ومعارضة الد   لامة من المعارض،من شرطه الس   لأن   ساقطاً؛
القياس على سائر الأصول لا يمنعُ و تعارض القياس على أصل  أن يقُال إن   وطريقة دفع هذا الإيراد:

 ،المجتهد الترجيح بينهما، كما لو تعارض في الحادثة نصان أحدهما ناف   من القياس، بل يجب على
           .(6)ه لا يمنع ذلك من ثبوت الحكم بأحدهما، إذا ظهر له نوع رجحان ، فإن  والآخر مُثبت

محكي عن بعض  ذا القولوه الاستحسان.لقياس على موضع المانعين من ا وهو قول الثاني: قولال
  .(7) الحنفية

شيء مع ما بات الإث زم لع الاستحسان يست تصحيح القياس على موض أن  ب استدلوا لقولهم دليلهم:
               لأن ه يكونه؛  اس في ال القي ستعمز ا يج ر لم ه الأث ا ورد بمانعا م  اس  القي ه إذا كان أن   ن ذلك:ا بي ينُافيه،

                                                             

 .311 ، ص3، ج كشف الأسرار  البخاري، ينُظر: (1)

 .312 ، ص3ج  ،كشف الأسرارينُظر: البخاري،   (2)
        .261، الصيمري، مسائل الخلاف، ص: 118 ، ص4الجصّاص، الفصول في الأصول، ج  ينُظر: (3)

        .312 ، ص3ج  ،كشف الأسرار، البخاري،  261الصيمري، مسائل الخلاف، ص:  ينُظر: (4)

                                .                                         312 ، ص3ج  ،كشف الأسرار  البخاري، ينُظر:  (5)
                                .                                         312 ، ص3ج  ،كشف الأسرار  البخاري، ينُظر:  (6)

                        ،       3ج  ،كشف الأسرارهكذا أورد البخاري هذه النسبة مبهمة، ولم أقف على من قال بها من العلماء، ينُظر:   (7)
 .312 ص
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 .(1)استعمالا للقياس مع ما ينُافيه 
ليل بأن ت ليل:مناقشة الد   على الأصل مع القياس على سائر الأصول القياس عارض وينُاقش هذا الد 

 .(2)ا مجيح بينهتر  ال المجتهد غير مانع من القياس، بل يجب على
 .(4) لجيث  ال وهو قول .(3) فلا وإلا   إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز القياس عليه الث:الث   قولال

فكان ه إن كان دليل الوارد على خلاف القياس قطعيا صار أصلا قائما بنفسه، ه بأن  قولل احتج دليله:
 .                             (5) ح المجتهد بين القياسينالقياس عليه كالقياس على غيره، فوجب أن يرُج  

         قف  ت  مُ  ههة أن  جر من  ظالن   من تبرمع ظحهذا له  لجيالث   دليل يظهر    والله أعلم    أن   ليل:اقشة الد  ـمن
معهم  فقت  مُ و حسان، من حيث الجملة في جواز القياس على موضع الاستالحنفية مع جمهور علماء 

مهور نده وعند الجلقياس علاف اخليل الوارد على الد   اق: أن  ففي دليل هذا الجواز، ووجه الات   أيضا
المخالف  ليلة في الد  القطعي شترطه ا أن  إلا  أصل قائم بذاته إذا وقفنا على علته أمكننا القياس عليه، 

ين القياس جيح ب التر  ظر فين  ال بون وجوهوهم يقُل   ،طر الش   االجمهور هذ لم  ع  للقياس، ولا يبعد أن ي ُ 
 على الأصول أو القياس على الأصول المائلة عنها.   

                   :           ةلاثلث  ا شروطلبثبوت أحد ا إلا  يجوز القياس على ما خالف القياس لا  الرابع: قولال
وافين عليكم                  الط  ا من ة: " إنه  ر   في اله        مثل قوله. ةأن تكون علته منصوص الأول:رط الش  
 اع في الحكمبالهرة كسؤر سائر الس   ر  ؤ  سُ  تضي أن  فالقياس الموافق للصول يق .(6)وافات " والط  

 (، فو  الط   ا )ا عليها استثناءً، وكانت علة الاستثناء منصوصً هارة سؤر ا حكمنا بطهبنجاسته، فلم  
 جاز لنا أن نقيس عليها سائر ما يطوف بالبيوت من الحشرات.

   على تعليل الحكم المخالف للقياس، وإن اختلفوا في تحديد علته. علماءمع اليجُ  أن الثاني: رطالش  
 .                     (7) يكون القياس عليه موافقا للقياس على أصول أخر أن الثالث: رطالش  

                                                             

 .   312 ، ص3، ج كشف الأسرار، البخاري،  260الصيمري، مسائل الخلاف، ص:  ينُظر: (1)
                                .                                         312 ، ص3ج  ،كشف الأسرار  البخاري،  ينُظر: (2)
 .312 ، ص3ج  ،كشف الأسرار  البخاري، ينُظر: (3)
 .173، ص 3نظر: الجواهر المضية، ج ه. يُ  266هو محمد بن شجاع، فقيه من أصحاب الحسن بن زياد، مات سنة:  (4)
 .363، ص 5ينُظر: الرازي، المحصول، ج  (5)
هارة، ، والنسائي، كتاب الطّ 367ة والرّخصة في ذلك، برقم: باب الوضوء بسؤر الهرّ وسننها،  الطّهارة ( رواه ابن ماجه، كتاب6)

 ، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ". 92أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، برقم:  ، والترمذي68ة، برقم: سؤر الهرّ 

 .311 ، ص3ج  البخاري، كشف الأسرار، ،116 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص، ينُظر:  (7)
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تعليل  على فاقحصول الات   وكذلك، (1) عليهاصريح بوجوب القياس كالت    العلة علىص الن   أن   دليلهم:
مؤذن بصحة هذا القياس الذي يقوى على  ،موافقته لبعض الأصول الأصل الذي خالف القياس، أو

 ور.بل ويتقدم عليه في بعض الص   ،معارضة قياس الأصول
    ا خرج م نب  لجا يق  توث دُ ؛ إذ فيه مزيليس ببعيد هذا الاستدلال منهم يظهر أن   مناقشة الدليل:

                                                                               .تبردون دليل مع الأصول فقةفلت من مواا الت  دً د متقص  ه لا يركن إليه المجتالقياس، حتى   عن سنن
 في مسألة تعدية استحسان القياس. قول المختارال الثالث: فرعال

بيان وان لآن الأ ،ستحسانلائل في مسألة القياس على موضع الاوإقامة الد   ،بعد توضيح المذاهب   
       ه ية مرد  ذه القضهف في منشأ الخلاالمختار، ولعل هاية إلى القول فيها لنصل في الن  لاف سبب الخ

                 :                                                  سبابهذه الأ إلى
القياس  ز  و  عليل بها ج  الت   ز  و  ، فمن ج  (2)عليل بالحكمة في جواز الت   الأصوليين اختلاف الأول: ببس  ال

 . (3) عليل بها منع من ذلكوبانت حكمته، ومن منع الت   ،على موضع الاستحسان إذا عُقل معناه
  القياس ز  و  تخصيص العلل ج   ز  و  العلة، فأكثر من ج   مسألة تخصيص اختلافهم في اني:الث   ببس  ال

 .     (4) ومن لم يُج و ز منع من القياس عليه ولاحت الحكمة، ،القياس إذا ظهر المعنى على ما خالف
 رعية،ش  إمكان تعليل الأحكام الاختلافهم في  :ابقين الس   ببينالس   ترتب علىوهو مبب الثالث: الس  

 . (5) ومدى الإطلاع على الحكم المنوطة بها
أمرها بين حكم الأصل  ور الجديدة التي يرُاد إلحاقها بموضع الاستحسان دائر  الص   أن   :رابعبب الالس  

تثُ ن   منه، ولها معنى تشترك فيه مع هذا المستثنى البقاء على الأصل ، وللفقهاء في العام، وحكم ما اس 
أو المخصوص  هل الأصل أولى بها ،به، نتيجة تحققهم من قوة الش  العام، أو الميل عنه مذاهب متباينة

 .(6) ؟ من جملة القياس

                                                             

 .363 ، ص5 ، جالمحصولالرازي، ، 791 ، ص2ج  ،المعتمد أبو الحسين البصري، ينُظر: (1)
              .613ل ومسالك التعليل، ص: خي ُ اء الغليل في بيان الشبه والمشف الغزالي، هي المعنى المناسب لشرع الحكم. ينُظر: الحكمة: (2)

الأردنية،  رسالة دكتوراه نوُقشت بكلية الدراسات العليا، الجامعة تخصيص العلة ومخالفة القياس،محمد صالح محمد الشيب،  (3)
 .227ص: م،  1998سنة: 

  .227ص:  تخصيص العلة ومخالفة القياس،محمد الشيب،  (4)
 .227ص:  تخصيص العلة ومخالفة القياس،محمد الشيب،  (5)
 .                  669ل ومسالك التعليل، ص: يخ   ُ شفاء الغليل في بيان الشبه والم الغزالي، ينُظر: (6)
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  :  أعلم بعد تأمل أدلة المجيزين والمانعين    والله أختاره من الأقوالوالذي    
 ولأن   بنفسه، أصلا صار هلأن   المعنى؛ معقول كان  إذا القياس سنن عن به المعدول على القياس صحة

م الأمر كذلك فالقول بتعديتها إلى صور اأحكام الله    عز وجل    مبنية على حكم ومصالح، وما د
 .                                                     (1) أن يمنع من ذلك دليل معتبر جديدة واجب، إلا  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

ه     1404: 1ينُظر: السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، ت : محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة، قطر، ط  (1)
 .229م، ص  1984
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         انـــاس إلى الاستحســـن القيـــدول عــالع: انيــــالث مبحثال
 المصالح ومصادمتها. ملاءمةبين الانضباط والتسيب، و 

 ن:                                                                                    ان الآتياطلبوفيه الم
         انــاس إلى الاستحســالأول: العدول عن القي طلبالم

             .                          والتسيببين الانضباط 
ان ـاس إلى الاستحسـالعدول عن القي: الثاني طلبالم

 ة.ــــاصد الشريعــومق
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  الأول: العدول عن القياس إلى الاستحسان  طلبالم
 والتسيب.بين الانضباط 

 ن:ان الآتيافرعوفيه ال
بضبط ة ـــــــــــــــــالحنفياء ــفقهاء ــان اعتنــــ: بيالأول فرعال

المتعلقة بباب المعارضة بين القياس فروعهم الفقهية 
            ئمتهم. أحتى تتلاءم مع  أصول  والاستحسان

ة ــــــــــــــحقق من عينة لتخريجات الحنفيالثاني: الت   فرعال
المتعلقة بالعدول عن القياس إلى الاستحسان، وبيان 

 مدى ملاءمتها للأصول المأثورة عن إمامهم.
 
 

 
 



~ 302 ~ 
 

   معارضة      باب البعلقة المتبيان اعتناء فقهاء الحنفية بضبط فروعهم الفقهية : الأول فرعال
 ئمتهم.أحتى تتلاءم مع  أصول بين القياس والاستحسان 

الفقهية،  ة يسير عليها في دراسة المسائللنفسه خط   الإمام أبا حنيفة اختط   ما لا شك فيه أن   هإن     
         فكانت أقضيته قائمة على أصول يرتضيها، وتعليلاته في باب القياس مؤسسة على قواعد متينة،

 لكن  تفصيل هذه الأصولو  .رجع إليها على غير أصل يُ يُرسل المسائل جزافً له لم يكن وهو في ذلك كل  
ا ما وُجد في كتب أصحابه المتأخرين وأم   ،صل إليهت   ُ ند الملم تنُقل إلينا بالس  فقهه التي بنى عليها الإمام 

من قواعد مفص لة تعُزى إليه، فهي من وضع العلماء الذين جاؤوا بعده وبعد صاحبيه وتلاميذهما، 
 .                                                            (1)لفروع الفقهية المأثورة عنهم لاستقرؤوها بعد تأم ل هم 

         روا م قد قر  ، فنجدهستحسانروها: أصول المعارضة بين القياس والاهذه الأصول التي قر   ومن جملة   
                                                    في هذا الباب:                                                     

                                      في مسائل محدودة.      الاستحسان راجح على القياس إلا   أن   :أولًا 
                 لعلة.        في اأثيرجيح بين القياس والاستحسان هو قوة الت  التر   العمدة في أن   ا:ثانيً 
             لاستحسان.   ابلة اد مقالقياس المتروك للاستحسان لا يعُمل به؛ لانعدام علته عن أن   ا:ثالثً 

 دُ يترد  التي  ائل الفقهيةولكن يبقى الإشكال القائم: هل وفَّ  الحنفية بما تقتضيه هذه الأصول في المس
          :همالجوين في حق قال حتى   قود تتوالى عليهم،هنا نرى الن   حكمها بين القياس والاستحسان ؟

فسننقضها  ،وإن أقام واحد منهم لقب مسألة ،ليس معهم من علم الأصول قليل ولا كثير وبالجملة "
فمن أراد  .له ىا أرسلها على ما تأت  وإنّ   ،صاحبهم ما بنى مسائله على أصول فإن   ؛في تفصيل الفروع

 .(2)من أصحابه ضبط مسائله بأصل تناقض عليه القول في تفصيل الفروع " 
           لقياسصل اأعظم ما أوُرد عليهم في باب المعارضة بين القياس والاستحسان تركهم لأ من وإن     

 .(3)فيها 
حيان يتقوى من الأ في كثيراجتهادية، و  هذا الباب مسائل لي    والله أعلم   : أن   يظهر والذي   

كا نيعهم هذا تر صع د   ي ُ ، فلاستمساك بهالا أوجبت لأئمة الحنفية جانب الاستحسان فيها بأدلة أخرى
   .لأصل القياس بلا دليل

                                                             

 .264    262ينُظر: أبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، آراؤه وفقهه، ص:  (1)
 .                                                                   899 ، ص2ج  ،البرهان في أصول الفقه (2)

 .971 ، ص2ج  ،شرح اللمع الشيرازي، (3)
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                  اسن القيدول عالمتعلقة بالعة لتخريجات الحنفية حقق مـن عينالت   :الثاني فرعال
 إلى الاستحسان، وبيان مدى ملاءمتها للأصول المأثورة عن إمامهم.

 باب في صوللأالفروع و ابين  المأمول التواؤم الحنفية بتحقيق فقهاء شدة اهتمامبيان من أجل    
 ،قض عليهالن  ن وجه اع بيابدراستها، م، ثَ أقوم ذكر مسائل لهمأ، المعارضة بين القياس والاستحسان

                                         على ذلك.                                                  وأجوبتهم
 الأولى: نقض الوضوء بالقهقهة حال الصلاة: الاستحسانيةالمسألة 

" قلت: فإن ضحك ؟  :في صلاتهفيمن ضحك قوله لمحمد بن الحسن  الأصلكتاب جاء في      
وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والص لاة  ،تهحك دون القهقهة مضى على صلاالض   إن كانقال: 

يً ن  ؟ اءحك والكلام في القياس سو والض   ،احك عندك هكذالض   لم كان :قلت .دام  ا كان أو متعاس 
 .     "(1)    ول اللهرس حك بالأثر ال ذي جاء عن الض  في  أخذتن  ولك ،أجل :قال

انتقض  وسجود   ذات ركوع   من حصلت له قهقهة أثناء صلاة   فحقيقة هذه المسألة عند الحنفية: أن  
 .                                                         (2)لاوة وسجود الت   ،ه، بخلاف صلاة الجنازةؤ وضو 

 :قض في هذه المسألةجه الن  و 
زعمتم أن  : "حيث قال مينفيما نقله عنه إمام الحر  الشافعي هانتقدهذا الذي ذكره الشيباني  ن  أ   

ذات ركوع  بطل صلاةً ا تُ زعمتم أنه   القهقهة تبطل الصلاة، واعتقدتم ذلك معدولا عن القياس، ثَ  
   لو  كم اعتقدتم قضية جرتوسجود، ولا تبطل صلاة الجنازة، ولم ينقدح لكم فرق معنوي، ولكن  

بطل القهقهة تُ  :ص، ثَ قلتملوات الخمس، ورأيتم أن تقتصروا على مورد الن  صحت    في صلاة من الص  
 ،خصيص من وجهما الذي ع ن  لكم في الت   فل فليت شعريفل، وإن لم تكن القضية في الن  صلاة الن  

                                                .(3)"  والإلحاق من وجه ؟
 :ينجهو الحنفية في هذه المسألة من  أصول نقض على قول الشافعي هذا فيهو   
لاة اي  زُوا بين الص  ، ف م  ع ت بر  مُ  عنوي   ملهم ف  ر ق   قوا بين متماثلين من غير أن ينقدحم فر  أنه   :وجه الأولال

                      انية.       ون الث  دهقهة ، فقالوا بانتقاض الأولى بالقصلاة الجنازةكوع والسجود وبين ذات الر  
 اض   ريضة في انتق  الف ة على  افلن  سوا الا  قم جمعوا بين متفرقين من غير جامع  معتبر ، فأنه   :انيــوجه الث  ال

                                                             

 .145 ، ص1ج  ،( الأصل1)
 .172    171 ، ص1ج  ،المبسوطالسرخسي، ( ينُظر: 2)
 .  896 ، ص2ج  ،( البرهان3)
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                                                                                                               .(1) افلةة دون الن  الأثر وارد  في الفريضة خاص   الوضوء فيهما بالقهقهة، مع أن  
جود وبين صلاة الجنازة في نقض لاة ذات الركوع والس  قوا بين الص  الحنفية فر   إن   :(2) دفع النقض

حال القهقهة دون  والوضوء لها ،صلاة الفريضةبإعادة قد ورد  (3) الوضوء بالقهقهة فيهما لكون الأثر
 مستندُ أبي حنيفة في هذه المسألة الأثركان    ومن ثَ  ، صلاة الجنازة، فليُقتصر بالأثر على محل وروده

لاة المنصوص في معنى الص  ، وهي ليست الحقيقة دعاء علىصلاة الجنازة  أن   يؤُكد هذا، لا القياس
 وجه. عليها من كل  

روط توائهما في شاجع لاسر هذا افلة في الحكم بانتقاضهما بالقهقهة فا جمعهم بين الفريضة والن  وأم  
 .لم يُتص به على سبب خاصذا ورد إقول العام وال هارة،الط  
 إيرادها على الحنفية في نقض هذه المسألة الفرعية لا يصح   : أن  اهنختم به هأأن يُمكن والذي   

       م ينُازعون فيما ذهبوا إليه؛ولكنه ؛القهقهة حديثمستمسكهم فيها هو ظاهر  ؛ لأن  بها مأصوله
قال الأبياري: " ولكن الخبر عندنا غير  .(4)ه الحجة ثلضعيف لا تقوم بم القهقهة حديث أن  من جهة 

 .(5)صحيح، فيرجع النزاع إلى مسألة فروعية، ولا تنتقض قواعد الأصول بحال " 
 رقة:مسألة الاشتراك في الس  المسألة الاستحسانية الثانية: 

  .لباقيندون ا هإخراجحمله و متاع من بيت، فتولى بعضهم ا فيما لو اشترك جماعة في سرقة وصورته
ان، والاستحسان يقتضي إقامة عرقة دون من أمة حد القطع على من باشر الس  افالقياس يقتضي إق
 .(6)الحد على الجميع 

                                                             

حولية مركز البحوث والدّراسات تحقيق القول في مخالفة بعض فروع الحنفية لأصول المذهب،  بحثمحمد علي إبراهيم، ينُظر:  (1)
      .                                                                                                         323ص: (، 12الإسلامية، السّنّة السادسة، العدد )

        تحقيق القول  بحثمحمد علي إبراهيم، ، 426    425، ص 3، ج التحقيق والبيان في شرح البرهانالأبياري، ينُظر:  (2)
                         .                                                                                      323في مخالف ة بعض فروع الحنفي ة لأصول المذهب، ص: 

أحاديث الأمر بإعادة الوضوء والصلاة عند الضحك قهقهة في الصلاة، أوردها الدارقطن بأسانيدها وأعلها  كلها. ينُظر:  (3)
                                ،  كتاب الطهارة، أحاديث القهقهة في الصّلاة وعللها.                         322    295 ، ص1، ج سنن الدارقطن

، ، والزيلعي في نصب الراّية في تخريج أحاديث الهداية322    295 ، ص1، ج ارقطن في سننهمن ضعفها من الحفاظ: الدّ  (4)
، 54    47 ، ص1م، ج 1997ه     1418: 1ت : محمد عوامة مؤسسة الريّان، بيروت، لبنان    دار القبلة، جدة، السعودية، ط 

، ت : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، وابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية
 .37    34، ص 1ج  دون معلومات النشر الأخرى،

  .426 ، ص3، ج التحقيق والبيان في شرح البرهان (5)
 .152 ، ص3ج تحفة الفقهاء،  ،، السّمرقندي239    238 ، ص4ج  ،الأصولالفصول في الجصاص، ينُظر:  (6)
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 قض في هذه المسألة:وجه الن  
شأن الحدود أن ف ،وتمسكهم بالاستحسان ،تركهم للقياسسبب أورد المخالفون على الحنفية نقضا ب   

 .(1)بهات تُدرأ بالش  
 تهلمعارض نكا، بل   حجةغيرشهي من الت  لم يكن بترك القياس في هذه المسألة  إن   قض:دفع الن  

مية في تس ختلافهما يضر   ، ولاالعلماءعليه عند  فقجيح بين الأقيسة أمر مُت  ، والتر  قياس أقوى منهب
                                                                                                                        ضعيف.العلى  لقوين بتقديم القياس او ملتزم الكل   ا ما دام أن  القياس الراجح استحسانً 

تي:  حو الآلى الن  ع الأصول ذهه بينورة المعارضة للقيسة مختلفة، وص ا أصول  ه  رُ و  ت  ع  فهذه المسألة ت   
حد من رجل وا نالى الز  عامرأة  رقة على الاشتراك في إكراهفي الس  جماعة اشتراك إلحاق  الأصل الأول:

                             ة.                  على المباشر خاص   في عدم إقامة الحد إلا   منهم
 هما: ويعُارض هذا الأصل أصلان يكون الإلحاق بهما أولى لقوتهما    

، وإزهاق الطريق  قطعالمشتركين فيحكم  رقة علىالاشتراك في الس   حكم إلحاق :انيلث  الأصل ا
إنَِّمَا  ﴿ : قوله تعالىفي بين   ُ لماحد الحرابة  ، فإن  عاونالأنفس، وسلب الأموال على وجه الامتناع والت  

 
َ
ۥ وَيسَۡعَوۡنَ فِِ ٱلۡ َ وَرسَُولََُ ِينَ يَُُاربُِونَ ٱللََّّ ْ ٱلََّّ ؤُا ن يُقَتَّ  افَسَاد   رۡضِ جَزََٰٓ

َ
وۡ أ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
ْ أ يدِۡيهِمۡ  لُوٓا

َ
عَ أ تُقَطَّ

َٰلكَِ لهَُمۡ خِ  رۡضِِۚ ذَ
َ
ْ مِنَ ٱلۡ وۡ ينُفَوۡا

َ
َٰفٍ أ ِنۡ خِلَ رجُۡلُهُم م 

َ
ۖ وَ  ٱلد فِِ زۡيٞ وَأ                  ﴾  فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَاب  لهَُمۡ نۡيَا
 منه  لأ؛ أيضا لى ذلكأعان عيشمل من وسلب المال، و  القتل، شامل لمن تولى   [ 33] المائدة:  

سبيل  ىلعوهو الخروج  ونهب المال، ،بب الذي توصلوا به إلى قتل الأنفساشتركوا جميعا في الس  
بل هو  ،اصا بالمباشرخق الحد طبيترقة لم يكن ، وكذلك الس راق لما تعاونوا على الس  الامتناع والمحاربة

 عام له ولمن أعانه. 
 ؛نةالفئة المعاو و قاتلة ئة المأن جيش المسلمين إذا غنم الغنائم اشترك في قسمتها الف :لثلأصل الثاا

من ينه موجود فيعنى بعا المبب الموصل إليها، وهذوإنّا استحقوا الغنائم جميعا لاستوائهم في الس  
 ا.عليهم جميع م الحد  ايقُ رقة استحقوا أناشتركوا في سبب الس   رقة؛ فإنهم لمااجتمعوا على الس  

ناط يُ  الز نا ال تي الإكراه على مسألةها إلى لى من رد  و  أ الأخيرين ينهذين الأصل ة إلىقمسألة الس ر  فرد  
 .(2) من المباشر فقط  الفعلق  تحق  ها بفي كمالح

                                                             

 .238 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص، ينُظر:  (1)
 .239    238 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص، ينُظر:  (2)
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 مسألة تعليق الطّلاق بالحيض: ة:لثالمسألة الاستحسانية الثا
ت "، " قد حض "، فقالت المرأة: نت طالقأمرأته: " إذا حضت فلارجل قال  فيما لو وصورتها:

والاستحسان ، يض منها، أو يُص د ق ها الز وجالح دم  وجودتى  نتبين  صد ق حالقياس يقتضي أن لا  تُ ف
 .(1) الط لاق يقتضي إيقاع

 :في هذه المسألة قضوجه الن  
 .لاستحسانإلى عنه  او لوعد ،هذه المسألةقياس الظاهر في ال واتركأنهم  

 :                                                                            (2) دة بين أصولالمسألة مترد   قض بأن  ا الن  هذ نجاب فقهاء الحنفية عأ قض:دفع الن  
 ق  مُت  ف   بأصل ضبالحيق لالط  مسألة تعليق ا قالحمن إ اهرالظ   القياس يقتضيه اوهو م الأصل الأول:

ار فإن دخلت ال" : اله زوجها حال قول فيأة لا تُصد ق ر الم ، وهو أن  عليه إن  "  و ،" طالق تأند 
ا ذ بهك، و " دًال مت زيك  "  وأ، ار "ت الد  خلد قد" : له من ب  ع دُ  ، فقالت" نت طالقأكل مت زيدًا ف

        أيضا  صد قتُ  ه لاوعلي، وجر الز  بإقرا ذلك ببي نة أو ثبتحتى  يق، ولا ت ط لُق، د  ا لا تُصأنه   فالقياس:

 .عليه وقوع  الط لاق ق الز وجي عل  يض ال ذ حال وجود الحفي

 الو قال له مالها في شابهمأصل آخر إلحاق هذه المسألة ب اوما يقتضيه القياس أيضً  الأصل الثاني:
 " تد حضق" : الت، فق" ق الأخرى طالتيفامرأ" : ، أو قال" ر  ي حدعب إذا حضت، فإن  " : وجالز  

                           . ىر خأة الأر الم لاق علىيقع الط   لمع ت ق العبد، و ذ بها الز وج لم ي   كو 
 إجراء لكان لثأصل ثا ينلأصلا ينهذ عارضيُ  لو لمو ، صلينلأذين ابه لها تعلق  وشبه   مسألةه ذ ه  ال  ف

ا ، إلا  تعين   ُ ا هو الممالقياس عليه  فكان، ينلين الأولالأصباقها لحإ دون حال ر   آخشابهت أصلًا  قد أ نه 
                                               :                                             ، وهوأولى هب اقالإلح

رحَۡامِهِنَّ إنِ  ﴿ :ا قال    لم     تعالى    أن  الله الأصل الثالث:
َ
ُ فِِٓ أ ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللََّّ

َ
وَلََ يَُِلد لهَُنَّ أ

ِ وَٱلَۡۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ  ها من الأمور ؤتمنة على ما يُص  المرأة مُ  ، علمنا أن  [ 228البقرة:  ] ﴾ كُنَّ يؤُۡمِنَّ بٱِللََّّ
هر، وانقضاء والط   ،يضالح في قول المرأة اعتبار ية أصلًا فيلآاهذه  فصارتمن جهتها،  ا لا يعُلم إلا  م  

هر، وتنقطع رجعتها بإخبارها بتمام وطؤها إذا أخبرت بالط   يحل  و ، حال الحيض ه اؤُ ب و ط  فيُجتن ة،العد  
، " إذا حضت فأنت طالق"  لقولها في وقوع الطلاق عليها إذا قال لها: الز وج قاس تصديقيُ ف .تهاعد  

                                                             

 .234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص،  ينُظر: ( 1)

 .237    234 ، ص4ج  ،الفصول في الأصولالجصاص،  نظر:يُ  (2)
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مع إنكار الز وج، لأن  الط لاق  تهاعد   انقضاءب إخبارها في اها" على تصديقنا إي   قد حضت" : فقالت
وبين  ،ه الط لاقعلي عُل ق الذي يضالح مسألة ظهر الفرق بينف ا.تههإلا  من جعلمان يض لا يُ والح

 ور أن  هذه الأم روط؛ وذلكا، وسائر الش  هر  والكلام مع غي، البيت ول بدخ لاق مسألة تعليق الط  
 من طريقها. بخلاف الحيض الذي لا يعُلم إلا  ا، همن غير عليها ع لا كن الاط  يمُ 

    والله أعلم    : حقيق يظهره عند الت  أن   القول: وخلاصة    
الاضطراب بين الأصول والفروع في باب المقابلة بين  تثبيت دعوىقوض لا تنتهض في هذه الن   أن   

قال الأبياري    رحمه الله    بعد أن ذكر بعض الاعتراضات  عند الحنفية؛ ولذلك القياس والاستحسان
ا في هذه المواضع. وإنّ   وبالجملة لم ينقض أبو حنيفة شيئا من أصوله في هذا الباب، وأجاب عنها: "

 .(1)"  حقيقوليس هذا بلازم عند ذوي الت   على غير قواعده، هت هذه الاعتراضاتوُج  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .427 ، ص3، ج التحقيق والبيان في شرح البرهان (1)
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العدول عن القياس إلى الاستحسان : الثاني طلبالم
 ومقاصد الشريعة.

 :انالتالي انفرعوفيه ال
إلى الاستحسان  اسـة العدول عن القييالأول: أهم فرعال

 في تحقيق مقاصد الشريعة.
العدول  على الثاني: إبراز الأثر المقاصدي المترتب فرعال

 .عند الحنفية عن القياس في بعض الفروع الفقهية
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         ة.ريعش  صد الأهمية العدول عن القياس إلى الاستحسان في تحقيق مقا الأول: فرعال
ل والمصلحة، اء العدابتغ ر منالقياس يجدها آخذة بحظ وافسنن في مسالك العدول عن  لالمتأم   إن     

ة د  عأوجه القياس  عن سنن لميل اراعاة المقاصد فيلمو  راعية لأحوال المكلفين باختلاف الزمان والمكان.
 نبُينها فيما يلي: 

 :القائمة على اعتبار المصالح حقيقة الاستحسان من حيث الوجه الأول:
ستحسان ترك "  أن   (1)فقد نقل السرخسي عن شيخه    . (2)"  ا هو أوفق للن اسبمس والأخذ االقيالا 

          بات ة في الث  عريف واف  في إبراز سبب ترك القياس، فحين يلمح المجتهد ضنكا وشد  فهذا الت  
      يُرج عندئذ  ،رعيةكاليف الش  ن معهود الت  م ليسما هو  ،ما يقتضيه القياس في بعض المحال   على

من شرع  ارع الحكيم، وهذا هو مقصود الش  ورفع الحرج ،لمواقع اليسر من عهدة القياس تلمساً 
ُ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ  ﴿ :   تعالى   ، قال الله الأحكام [،  185 ] البقرة: ﴾ يرُِيدُ ٱللََّّ

اس مخالفة للقييراه    رحمه الله    ر به بعض محققي المالكية الاستحسان، فالباجي ما صو   وقريب من هذا
 ،طرد القياس فيها يؤدي إلى غلو في الحكم ا لمعنى يُتص به ذلك الموضع؛ لأن  في بعض المواضع تخفيفً 

ليل على طريق الاستثناء والترخص " إيثار ترك ما يقتضيه الد   وهو عند ابن العربي: .(3) فيه ومبالغة
في أكثر الاستحسان  معنى أن   حويأتي ابن رشد ليُصر   .(4) مقتضياته "ما يعارضه في بعض  بمعارضة
        والاستثناء  ،العدول عن القياس أن   فبان لي .(5) ة والعدل "الالتفات إلى المصلح " هو الأحوال

 المكلفين،خفيف عن ارع في الت  اصد الش  مق من أجل تحقيق لجأ إليهما المجتهدا يإنّ  من القواعد العامة 
مع  الح عاجلة وآجلة تجصالس عي في تحصيل م لعباده   عا علم أن  الله شر لام: " د الس  قال الع ز بن عب

تلك  ىب ي علمفسدة تُ ر   شق ة شديدة أوم في ملابسته اة واحدة، ثَ  استثنى منها مل  كل  قاعدة منها ع
                                                             

ه عليه ق  ه، وتففقد لازم رخسي،الشيوخ الذين تلقى عنهم الس   أعظمه مة؛ لأن  شمس الأئ ،عبد العزيز بن أحمدلعل ه الح ل و اني  :  (1)
. وقد نسب هذا التعريف 430    429 ، ص2ج  ،لقرشيل الحنفيةحتى تخرجّ. ينُظر ترجم ة الحلواني في الجواهر المضية في طبقات 

:  1طبعة دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط  إلى الحلواني: أبو الوفاء الأفغاني في تحقيقه لكتاب الأصل لمحمد بن الحسن،
بوسي، وهو ليس من د الدّ إلى أبي زي وقد وهم شلبي فنسبه ، من الجزء الثالث،43ينُظر حاشية الصفحة:  م، 1990ه     1410

                                                    . 275رخسي. ينُظر: أصول الفقه الإسلامي، ص: شيوخ السّ 

                                                                    .18، التعريفات، الجرجاني، ص: 145 ، ص10ج  ،المبسوط (2)

 .                                                      156 ، ص4ج البيان والتحصيل، ، ابن رشد، بتصرف يسير، 66الحدود، ص:  الباجي، ينُظر: (3)

                                                              .                                        465المحصول، ص:  نكت (4)

 .     185، ص 2 وكفاية المقتصد، ج بداية المجتهد (5)
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ارين أو  امفاسد في م الس عي في درءله عذلك شر ك، و المصالح مع كل  قاعدة منها عل ة  أحدهما تجفيلد 
ل  ذلك كك المفاسد، و ل استثنى منها ما في اجتنابه مشق ة شديدة أو مصلحة تُ ر ب ي على تدة، ثَ  حوا

ا خالف القياس، وذلك جار في العبادات بمعن ذلك كل ه  ق، ويعُبر  فور  مله رونظ ،بادهعرحمة ب
 .(1)"  ر فاتوسائر الت ص ،والمعاوضات

 :تصرفائج الت  ل ونتالأفعاا مآلاتظر في الن   الاستحسان قائم على من حيث أن  الوجه الثاني: 
 تطبيقظر الاستحساني فيه استشراف لما يؤول إليه الن   الله    بأن      رحمهطبي اح الإمام الش  لقد وض     

من الحرج في بعض المواضع، فيعدل المجتهد عن ذلك دفعا لهذا  الأقيسة المطردةالتزام و  القواعد العامة
   ةقمُواف لد شرعًا كانت الأفعاو معتبر مقص (2) ت الأفعاللاالن ظر في مآ، يقول    رحمه الله    :" الحرج
ستالفة )...( وم  أو مخ  .(3) " سانحا ينبن على هذا الأصل قاعدة الا 

 ،في الجملة عبما قصده الش ار  ا هو استمساكنّ  إ، و لذذوالت   ه يالت ش ضمح راجع إلى غير فالاستحسان
كان الانعتاق من   ،، أو جلب مفسدةأعظم تفويت مصلحة مآله االقياس أمرً علق بالت   فإذا اقتضى

           اطبي: الش   قال ارع في تلك المواطن.كفيلًا بتحصيل مقاصد الش    سلطانه رعيا لمآلات الأفعال
 بعض موارده، فيُستثنى موضع فيومشق ة  حرجؤد ي إلى وري  يُ  الض ر فيكون إجراء القياس مطلقًا في" 
                                                                                                  .(4)"  جالحر 

 ه.ي شرعشارع فال الذي يتقصده من حيث تحقيق الاستحسان للعدل والإنصاف الوجه الثالث:
ل أحكام ز  ن تُ اة لأحوال المكلفين؛ حتى  عه مراوالأصول العامة في اهر،ظ  ال اسين القندول عن سفالع  

في جميع المواطن  ميمتد بهف ؛واحد سبيلعلى  همحملمن المبالغة في  عادلا يمنع ة عليهم تنزيلايعر الش  
عن الأصول  روعفمن ال د  ما ن   د  رُ ي   لالاستحسان دليل يأتي ، فة البالغةولو نزلت بهم المشققياس القانون 

                                                             

ت : نزيه حماد، عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق، سوريا،          ،قواعد الأحكام في مصالح الأنامعبد العزيز بن عبد السلام،  (1)
 .                                                                                             283 ، ص2م، ج  2000ه     1421: 1ط 

ه؛ من حيث الذي يكون عليه عند تنزيل ال: " هو تحقيق مناط الحكم بالنّظر في الاقتضاء التبعينظر في مآلات الأفعراد بالالم ُ  (2)
الحكم  راءجام، وهو إراد بتحقيق المناط في التع ريف: المعنى العوالم ذلك الاقتضاء ".حصول مقصده، والبناء على ما يستدعيه 

ع الحكم، والتأكد من تحققها في الواقعة المعروضة على ر المتيقن أو الأصل الكلي في آحاد صوره، من خلال معرفة الغاية من ش
          ينُظر: هو ما يرُاعى من خصوصيات وتوابع في بعض الأحوال.النظر. والمراد بالاقتضاء التبعي: ما يقُابل الاقتضاء الأصلي، و 

 .19ص: ه،  1424: 1ط السعودية، دار ابن الجوزي،  اة نتائج التصرفات،آلات ومراعاعتب ار الم ،الرّحمن السنوسي عبد

 .193    177 ، ص5 ، جالموافقات (3)

 .194، ص 5الموافقات، ج  (4)
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فالميل . ورافع للحرج في بعض الص  ما يقتضيه الإنصاف الد  على  د إليهاأولى بالر   أصول هي العامة إلى
ه في الوقت ذاته جالب للمصالح العدل للنام، كما أن  عن سبيل القياس رفعا للعنت ضامن لتحقيق 

 .(1) التفات إلى العدل والمصلحةحوال الأفي أكثر  المتوخاة من شرع الأحكام، فهو
 .ةطارئوال اللأحروف وامراعاة الظ   من حيث أن الاستحسان قائم على ابع:الوجه الر  

تي أن يلحظ الملابسات ال   تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع العينية إذا أراد المجتهدالواجب على  إن  
تكتنف هذه الوقائع، وعليه أن يكون له بصر  نافذ  في تنزيله لحكم القياس أو القاعدة العامة عليها، 

في الأعمال قد  خولها، فالد  أحكام طارئة تستدعي الاستثناء في أحوال فقد يعتري بعض الوقائع
اطبي ذلك ل الش  ، وقد عل  قتضي الحمل على خلاف ما يجري به القياسظروف قاهرة توفا بيكون محف
يُمكن شرعا أو عقلًا؛  لاإلى ما  وأ رجلأن  الأصل إذا أد ى القول بحمله على عمومه إلى الح بقوله: "

                                                              .(2)"  اط راد لافهو غير جار على استقامة و 
 يسير ورفع الحرج:الاستحسان قائم على الت   الوجه الخامس: أن  

جميع مواقع في  المعتبرة قد شهدت لها الأصولريعة، في الش  فقاعدة رفع الحرج قاعدة قطعية   
ا تحقيقً  ؛ا لتحصيلهاطلبً  القياس في بعض أحكام الفروع إلا   عن سنن كليف، وما كان التزام الميلالت  

في الأحكام  هولةطلب الس   " تعريفه: فيفقد قيل  :سانحستالا   من حدود وهذا ظاهرارع، لمقصود الش  
الأخذ بالس ماحة "  :وقيل ،" ابتغاء الد عةو  ،خذ بالس عةالأ" : وقيل ،" ام  اص  والعفيما يبُتلى فيه الخ

وتسهيل يرُيح  ،العدول عن القياس فيه توسعة ، فيظهر من هذه الحدود أن  (3) " وابتغاء ما فيه الر احة
أن ه  :عباراتلوحاصل هذه ا"  رخسي:قال الس   اجم عن تطبيق القياس، ولذلكمن العنت الن   النفوس

                                                                          .(4)"  وهو أصل في الد ين ،ترك العسر لليسر
 
 

                                                             

 .433اد المقاصدي، ص: هالاستحسان وصلته بالاجتإلياس دردور، ، 185 ، ص2، ج المجتهد بدايةابن رشد، ينُظر:  (1)
 .434    433الاستحسان وصلته بالاجتهاد المقاصدي، ص: إلياس دردور،  ،159 ، ص1ج  ،ينُظر: الموافقات (2)
 .   145 ، ص10، ج الحدود السرخسي، ينُظر: المبسوط أورد هذه (3)
رسالة  ، وينُظر: صالح بن عبد الله بن حميد، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية،145 ، ص10ج  ،ينُظر: المبسوطالسرخسي، ( 4)

 .339ص:  م، 1981م     1980ه/  1402ه     1401دكتوراه بكلية الشريعة، جامعة أم القرى، نوقشت في موسم: 
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       ع الفقهيةالفرو  بعض اني: الأثر المقاصدي المترتب على العدول عن القياس فيالث   فرعال
 .عند الحنفية

 ر  مرأ أطما رع، وإذا االش   اصدقم قق  ير على مقتضى القياس في الأحوال الاعتيادية يحُ الس   لاشك أن     
 ارع. الش   ود لوفاء بمقصلكفيل بااهو  عندئذور كان استثناؤها ص  ض ال في بع هة عليالمترتب لمقاصدا يُ ف و تُ 

عب د الحنفية يصقهية عنف اتتطبيقافع للحرج الر   ،اد الاستثنائي الجالب للمصالحهلهذا الاجت وإن  
 اصديقالم د عبُ ال ا ى بهيتجل   ةواهد؛ لتكون نّاذج  هاديهذه الش  ورد أن نُ وحسبنا من ذلك  استقصاؤها،

                                      .شبث بالاستحسانوالت   ،القياس الاستغناء عنحال 
 ة.في البئر تكون في الفلاوقوع البعر القليل مسألة  اهد الأول:الش  

 ؟ اءأرأيت البعر من بعر الغنم والإبل يقع في بئر المقلت  : "لمحمد بن الحسن جاء في كتاب الأصل
 يقتضي نجاسةف القياسا أم  و ، وهذا استحسان منه .(1)" ا شً فاح اا لم يكن كثيرً ه ذلك م يضر  لا :قال
. فيه هاس بوقوعج  فيتنذي تقع فيه نجاسة ال   الإناء لةنز بم فيتلوث ماؤه، فيه جاسة تنحل  ن  الن  ؛ لأرالبئ

          جاسة، القول بالن  ة فيوالمشق   ىللبلو  ؛وحكمنا بطهارة الماء ،اءً استثن القياسهذا عن  نادلع نولك
 ذلك الر يح تحمل رُ حولها، ثَ   ت  ب  ع  و  ،ربللش   يالمواشا  ابه تنت، و ا عن المدن الآهلةبعيدً  الآبار واقعة   ن  فإ
 قليل في ستثناءالا اوهذة عظيمة، طردنا القياس قائلين بنجاستها لحصلت مشق   ولالبئر ف فيوقعه تُ ف

  نزح ماء البئر ، ويلزمهمتعين   مُ  القياسمقتضى  فالبقاء علىشًا كان كثيراً فاح  فإن ،دون الكثير البعر
 .                                                                                                   (2) هكل  

 البعد المقاصدي لهذه المسألة:
، ةلكما في هذه المسأ  ةاجة الماس  موضع الحفي قة متحق  رورة، وهي الض  مراعاة ريعة من مقاصد الش   أن    
ترك القياس في هذا  لامعل   رخسيقال الس   .شديد   حرج   ئذدعن اس  الن   ق  ح  ل  ل   ماء البئر لو قلنا بنجاسةو 

رج مدفوع الح ن  امة الن اس فإك لع ذللىة إجو  ح   ُ ة المكناه للض رور ر : " تالذي استشهدنا به الموضع
  .(3) " جر وفي موضع الض رورة يتحق ق معنى الح ،الن ص  ب

 المسح على الخف  الم خر ق.مسألة  اني:اهد الث  الش  
 ه  رج من ق يُر  ه خ   ي  ف   خُ فيو  ،ه يمسح على خفو  ،ض أ تو لًا    ت رجأرأي :" قلت ل:  اب الأص   جاء في كت  

                                                             

 .57، ص 1( ج 1)
 .87 ، ص1ج  ،المبسوط السّرخسي، (2)

 .203 ، ص2ج  ،المبسوط (3)
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         ه: أن  وابالج اهذ توجيهو  .(1) نعم " :قال ؟ ف ين  لخُ هل يجزيه أن يمسح على ا ،و إصبعانع أبإص
 المسح، عتنيمف :في القياسا أم  و  .وهذا استحسان ،افيه يسيرً  رقالخإذا كان  لا يمتنع المسح على الخف  

بغسل  هلاراً الغسل اعتب فرضهفا ولو كان يسيرً  ،القدم مناهر الظ   ن  القدرلأ ؛ي  عزفر والش اف قول ووه
                               . يتجز ألا ن  الغسللأل  أيضا؛ كال غسل مز  ل   بعضال غسل مز  ل  ا وإذ ،ل  الك

ستحسان  ورالز رُ  أماكنف يدة،ولو كانت جد روق اليسيرة،الخ من اغالبً  وللا تخ فافأن  الخ :ووجه الا 
مراعاة  للض رورة قفعُف ي عن يسير الخر  ا واقع،خلاله ودخول التراب من يها،خ ر ق فهي بمثابة  منها

                                                               . (2) أ صل القياس ىلفيبقى ع فاحشا الخرق الأم  و  لأحوال المكلفين،
                                                                      البعد المقاصدي لهذه المسألة:

ة فائقيه عناية فلمسألة افي هذه  راهعن القياس الظ   معدوله فيلأئمة الحنفية ظر الاجتهادي الن   ن  أ   
الذي  ياسبيل القسهج وهو ين ،الملازمة للمكلف ريعة؛ من أجل دفع المشاق  بتحقيق مقاصد الش  

                يقعفلخفاف، الب امرة ليسير الخرق الذي لا تسلم منه غ ههنا نزع خفه في كل  يستدعي منه 
 .ة بالغة جراء ذلكفي مشق  

 مسألة العيب الحادث في الأضحية بعد شرائها:الث: الث  اهد الش  
 هاالأضحية، سواء كان العيب موجودًا في جواز فالقياس يقتضي أن العيوب بمنزلة واحدة في المنع من  

بعد فيها ولكن في الاستحسان تجوز الأضحية إذا كان العيب حادثاً بعده، حصل وقت الشراء أو 
العيوب التي  لا يُمكن  من شيء فيصيبها ؛في تلك الحال تضطرب الأنه  ؛ ذبحعند إرادة ال ،الشراء

 .(3) ي عن ذلكفعف ؛الانفكاك عنها
  البعد المقاصدي لهذه المسألة:

همية؛ في غاية الأ اا شرعيً قصدً م الاستمساك بوجه الاستحسان في هذه المسألة من شأنه أن يُحق ق أن    
ك في هذه وعي ذلقد رُ و ، المشقة والحرج مطلب شرعي الت خفيف عن المكلفين حال حصول وذلك أن  

لحال؛  تلك افيطرب تضالمسألة، فعُفي عن العيوب الطارئة عند مباشرة الذبح؛ لأن  الأضحية 
 فيُصيبها شيء من ذلك. 

 
                                                             

 .                                                                                                                          71 ، ص1ج  ،الأصل (1)

 .87 ، ص1ج تحفة الفقهاء،  ،مرقندي، الس  100 ، ص1ج  ،المبسوط الس رخسي، ينُظر: (2)

 .142    141 ، ص4ج  ،المبسوط الس رخسي، ينُظر:( 3)
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موقف المعاصرين من العدول عن القياس  الث: الثمبحث ال

 .إلى الاستحسان
 :طالبثلاثة موفيه 

اس           ــدول عن القيــــــــــق في معنى العــالتحقيالأول:  طلبالم
 .إلى الاستحسان عند المعاصرين

اس            ـــــــــالتحقيق في أقسام العدول عن القيالثاني:  طلبالم
 .إلى الاستحسان عند المعاصرين

لك امس من الت حقيق في موقع المصلحة الثالث: طلبالم
 .عند المعاصرينالقياس سنن ل عن ميال
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              القياس عن العدول معنى في التحقيقالأول:  طلبالم
 .المعاصرين عند الاستحسان إلى

 :ان التاليانفرعوفيه ال
          العدول  موقف المعاصرين حيال معنى :الأول فرعال

 إلى الاستحسان. اســعن القي
       المعاصرين بعض قفاو لم نقد وتقويم الثاني: فرعال

 .الاستحسان إلى القياس عن العدول معنى حيال
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 :تمهيد
                الغ  ب أثر   عض المواضعالحيدة عن سنن القياس في ب نفية لمسلكالحأئمة  رتضاءلاشك أن  لا    

    ،لحيدةان لهذه صريالمعا من كثيرقبول  من خلال ا جليً  ذلكهر يظ، و احة الأصولية المعاصرةفي الس  
 .لفرعينا هذين فيتوضيحه  ا ما أصبو إلى، وهذأركانها وانوبي   حيح،الص  اها معن أن حر روابعد 

               .تحسانالاس إلى اسالقي عن العدول معنى حيال المعاصرين موقف الأول: فرعال
ن القياس ما هي إلا  ترك لقياس أن  حقيقة العدول عن سن صرين علىلقد تواطأت عبارات المعا   

        ، (1) كم استثنائيلح(  عامة كم كلي ) قاعدةلحأقوى منه، أو ترك  خفي في مقابلة قياسجلي 
           ، وغيرهما (4) رخسي، والس  (3) وتبعه على ذلك البزدوي (2) لما قر ره الد بوسي بع  وهم في واقع الأمر ت

رة، تا من أئمة الحنفية، من أن  العدول عن سنن القياس يكون بترك القياس الظاهر لقياس أقوى منه
بوسي الد   . فإن قال قائل: إن  أو ضرورة تارة أخرى ،أو إجماع ،لدليل من نصاهر وبترك القياس الظ  

ا ذكروا العدول عن  ة،عن القواعد العام   عدوللم يذكروا ال ومن تبعه قيل: إن   ،اهرالقياس الظ  وإنّ 
ة تنتظم تحتها أفراد في صورة قواعد عام   أحياناأن ه يأتي  يجد عندهم اهرطبيعة القياس الظ  في  المتأم ل

فالقياس الذي بمعنى القاعدة  مسألة صحة الص وم مع الأكل ناسيا، كما فيوذلك  ، جزئية متشابهة
، وغيره في باب إفساد العبادة بوجود والعامد، والمعذوراسي، وجب أن لا يُتلف حكم الن  العامة يُ 

م تركوا هذ  .       (5)أبقوا ما لم يرد فيه الأثر من المسائل داخلًا فيها للثر، و  ه القاعدةهذه الأشياء، إلا  أنه 
 م: اصرين هي قولهد المع حسان عنل عن القياس إلى الاستيإذا تبين  هذا فالعبارة الجامعة لمعنى الم   

          عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح
  .(6) في عقله رج ح لديه هذا العدول

 يأتي  لأولا، فالركن ديهمل تحساناس والاستظهر أركان المقابلة بين القي ثَ  إن ه بالن ظر في هذا الحد      
                                                             

م،  1969ه     1389: 6، الخضري، أصول الفقه، المكتبة التجارية، مصر، ط 79: خلاف، علم أصول الفقه، ص ينُظر (1)
، 739، ص 2م، ج  1986ه     1406: 1، وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط 335ص 

 .  307فقه، دار الثقافة، القاهرة، مصر، دون معلومات النشر الأخرى، ص البرديسي، أصول ال

 .408    407، ص 2تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، ج  (2)
 .276أصول البزدوي، ص  (3)
 .145، ص 10المبسوط، ج  (4)

 .117    116، ص 4ينُظر: أصول الجصاص، ج  )5)
 .79ينُظر: خلاف، علم أصول الفقه، ص  )6)
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 رة قياس أصولي في صو يأتي انيكن الث  أو قياس بمعنى قاعدة عامة، والر   ظاهر قياس أصوليفي صورة 
  رة.ضرو  دليل من نص أو إجماع أوخفي ) استحسان (، أو 

            أو قوة العموم ين المتعارضينالقياس قوة الأثر في علة :( فهو جيحه التر  وج )الث كن الث  وأما الر  
فأم ا قوة وكلاهما راجع إلى مراعاة المعاني المصلحية،  ،الدليل المعارض قوة العامة في مقابلةاعدة في الق

، ولذلك قال (1) قصد التيسير، ورفع الحرج أساسه الت شوف إلىف ين المتعارضينفي القياس الأثر وضعفه
ترك وحاصل هذه العبارات أن ه  الحنفية: " مشايخ السرخسي عقب ذكره لمعاني الاستحسان عند

ليلوأم ا  ،(2) العسر لليسر، وهو أصل في الدين... " فيُؤخذ به في محله،  المعارض للقاعدة العامة الد 
لالة، فيكون له حكمان متعارضان: حكم وصريح الد   ،ندإذا كان صحيح الس   ستثنى من القاعدة،ويُ 

ليل؛  ورد فيه جملة أدلة، وحكم مخالفباعتبار دخوله تحت المفهوم الكلي الذي   إن كانفأثبته الد 
ليل المعارض لا يقوى على معارضة الأصل العام ردُ ، وسُُ ي شاذًا، وقد يجد المجتهد بعد تكوين  الد 

فيستثنيه،  أن  إعمالها على فرد من أفرادها يوُقع الناس في الحرج، أو يُ ف و ت عليهم المصلحة، القاعدة
  .(3)يجلب تلك المصلحة، ويُسمي هذا الإعمال استحسانا ويثُبت له حكما يدفع ذلك الحرج أو 

                القياس نع العدول معنى حيال المعاصرين بعض لمواقف وتقويم نقد: الثاني فرعال
 .الاستحسان إلى

          اهرقياس الظ  وا الجعل؛ وذلك لم  ا وتدقيق يحتاج إلى مزيد تحقيق ارأيً بعض المعاصرين كان للقد     
شواهد جملة من ه بعد تتبع والحقيقة أن   ،(4) ليل العامأو الد      غالبا    ما يكون من قبيل القاعدة العامة

    ، وبالن ظر فيما قاله المحق قون (5)في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن  والاستحسان القياس المقابلة بين
        ، وهذا القياس الأصولي عامةأصولي لا قاعدة صورة قياس في  يأتي غالبا ما نجده بعده من أئمة الحنفية

م جعلوا القياس الجلي، ويكون جليا بالن سبة لما هو أخفي منهبهو ما يُسمونه أيضا  ، ويؤُي د هذا أنه 
جيح        إلا  إذا كان طرفا  روهو غير مُت ص و   ،العلةأثير في بين جلي القياس وخفيه قوة الت   أساس التر 

                                                             

 .265ينُظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص  (1)
  .145، ص 10المبسوط، ج  (2)

 .338    337ص:  ،تعليل الأحكام محمد شلبي، ينُظر: )3)

محمد البورنو في كتابه كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر، و ، 237( منهم محمد شلبي في كتابه تعليل الأحكام ص: 4)
 .532، ص 1م، ج  2002ه    1423: 1ط مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان، 

    120وذلك لما بي نت معنى القياس المعارض للاستحسان عند المتقدمين، ينُظر: ص  ،ولالأفصل طائفة منها في ال تذكر  (5)
 من هذا البحث.
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        ثَ  إن ه غلب ] أي لفظ الاستحسان [ : " صدر الشريعةالمقابلة من جنس القياس الأصولي، قال 
      كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزاً   في اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة

م ذكروا (1)"  بين القياسين ة دل على صحي، م ا بلة عقب مباحث القياس الأصوليهذه المقا؛ ثَ  إنه 
 .(2)ل إليها ص  و  ت    ُ هذه الحقيقة الم

ح أئمة  اصطلاالغالب في إزاء القياس الأصولي هوأن  استعمال القياس الظاهر  :فحاصل الأمر    
   ح به المحق قون من علمائهم.؛ كما صر  الحنفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .276ص: ، 2ج ، التوضيح شرح التنقيح )1)
، 403 ، ص2، تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، ج 234، ص 4ينُظر على سبيل المثال: الفصول في الأصول، ج (2) 

 .199، ص 2، أصول السرخسي، ج 276صول البزدوي، ص: أ
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             القياس عن العدول صور في حقيقالت  : انيالث   طلبالم

 .المعاصرين عند
 :ثلاثة فروعتمهيد، و وفيه 

           العدولصور بعض لاصرين ـالمع نتقاداتاالأول:  فرعال
 الاستحسان. إلى  القياسعن 

           بعض ل المعاصرين اتنتقاداعلى  عقيبالت  اني: الث   فرعال
 .القياس عن العدول صور

     مسالك من المصلحة موقع في الت حقيق: الثالث   فرعال
 .المعاصرين عند القياس سنن عن الميل
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 تمهيد:
ى إلا  في مقابلة القياس، فقد ضبط أئمة الحنفية وجوه المقابلة ا كان إعمال الاستحسان لا يتأت     لم    

          تارة أخرى، وينتج  داالفسوظهور الصحة و بينهما بتقسيم دقيق، أساسه: قوة الأثر وضعفه تارة، 
المعنى الذي استقر عليه  عند ذكر ، وذلكمنها تينسبق ذكر صور  من تفاصيل ذلك وجوه كثيرة

 .                          (1) بالمقابلة بين القياس والاستحسان المذهب الحنفي فيما يتعلق
بل هي أكثر  ،أن  صور المقابلة بينهما لا تنحصر فيهماظر في كتب الحنفية المتأخرين يجد إن  الن او    

 والاستحسان القياس بتقسيم تنتج ورالص   وهذه، إلى ستة عشر صورة ريعةا صدر الش  أوصله من ذلك،
 يكونا أن إم ا: الأول فبالاعتبار أخرى، تارة والفساد حةالص   وباعتبار تارة، والضعف القوة باعتبار

    .صور أربعة فهذه بالعكس، أو ضعيفا والاستحسان قويا الأثر، أو القياس ضعيفي أو الأثر قويي
 صحيح أو فاسدهما، أو والباطن، الظاهر صحيح منهما كل  يكون فإم ا أن :الثاني بالاعتبار وأم ا

 ستة على الصور هذه بين المقابلة وتقع أيضا، صور أربعة وهذه بالعكس، أو الباطن، فاسد الظاهر
 تبع  قد و  .(2) للاستحسان الأربعة الأقسام في للقياس الأربعة الأقسام ضرب من حاصلة وجها عشر
                            .(4)غيره من الحنفية ، و (3)الهمام  ذلك ابنُ  على الشريعة صدر  

، هذا من جهة دةلمتعد  ا الأوجه فإن  بعض المعاصرين انتقد الحنفية في ذكرهم لهذه إذا تبين  هذا؛   
ق ب ، وأعحهسأوض وهذا مابعض أنواع الميل عن سنن القياس، ومن جهة أخرى عاب عليهم إغفال 

 .الآتيينعليه في الفرعين 
 .القياس عن العدول صوربعض ل صرينالمعا اتنتقادا: الأول فرعال

                                                      تين:        من جه سنن القياسفي ضبطهم لوجوه الميل عن  الحنفية أئمة   المعاصرين انتقد بعضُ  لقد   
                                                                     :       مظهرينفيذلك ى د تجلقو  المقابلة بين القياس والاستحسان،وجوه  ولعهم بتعداد الجهة الأولى:

شلبي  مدمحعاب ذلك لو  ؛في تعداد أوجه المقابلة بين جلي القياس وخفيه همتوسع الأول: رهمظال
 هي فبينا المقابلة،هذه  أقسام ضبط في توسعهم متأخري الحنفية من تبعه ومن الشريعة صدر على
 وبالغ الشريعة، صدر عند وجها عشر ستة إلى تربو بها إذا وافقه، ومن البزدوي عند أوجه أربعة على

                                                             

 .من هذه الرسالة 218ينُظر: ص:  (1)

 .187    186، ص 2 التوضيح شرح التنّقيح، جينُظر:  (2)
 .483    482ينُظر: التحرير في أصول الفقه، ص  (3)

 .376، ص 2، وابن عبد الشكور، في مسلم الثبوت، ج 338، ص 2كالمولى خسرو في مرآة الأصول، ج    (4)
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        البعيدة العقلية الاحتمالات قبيل من جعلها حتى   الواسعة الجديدة القسمة هذه انتقاد في شلبي
          وشارحه مل  س   ُ الم وصاحب ،خسرو والمولى م،الهما ابن على العتب أشد   عتب هإن   ثَ   الفقه، واقع عن
 ذلك في ما مع عليها، اعتراض غير من المتكاثرة الأوجه هذه اعتماد في الشريعة لصدر متابعتهما في

                       .(1) للصول وتعقيد طائل، بلا للعقل وك د   فائدة، بلا للوقت ضياع من
هي أولى  بعض أقسام الاستحسان مع أنها تبدو داخلة في مباحث أخرىذكرهم ل :مظهر الثانيال

 ةالرباعي ةانتقد القسم الزرقا بيان ذلك: أن   ع،والإجما  سنةتحسان المستند إلى ال، وذلك مثل الاسبها
 ايكتنفه ما بسبب ؛رورة (والقياس، والض  والإجماع،  ،) استحسان النص يالحنف للاستحسان التقليدية

 اإنّ   والإجماع ،السنة استحسان من ذكروه فما لذلك، موجب بلا معميوالت   شقيق،بالت   ولوع   من
 القسمين، بهذين لتخصيصه داعي ولا إليهما، ل  آي يةاالن ه في وفه ع،والإجما  ة،السن إلى هثبوت يُضاف

             الاستحسان اسم فإطلاق: " الزرقا قال والإجماع، ة،بالسن تم   دق جالاحتجا  لأص أن   دام ما
 تمييز في اهااشتب يوُرث الاستحسان، ظلف في وتوسع ه،زمرت غير في يءللش   حشر وعينالن   هذين على
 .(2)"  ائقالحق

             في كتبهم الأصوليةالميل عن سنن القياس مستندات إغفالهم لذكر بعض أنواع الجهة الثانية: 
الاستحسان         ، و (4) وهي الاستحسان بالعرف ،(3) الفقهية مع إمكانية الوقوف عليها في كتبهم

 ل في     بترك مقتضى الدليالاستحسان ، و (6) اة للخلاف  اط مراع   بالاحتيالاستحسان ، و (5) ة      بالمصلح
                                                             

 .236    235( ينُظر: تعليل الأحكام، ص 1)

 .95، ص 1المدخل الفقهي العام، ج  ( 2)

 .248 ص الأحكام، تعليلشلبي، : ينُظر(3) 
ومن أمثلته: جواز وقف الأشجار؛ لتعامل الناس بذلك مع أن  القياس يمنع من ذلك؛ لأن ه وقف لمنقول. ينُظر: الكاساني،  (4)

 .220، ص 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 
ومن أمثلته: فيما لو دفع صاحب نخل إلى رجل نخله معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه، ويكون الثمر بينهما نصفين، فقام  (5)

الرجل على النخل وسقاه، حتى  إذا صار التمر بسرا ) أي احمر  واصفرّ (، مات صاحب النخل، ففي القياس تُفسخ المعاملة، 
بين العامل نصفين، وفي الاستحسان: للعامل أن يقوم عليه  كما  كان يقوم عليه حتى  ويكون البسر بين ورثة صاحب الأرض و 

يدُرك الثمر؛ دفعا للضرر عنه بفوات نصيبه من الثمر وقت الإدراك، وفي ذلك تحصيل لمصلحته ومصلحة الورثة، فيكون الثمر حين 
 .56، ص 23النضج بينه وبينهم نصفين. ينُظر: السرخسي، المبسوط، ج 

ا تطوع، فصارت   (6) ومن أمثلته: أن  الس فيه المحجور عليه لو أراد عمرة واحدة لم يُمنع منها، وفي القياس: يُمنع من ذلك؛ لأنه 
كالحج تطوعا، ووجه الاستحسان: أن  بعض العلماء يرى وجوبها؛ فيُم ك ن منها احتياطا مراعاة لهذا الخلاف. ينُظر: الزيلعي، تبيين 

 .197، ص 5ح كنز الدقائق، ج الحقائق شر 
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 .(1) اليسير لتفاهته
عند  قياسيل عن الالموجوه ن إزاء طائفة مبعض المعاصرين  التي أبداها ن قودفهذه أهم ال ،وبعد    

 .همالفقه عند واقع دهؤييُ  وجوه بماهذه ال ضبطيعُنى ب هي في مجملها تصب في منحى واحد،و  ،الحنفية
 .لقياسا عن لعدو ال لصورالمعاصرين  نتقاداتا على عقيبالثاني: الت   فرعال

 الجلي ه المعارضة بين القياسوجو وسع في عد  الت  بشأن  يلق   ذيلاعتراض الأول اللي وجاهة ايظهر     
أن في الكتب الأصولية التي  ذكروها  المتعد دة هذه الوجوهيُشترط لإثبات  ه؛ لأن  عند الحنفية فيوالخ

من في كثير  إن  المتأم ل ثَ   ،الفقهيةطبيقات الفقهية التي تزخر بها مدوناتهم من الت   واقعية مأخوذةتكون 
يقت لأجل إتمام القسمة العقليةيةذهنمجر د احتمالات دها هذه الوجوه يج يشهد  لا مستندف، (2) ؛ س 

قسيم العقلي ينقسم هذا قول صدر الشريعة: " وبالت   يدل على ؛لديهم الفقهية صنفاتفي المصحتها ل
وعليه  ،(3)تارة باعتبار القوة والض عف، وتارة باعتبار الص حة والفساد "  القياس والاستحسان

وتبعه عليهما عامة الأصوليين من بعده هو الأليق  (4) لذين ذكرهما البزدويفالاقتصار على الوجهين ال
وُجد وجب، فإن بلا مُ المعارضة بين القياس والاستحسان ؛ ولا داعي لتكثير وجوه مبواقع الفقه عنده

 ، وإلا  فلا.لهذه المعارضة الوجوه في المصنفات الفقهية، اع تُم د وجها صحيحالأحد هذه  فقهي شاهد
، فهذا من السنة والإجماع ضمن مستندات الميل عن سنن القياسذكرهم لمستندي أما فيما يُص     
 محظورة الأسُاء فليست ،، ولا تثريب عليهم في ذلكادرجوا عليهالتي  سمياتت  الات و صطلاحالا قبيل
 فن،ال ذلك تفاصيل بمعرفة واتفر د إذا فن كل  أهل يستغن لا بل ،الإفهام إلى الحاجة عند أحد على
؛ أسُاء لها واضعي أن من، لها السامعين بما يفُهم عنها عبيرت  ال وأرادوا غيرهم، دون امضهو وغ ،فهائولط

 وأرادوارت لديهم، لحقائق تقر   ،معينة أسُاء على حوالن   اصطلح أهل كما  والإفهام، دةاالإفمن أجل 
                            .(5) فقالوا: هذا حال، وهذا ظرف، وهذا تمييز غيرهم، فهامالإفصاح عنها لإ

                                                             

في الوكالة تمنع صحة التوكيل، فلو أن  رجلا وك ل آخر ليشتري له  الفاحشة واليسيرة ومن أمثلته: أن  القياس يقتضي أن  الجهالة (1)
؛ جهالة الصفةأضحية، من غير تعيين أوصافها، لم تصح الوكالة، ولكن استحسن فقهاء الحنفية جوازها إن كانت الجهالة قليلة، ك

 .23، ص 6الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  ينُظر: وذلك لأن  مبنى التوكيل على المسامحة.
وجوه المعارضة بين القياس والاستحسان إلى قسمين: أحدهما أصولي، والث اني عقلي. ينُظر: نظرية قس م محمد الفرفور ( ولذلك 2)

 .91م، ص  1987: 1ط الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة، دار دمشق، سوريا، 

 .186، ص 2التوضيح شرح التنقيح، ج  (3)

 .277    276ينُظر: أصول البزدوي، ص (4) 

 .229    228، ص 4ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج  (5)
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           إذ ا ذلك،  فيفلا ضير ض المستندات للميل عن سنن القياس، وأم ا فيما يُص  زيادةُ بع   
 (1) المستندات التي زادها بعض المعاصرينتلك في ن ه بالنظر إو  ،الفقهية الفروع لها فيوُجد ما يشهد 

بل يُمكن الوقوف على مستند  طبيقات الفقهية إليها،صحة رد  كثير من الت  ذلك لو  ؛وجاهتها ىأر 
      عن  ه محمد بن الحسننقل، ومثاله: ماالاحتياط الاستحسان المبن على وهو لم يذُكر آنفا، آخر،

 يعلم لا ، وهوالبئر تلك منرجل  توضأ ، ثَ  انتفختإذا وقعت في البئر، و  جاجةالد   : أن  أبي حنيفة
، ولا سند لهذا ولياليهن أيام ثلاثة صلاة ويعيد ،الوضوء يعيد هأن  ، فيها الدجاجة وقعت متى

 ،صلاة لأنها ؛قةبالث   خذأو  ،ذلك ستحسنا فإن هإلا  الاحتياط؛ أبو حنيفة  ك بهالذي تمس   الاستحسان
                                            .(2)  عليه واجبا اأمرً  دعي أن من خير   منه وفرغ ،صلاه قد شيئا الرجل صلييُ  وأن
لي القياس ة بين جللمقابل الاقتصار على الوجهين اللذين ذكرهما البزدوي أن   وخلاصة الأمر:    

          سة؛ الأقيلة بينوذلك فيما لو كانت الم عُارضة حاص الأصوب فيما يظهر للباحث؛ هووخفيه 
           شواهدها ل أصل منكلون ويك ؛أصولها مع المتعلقة بهذه المقابلة الفروع الفقهية أن تتواءم لأجل

               أن هث ى الباحيضا ير بب أهذا الس  جل ولأ الفقهية عند الحنفية؛ المنظومةتدل عليه ضمن نطاق 
 .لها يشهدنفي الحلفقه واقع اأن  ما دام  ستندات الميل عن سنن القياسمإضافة بعض لا مانع من 
             لقياس        ا سنن عن الميل مسالك من المصلحة موقع في الت حقيق: الثالث فرعال

   .عند المعاصرين
جيحفي  عويل على المعاني المصلحيةلى أهمية الت  إ (3) المعاصريننب ه كثير من تلقد     بين  عملية التر 

          في ميلهم  المصلحةوا بالاستناد على لم يُصر حفهم وإن  عند الحنفية، القياس والاستحسان
 ،تمثيلاو  ،تأصيلا في كتبهم الأصلية والفرعية يقف على ذلك إلا  أن  الن اظر عن القياس الظاهر

 .وتعليلا
 لهم فتح قد رورةالض  ند إلى تالمس د أن  الاستحساننج ،عند الحنفية ستحسانالام يفي تقاسبالن ظر و    

هذا القسم            يسير ورفع الحرج، و ريعة في الت  التي تتواءم مع مقاصد الش   إلى الأحكام المصلحية طريقا

                                                             

  العرف، والمصلحة، والاحتياط بمراعاة الخلاف، وترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته. ( هذه المستندات هي:1)

 .28    27، ص 1( ينُظر: الأصل، ج 2)

: 1ط ( منهم: مصطفى الزرقا في كتابه: الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها، دار القلم، 3)
، ومحمد البوطي في كتابه: ضوابط المصلحة في 344ومحمد شلبي في كتابه تعليل الأحكام، ص  ،26م، ص  1988ه    1408

 . 382م، ص:  1973ه     1393الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، طبع سنة: 



~ 324 ~ 
 

   وهو  خسير الس   أن   وضوحًا هذايزيد  ؛(1) المرسلة المصالحإلى ة قيقالحمن الاستحسان يرجع في 
    راجعة هفي شأن علماء الحنفية يجعل محصلة عبارات    لمسلك الميل عن سنن القياسبصدد الت أصيل 

، ينتتحق ق مصلحة المكلفماحة ترك العسر والمشقة، وطلب اليسر والس  ب، و (2)لليسر"  العسر ترك" إلى
فبين  حه، مثالا يوُض  له نراه يستجلب  ،المصلحي بعد تأصيله لذلك المعنىالحرج، ثَ  إن ه  مويرتفع عنه

 المواضع بعض إلى ظرالن   بيحأُ  لكن، اهرالظ   القياس ذا مقتضىه، و قدمها إلى هارأس من عورة المرأة أن
          هذا الر فقو  ،(3) بالمكلفين أرفق أن ه استحسنه؛ الذي الميل هذا يعُل ل ثَ   ة،رور والض   ،للحاجة منها

                                                                           .تهممصلح تحصيل إلى التفات في حقيقة الأمر فيه
 بابسالأفي  ظراالن  فإن  ؛ أيضا لا يُلو من مراعاة المصالحأن  الاستحسان القياسي  :والذي يظهر لي  
ت ح س ن، المؤثرة في ى له بوضوح تلك المعاني المصلحيةتجل  ي أوجبت قوة الأثر فيه تيال             الحكم الم سُ 

؛ الباقين دون إخراجه بعضهم تولىيبأن الاشتراك في سرقة المتاع من البيت،  مسألة ذلك:ة لأمثومن 
لأن  الحد  يجب على المباشر لا على  ؛حمله من دون إخراجه ولي الذي قطعيُ  أن يقتضي القياسف

قهاء الحنفية أن يقيموا ف ستحسنا ولكن كحد  الز نا فيما لو أعان جماعة رجلا منهم على الز نا،  المعين
 والر دع الز جر تحق ق وهو جدًا، لائح الاستحسان هذا في المصلحي والمعنى ،(4) جميعاعليهم  قطعال حد  

إيقاع الحد   من عليها المعاون أفلت فقط للس رقة المباشر على الحد   أقُيم فلو الس رقة؛ في المشتركين لجميع
 لباب فتح ذلك وفي العقوبة؛ من فراراً المظاهرة سبيل على أخرى مر ة الس رقة على يتجرأ ثَ    ومن ،عليه

قال الكاساني:  المؤاخذة، بعدم للس لامة طلبًا الس رقة على بعضًا بعضهم يعُاون بأن للمجرمين؛ الس رقة
 القطع، باب لانسد   القطع وجوب من مانعا ] أي كون الرجل معينا لا مباشرا [ ذلك علجُ  فلو" 

 .(5)"  هذا كذا  الطريق قطع باب في بالمباشرة الإعانة لحقتأُ  ولهذا يجوز؛ لا وهذا ،رقةالس   باب وانفتح
، وكذلك وهذا ظاهر وخلاصة الأمر: أن  الاستحسان بالض رورة قائم على مراعاة مصلحة المكلفين  

                        .(6) ورفع الحرج ،يسيرت  أساسه ال قوة الأثر فيه فإن   يالقياس لاستحساناأن في الش  
                                                             

  .26، ص سلامية وأصول فقههاالاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإ ( الزرقا،1)

 .145، ص 10( ينُظر: المبسوط، ج 2)

 .145، ص 10( ينُظر: المبسوط، ج 3)
 ، الكاساني،152، ص 3، السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 240    239، ص 4ينُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج  (4)

  .66 ص ،7 ج الشرائع، ترتيب في الصنائع بدائع
 .66، ص 7( ينُظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 5)

 .265( ينُظر: أصول الفقه، أبو زهرة، ص 6)
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ـاس والاستحسان ــــــــعارض بين القيـالرابع: أثر الت   فصلال

 في أحكام الفقه والنوازل.
 :مباحثخمسة و  ،تمهيدوفيه 

اس والاستحسان ـــــر التعارض بين القيــالأول: أث مبحثال
                                                         في فقه العبادات.   

اس والاستحسان ـــر التعارض بين القيــاني: أثــالث مبحثال
في فقه المعاملات.                                                               

ن القياس والاستحسان يارض بر التعـــالثالث: أث مبحثال
ه الأسرة وعقود التبرعات.                                                                                                 في أحكام فق

 اس والاستحسانـــر التعارض بين القيــالرابع: أث مبحثال
                  والشهادات، والديات.                                   والبينات،في أحكام الأيمان، 

 الخامس: أثر التعارض بين القياس والاستحسان مبحثال
                                                                                                                                                                                                                                                                              في أحكام النوازل.                                                                                                            
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                                                                                                تمهيـد:
لمن أعظم المهمات وازل ه والن  الاستحسان في أحكام الفقاس و قابل بين القيالت  ر بيان أث إن     

ا لهاس للقي ارضالمع قاعدة الاستحسان أن   ؛ ذلكهذا البحثمن وراء  حثاا البه  وم  ر  التي ي   
 ؛ فإن  وازلن  ال حلول، ولا سيما عند ارئةالط   روفظ  في م عالجة طغيان القياس في ال ةة بالغأهمي

من قرائن الأحوال، ا وما يحتف به وازل،ة لملابسات هذه الن  عافيه م را ئذدعن الأخذ بهذه القاعدة
ا ي لامس واقع ا حي  من خلال جعله فقه   ق واقعية الفقه الإسلامي،قيسهم في تحهو بذلك ي  و 

                                                                                    .(1) المكلفين
س والاستحسان، دون القيا يطبيقية على بيان وجهراسة الت  هذه الد  فصول ي  وسأقتصر ف   
ا هو هح فيجيالتّ   يكون أس  س ، ومن ث   المسائل المدروسة عرض لذكر سائر الأدلة الواردة فيالت  

ذه اجح في هر  و الة لما هويقالت   هظر عن موافقة هذبغض الن   ،القياس أو الاستحسان وجهتقوية 
                                                                                      المسائل.

 ،بحسب أبواب الفقهل قابالت   اهذلأثر  واهدم، أذكر بعض الش  قصد العظيولتحقيق هذا الم  
 يقل استشهاد الفقهاء ذكر الأمثلة التي   قدر الإمكان    ملتزما من غير أن أتوسع في ذلك، 

 يرأثت مدى شواهد أخرى ت بين   ربذك د ذلكبع ثنّ  أ   ث  جديد، نويع والت  ا للت  ا، طلب   والأصوليين به
 حو الآتي:هذا على الن  الوقائع المستجدة، و بعض في  ةبلاقذه المه
 

 

 

 

 
                                                             

              ، بحث الاستحسان وتطبيقاته 183ي نظر: الفقه الإسلامي بين الواقعية والمثالية، محمد مصطفى شلبي، ص:  (1)
، العدد الأول، 16في بعض القضايا الطبية المعاصرة، عبد الرحمن زيد الكيلاني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد: 

 .141م، ص:  2001
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الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  مبحثال
                                                                في فقه العبادات.

 ن:ان التالياطلبوفيه الم
عارض بين القياس والاستحسان ر الت  ـــالأول: أث طلبالم

                                                                                     لاة.  هارة والص  في الط  
عارض بين القياس والاستحسان الثاني: أثر الت   طلبالم

 يام، والاعتكاف، والحج.في الص  
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ارض بين القياس والاستحسان ــر التعــالأول: أث طلبالم
                               لاة. والص  هارة في الط  
                                                                                      ن:ان التاليافرعوفيه ال

   عارض بين القياس والاستحسانر الت  ـالأول: أث فرعال
 هارة.الط   في

           والاستحسان عارض بين القياساني: أثر الت  الث   فرعال
 لاة.في الص  
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                         رة.هاالط   فيعارض بين القياس والاستحسان الأول: أثر الت   فرعال
ائل التي ا من المسكثير  رة من مدونات الفقه الحنفي ليجد ضمنها  اهاظر في مسائل الط  الن   إن     

 يأتي:                                          المسائل مامن أهم هذه و ، (1) ندت عن سنن القياس
 :المني وب منتطهير الث   :أولًا 

             ؟  فركبمجرد ال تطهيره ، هل ي كتفى فيوبة بحال وقوع المنّ على الث  قوهذه المسألة متعل   
  ؟ وبالث   من غسل أم لابد

                                                                         . (2)ه باليد حتى يتفتت ومعنى فرك المنّ: حك     
 وب من المني:في تطهير الث   الحنفية ذهبمــ  أ

                            .(3) ه إذا كان يابساوحك  إلى القول بغسل المنّ إذا كان رطبا، ذهب الحنفية 
 مسألة:ال هذه والاستحسان فيعارض بين القياس أثر الت   ب ــ

القياس  ببيان وجهي والاستحسان في هذه المسألةعارض بين القياس الت   أثر يمكن إظهار   
                                                                                    .فيها والاستحسان

ق ق ن انّ بم موضع الم غسل وجوب يقتضي فوجه القياس ا من عين قاء تام  وب ناء الث  قيح 
               هارة.صول الط  حفي  كاف  غير ه  ك  ح  ف   ،وب دم أو عذرةكما لو أصاب الث    ،جاسةالن  
 اأمنالت  قفقد ، (4) بذلكلورود الأثر  ؛الاكتفاء بالحك  جواز يقتضي  الاستحسان هوجو 

                                                                                       .(5)"     صلى الله عليه وسلم    وب رسول اللهث: "  كنت أ فْ ر ك ه  من    عائشة    رضي الله عنها
 في هذه المسألة: ستحسانالانوع  ج ــ

 هافياهر القياس الظ   ت رك هإن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان بالس نة؛ فإن     
  . لمنّ  في تطهير الث وب من ا في الاكتفاء بالفرك    صلى الله عليه وسلم   رد عنه او لأثر الل

                                                             

 ارة:في باب الطه يكثر التمثيل بها عند الأصوليين( من المسائل التي 1)
             ، 55 ، ص1ج  ،نيال للشيبمسألة جواز ال وضوء بنبي ذ التمر استحس انا للأثر. ي نظر لهذه المسأل ة: كت اب الأص

،          1، ج اب الأصل أيضاي نظر لهذه المسألة: كت .ومسألة جواز الوضوء من سؤر الطير غير مأكول اللحم استحسانا
                    .                                                                           25 ص

 .                                                                                                 165 ، ص1ج  ،ي نظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار (2)

 .                                                                                                     81، ص 1( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 3)
 .                                                                                               81 ، ص1ج  ،المبسوطالسرخسي، ، 47 ، ص1ج  ،الأصلالشيباني، ي نظر:  (4)
 .106برقم: باب حكم المنّ،  كتاب الطهارة،  ( رواه مسلم،5)
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                                                              ة:ي هذه المسألفقول المختار ال د ــ 
ابت ص الث  الن   اده إلىلاستن ن؛ااجح في هذه المسألة هو تقديم وجه الاستحسر  ال لاشك أن     

ق   ،   صلى الله عليه وسلم   عن رسول الله  عن المكلف  رفع الحرج ريعة في الش  صد اق مقووجه الاستحسان هذا يح 
حكم الغسل،  كل مرة، فسقط في هذا الموضع   وب منه فيفي تطهير المنّ الذي يشق غسل الث  

   .  (1)اس ا على الن  امه تيسير  قوأقيم الفرك م
                                                     .جافة نجاسة: طهارة الخف إذا أصابته ثانيًا

ا وما أ لحِْق  بهب   الس اتر للكعد لف: " اسم للم ت خ ذ من الجراد بالخوالم وهذه ، (2)"  يْن فصاعد 
ا معتمدٌ على مالعدول فيهإذ وجه ؛ لعلي، والت  أصيلمن جهة الت   ابقةالمسألة شبيهة بالمسألة الس  

                                                                                          الأثر، وسببه رفع الحرج والمشقة.
                            مذهب الحنفية في تطهير الخف إذا أصابته نجاسة:         ــ  أ
فإن كان يابسا  ،إلا  بالغسل فإن ه لا يطهر من النجاسة اإذا كان رطب   الخفأن  ذهب الحنفية إلى 

 .(3) استحسانا هبحك   تطهيره جاز
 عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ

اسة تداخلت في أجزائه كما إذا جالن    بالغسل؛ لأن  الخف لا يطهر إلا   أن  يقتضي  وجه القياس
            لت أجزاءه، فلا ي زيلها إلا الغسل، وقد أخذ بوجه القياس هذا محمدوب، وتخل  الث  أصابت 

 .                                                                         (4) بن الحسن، وزفر
 جاء إذا " :   صلى الله عليه وسلم    النبي سحه بالأرض؛ لقوله بمتطهير ه يجوز أن  يقتضي  وجه الاستحسانو

، (4) " فيهما ولي صل   ه،فليمسح أذى أو ق ذ ر ا نعليه في رأى فإن فلينظر، المسجد إلى أحدكم
  دخول  صلابته تمنعو  ب؛يالث  ا الفالذي ي   مصنوع من الجلد أن ه :الخف طهارةف والعلة في تخفي

 وق دا،   جاسة إلى باطنهالن   أجزاء تتغلغل ة  قرقي ا  ب فإنّ  ا  يالث    اأم  ه،   ة إلى باطن  جاسالن    زاء  أج

                                                             

 .                                                                186 ، ص1، ج النعمانييط البرهاني في الفقه المحابن مازه، ( ي نظر: 1)
                                             .173 ، ص1ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق، ، ابن نجيم( 2)
 .                                                                                       82 ، ص1ج  ،المبسوطالسرخسي، ي نظر:  (3)

، ورواه أبو داود، 1418، والدارمي، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعليين، برقم: 11877رواه أحمد برقم:  (4)
              شعيب الأرنؤوط، ي نظر: تحقيقه لسنن، وصح ح إسناده الشيخ 650كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، برقم: 

                                                                                                            م 2009ه     1430: 1ط  دمشق، سوريا،، دار الرسالة العالميةأبي داود، 
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                                                           .(1) وأبو يوسف ،أبو حنيفة ثربهذا الأ استحسن العمل
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

اف بمسح الخفأمر     صلى الله عليه وسلم    الن بي وذلك أن  ؛ أيض ا في هذه المسألة بالس نة لقد ت رك القياس الظ اهر
 .  حتى  تتحق ق طهارتها من الأذى؛

 :في هذه المسألةقول المختار ال د ــ
  فإن   ،وة أثرهق؛ لألةذه المسفي ه ه الاستحسانجرجحان و : أعلم   تعالى     والله يظهر لي  

 تحقيق بالمسح؛ وفي هذا هجاسة إلى باطنه، في كتفى فيصلابة الجلد تحول دون تغلغل أجزاء الن  
  .ورفع الحرج عنه ،التيسيرلمصلحة المكلف من جهة 

                 ام الصلاة.عارض بين القياس والاستحسان في أحكاني: أثر الت  الث   فرعال
             ة نقتصرأحكام الصلا في ةكثير   آثار لمعارضة بين القياس والاستحسانللقد ظهرت 

  هي:و  ،على واحدة منها
 .رها إلى الب  فينة من جلوس مع إمكانية الخروج منصلاة الفريضة في الس  حكم 

س مع إمكانية فينة من جلو صلاة الفريضة في الس  حكم في مذهب الحنفية  أولًا:
  .رالخروج منها إلى الب  

 ،يرج أن له فالأولى لاةللص   فينةالس   من الخروج استطاع إنذهب الحنفية إلى أن  الرجل    
اختلفوا فيما لو صلى فيها قاعدا             و  ،الخلاف عن أبعد ليكون الأرض على قائما ويصلي

 .(2)زول منها مع قدرته على الن  
                                                عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت  ثانيًا: 

                                                         ين:                         جهتن من احكمها ور  ت  عْ هذه المسألة ي   
               ط القيامه لا يسقلاة في البيت، فكما أن  كالص    فينةالس  لاة في بجعل الص  : القياس ةجه

ة، مع قدرته عليه، أو على الخروج فينه لا يسقط أيضا في الس  فإن   ؛ؤداة في البيت    لاة المفي الص  
                                                                                  .(3)احبان الص   قياس، وقد ارتضى هذا الإلى البر فينةمن الس  

                                                             

 .                                                                                       82 ، ص1ج  ،المبسوطالسرخسي، ي نظر:  (1)

 .                                                                                       2 ، ص2ج  ،المبسوطالسرخسي،  ،269    268، ص 1الشيباني، الأصل، ج  ي نظر: (2)

 .                                                                                       2 ، ص2ج  ،المبسوطالسرخسي،  ي نظر: (3)
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ذا هو ، فيها هحال كون لصلاة الفريضةفينة ترك القيام لراكب الس  يز ت   :الاستحسان ةجهو
وار، ي صاب بالد   ا أنمئقاى صل  إذا  ب فيها اكى الر  الغالب عل ؛ لأن  الذي قال به أبو حنيفة

ببعض  عندههذا الاستحسان د ، وقد تأي  (1) اذالش   درادون الن   العام والحكم ي ناط بالغالب
                             .(2) فينة جالسافي الس   لاةص  الفي جواز  حابة والتابعينعن الص   الآثار

 :ةثالثاً: نوع الاستحسان في هذه المسأل
اة لحال ه مراعفي ن  ؛ لأرورةالاستحسان بالض  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل  ن  إ   

                       . الفريضة المكلف حال نزول المشقة به، في إسقاط واجب القيام في صلاة
 في هذه المسألة: المختارقول الرابعًا: 

كم فيها بمقتضى فصيل فيالذي أميل إليه في هذه المسألة    والله أعلم    هو الت      ها، فلا يح 
           ي عمل بالقياس  هبمعنى أن   القياس على الإطلاق، ولا بمقتضى الاستحسان على الإطلاق،

م ايلزم لها القي الفريضة لاةص أن   ذلك: بيان عمل بالاستحسان في حال آخر،في حال، وي  
زول منها كوب، أو بالن  ال الر  على تحصيله، بالإتيان به ح افينة قادر  ب الس  كرا كان    إذاا، و شرع  

  .       عندئذ المطلوب وجه القياس، وهو فهذا هو ،البر  في وتأديتها 
يتمكن  قوط، ولمدوران الرأس والس   غرق، أووب بأن خاف الكوأما إذا ش ق  عليه القيام حال الر  

مل لاستحسان في هذه الحال هو المتعين  ة، فالتزام وجه افينزول من الس  من الن   ؛ وعلى ذلك تح 
                . (3)فينة الآثار الواردة في إجازة الصلاة من قعود على ظهر الس  

 

 

                                                             

 .                                                                                       2 ، ص2ج  ،المبسوطالسرخسي،  ي نظر: (1)

، 582 ،  ص2 ، جن قل هذا عن أنس بن مالك    رضي الله عنه    من الصحابة. ي نظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني )2)
. ي نظر: مصنف ون قل أيضا عن مجاهد، وطاووس، وأبي قلابة، 4554كتاب الصلاة، باب الصلاة في السفينة، برقم: 

  في السفينة جالسا.، كتاب الصلاة، باب من قال: ص ل  430 ، ص4، ج ابن أبي شيبة
                 .                                                                                                                            281 ، ص4ج معرفة السنن والآثار،  ،ي نظر: البيهقي( 3)

                         
 



~ 333 ~ 
 

 
 
 

 عارض بين القياس والاستحسانالثاني: أثر الت   طلبلما
 في أحكام الصيام، والاعتكاف، والحج.

 ن:                                             ان التاليالفرعوفيه ا
         الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  فرعال

 في أحكام الصيام، والاعتكاف.
         الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  فرعال

 الحج.في أحكام 
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 صيام، والاعتكاف.التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ال الأول: أثرفرع ال
، وواحد من باب مالصيا بامن ب ثنينا، واهدشثلاثة  رطلب أذكالم ه من أجل تحقيق هذاإن     

                                                                                                                                                             حو الآتي:                               على الن   ، وذلكالاعتكاف
                                                  يام.عارض بين القياس والاستحسان في الص  : أثر الت  أولًا 

                                         م:   و من مسائل المعارضة بين القياس والاستحسان في باب الص  
 .رمضان بعد مضي بعض الأيام منأفاق  المجنون إذاحكم المسألة الأولى: 

 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ
 ،أبي حنيفة وأصحابه أن ه إذا أفاق المجنون في بعض شهر رمضان فعليه صوم ما بقي مذهب   

  .(1) لأن  سبب وجوب الص يام قد و جد، وهو شهود الش هر؛ وقضاء ما مضى
                                       عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت   ب ــ

                                          دة بين أصلين:                                وهذه المسألة متّد  
من الأيام  تهاما فء امطالبته بقضعدم ق فيها، مع ام التي أفامه للأيصو يقتضي  :فأصل القياس

لم ي طالب بقضائه، فإذا و جد  ،نامجنو  هره لو استوعب الش  ن  ؛ لأبسبب الجنونر هالش  في أول 
بي فيما لو ا على الص  اس  ، وقيا للبعض بالكل  م نع القضاء بقدره، اعتبار   ،هرالجنون في بع ض الش  

               ، وهذا قول هرمن الش   ه يصوم ما بقي، ولا ي طالب بقضاء ما مضىهر، فإن  ء الش  ابلغ أثن
                                                                                   . (2) زفر

هۡرَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن ﴿ يقتضي مطالبته بالقضاء؛ لقول الله تعالى: وأصل الاستحسان:  ٱلشَّ
شهود  ا الن ص  ذبه كانهر، فالمراد من الآية إدراك بعض الش  و [،  185البقرة:  ] ﴾  فَلۡيَصُمۡهُ  

     ض الجنون  عارضٌ منعه  من صومِ بع ث   ،يع الش هرمن الش هر سبب ا لوجوب صوم جم جزء  
              حنيفة أبي ، وهذا مذهبعليهى م  غْ    فيلزمه القضاء كالم ؛كليفالت   طاباءِ أثرِ خقمع ب هرالش  

                                                                                        .(3) وأصحابه
                                                             

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة،  الغزنوي، عمر ،88 ، ص3 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (1)
 .65ص: م،  1950ه     1370ت : محمد زاهد الكوثري، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى: 

أحمد،   ت : نعيم أشرف نور ،الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني،  ،88 ، ص3ج  ،المبسوطالسرخسي،  ي نظر: (2)
                                                                                                               .275    274 ، ص2ج ، ه 1417: 1ط نشر: إدارة دار القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان،  

  .65 الغرة المنيفة، ص: الغزنوي، ،88 ، ص3 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (3)
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     نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
 إن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان بالن ص.  

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
                        وذلك لسببين:           ؛اجح ههنا هو تقديم وجه القياسل الر  لع   

  ونحال الجن كليفخطاب الت    المجنونه إلىلا يتوج   هن  قوة أثر القياس الظاهر؛ لأ بب الأول:الس  
                   :   صلى الله عليه وسلم    ولا بقضاء؛ لقوله، ي طالب بأداءه لا بي إذا لم يبلغ، فإن  ه إلى الص  كما لا يتوج  

               تى  ون حنم، وعن المجلتيحتى  ح ص بي: عن الن ائم حتى  يستيقظ، وعن الالقلم عن ثلاث " ر فع
                                                                              .     (1)"  عقلي

مع  قياس المجنون على المغمى عليه قياس  ضعف أثر الاستحسان؛ وذلك لأن   اني:بب الث  الس  
           ف حال وجوده، كليية، فانتفى شرط الت  الجنون ي زيل العقل بالكل   ارق؛ من جهة أن  فال

             ا في التأخير،ه نوع مرض ي ضعف القوى، ولا ي زيل العقل، فيصير عذر  بخلاف الإغماء فإن  
                                                                                         .(2) لا في الإسقاط

                                                   حكم دخول الذبابة في جوف الصائم:          : ةثانيالمسألة ال
 الحنفية في هذه المسألة:مذهب  ــ أ

 .(3)حرز من ذلك بدخول ذبابة إلى جوفه لصعوبة الت  أن  الصائم لا ي فطر 
                                                        :أثر التعارض بين القياس والاستحسان في المسألة ب ــ

               ابلين:                                   بين طرفين متق ة  د  د  ر  اظر في هذه المسألة يجدها مت   الن   إن     
ا ر  بااعت ائم،وم بدخول الذبابة في جوف الص  يدل على فساد الص   فهو ؛القياس رف الأول:الط  

                                                             . (4)بوصول سائر المفطرات إلى الجوف  بفساده
                                                             

،            2342، والدارمي، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة، برقم: 24694د في المسند، برقم: رواه أحم (1)
نون ، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في المج2041وابن ماجه، أبواب الط لاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم: 

، 1423، والتّمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم: 4403يسرق أو يصيب حدا، برقم: 
، وقال: 949، والحاكم في المستدرك، برقم: 3432والنسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم: 

 الذهبي.هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يرجاه، ووافقه 

 .  274 ، ص2ج  ،الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ( ي نظر: 2)

 .                                                   256 ، ص2 ، جالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ، 93 ، ص3ج  ،المبسوط السرخسي،ي نظر: ( 3)

 .256 ، ص2 ، جالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ، 93 ، ص3ج  ،المبسوط السرخسي،ي نظر:  (4)
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حرز منه، قياسا الاستحسان الذي يدل على عدم فطره بذلك؛ لصعوبة الت   اني:رف الث  الط  
                                                                          .(1)خان والغبار على الد  

                   نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
 س الخفي.لى القياإاهر في هذه المسألة بالاستناد لقد كان ترك القياس الظ     

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
 فس؛ من جهة أن  تقديم دلالة الاستحسان في هذه المسألة هو الذي تطمئن إليه الن   إن     

 الت ص و ن  من دخولذ حينئ  عليه س؛ فيشق  اا من فتح فمه للكلام مع الن  يجد ب د  ائم لا الص  
ا لا ي  ت  غ ذ ى باب م  ن  الذ  لأ؛ و اا وتيسير  ذلك تخفيف  عن في له  خان إلى جوفه، فع  باب أو الد  الذ  

         .(2) يامالذي هو ركن الص   به معنى الإمساك فسدبه عادة، فلا ي
                               عارض بين القياس والاستحسان في الاعتكاف.  أثر الت   :ثانيًا

اس يعارض بين القا أثر الت  طبيقات الفقهية لمسائل الاعتكاف يتجلى من خلالهه بتأمل الت  إن     
                                                 والاستحسان، ومن أهم هذه المسائل:                     

  منزلة المعتوه:           حكم المعتكف إذا أصابه الإغماء وتطاول عليه لسنوات حتى صار ب
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

المعتكف إذا أصابه الإغماء وتطاول عليه لسنوات حتى صار بمنزلة ذهب الحنفية إلى أن     
              .(3)طريان الجنون ، أن ه ي لزم بالقضاء؛ لأن  سبب الالتزام بالاعتكاف قد انعقد قبل المعتوه

 عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ
ون، اس في هذا المعتكف الذي طرأ عليه الجنحكم القيفي اء المذهب الحند أجرى فقهلق   

لم ي طالب بقضاء كما  هجنونزوال  الاعتكاف بعد ي طالبوه بقضاء مة، فلطويل وتمادى به لسنوات
 .                                                             (4)كليف عنه بالعته الت   ؛ لسقوط خطابحال الجنون الطويل ومص  ال

 ل حصول    ق قبتحق  اف قد   لاعتكبازام    سبب الالت ؛ لأن  زم بالقضاء   في ل في الاستحسان:ا وأم  
                                                             

 .256 ، ص2 ، جالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ، 93 ، ص3ج  ،المبسوط السرخسي،ي نظر:  (1)

 .93 ، ص3ج  ،المبسوط السرخسي،ي نظر: ( 2)

 .                                                                                                        126، ص 3السرخسي، المبسوط، ج  ( ي نظر:3)
، الكاساني، بدائع الصنائع، 126، ص 3، السرخسي، المبسوط، ج 190، ص 2( ي نظر: الش يباني، الأصل، ج 4)

 .117، ص 2ج 
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 بالحج ،  رممن أحال حك  ،(1) الجنون، فكان بمنزلة الفرائض التي لزمته بتقرر سببها قبل الجنون
                               .(2) اءث  أصابه عته، ث  أفاق وجب في حقه القض

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
لمعتكف الذي أصابه بإلحاق ا ،القياس الخفيإن  مستند الاستحسان في هذه المسألة هو:   

                                                                                                                                                                                                                                                                     وجب في حقه القضاء.                    بمن أحرم بالحج ، ث  أصابه عته، ث  أفاق فالجنون، وتمادى به، 
 في هذه المسألة:قول المختار ال د ـــ

                 وم قياس الاعتكاف على الص   قدم؛ لأن     وجه الاستحسان هو الم يبدو لي    والله أعلم    أن     
             سقوط القضاء بيان ذلك: أن  في عدم المطالبة بالقضاء حال الجنون الطويل لا يستقيم؛ 

فيتكر ر عليه صوم  ؛ون إذا طال قل ما يزولن؛ لأن  الججر ع الحدفكان ل   ام رمضان إنّ  و  في ص
 . (3) فكا الِاعتفييتحق ق  لا نىعوهذا الم ،في قضائه جرمضان في حر 
                         ام الحج.عارض بين القياس والاستحسان في أحكاني: أثر الت  الث   فرعال

قتصر من ذلك على أفي مسائل الحج،  ارضة بين القياس والاستحسان آثارٌ للمع كان   لقد   
                                                                :                                                        مسألتين

                                      سلام:ن حجة الإسلام، وعليه حجة الإحكم من أحرم ولم يعُي  أولًا ــ 
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

الإسلام ن هذا حاله أن ي بادر إلى حجة م   لأن  ظ اهر؛ أن  هذا الإحرام يقع عن حج ة الإسلام
؛ في حمل  .(4)إحرامه على ذلك  أولا 

 أثر التعارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة: ب ــ
         ع لوقت الذي أوقا ة؛ لأن  الإحرام عن حجة الإسلام إلا بني أن لا يقع هذا وجه القياس:

 وقت  ة؛ لأن   يى بمطلق الن  يتأد  ه  وم فإن  ف الص  فل، بخلارض والن  فع الا ه إيق في ه الإحرام يصح   في
                                               .(5)يام المفروض غير الص   فيه بإنشاء صوم آخرله يام لا يسمح الص  

                                                             

 .117، ص 2الكاساني، بدائع الصنائع، ج ، 126، ص 3السرخسي، المبسوط، ج  ي نظر: (1)

 190، ص 2ي نظر: الش يباني، الأصل، ج ( 2)

 .117، ص 2( ي نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3)
 .                                                                                            346 ، ص2ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين (4)

 .  163 ، ص2ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (5)
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 د حج  دات أن يتقص  اه بعيد في مجاري العة الإسلام؛ لأن  ع عن حج  قأن ي وجه الاستحسان:
ة اة الإسلام مراع، في حمل على حج  ابتداء   دة الفرضهع ه مننفس ص  ل  من غير أن ي   وع،  طالت  

                                                                                                                                                                                                                                . (1)كما في صوم رمضان   في هذا الإحرام المبهم تعيينٌ  عندئذ نو كيلحاله، و 
                                                           نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

المبهم الواقع      ا بالصيامبإلحاقهوذلك  ؛القياس الخفيلقد كان مستند الميل في هذه المسألة    
ة الفرض والنفل قبل وجوب تمييز نياستثناء  من القاعدة العامة التي تقتضي  في شهر رمضان

 روع في العبادة.الش  
                                                             في هذه المسألة:قول المختار ال د ــ

               اهرظ  ال؛ لأن ؛ لقوة أثرههو تقديم وجه الاستحسان    والله أعلم   لي  حالذي يتّج   إن      
اء  بنو في حمل إحرامه المبهم على هذا،  ،أن ي بادر إلى أداء الفرض أولا لم يحج   نْ م   حالن مِ 

 .                                                                                          (3)الإسلام ة حج  عن  هإحرامعلى وقوع ( 2) هبذظاهر الم في ذلك وقع الِات فاقعلى 
                              .مجلس واحدظافر اليدين والقدمين في لأ المحرم قطع : حكمثانيًا

 مذهب الحنفية في هذه المسألة:أ ــ 
                 ،، وحلق ر ب ع رأسههمن يد رأظاف ةم خمسرم لو قل  ح   الم ة على أن  الحنفي فقت  اد قل   

ا أن  عليه لكل              لس  واحد ،مج في ذلك كانسواء  ، مستقلا  نس  دم ا ج وط ي ب عضو ا واحد 
           يهورجل هيديأظافر  هميقلحال ت فيالاكتفاء بدم واحد  ااستحسان  جو زوا ، و الس  مج عد ة أو

                                                                  .(4) في مجلس واحد
                                                             

 .  163 ، ص2ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (1)

                   ة:عند الحنفي  ة، أو ظاهر الروايبظاهر المذهبالمراد ( 2)
، لحسن بن زياد، وارزف مبهلحق ي  قد ، و محمدو يوسف، و بوأ ،فةالمذهب، وهم: أبو حني باة عن أصحي  المرو  المسائل

  .ةالثلاث قول يكون أن الرواية ظاهر في الشائع الغالب لكن ،ماما م ن أخذ عن الإهموغير 
 والسيروالسير الكبير،  مع الكبير،، والجاالصغير والجامع ،والزيادات ،المبسوط :تةالس   محمد كتب  هي: الرواية ظاهر وكتب

 .عنه مشهورة أو متواترة إما نهع ثابتة فهي الثقات، بروايات محمد عن رويت لأنّا الرواية؛ بظاهر يتس   وإنّا .الصغير
شي، باكستان،                كراتم، مكتبة البشرى،   2009ه     1430: 1ابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي، ط ي نظر: 

                                                                                     .19ص 
 .                                                                                            346 ، ص2ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين( 3)

 .                                                                                                194 ، ص2ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (4)
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                                              أثر التعارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة: ب ــ
 :       حو الآتيا على الن  فيهأثرهما  تعارضالقياس والاستحسان، و  اتنازع هذه المسألة وجهلقد   
عن قلم  آخر  أظافر اليدين، و  ق  لْمعن  دمٌ ا، وإن كان المجلس واحد   رتين،كفا  يعديست سالقياف

 هن  ، لأاملكال (1) ص ولِ الِارتفاقلح لزما ي  إنّ   مد  ن  ال: أهذا قياسل، وتعليل وجه اأظافر الرجلين
 لزم عنه ت، فمستقلاقٌ أظافر كل  عضو  ارتفق  لْم  فتتكامل الكف ارة، و  ،نايةبذلك ت  ت كامل الج

  .(2) مستقلة كف ارةٌ 
إحرام واحد، فلا  ناية واحد، حظرهارة واحدة؛ لأن  جنس الجافه كما في الاستحسان: فتلز وأم  

ا،  كما في حلق الر أسي وجب إلا  دم ا واح ، ولو دم هعلي ب عه وجبحرم ر     ه إذا حلق الم، فإن  د 
     .(3)ا وجب عليه دم واحد أيض   حلق الكل  

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
          بإلحاق هذه الجناية، إن  ترك القياس في هذه المسألة كان بالاستناد على القياس الخفي   

                                                       .هكل    هفي حلق كما تبفي حلق بعضه  الفدية تب على حلق الرأس، فإن  
 ة:في هذه المسأل قول المختارال د ــ

           المجلس الواحد ج عل  ا؛ لأجل أن  يظهر لي    والله أعلم    رجحان وجه الاستحسان ههن   
دئذ ي كتفى بفدية كما في خيار مجلس البيع، وعن  ة الواقعة فيهفلأفعال المختلع جامعا لفي الشر  

     واحدة عن جميع أفعال الجناية، ولو اختلف المجلس كان لكل فعل من أفعال الجناية فدية 
                                                                                                                                                           .                             (4)خاصة 

 

 

 

                                                             

شابه ذلك.  وما وحلق الشعر، فه بما يتّفه به المقيمون من لبس المخيط، والجماع ودواعيه، والتطيب، التّ   :الارتفاق هو (1)
 .                                                                                391 ، ص1ج تحفة الفقهاء، ، السمرقنديي نظر لهذا المعنى: 

                                   .                                                              195 ، ص2ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (2)

 .                                                                                                195 ، ص2ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر: ( 3)

  .                                                                                                195 ص ،2 ج الصنائع، بدائع الكاساني،: ي نظر (4)
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الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  مبحثال
 في فقه المعاملات.

 :طالبثلاثة مو  ،تمهيدوفيه 
ارض بين القياس والاستحسان ـالأول: أثر التع طلبالم

                                           في أحكام المعاوضات.
اس والاستحسان ـارض بين القيـاني: أثر التعـالث طلبالم

                                    والوكالة. ،والرهن ،في أحكام الشركة
الثالث: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

 واللقطة. ،والمساقاة ،في أحكام المزارعة
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 تمهيد:

س ا القيينة ب رضار المعاجلى فيه آث ذي تت يح ال لات هو الميدان الفسماه المعق ف إن     
خرجت املات المبنية على هذه المعارضة حتى  رت مسائل المع تكاث لكذل لأجوالاستحسان؛ و 

ارى، أبانت عن الإحصاء عن حد   ، وفيها ظهرت ملكةٌ فقهيةٌ عند أئمة الحنفية لا تكاد ت 
 تفننو  فه م عميق، عن ئأي دقيقة الملحظ، ت نبر   الك من ال عليل خفية المأخذ، ومسوه من الت   وج

الحضارات العريقة، وبيئة  هدفالعراق م؛ ازلة في بيئة العراقالمستجدات الن   معالجة كبير في
فتنوعت ، راءع والش  أسواق البيبه ا ، وتنوعت جديدة املات تارية الأجناس المختلفة، ظهر به تع

في سيرورة الحركة الفقهية  مباشره أثر فكان لذلك كل  ، اتفقإبرام العقود والص  معها أساليب 
فردوا الفروع إلى أصولها، وإذا لاستخراج علل الأحكام،  حركت همم الفقهاءفت ،بهذا البلد

                  ليل،خرجت واقعة عن حكم نظائرها استحسنوا إلحاقها بما هو أليق بها، بضرب من الد  
                       عليل.     أو بوجه من وجوه الت  

ه أحكام فق في لة بين القياس والاستحسانبراز أثر المقابفقد آن الأوان لإ ،ر هذاإذا تقر     
من الاقتصار ا قررت ه آنف؛ وفاء  لما بحثلة هذا الم رض أمثع، ولن أتوسع في ةعند الحنفي المعاملات

 طبيقية.راسة الت  الد   مباحثمن  مبحث على أهم المسائل في كل  
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          الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

                                  في أحكام المعاوضات.
 ن:ان الآتيافرعوفيه ال

              الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال
 في أحكام البيع.

           الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  فرعال
 في أحكام الإجارة.
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                    بيع.الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ال فرعال
                                           وع:من المسائل التي تقابل فيها القياس والاستحسان في باب البي        

قُد الث من : حكم من اشترى ثو أولًا   فلا بيع بينهما. أي املى ثلاثة إباً على أن ه إن لم يَـنـْ
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

              هذا الشرط؛ لأن ه في معنى البيع بشرط ه هذا البيع، وإن اقتّن بذهب الحنفية إلى جواز   
 .(1)الخيار 

                                               عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ
                                    يم كن تخريج حكم هذه المسألة من وجهين:                           

ع على شرط إقالة ؛ لاشتمال هذا البيس من المنع من ذلكاه القي وهو ما يدل علي الأول:
دخله شرط ا فكان هذا بيع   ،دمن، وتعليق الإقالة بالش رط فاسلإمكانية عدم الوفاء بالث   ؛معلقة

                                                                             .(2) زفر قولهذا ، و اسدط فر ش اشتملت علىالبيوع التي  بمنزلة ااسد  فاسد، فيكون ف
ع يمعنى البفي عليه الاستحسان من جواز ذلك؛ لأن  هذا البيع  يدل وهو ما ني:االوجه الث  
وفسخه  ق إقالة هذا البيعل  ه عن  فإ، اكل  واحد منهم  في طشر يار؛ لوجود الت عليق ببشرط الخ

بشرط   الحكمق  حاده في قعيار عل ق انبشرط الخ ع البيفيام، و ي  ثة ألابشرط عدم الن قد إلى ث
                                                            .(3)وصاحباه  ،، وقد أخذ بهذا الوجه أبو حنيفةيارسقوط الخ

                                                           نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
ذلك بإلحاق جواز و ؛ القياس الخفيلقد كان الميل عن سنن القياس ههنا بالاستناد على    

 ز البيع بشرط الخيار.اشتّاط فسخ البيع إن لم ي سد د المشتّي الثمن إلى ثلاثة أيام بجوا
 ة:ألالمسفي هذه  قول المختارال د ــ

المستدعية  ةجاق الحه يح  ق  ؛ لكونم      والله أعل قديموجه الاستحسان هو الأولى بالت   الظاهر أن     
 يحتاج فالبائع كذلك لا ؟ ي عجبه أم هل المبيع في الت أمل إلى يحتاج كما  جواز؛ فإن  المشتّيلل

 فالمشتّي لا ؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى أم الثلاث في الث من يصله هل أن ه الت أمل إلى
                                                             

 .                                                                 175 ، ص5، ج صنائعبدائع الالكاساني، ، 17 ، ص13بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر: (1)

 .                                                                 175 ، ص5، ج صنائعبدائع الالكاساني، ، 17 ، ص13بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر: (2)

                    .                                              175 ، ص5، ج صنائعبدائع الالكاساني، ، 17 ، ص13بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر:( 3)
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 إلى  الحاجة مست بيعا هذا فكان لا ؟ أم الث لاث في الن قد على يقدر هل الت أمل إلى يحتاج
                                                                                  .(1) الخيار بشرط البيع من بالجواز أولى فكان جميعا؛ الجانبين في جوازه

        ه.                            : حكم من اشترى شيئا بشرط أن يوفيَهُ له البائع في بيتثانيًا
في منزله أن ي سلمها له  ط على البائعويشتّ ة، بضاعالمشتّي يشتّي  ألة: أن  المسهذه معنى و   

 داخل البلد.
 مذهب الحنفية في هذه المسألة: ــ  أ

 .(2)اس به يوسف صحة هذا البيع؛ لتعامل الن  لقد استحسن أبو حنيفة وأبو   
                                  أثر التعارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:   ب ــ

م من أخذ ياس، ومنهبموجب القم من أخذ ف أئم ة الحنفية في هذه المسألة، فمنهد اختللق   
                      حو الآتي:                              بموجب الاستحسان على الن  

             ةعاإيصال البض م موجب القياس، ومنع من إجراء البيع بشرطقد  محمد بن الحسن ف
 اشتّى إذا ما فأشبه للمشتّي؛ منفعة وفيه العقد، يقتضيه لا شرط هلأن   ؛إلى البيت داخل البلد

                                                                                         . (3) المصر خارج والآخر المصر في وأحدهما منزله، في الإيفاء بشرط أو منزله، إلى الحمل بشرط
 بهذا البيع تعاملوا فاستحسنا صحة هذا البيع؛ بحجة أن  الن اس ي وس ف وأبو  ،ةحنيف وأبا وأم  
 في يكونا لم إذا فيما تعامل ولا الن اس، لتعامل القياس فتّكا المصر؛ في المشتّي كان  إذا رط،الش  

 .                          (4) فيه بالقياس فعملا المنزل؛ إلى الحمل شرط في ولا المصر،
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 لعرف.المستند على ا إن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان   
                                                              في هذه المسألة:قول المختار ال د ــ

 وإن   اعة إلى البيت،حمل البض رطش لأن  لعل أثر الاستحسان في هذه المسألة هو الأقوى؛    
  حيث من لحكمه مقر ر لأن ه أيضا؛ فساده يوجب له، ولا ملائم هلكن   العقد، يقتضيه لاكان 

  على باع إذا ما ونح وذلك العقد؛ مقتضيات من هو الذي بالش رط في لحق المعنى، ومؤكد له؛
                                                             

  .                                                                 175 ، ص5، ج صنائعبدائع الالكاساني،  ي نظر: (1)

 .                                                                             171 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني، ، 420 ، ص2، ج الأصلالشيباني، ي نظر:  (2)

 .                                                                             171 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني، ، 420 ، ص2، ج الأصلالشيباني، ي نظر:  (3)

 .                                                                             171 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني، ، 420 ، ص2، ج الأصلالشيباني، ي نظر: ( 4)
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 .(1) فقبل حاضر؛ والكفيل معلوم، والر هن كفيلا،  أو رهنا، بالثمن المشتّي يعطيه أن
                  م الإجارة.أحكاعارض بين القياس والاستحسان في اني: أثر الت  الث   فرعال

  المثالين: ذين ه، أذكر منها آثار في أحكام الإجارةيل عن سنن القياس للم قد كانل   
                                        .رب، والمسيلالش   حق   منمستأجر الأرض انتفاع حكم : أولًا 

           ربالش   حق   على انصي ولم ،اض  أر من رجل  رجل لو استأجر وهذه المسألة متعلقة بما   
                                                                                  أم لا ؟  ، فهل له الانتفاع بهذه الحقوق(2) والمسيل

 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ
؛ العقد وإن لم ي صر ح بهما في ،والمسيل في الإجارةرب الش   ذهب الحنفية إلى دخول حق     

  .(3) وذلك ليتحق ق الانتفاع بالإجارة
                                   عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة: أثر الت   ب ــ

لا يجوز له  في هذه الإجارة، ومن ث   ينداخل رب والمسيلون الش  كأن لا ي يقتضي فالقياس
         ،صريح بهإلا  بالت   الأرضع خل في بيدرب لا يالش   فإن   ؛كما في البيع  ذه الحقوق ع بهفا الانت

 .(4)ا أو بمرافقه ،ان يقول: بعتها بحقوقهأب ،ل  عليهدر ما يكو بذ أ
ستحسان يز والاا  ؛ح بهاي صر  لم  ، ولوتحت إجارة الأرض ؛ لدخولهاذين الحقينالانتفاع به له يج 

 ،ربع بالأرض دون الش  ا كن الِانتفولا يم   ،فعة بعوضن؛ لأن  الإجارة تمليك المدلالة الحال عليهال
  .                                                                   (5)ريق والط  

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
  دخول الانتفاع بحق   بإلحاقإن  سند الاستحسان في هذه المسألة هو القياس الخفي؛ وذلك    

                                                             

            .                                                                  171 ، ص5 ، جبدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (1)

وحق  ،171، ص 23السرخسي، المبسوط، ج رب: هو نصيب من الماء للأراضي كانت أو لغيرها. ي نظر: ( حق الش  2)
المطبعة الأدبية، بيروت، لبنان، مجلة الأحكام العدلية،  :المسيل هو: حق جريان الماء والسيل من الدار إلى خارجها. ي نظر

 .36ه، ص  1302ط بع سنة: 
 .                                                                 190    189 ، ص6، ج صنائعبدائع الالكاساني، ، 171 ، ص23بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر: (3)

 .189، ص 6، ج صنائعبدائع الالكاساني، ، 171 ، ص23بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر: (4)

                   189، ص 6، ج صنائعبدائع الالكاساني،  ،172    171 ، ص23 بسوط، جالم السرخسي، ي نظر: (5)
190. 
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ح بها وإن لم ي صر   ،دخول الث مار والز رع في رهن الأشجار والأرضرب والمسيل في الإجارة بالش  
 .(1) في العقد

  في هذه المسألة: قول المختارالد ــ 
               ؛وجه الاستحسان هو الأقوى تأثيرا في هذه المسألة    أن   الذي يبدو لي    والله أعلم   

هو   المقصود من الإجارة أن   ذلك: حيوض   ،ر الت مك ن من الِانتفاعالأن  جواز الِاستئجار باعتب
 بتحصيل حقوق الارتفاق، ذلك إلا   لمستأجرق ل، ولا يتحق  مقابل مال امتلاك منافع الأرض

المبيعة  والعين ،عينلا كليتم يعبالالمقصود من ن  لأقياس الإجارة على البيع لا يستقيم؛  كما أن  
بعوض، والعين  ةحقيقتها تمليك للمنفع فإن   ؛ارة، بخلاف الإجهذه الحقوق بدون كلل الممتحت

افع المنل هذه وتحصي ؛افعا من المننهما المقصود ما يتولد ا، وإنّ  لذاته ودةغير مقصا فيهالمؤجرة 
 .                                     (2)ق افق بحقوق الارتفى إلا من طريق التّ  أت  لا يت

  روج منه.بعد الخالبيت  بالوعة راب من: حكم إخراج المستأجر للت  ثانيًا
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

ا هو اسة م  ن  ك    اد منماب، ور ر إذا خرج من الد ار، وفيها ت رم ستأج ال أن  عند الحنفية الأصل    
، فعليه به، وهو ال ذي شغل ملك الغير لهعلى وجه الأرض فعليه تنظيفه؛ لأن ه حصل بفع ظاهر

             أن  المستأجر إلىوا ذهبفقد  ،اب ال م تجم ع داخل البالوعةتّ  ال، أم ا من الد ارخرج تفريغه إذا 
                             .(3) في ذلك اس؛ مراعاة لعرف الن  اء زمن الاستئجارعند انته هف بتنظيفلا ي كل  

 عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ
 عللتّاب الذي تم   أجرالمست القياس والاستحسان في تنظيف ارض بين وجهيعوقع الت  لقد    

  بالوعة البيت على الن حو الآتي: داخل

 الأرض ه  ما هو ظاهر على وج هظيفكتن   وعة الالب غ  ريفبت زم ي لستأجر م   ال فإن   :في القياس افأم  
 .                                                                   (4) هتراب ونحوه؛ لأن ه اجتمع بفعلمن 
                              :      لسببينا تنظيفهجِرِ ستأم   فليس على ال الاستحسان ا فيوأم  

                                                             

 .172 ، ص23بسوط، ج الم السرخسي، ي نظر: (1)

 .190، ص 6، ج صنائعبدائع الي نظر: الكاساني،  (2)

 .142 ، ص15بسوط، ج الم السرخسي، :( ي نظر3)

  .142 ، ص15بسوط، ج الم السرخسي، :ي نظر (4)
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  ،زلنالم ج منر لوعة إذا خالباف يم سْتأجِر تنظ ف اليارفوا تكلعلم يت اسالن   ن  فإ العرف؛ الأول:
 .  الإجارة معتبر فيف ر والع
ا جِر فيمم ستأ وذلك تصر ف من ال، رف حإلى في تنظيفها فتحتاج ،أن  البالوعة مطوي ة اني:الث  
وحفر  ، الت فريغ إلى نقض بناءفي ظاهرا فهو لا يحتاج كان  ام بخلاف، فلا يلزمه ذلك ،يملكهلا 

                                                                                                          .(1) فعليه إخراج ذلك
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 للعرف.لقد كان ترك القياس في هذه المسألة مراعاة   
 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ

 ابار المؤجرة بالتّ  الوعة الد  داد ب انس لأن   وذلك ؛سايظهر لي    والله أعلم    رجحان وجه القي  
صان ي  ف، رؤ جِ    الم صلحةلمق تحقي ، وفي إلزامه بذلكبتفريغها طالبفي   ر،ستأجِ    الم فعلقع باو  ضرر
  .ررالض   هذا من بيته
 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                             

 .142 ، ص15بسوط، ج الم السرخسي، :ي نظر( 1)
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عارض بين القياس والاستحسان اني: أثر الت  الث   طلبالم
 والوكالة. ،هنوالر   ،ركةفي أحكام الش  

 الآتية:                                  فروعوفيه ال
           بين القياس والاستحسانعارض الأول: أثر الت   فرعال

 ركة.في أحكام الش  
              عارض بين القياس والاستحساناني: أثر الت  الث   فرعال

    هن.في أحكام الر  
  عارض بين القياس والاستحسانالت   الث: أثرالث   فرعال

             .في أحكام الوكالة
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                        لشركة.االقياس والاستحسان في أحكام عارض بين الأول: أثر الت   فرعال
 موجب  القياس والاستحسان، ومن أهم هذه المسائل:      (1)ركة لقد تنازع بعض  أحكام الش      

                           فر:ل الس  ركة حاريكين على نفسه من مال الش  إنفاق أحد الش  حكم : أولًا 
 : اعملهريكين بالمال، وقد أ ذن له بالس فر، أو قِيل لالش   أحد فيما إذا سافر :صورة المسألةو 

                                                                                              (2) مال الشركة أم لا ؟ رأس من وكرائه ،طعامهفهل له أن ي نفق على نفسه في  ،برأيك
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 . (3)على نفسه  أن ي نفق من مال الش ركةجارة حال سفره للت  أجاز الحنفية للش ريك    
                                    عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:الت   أثرب ــ 

من  وطعامه ،ونفقته ،هائر ك  ه فينفسه لا يجوز له الإنفاق على أن   :القياس الذي يدل عليه   
  .                                                                                  (4) بإذنه نصا ه إنفاق من مال الغير، فلا يجوز إلا  ؛ لأن  ركةرأس مال الش  

له أن ي نفق  :   دم  ومح ، حنيفةبيالر واية الص حيحة عن أ دل عليه   وهو ما ت الاستحسانوفي 
 ار الإنفاق من مالالت ج   ؛ لأن  عادة(5) وطعامه ه،ونفقت ،ائهر من جملة المال على نفسه في ك

                                                           .(6) اشرط   كالمشروط   اعرف   ة، والمعروفكالش ر 
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 .العرف والعادة هو مستند هذا الِاستحسانإن      
 ألة:ـفي هذه المس قول المختارال د ــ

ريك هذا الش   ره؛ من أجل أن  ههنا؛ لقوة أث بالإعمال وجه الاستحسان هو الأولى اهر أن  الظ      
فقة من مال نفسه لربح لزمناه الن  ؛ فلو أار بهت  ركة، والِا ره من أجل تنمية مال الش  فأ سا أنشإنّ  

 ون، ويح ْت مل أن لا يكون؛ فكان كيأن  لنفع يح ْت مل ؛ال رر للح زام ض ة الت مح ْت م ل، كان ذلك بمنزل

                                                             

فصاعدا، بحيث لا يتميز، ث أطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط  هي: اختلاط النصيبين الشركة( 1)
 .                                                                             131النصيبين. ي نظر: التعريفات، الجرجاني، ص: 

 .72    71، ص 6، ج صنائعبدائع الي نظر: الكاساني،  (2)

 .72، ص 6، ج صنائعبدائع الظر: الكاساني، ي ن (3)

 .72، ص 6( ي نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 4)
 .72، ص 6( ي نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 5)
 .72، ص 6، ج صنائعبدائع الي نظر: الكاساني، ( 6)
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 .                                       (1) ةكر الش   ضي بالن فقة من مالاى عقد الش  ركة دليلا  على التّ  لما عهإقدام
                            هن.م الر  في أحكا عارض بين القياس والاستحسانأثر الت  اني: الث   فرعال

 ثالينالمأذكر منها  ،(2)هن باب الر  آثار في  اس والاستحسانمعارضة بين القيلل لقد ظهرت   
  :الآتيين

                                                       :الر هن يادة علىالز   حكم: أولًا 
ن   ال ن زاد الر اهِ ، ث   ي ساوي عشرة ةبعشر  اثوب   رجل رجلا   المسألة: إذا رهنهذه ة ور وص    م رْتهِ 

 .                                                                                  (3) شرةعيكون مرهون ا مع الأ و ل بالل ثوب ا آخر
 الحنفية في هذه المسألة:مذهب ــ  أ

 .(4)ذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز الز يادة في الر هن     
 عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت  ب ــ 

 بعض يجعل أن من لابد   هلأن  ؛ زفر قول وهو ،تصح   لا دةايهذه الز   أن  : القياس قتضىم  ف  
 الأول؛ وبالث   في هنالر   حكم بقاء مع متعذر وذلك به، امضمون   ليكون يادةالز   بمقابلة ينالد  

                                 .  (5) برهن ارهن   تبادلا أو ،هنالر   ناقصه لو ما نظير فهو ،القبض لبقاء
ست  الد ين؛ في حكم الر هن في أن  الز يادة تثبت أبي حنيفة وصاحبيه وهو قول :سانحوفي الاا

                                                                            .(6) العقد عند عليه تراضيهما بمنزلة العقد بعد الز يادة على تراضيهما لأن  
    نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 جواز وذلك بإلحاق، بالقياس الخفي إن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان   
   ت.ولد إذا الر هن في إليها المرهونة ولد ضم   بجواز الرهن في الزيادة

                                                             

 .72، ص 6، ج صنائعبدائع الي نظر: الكاساني،  (1)

 .63، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  " عقد وثيقة بمال مشروع للت وث ق في جانب الاستيفاء ". :هنالر   (2)
ي نظر: وهبة الزحيلي،  .فالر هن عين له ا قيمة مالية ج علت وثيقة لدين، بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين

                                                                                    .                                                                      180 ، ص5ج الفقه الإسلامي وأدلته، 
 .96، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

 .153، ص 3ي نظر: الشيباني، الأصل، ج  (4)

 .97    96، ص 21السرخسي، المبسوط، ج ي نظر:  (5)

 .97، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (6)
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 في هذه المسـألة: قول المختارال د ــ
ه  مدى ق وة المعنى الذي استند إلياس والاستحسان يتبين  القيأمل في وجهي المت إن      

من أجل  هن الأول؛ ادة ال واردة على الر  يالحاجة ق ائمة لتصحيح هذه الز   الاستحسان؛ ذلك أن  
هن ر  في ال ة إليهاولد المرهون هن بمثابة جواز ضم  يادة في الر  ، وجواز الز  زيادة الت  و ث ق عند المرتهن

كون الز يادة في حال  ا؛ فيجوز إثباته أيضا كم  ادة ت  ثبْ ت  في الر هن حيفيكون الولد ز  إذا ولدت،
 .(1) أصل الر هن منفصلة عن

  . مرة وهي رهن إذا خاف المُرتهان تلفهاقطف الث  حكم  :ثانيًا
مرة؛ ن فساد الث  وأثمر، فخاف المرته ِ ا، أو عنب  ، وصورة هذه المسألة فيما لو كان المرهون نخلا     

                                         (2) ها هل يضمنها أم لا ؟نيفقام بج
 مذهب الحنفية في  هذه المسألة:ــ  أ

      .(3) ؛ لأن  ذلك من الحفظ لهامرةن إذا جنى الث  ى المرته ِ أن ه لا ضمان عل إلىالحنفية  ذهب   
                                                   عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ

 :ن في هذه المسألةان متبايناأثر  لقياس، والاستحسانل كانلقد     
غيره بغير                ملكفيمر الذي جناه؛ لأن ه تصرف رتِهن الث  أن يضمن الم   يقتضي  فالقياس

                                                                                   .(2) إذنه
مرة، ولو ت ركت على رؤوس فلا ضمان عليه؛ لأن  هذا من الحفظ للث   في الاستحسان:ا م  وأ

    .(4)في أوانه حفظ، وحفظ المرهون حق  المرتِهن  ذ اذجر لفسدت، والج  الش  

 نوع الاستحسان في هذه المسألة. ج ــ
 .جر المرهون فيه حفظ له؛ وذلك أن  جنّ المرتِهن لثمر الش  للمصلحةرك القياس ههنا لقد ت    

 ألة:المسفي هذه  قول المختارال د ــ
حفظ المرهون حق  المرتِهن،  ؛ لأن  م   و الأظه ر    والله أعله القول بموجب الاستحسان إن      

  .قصر ا في حفظهامن غير ج ذ اذ حتى  فسدت كان م المرهون أصلها مرةالث   ك  ر  ولو ت   
                                                             

 . 97، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)

 .109، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)

                                                                                                            .109، ص 21السرخسي، المبسوط، ج ، 164، ص 3ي نظر: الشيباني، الأصل، ج  (3)

 .109، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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  ام الوكالة.                   عارض بين القياس والاستحسان في أحكالث: أثر الت  الث   الفرع
            أ برزه، (1) ر في أحكام الوكالةهظااس والاستحسان تأثير د كان للمعارضة بين القيلق    

 ما يأتي:في
ون يالد  ض لحق في قباه لحكم مَنْ وكُ لَ بقبض كل دين واجب للمُوكَ ل، هل  أولًا:

                                               الحادثة في المستقبل ؟                                     
  مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

يون الواجبةالحنفية أئمة لقد جو ز            ما يحدث منها للموك ل حتى   للوكيل قبض جميع الد 
 .(2)مستقبلا 

                                       عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ 
     ،له دين كل  الوكالة في ىس   هلأن   ؛كل ه  قبض الد ين في وكيلا يكون لا  فيقتضي أ القياس أم ا   

            يحدث ما دون ،لك  و     الم عند اواجب   كان  ما صدق علىي افإنّ   ؛واجب هو لما اسم ينوالد  
                                                                                                                          .      (3)في المستقبل 

 التو كيل بهذا يقصدون لا اسالن   فإن هو وكيل في قبض الد ين للعادة، وفي الاستحسان:
 قصده             و  ،غلاته بقبض وك لهوهو نظير ما لو  ؛وجوبه يحدث ما على الواجب تخصيص

  .(4) ذلك بعد وجوبه يحدث وما ،واجب هو ما ذلك في
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 العرف والعادة.سند الاستحسان في هذه المسألة هو  إن      
 ذه المسألة:ـفي ه قول المختارال د ــ

 صيانة وكيلالت   هذا في الم  و ك ل مقصود لأن   وهذا هو المقدم؛ ههنا ان ه الاستحسجل و لع    
  المعنى هذا وفي ،اشتغاله لكثرة ؛بنفسه لذلك يتفرغ لا هفإن   ؛له الوكيل بقبض ماله من وعالن   هذا

                .(5) وجوبه يحدث ما وبين ،واجب هو ما بين فرق لا
                                                             

 .                                                                                       483كنز الدقائق، النسفي، ص: ي نظر:   .من يملكه الت ص ر ف في فسالن   مقام الغير إقامة: الوكالة في الاصطلاح (1)
 .68، ص 19ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)

 .68، ص 19( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 3)
 .68، ص 19( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 4)
 .68، ص 19السرخسي، المبسوط، ج ي نظر:  (5)
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                                                                 مال القضاء.                     ل: حكم تبديل الوكيل ثانيًا
، ألف درهم، وقال: ادفعها إلى فلان قضاء  ع لآخر جلر إذا دفع فيما  وصورة المسألة:      نّ 

                                                                                                .                               (1) ها عندهسيل غيرها، واحتبكفدفع الو 
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

  .(2)ال القضاء على وجه الاستحسان لملقد ذهب الحنفية إلى جواز تبديل الوكيل     
                                     عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:  أثر الت   ب ــ

 فيما متطوعا ويكون الموكل، إلى عنده ستبِ ت  احْ  التي الألف أن يدفعه عليي وجب  :فالقياس   
ين  عنه، يكون كالأجنبي يقضي الد  مال مخصوص، وفي دفعه لماله بدلا   دفعب أمره هلأن   ؛أمره

 لأن ه ماله؛ المطلوب على د  ر  وي    الغير، لدين نفسه بمال القضاء في امتبرع   فيكون على غيره؛
 .(3) عنه استغنى وقد ،لمقصوده إليه دفعه ،ملكه

ستحسان ص ل أن الم  و ك ل مقصود ن  لأ يجوز للوكيل دفع البدل؛ :وفي الاا  ولا لنفسه، البراءة يح 
 لم إذا والت قييد الوكيل، مال من مثلها وبين الوكيل إلى المدفوعة الألف بين المقصود هذا في فرق
ا يكن  اإم   المي ت دين قضى إذا الوصي بمثابةالوكيل في دفعه للبدل  ، ويكون(4) يعتبر لا مقيد 

  .(5) امتطوع   يكون لا نفسه، مال من الورثة إذن بغير الميت دين قضى الوارث، أو لنفسه
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 .القياس الخفيلى إهذه المسألة  لقد استند الاستحسان في    
  ة:في هذه المسأل قول المختارال د ــ

 بأن ،بهذا يبتلى قد الوكيل ان؛ لأن     والله أعلم    هو وجه الاستحسح لي ههنا الذي يتّج     
 نفسه؛ مال من مثله يدفع أن إلى فيحتاج المطلوب؛ مال معه وليس موضع، في البالط   يجد

                                                                                                                          .                               (6)في المدفوع إليه  به ليرجع

                                                             

 .76، ص 19( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 1)
 .77، ص 19( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 2)
 .77    76، ص 19ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)
 .77، ص 19( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 4)
                                                                                  .                                                                                                                            286، ص 4( ي نظر: حاشية الشلبي على كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 5)
 .77، ص 19ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (6)
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عارض بين القياس والاستحسان الث: أثر الت  الث   طلبالم

 واللقطة. ،والمساقاة ،في أحكام المزارعة
 الية:الت   فروعه الوفي

          ارض بين القياس والاستحسانــعالأول: أثر الت   فرعال
 في أحكام المزارعة.

           ارض بين القياس والاستحسانـــعاني: أثر الت  الث   فرعال
 في أحكام المساقاة.

  بين القياس والاستحسانعارض الث: أثر الت  الث   فرعال
 في أحكام اللقطة.
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 لمزارعة.اوالاستحسان في أحكام  عارض بين القياسالأول: أثر الت   فرعال
هذه ومن  ان،نصيب من أثر المعارضة بين القياس والاستحس (1)ة عزار كان لأحكام الم  دلق    
 :      ئلالمسا

                                  رع.الأرض قبل أن يُستحصد الز   حكم المزارعة إذا مات رب  
           ،عا نبت الز ر م  ، فلمزارعة ثلاث سنين الأرض  الر جل  لآخر ا لو دفع فيم المسألة:صورة   
                                                                                                                                       .        (2) مرضهأ أراد ورثته أخذ ، ث  ي سْت حْص دْ حتى  مات رب  الأرض لم

                                                          مذهب الحنفية في المسألة: ــ أ
 .(3)عن الز ارع  ررالأرض؛ دفع ا للض   رب  الحنفية بقاء عقد المزارعة بعد موت  أئمةاستحسن   

                                    أثر التعارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة: ب ــ
ا الأرض؛ رب   بموت المزارعة ت نتقض :في القياسف   اوإ إجارة، لأنّ   رب   على يستحق  الز ارع نّ 

 الورثة، ملك على تحدث اإنّ   الموت بعد فالمنفعة المنفعة، من ملكه على يحدث ما بعقده الأرض
                         .                               (5) بذلك الر ضا جهتهم من يوجد ولم
 يستحصد حتى ز ارعال يد في تتّكبل  نقض عقد المزارعة، فليس لهم في الاستحسان:ا وأم  

 ما يجوزكو ، هعلي مشقة بالغة عقلع الز ر فسخ العقد، و  ؛ فإن  فيهالض رر عندفع من أجل ؛ الز رع
                                                                                        .  (1) لض ررا عالن قض لدف ظهور سبب ديجوز إبقاؤها بع ،ررالض   لدفع نقض الإجارة

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
؛ وذلك بإلحاقها إن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان بالقياس الخفي    

في لج  ة البحر، فإن  العقد لا  والس فينة وصاحب الس فينة يموتبال م كاري يموت في طريق الحج، 
 .(4)ي نقض بموتهما 

                                                             

ببعض   الأرض أو العاملة ، وهو إجار ج منهاار عبارة ع ن عقد الز راعة ببعض الخالحنفية: فقهاء المزارعة في اصطلاح  (1)
،                6ج  في ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع الكاساني، ،263 ، ص3ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، ي نظر: .  جالخار 
                                                                                          .                                                                 175 ص

 .45، ص 23ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)

 .45، ص 23ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

 .46، ص 23ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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 ة:في هذه المسأل قول المختارال د ــ
         نوع افي حقيقته المزارعة ن  ذلك أح له وجه الاستحسان؛ اظر في هذه المسألة يتّج  الن   إن     

 يرعِ للم   بدا ث زرعها إذا للأرض، والمستعير رر؛الض   لدفع ابتداء   تعقد   ، والإجارةالإجارةمن أنواع 
 وكذلك رع،الز   إدراك وقت إلى المثل بأجر المستعير يد في وتتّك ذلك، له يكن لم هايستّد   أن
 هلأن   وهذا ؛المثل بأجر الإدراك وقت إلى تّكت   افإنّ   بقل؛ رعوالز   الأرض، إجارة مدة انتهت إذا

 الض رر، لدفع الإجارة؛ عقد بينهما عقدوي   ،زرعه قلعي   فلا الابتداء، في المزارعة في محقا كان
                                                               .(1)الض رر  لدفع الإجارة فتبقى الابتداء في محقا كان  هذا فكذلك

 المساقاة.ام عارض بين القياس والاستحسان في أحكاني: أثر الت  الث   فرعال

 ،(2)المساقاة  بابقياس والاستحسان في من المسائل المهمة التي أثرت فيها المعارضة بين ال    
 .المدة في عقد المساقاة إبهام مسألة

 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ
د د مدتها، ويقع العقد على أول ثمر يرج             لقد ذهب الحنفية إلى جواز المساقاة، وإن لم تح 

 .(3)من أول سنة 
                                             عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:      أثر الت   ب ــ

دد العاقدان مدة معلومة لهإذا لم ،يقتضي بطلان عقد المساقاة فالقياس:   من عقود  اا؛ لأنّ    يح 
 .(4)كانت باطلة    الإجارة من تعيين أجل لها، وإلا   الإجارة، ولابد في

أول ل على الأج  ي ضرب لها أجلٌ معلومٌ، ويقعفتجوز المساقاة، وإن لم في الاستحسان:أما و 
الث مر الأول  خلد، فيهفي ما يتفاوتوقل   ،اوم   معل اوقت   مرالث   لأن لإدراك ؛نةفي أول الس   ثمر يرج
                                                                             .(5) ، بخلاف الث مر الذي بعدهق نفيه م تيلأن  دخوله  ؛في العقد

                                                             

 .46    45، ص 23ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)

طل هذه وقد أب .226" . ي نظر: الجرجاني، التعريفات، ص لشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره " دفع ا ( المساقاة:2)
 ،والن خل ا يرج من الأرضكان يقول هذه إجارة استوجرت ببعض مه الله   ، كما أبطل المزارعة، و رحمالمعاملة أبو حنيف ة    

يْئا أم لا ير      138، ص 4ج، وجو زها محمد بن الحسن. ي نظر: الشيباني، الحجة على أهل المدينة، ج لا يدري أيرج ش 
141. 

 .614، ص 4ي نظر: العينّ، البناية شرح الهداية، ج ( 3)
 .284 ، ص5ج  ،تبيين الحقائقحاشية الشلبي على كتاب  ،614، ص 4نظر: العينّ، البناية شرح الهداية، ج ي   (4)

 .284 ، ص5ج  ،تبيين الحقائقحاشية الشلبي على كتاب  ،614، ص 4نظر: العينّ، البناية شرح الهداية، ج ي   (5)
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                                                    نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
اجة تدعو إلى مثل هذه لحا؛ لأن  الض رورةيظهر لي أن  سند الاستحسان في هذه المسألة هو    

 .؛ فر خص فيهاالمعاملة
 ة:في هذه المسأل قول المختارال د ــ

    صلى الله عليه وسلم    بيالن   أن  وذلك ؛ لقوة أثره ةح في هذه المسألاجالاستحسان هو الر   وجه لاشك أن     
بإطلاق  ةالمساقا يدل على جواز، فهذا (1) رعز  ور أثم منها من جير مل أهل خيبر بشطر ما عا

" ففيما جيزة للمساقاة والمزارعة: م   من غير اشتّاط المدة، قال الطحاوي معلقا على الآثار ال
ها ال ذي ر ة في الن خل بجزء من أجزاء ثماالمساق    صلى الله عليه وسلم    رسول الله ر إطلاق  امن هذه الآث اوينر  

في  ية إلى هذه المع املة دون تحديد أجل، ف  ت س ومِحالحاجة داع فإن   ، وكذلك(2)"  ج منهار ي
 .(3) جوازها للض رورة

                                   اللقطة. عارض بين القياس والاستحسان في أحكامالثالث: أثر الت   فرعال
التقاط حكم أثرت فيها المعارضة بين القياس والاستحسان: التي  (4) من مسائل اللقطة   

          د اب ة تتعلق بما لو التقط رجل المسألة:هذه صورة و . صاحبها تركها الدابة العجفاء التي
                                                                              (6) ها له أم لا ؟، هل يرد  لعجزها تركها هابحأ ن  صامن حالها ي  عْل م   ،(5) اءعجف

 مذهب الحنفية في المسألة:ـــ  أ
اب ة العجفاء إلى صاحبها        .(7)لقد استحسن فقهاء الحنفية رد  الد 

                                                             

، ومسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة 2328بالش طر ونحوه، برقم: ، كتاب المزارعة، باب المزارعة رواه البخاري (1)
                                                                                                                               .1551والمعاملة بجزء من الث مر والزرع، برقم: 

 م،1994ه     1415: 1، ت : شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط لآثارشرح مشكل ا الطحاوي، (2)
  .                                                                                 104 ، ص7ج 

 .65 ، ص2ج  ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري أبو بكر بن علي الزبيدي، ي نظر: (3)
                الجوهرة النيرة أبو بكر بن علي الزبيدي، ي نظر:ل. هي اسم لما ي لتقط من المااللقطة في اصطلاح الفقهاء:  (4)

                                          .46 ، ص2ج  ،على مختصر القدوري

. ي نظر: مقاييس اللغة، " منوذهاب الس   زال،والعجف: اله  "  ومعناها الهزيلة. قال ابن فارس: عجفاء مؤنث أعجف، (5)
 . 263، ص 4ج 

  .  278 ، ص4ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين (6)

  .  278 ، ص4ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين (7)
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                                               أثر التعارض بين القياس والاستحسان في المسألة: ب ــ
 ولا يطلبه صاحبه، الذي لا قيمة له، ،يء الحقيركما لا يرد الش    ه لا يردهافإن   :في القياسا أم    

                                                                    .(1)اة الميتة ، وجلد الش  انم  وقشر الر   ،وىلن  وط، وامثل: الس  
 عنها       ملكه يزول فلا عجزا؛ تركها اإنّ   صاحبها لأنا؛ رد هي أن عليهفي الاستحسان: و

 .          (2) بذلك

  نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
دم اهر يقتضي علظ  االقياس  إذ ؛الخفي هو القياسهذه المسألة  الاستحسان فيإن  سند    

حسان ( يقتضي ر د ه ا  كما الخفي ) الاستوالقياس يء الحقير، الش   كما لا يرد    ةطقرد هذه الل
                                                                                                                                                                                                                          ترد سائر أنواع اللقطة.                                          

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
                                                يبدو لي رجحان وجه الاستحسان من جهتين:     

 أن   وط، وذلكالس  قياس الدابة العجفاء على صحة في  قادحبإظهار الفرق ال الجهة الأولى:
ا ألقاه الس وط ا ه لا يستطي ع حملهة فإن  اب  الد  ، بخلاف هلحمى لقدرته عل ؛هجل رغبة عنالر   إنّ 

 .                                                                     (3)لكبرها، وهذا الذي دعاه لتّكها 
م اس، تعل نفوسهة في نظر الن   يموإن كانت هزيلة    فهي ذات قة    اب  الد   أن   انية:الجهة الث  
، وعليه فإلحاقها يزول عنها وصف العجزت صبح سينة، و ا، وقد يعلفها صاحبها ف تتعلق به

                  ا قيمة أولى وأصح.لهبالأشياء التي 
 

 

 

 

                                                             

 .   278، ص 4( ي نظر: حاشية ابن عابدين، ج 1)
  .  278 ، ص4ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين (2)

  .  278 ، ص4ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين (3)
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عارض بين القياس والاستحسان الث: أثر الت  الث   مبحثال
 وعقود التبرعات. ،أحكام فقه الأسرةفي 

       ن:                                                                 اطلبوفيه م
ارض بين القياس والاستحسان ـعالأول: أثر الت   طلبالم

 .في أحكام فقه الأسرة
عارض بين القياس والاستحسان اني: أثر الت  الث   طلبالم

 برعات.الت   في أحكام عقود
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والاستحسان الأول: أثر التعارض بين القياس  طلبالم
 في أحكام فقه الأسرة.

  :                                                                 نافرعتمهيد، و  وفيه
         عارض بين القياس والاستحسان الأول: أثر الت   فرعال

 واج.أحكام الز  في 
          عارض بين القياس والاستحساناني: أثر الت  الث   فرعال

 لاق.في أحكام الط  
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 د:تمهي
الأحوال  حثامبة من طائفسري على يس والاستحسان لار المعارضة بين القيأث لقد امتد      
              ارضة؛ ذه المع هطرفية بين وازن ة في المة الحنفيخصية، وبإزاء ذلك برزت موهبة أئمالش  

           رضة االمع هذهلة في بيان تأثير مستقحثين المعاصرين إلى إفراد بحوث اج بعض البو  حْ ا أ  م  
                .(1)في تلك المباحث 

                               واج.ز  الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ال فرعال
اب الزواج؛ الاستحسان في بو ابلة بين القياس ا المقه لما تكاثرت المسائل التي أثرت فيهإن      
                                                       .                   مسألتين منهانّ سأقتصر على فإن  

                                                                              : حكم الشهادة على قيام الزوجية دون معاينة.           أولًا 
وجية: أن يكون عن طريق شهود عقد ابطة الز  الأصل في إثبات قيام الر   أن   ة:صورة المسأل   

             كاح،د الن  قاس خبر عن  سامع الكثير من الأحيان يتفاف، وفي   ل الز  فواج، أو حضور حالز  
رد جة بموجيالز  الر ابطة  مات قياإثبفي فهل ي كتفى عندئذ . ر بينهم نبأ إقامة وليمة العرسهيشت أو

                                                                           (3) وانتشار الخبر أم لابد من المعاينة ؟ ،(2) ماعالس  
 مذهب الحنفية في المسألة: أ ــ

 الز واح، والن سب، وهي مخصوصة، وهي: سامع إلا  في أشياءهادة بالت  رد  الش   ذهب الحنفية إلى   
 .(4) والموت

                                                             

  :من هذه البح وث (1)
ة صبري، دار رنة   ، لعروة عكرماة فقهية مقل الأح وال الشخصي ة    دراس حسان وأثر العمل به على مسائث الاستبح أولا:

 م. 2011ه     1423: النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
ارنة   ، لفيصل   دراس ة فقهي ة مق ره في مذهب أبي حنيفة اال زواج وآثبحث: تطبي قات الاستحسان في أحكام عق د ثانيًا: 

 م. 2008 /11/5ك، نوقشت بتاريخ: هايل الحوامدة، رسالة ماجستير في جامعة اليرمو 
بحث  ،لزواج، لأسامة حسن الربابعةافي المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل ضرورة وتطبيقاته بحث: الاستحسان بال ثالثاً:

              م.       2013شور في مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد الخامس، يوليو: من

 ،بدائع الصنائعالكاساني،  . ي نظر:تواطؤ غير من الأخبار به وتتواتر ،ويستفيض نبأ الزواج، يشتهر أن الس ماع هو: (2)
 .266 ، ص6ج 

  .266 ص ،6ج  ،بدائع الصنائعي نظر: الكاساني،  (3)

   .266 ، ص6ج  ،بدائع الصنائعي نظر: الكاساني،  (4)
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                                                    المسألة:هذه عارض بين القياس والاستحسان في أثر الت   ب ــ
اهد أن ه لا يجوز للش  ماع؛ لأن  وجية بمجرد الس  إثبات قيام الز   لا يصح  أن  القياس: إن  مقتضى  

 قة في تسامع، وهي غير متحق  هادة مشتقة من المشاهدةالش   عاينه؛ ذلك أن  يشهد بشيء لم ي  
                                                                                                                               .(1)ماع هادة فيه بالس  كالبيع لا توز الش    واج،خبر الز  

به؛ ة، إذا أخبره من يثق وجيماع في إثبات الز  اهد أن يشهد بالس  يسع  الش   وفي الاستحسان:
فلو  رون،قس، وتتعلق به أحكام تبقى على مر  الاة أسبابه آحاد من الن  نبمعاي ص  كاح يتالن   لأن  

، وثبوت سب، كالإرث، والن  ى ذلك إلى الحرج، وتعطيل الأحكامسامع لأد  دة بالت  هارددنا الش  
                                                                                      .(2) خولكمال المهر بالد  

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
، فلا عن الن اس لحرج؛ وذلك لدفع القد استند الاستحسان في هذه المسألة على الض رورة   

 الز واج.في  سامع لقبول الش هادةباشتّاط الت   تضيع حقوقهم
 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ

، فلا تضيع مصالح كثيرة ه بإعماله تتحقق؛ لأن  هجِ   ت  هو المإعمال الاستحسان ههنا  إن      
 ذا املون به اس يتع؛ ولذلك كان الن  سامعهادة بالت  الحقوق بتعطيل الأحكام المتّتبة على الش  

                                                                                  .(3) يان في إفادة العلمعمنزلة ال واجخبر الز   شهرة لواز  نو ؛ ز واجالات دة في إثباهوع من الش  الن  
 .سواج بإشارة الأخر نعقاد الز  ا: حكم ثانيًا

 مذهب الحنفية في هذه المسألة: أ ــ
 .(4)بالإشارة  اد زواج الأخرسانعقاستحسن الحنفية جواز      

                                                         أثر التعارض بين القياس والاستحسان في المسألة:         ب ــ
 ة، فبقي منظومه حروف  بإشارته لا يتبين  لأن   ه؛بإشارت (5) يمنع صحة زواج الأخرس لقياسفا  

                                                             

 .151 ، ص8 ، جالبناية في شرح الهدايةالعينّ، ، 430 ، ص5 ، جالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ي نظر: ( 1)

 .151 ، ص8 ، جالهدايةالبناية في شرح العينّ، ، 430 ، ص5 ، جالهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ي نظر:  (2)

 .150    149، ص 16 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (3)

 .144، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر: ( 4)
       ،2طق. ي نظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج سان ذهاب الن  في الل  س   ر  الأخرس مأخوذ من الخ ر س، والخ   (5)

 .167ص 
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ر د قص  يقع لا أشار ولع به شيء، كالص حيح قاطنّ لا يواج، والقصد أمر بالز   عا ده لإيقمج 
                                                               . (1) شيء من الت صر فات بإشارته

من الأخرس ة الإشار  ارة من الأخرس؛ ذلك أن  واج بمجرد الإشز  عقد ال يصح   :وفي الاستحسان
ه محتاج إلى ما يحتاج تصحيح العقد بإشارته؛ لأن  رورة ملحة في الض   اطق، ولأن  ارة من الن  بكالع

                                                                        . (2)اطق إليه الن  
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

الأخرس بعبارة  بإلحاق إشارة وذلك ؛الخفيالقياس لقد كان مستند الاستحسان ههنا    
  ابتناء الت صرفات عليهما. الناطق في صحة

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
 اليأس دالإشارة مقام العبارة عن إقامة لأن   ؛وجه الاستحسان راجح في هذه المسألة يبدو أن     
ق   رورةالض   ؛ لأجلقالن ط من لم نعتبر  ، ولواسالن  فئة من رفع الحرج عن ، ياق مقصدا شرعي  يح 

 .                                                           (3)بالإشارة  عنهاون ي عبر التي  مضروراتهجميع ت ذلك لتعطل
                           لاق.ام الط  عارض بين القياس والاستحسان في أحكاني: أثر الت  الث   فرعال

                     ما يلي:            لاقاب الط  بفي  من المسائل التي أثرت فيها المقابلة بين القياس والاستحسان     
             جة:      من جهة الزو  عرف إلا  حكم تعليق الطلاق على أمور لا تُ  :أولًا 

ب يننّ أو ت   جل لزوجته: إن كنت ر  ل الاإذا ق فيما صورة المسألة:            ضِيننّ فأنت طالقبْغِ تح 
لاق إن أخبرت ، فهل يقع الط  وجةبل الز  ي عرف إلا من قِ  لاأو ما أشبه هذا من الكلام ال ذي 

 .(4) بذلك ؟
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

مور القلبية بهذه الأ المعل ق في وقوع الط لاق الحنفية قبول قول الزوجة فقهاء استحسنلقد    
 .(5)من جهتها التي لا ت علم إلا  

                                                             

 .144، ص 6المبسوط، ج ( ي نظر: السرخسي، 1)
 .144، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (2)

 .144، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (3)

 .197، ص 6( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 4)
 .197، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (5)
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                                                           عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:      أثر الت   ب ــ
ا ت د عي  هلا ي قبل قولها إذا أنكر  :في القياسف   كدعوى   ذلك منها و  ،رط الط لاقشالز وج؛ لأنّ 

   شبه الت عليق بمشيئة اللهأالط لاق بشرط لا ي علم وجوده؛ ف قل  ع وجالز   ، ولأن  (1) نفس الط لاق
                                                                                       .(2)       تعالى

المتعلق بأمور  هذا الش رط قلاع على تحق  للاط  ا لن سبيل لاه ا؛ لأن  قوله لبي ق وفي الاستحسان:
 عل ق ام   ول ،شيءل  سب الممكن في كبحة ج  ا فيه؛ لأن  الحقوله ول قبيتعين  ف ،اهبلقِ  إلا  من قلبية

 اخبارهعل ق ا بإصار الط لاق م   ،الهعرف إلا  بقو  ي  لا ن  ذلكأ مع علمه ،ا قلبهفي الاق بمالط   ز وجال
                                                                                 .(3)ها نفسا في عم  

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
وذلك برد ها إلى مسألة ي؛ لقد ت رك القياس الجلي في هذه المسألة، وأ خذ فيها بالقياس الخف   

، فأخبرت بذلك، وقع قتكبينّ طل  ك تح  : إن أخبرتنّ أن  زوجها لو قال لها أن ه أخرى وهي
       نا.، فكذلك هالطلاق

 في هذه المسألة: قولال د ــ                                  
 ما دام أن    غاية القوة،وذلك أن  أثره في ؛هو الأظهر ههنا المصير إلى وجه الاستحسان إن    

، فإذا أفصحت الزوجةلا من جهة ا إ لا يم كن العلم به لاق بهاق الط  التي ع ل   هذه الأمور القلبية
 .لاقبها وقع الط  

                 بل اثنتين.  ،حكم من قال لزوجته: طلقتك أمس مرة واحدة: ثانيًا
 مذهب الحنفية في هذه المسألة: أ ــ

                                                                       .(4)لقد استحسن فقهاء الحنفية إيقاع الطلاق مرتين    
                                                       عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:      أثر الت   ب ــ

  ،ة، لا، بل اثنتينداحو قتك أمس ل  كنت ط  لزوجته: قد جلالر   قالإذا  :يقتضي القياسإن  
 ة دحوا رار بال   الإقن  ه ع وع فرج ،دةح وا لانتين غير ث  للأن  ا ر؛  ول زف ق ذا وها،  لاث   ث ق لاط ا أنّ  

                                                             

 .197، ص 6( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 1)
 .  129، ص 3( ي نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2)
 .197، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (3)

 .212، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج  ،126، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (4)
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 .(1) حيباطل، وإقراره بالث نتين صح
ستحسان ، يقاعالإ لافبخر ر  ر، وهو م ا يتكابخالإقرار إ لأن   تكون طالقة اثنتين فقط؛ :وفي الاا

، الأو ل ى العددبإثبات الز يادة عل ،راد تدارك الغلطأن  في الإخبار بهذا الل فظ ي   رةالظ اه ةوالعاد
تين، ج  بح ارالإخبا ي فهم من هذ ،: حججت حج ة، لا، بل حج تينلول الر جق :ونظير ذلك

ن لا غير، و عالإخبار سبا ذلا، بل سبعون، ي فهم من ه ،سنة سنّ  ست ون: الومثل ذلك: لو ق
   .(2) ا ت طْل ق اثنتينهذلف ؛مول على المتعارفومطلق الكلام مح

 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
ه: قد كنت لزوجت قول الر جلإن  الاستحسان ههنا مستند على القياس الخفي؛ بإلحاق    

ه: حججت حجة، لا، ، بل اثنتين، بنظائره من الأقوال، من مثل قولواحدة، لاطل قتك أمس 
 ، وقوله: علي ألف درهم لفلان، لا، بل ألفان.بل سبعون

 ة:ـفي هذه المسأل قول المختارال د ــ
           ، واحدة، لا، بل اثنتين طل قتك أمس لزوجته: قد  كنت رءقول الم اهر المتبادر منالظ   إن    

ن  جريان الغلط يه؛ فإثر فالأوهذا لقوة  ؛ع طلقتين اثنتينوقو ه الاستحسان من ما يدل عليهو 
                                                                                                                                            .منه الغلط هذا تدراكاجة إلى اس، فوقعت الحابتداء   هوأخبر به زوجت ،به على ما أقر   وارد

 

 

 

 
 

                                                                                                

 

                                                             

 .126، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (1)

 .212، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع، ج  ،126، ص 6 السرخسي، المبسوط، جي نظر:  (2)
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الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

 في أحكام عقود التبرعات.
الآتية:                                                                                    فروعوفيه ال

            اس والاستحسانـــــــالأول: أثر التعارض بين القي فرعال
 أحكام الهبة.في 

           اس والاستحسانــــــــالثاني: أثر التعارض بين القي فرعال
                                   في أحكام الصدقة.

    اس والاستحسانــــــالثالث: أثر التعارض بين القي فرعال
 في أحكام الوقف.

           اس والاستحسانـــــــــالرابع: أثر التعارض بين القي فرعال
 في أحكام الوصية.

لاستحسان وا سارض بين القيعار التثالخامس: أ فرعال
 .القرضفي أحكام 
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                                  بة.أحكام اله في الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال
      المسائل:، ومن هذه (1) بلة بين القياس والاستحسان أثر في مباحث الهبةاكان للمق   لقد   

 .ايمتول يالأجنبي يع لجالر   قبض الهبة من حكم: أولًا 
، ولا بينهما قرابة، هل (2)  يعول يتيم ا، وليس بوصيبيكان رجل أجن  ذا إ صورة المسألة:   

                                                                       .(3) ذا اليتيملهما ي وهب  قبض ، هل يجوز لها الوصي  أحد سواهذوليس له
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 .(4) في رعايته لولي ه ؛ لأن ه خ ل فٌ أن ه يجوز للوصي قبض ما ي وهب لليتيمذهب الحنفية إلى   
                                                         عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:  أثر الت   ب ــ

 في بر عتم   ولاية عليه، وهو ليس له هن  لأ ؛وهب لليتيمما ي   ضقبله  لا يجوز :في القياسف   
 .(5) سائر الأجانب فيما ينبنّ على الولايةمثل  فكان ،عليه اقتربيته، والإنف

ة، فيجوز له قبض الهب ؛ميمنفعة لليت كونفيما يه خلفٌ لولي   ذا الأجنبيه أن  في الاستحسان: و 
يكن له ذلك،  لم ،ه من يدهعز و أراد أجنبيٌّ آخر أن ينتل؛ ولذلك ه وتربيتهرعايته أحق  بأ ن  ا دام م

 .                             (6) والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل
 المسألة:نوع الاستحسان في هذه ج ــ 

إذ القياس الجلي ؛ يبالقياس الخفإن  الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان     
جنبي فع ل ذلك، يقتضي عدم جواز قبض الهبة من قبل الوصي على اليتيم  كما لا يجوز للأ

                                                       يه منفعة لليتيم.                فولي الذي يتولى قبض ما الوالقياس الخفي يقت ضي جواز ذلك قياسا على 
 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ

  ؛ه الاستحسانجو أعلم     تعالى لي    واللهح يتّج   ، المتقابلين الموازنة بين وجهي القياسب هإن     

                                                             

شتّط لصحة الهبة عند الحنفية وي   .536كنز الدقائق، ص: . ي نظر: النسفي،  " تمليك  العين بلا عوض "الهبة:  (1)
 .48 ، ص12ج  ،المبسوط السرخسي، ي نظر:. القبض، فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض

 .69، ص 8، المحيط البرهاني، ج ف فيه. ي نظر: ابن مازهوالتصر  مال اليتيم الوصي: من ف  و ض إليه حفظ (2)

 .62، ص 12ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

 .62، ص 12نظر: السرخسي، المبسوط، ج ي   (4)

 .62، ص 12( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 5)
 .62، ص 12نظر: السرخسي، المبسوط، ج ي  ( 6)
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ف ة الأجنبي الذي يعة خِ بمقتضاه صح ت  ب  ثْ فت    اقيق  في قبض هبة اليتيم الصغير تح ول اليتيم للولي لا 
    .(1) ض منفعة لهبة محفي قبض الهه ذلك أن  ؛ لمصلحته

 قبض الد ين الموهوب. : حكمثانيًا
 .                      (2) ا له على رجل، ويأمره بقبضهدينار   خرلآجل ر  فيما لو وهب صورة المسألة:   

  مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ
ين      .(3)جواز الهبة؛ لأن  الموهوب له قائم مقام الواهب في قبض الد 

                                                           عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت   ب ــ
قول  هذاب لرجل دينار ا له على رجل، ويأمره بقبضه، و هجل أن يللر   لا يجوز :في القياس  

لا  انن على إنسيلا مال له، وله د  ه على أن   أن  من حلف بدليل، لن  الد ين ليس بمالأزفر؛ 
                                                                                      .(4) ل لا يصحابمفإذا أ ضيف إلى ما ليس  ،ك الماليلتمل رعا شإنّ   الهبةعقد و  ،ينهيحنث في يم

قبض  جعلي  ف، نفسه امقم بضقفي ال امهه أقن  أ ة، وذلكب: توز هذه الهتحسانسالاا  فيو
 اأيض   مه، جازويسل   هبيه ث   هين بنفسالواهب الد   قبض فإذا جاز، واهبلقبض اكالموهوب له  

، وقت القبض هو في باب الهبة المعتبر ن  أ ذلكو ؛  لنفسهأن يقبضه له ث   الموهوب له إذا أمر
 .                                                                     (5) فالملك عنده يثبت

  نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
المتعلقة ذه الهبة هوذلك بإلحاق جواز ؛ الخفيس االقيههنا هو الاستحسان إن  مستند    

     على جواز قبض الواهب لها، ث تسليمها له.       ين بالد  
 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ

       هذه الهبة وإن كانت إعمال مقتضى الاستحسان هو الأظهر في هذه المسألة؛ لأن   إن     
 .(6)  قابلا للت مليكالا  القبض صارت ما عند إلا أنّ   ا،دين  في أصلها 

                                                             

 .62، ص 12المبسوط، ج نظر: السرخسي، ي  ( 1)

 .70، ص 12( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 2)
 .70، ص 12( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 3)
 .70، ص 12ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
 .70، ص 12ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (5)

 .70، ص 12ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (6)
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                   دقة.الص   عارض بين القياس والاستحسان في أحكامالثاني: أثر الت   فرعال
ومن هذه  ان،س، وموجب الاستحسادقة بين موجب القيبعض مسائل الص  دت د ترد  لق   

                                        المسائل:                                                        
                                                                                    دقة إذا أُعطيت للغني:جوع في الص  حكم الر  : أولًا 

 مذهب الحنفية في هذه المسألة:  أ ــ
و ز الحنفية له الر جوع     .(1)؛ لأن ه قصد بها الث واب، وقد حصل له على الغنّ في صدقته لم يج 

                                                     عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:      أثر الت   ب ــ
 قصد ي  د ق على الغنّ  صن  الت  ؛ لأدقةفي هذه الص   وعالر ج ق  له ح أن يكون يقتضي اسفالقي   

           جوع في الهبةكما يجوز الر    ،(2) ب الر ج وعفي وج ته هبة حقيقفكان في ؛ةادع ضمنه العو 
                                                                                   .(3)على الأجنبي 

 اءبالص دقة على الأغني دقصي   قد هن  ؛ لأدقةفي الص   له أن يرجع لا يحق   وفي الاستحسان:
 اسالن  ف ايتهم،لا يتمكن من كف ،ةير اب ا، وله عِيال كثصلك نيمنّ قد الغ أن  ذلك  واب،الث  

  .                                                          (4) الأجر يتصد قون على أمثاله لنيل
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

القياس  مقتضى  هذا: أن  ي بين  القياس الخفي، على  المسألةهذه مبنى الاستحسان في إن     
القياس في هبته للأجنبي، و  جوعر  له اليجوز كما   ةدقجوع عن هذه الص  ه الحق في الر  لأن  اهر الظ  

ه في حاله، فإن    يرجع في حال تصدقه على رجل يشتبه؛ كما لا له رجوعلا  أن :يقتضي الخفي
 .                         (5)اق فت  ورة بالِا لا يرجع في هذه الص  

                                                             

،         لجوهرة النيرة على مختصر القدوريا أبو بكر بن علي الزبيدي،، 92 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (1)
         .                                                                                                                   265    264 ، ص9، ج البناية في شرح الهدايةالعينّ، ، 19 ، ص2ج 

وزون الر  ( 2) إن وهبها ا وع فيها الرج و ز حرم بعد تسليمها، في حين جو     حم المجوع في الهبة المقسومة لذي الر  فالحنفية لا يج 
ي نظر:  .ةنايالد   ن كان لا ي ستحب  له ذلك بطريقإو     كمفي الح او ض منه ما لم ي ع    حرمذي رحم ليس بم  للأجنبيٍّ، أو 
 .  53    52 ، ص12ج  ،المبسوطالسرخسي، 

،          لجوهرة النيرة على مختصر القدوريا أبو بكر بن علي الزبيدي،، 92 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر:( 3)
  .                                                                                                                           265    264 ، ص9، ج البناية في شرح الهدايةالعينّ، ، 19 ، ص2ج 

                                                                                                                             .264 ، ص9، ج البناية في شرح الهدايةالعينّ، ، 92 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (4)

 .264 ، ص9، ج البناية في شرح الهدايةالعينّ، ، 92 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (5)
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 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
ق على الغنّ قد المتصد   المسألة؛ يدل على ذلك أن  الأقوى في هذه أثر الاستحسان هو  إن     

 .(1)وع الر جدئذ من عن منعفي   ،ابالث و ة رادإ اهم منفهالتي ي   ةبلفظة الص دقأتى 
                                   : حكم من قال: " جميع ما أملك صدقة في المساكين ":    ثانيًا

  المسألة:مذهب الحنفية في هذه ـــ  أ
 .(2)أن  الواجب عليه الت صد ق بمال الز كاة خاصة    

                                                           عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت   ب ــ
 وأموال جارة،وعروض الت   ،ةهب، والفض  ذ  ال لك منيم اع ميق بجمصد  الت   عليه :القياسفي ف  

ال الأصل إعم أن   ر؛ وذلك وهذا قول زف، العقار، والر قيق، وغير ذلكو ، ز كاة ال الس وائم، وأموال
فيدخل ، الإنسان كل ما يملكه  على ك يصدقلاسم المإطلاق ه ما أمكن، و تفظ في حقيقالل  

 .(3) كل ه  ذلكي فيه و يست ،الإرث والوصي ة الكم؛  فيه مال الزكاة، وغير مال الزكاة
              العبد بهج، وهو أن  ما ي و ي  رعالش   لليللد   ةاص  ال الز كاة خبمق د  يتص :انفي الاستحسو 

ق  في المال أوجب الح    وجل      عز   ، واللههعلي    سبحانه وتعالى    الله هجبو بر بما أتعلى نفسه مع
يِهِم  ﴿ ه:بقول ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه  مۡوَ

َ
؛ ولذلك يتص  [ 103 ] التوبة: ﴾ بهَِاخُذۡ مِنۡ أ

                                                  .     (4) به على نفسهجال الز كاة، فكذلك ما ي و بم
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

                                          .رعيص الش  الن  المسألة مستند إلى هذه الاستحسان في إن     
 في هذه المسألة: قول المختارالد ــ 

س: ياا ضعف وجه القفي هذه المسألة، فأم   يظهر لي    والله أعلم    ضعف تأثير طرفي المعارضة  
قال كعب بن  ا   ه لمإن  ف رع،غير معهود في الش   ،دفعة واحدة ،هكل    همن مال الإنسان لاعانخ فلأن  
وإلى رسوله، قال  ، صدقة إلى اللهليمن ما رسول الله إن  من توبتي أن أنخلع اي"  :       مالك

                                                             

 .92 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (1)

 .93 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (2)

 .93 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (3)
 .93 ، ص12، ج المبسوط السرخسي، ي نظر:( 4)
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 على أن   هذا الحديث فدل  . (1) " أمسك بعض مالك فهو خير لك"    : صلى الله عليه وسلم    الله ولرس هل
 ا منه.الإنسان لا يرج عن ماله جميعا، بل يتّك لنفسه جزء  

 ويالزك الالم ول الإنسان: " مالي صدقة " على حمل ق في ن  لأوأما ضعف وجه الاستحسان: ف
ابن حزم  قال وغير الزكوي، ، اسم المال يصدق على المال الزكويلأن   ،ليبلا دل ام  تحك   ةخاص  

يِهِم  ﴿:    تعالى   م بقوله هطلا تعلقبم   ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَٗ تُطَه  مۡوَ
َ
 ة:التوب]  ﴾ بهَِاخُذۡ مِنۡ أ

ا هي من جملة ما "  [: 103 ، ولا لغويٌّ، تلف قط  عربيٌّ ا اخلك المرء، وميمالص دقة المأخوذة إنّ 
، وأمو ر و د  الولا فقيه، أن  الحوائط، و  وله حمير،  ،ه لا مال لهن  وأن  من حلف أ ،الا  ت سم ى: مالا 

                                 .(2) ... "همع، فإن ه حانث عندهم، وعند غير ا ور، وضِيدو 
القياس الذي قال به زفر،  ةدلال تركوا الحنفية ، فلو أن  ههناتأثير المعارضة  ر ضعفإذا تقر    

ص لما لمستند إلى الن  اه الاستحسان على وج       الك عليه أثر كعب بن م دل   اوتمسكوا بم
  واب في هذه المسألة.جانبوا الص  
                         ام الوقف. عارض بين القياس والاستحسان في أحكالث: أثر الت  الث   فرعال

 :                                                      ما يأتي (3) فالوق في باب التي تعارض فيها وجها القياس والاستحسانة المهممن المسائل   
                                                                   ونحوها. يعة من آلات الحراثةض  وقف توابع ال : حكمُ أولًا 

 مذهب الحنفية في المسألة: ــ أ
  المنقول، ا وقفمنعو ا، و هد فيأبيق شرط الت  لتحق  فق الحنفية على جواز وقف الأرض؛ لقد ات    

 آلات  ولات ، ومن هذه المنقا بهاس  امل الن   ا، أو لتع ص به ورود الن   ض المنقولات ل واستثنوا بع
                                                                                      .(4) الحراثة

                                                             

نصَارِ  باب ﴿(، رواه البخاري، كتاب تفسير القرآن،  متفق عليه)  (1)
َ
َٰجِرِينَ وَٱلۡۡ ِ وَٱلمُۡهَ ُ عََلَ ٱلنَّبِ  ، ﴾ ...لَّقَد تَّابَ ٱللََّّ

 .2769، ومسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة  كعب بن مالك وصاحبيه، برقم: 4676برقم: 
ه،           1350، ت : محمد منير الدمشقي، ومدير إدارة الطباعة المنيرية، الطباعة المنيرية، ط بع عام: المحلى ابن حزم، (2)

                                                                                              .         11 ، ص8 ج
ي نظر: المرغيناني،         ق بالمنفعة ".صد  أبي حنيف ة هو: " حبس العين على ملك الواقف، والت  اصطلاح  الوقف في (3)

ا أبو حنيفة ومحمد لجوازه وقد اشتّط .426 ، ص4ج  ،الهداية عل في جهة وذلك بأن ،أن يكون مؤبد                              يج 
،                     4، ج الهداية المرغيناني، ،220 ، ص6ج  ،بدائع الصنائع الكاساني، ي نظر: ف.لأبي يوسلا تنقطع أبدا خلافا 

                                                                                                                                                                                    .433ص 
 .433 ، ص4ج  ،الهداية المرغيناني، ي نظر: (4)
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                                                               عارض بين القياس والاستحسان في المسألة: أثر الت   ب ــ
؛ لوحده هوقف، كما يمتنع راللعق اع  تب من آلات الحراثة المنقول فوق : فيمتنعفي القياسا أم     

 .                                                   (1) أبيد في المنقولوذلك لانعدام شرط الت  
ا تبع ل: فيجي الاستحسانفا وأم              وقد  ،ودل ما هو المقصي تحصفيرض لأوز ذلك؛ لأنّ 

      وهذا قول ،قفوالبناء في الو  ،رب في البيعكالش    لا يحصل مقصود ا كم تبع ا مايثبت من الح
ز و  ن يج  ز إفراد بعض المنقول بالوقف، فلأو  ا؛ لأن ه يج  ذلك أيض  د إلى مأبي يوسف، وذهب مح

 .                                                                                                          (2) الوقف فيه تبع ا من باب أولى
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

كما   اهر يمنع من ذلكلظ  ا؛ إذ القياس فيالقياس الخه ببس المسألة هذه اس فيك القير تإن     
يز وقفها قياسا على  يمنع من وقف هذه الآلات لوحدها، واز وقف البناء جوالاستحسان يج 

 تبعا للأرض.                                                     
 ة:المسألذه هفي  قول المختارال د ــ

ق  العمل ب إن       ارع الحكيمالش   ش و ف  إليهي  ت  ق  المقصد الذي وجه الاستحسان في هذه المسألة يح 
 ؛(3) للواقفين الصالحل أجر العمع الفقراء منه، واستمرار ا انتفدامة ، وذلك بإالوقفتشريع في 

 ؛ وذلكالموقوفةرض من شأنه الحفاظ على الأة    كانت منقول     وإنوقف آلات الحراثة  إن  ف
                                                  نفعها، ويدوم عطاؤها. فيعظمبحرثها وإصلاحها، 

                                   ر.  شج: حكمُ وقف الثانيًا
 عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت   ــ  أ

أب د؛ لكونه ت، ووقف المنقول لا يمنقولا   ف  ق  و   هجر؛ لأن  وقف الش   ر جللل لا يصح في القياس:  
 .                      (4)أبيد من شروط صحة الوقف الت   ، وقد مضى أن  على شرف الهلاك

  .(5) جر؛ لتعامل الناس بذلكوقف الش   يصح   وفي الاستحسان:
                                                             

                                                                                                                                                                               .                                                                               49 ، ص5ج شرح فتح القدير،  ابن الهمام، ،433، ص 4، ج الهداية المرغيناني، ي نظر: (1)

 .433، ص 4، ج الهداية المرغيناني، ي نظر: (2)

 .                                                           37 ، ص5 ، جذكر المقصد من الوقف ابن الهمام. ي نظر: شرح فتح القدير (3)

 .                                                                                                   220 ، ص6ج  ،بدائع الصنائع الكاساني، ي نظر: (4)

 .                                                                                                   220 ، ص6ج  ،بدائع الصنائع الكاساني، ي نظر: (5)
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 نوع الاستحسان في المسألة: ب ــ
                                                  . العرف المسألة مبنّ علىهذه العدول عن القياس في  إن     

 في هذه المسألة: قول المختارالد ــ 
    رع ، من جهة تحقيقه لمقاصد الش  م    رجحان وجه الاستحسان لقوة أثرهليبدو لي    والله أع   

أ صِب مالا   لم ،بريبخض ا إني  أ صبت أر  : " يا رسول الله   في تشريع الوقف، فقد قال عمر    
وتصد قت بها ".  ،ن شئت ح ب سْت  أصلها: " إنه فما تأمرني به ؟ ". قالمقط  أنفس عندي 

وفي  ،الفقراءق بها في وتصد   ، ي ورثع أصلها، ولا ي وهب، ولاا ه لا ي بن  أعمر:  افتصد ق به
يأكل  لا جناح على من وليها أن ،والض يف ،وابن الس بيل ،يل اللهبوفي س ،وفي الر قاب ،بىر قال

وقف  ةعلى صح   رةههذا الحديث دلالة ظا ففي  .(1) " ير م ت م و لغ معِ طْ ي  و  ،روفعمنها بالم
                          .                          له نخل بهذه الأرض وجعلها ضمن الوقف عمر     ، وذلك أن  جرالش  

                         لوصية.الرابع: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ا فرعال
                                                      يأتي: ما (2)الوصية  في أحكام اهد المعارضة بين القياس والاستحسانو شأهم  من إن    

                                               .الحج   بمال يقصر عن نفقة من بيته عنه من أوصى أن يُحج  حكم  أولًا:
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

ج  عنه بمال لا ذهب الحنفية إلى أن       هذه الوصيةذ  ت نف   أن يفي بنفقة الحج ،من أوصى أن يح 
 .(3)  بحسب الإمكان

                                                              عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:      أثر الت   ب ــ
 ؛ كفاية الن فقةلعدم  ، هاذييقدر على تنفلا  ي  الوص ة؛ لأن  تبطل هذه الوصي   اس:ففي القي   

 ان ثلث ماله كق عنه، و لت عت ،سمة بألف درهمن هل ىزلة ما إذا أوصى بأن ي شتّ نفكان هذا بم
                                . (4) ت  بْط ل  الوصي ة ،ملا يفي بالألف دره

                                                             

، ومسلم، كتاب الوصية، 2737(، رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم:  متفق عليه)  (1)
 .1632باب الوقف، برقم: 

. ي نظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء،  برع "بطريق الت   الموتد كٌ م ضاف إلى ما بعيلتم"  :الحنفية في اصطلاحالوصية ( 2)
  .205، ص 3ج 

 .222، ص 2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 157، ص 4ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)
  .222، ص 2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 157، ص 4ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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ج  حلفي لككان ثلث ماله لا ي  ة بحسب الإمكان، فإذاذ هذه الوصي  نف  فت   ان:ـفي الاستحسا وأم  
 أمكن، ما تنفيذها فيجب ة،الوصي   تنفيذ قصد الم  وصِي لأن  ، ي  ب ْل غ من منزله يح  ج  عنه من حيث

 إبطالها من أولى الإمكان بقدر ةالوصي   وتنفيذ النفقة، تبلغ حيث من عنه أن يحج   فيها نمكِ    والم
ة ي  نزلة الوصبمفيكون  ر؛الأج لوتحصي   ،     الله اةضمر  طلبج  صود من الحقن  الملأو  بالكلية؛

                                                                      .(1) بحسب الإمكان ذت  ن  ف    افإنّ  ، قةدبالص  
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

كمها دائر بين حكم ح ؛ ذلك أن  القياس الخفي هو المسألةهذه سبب ترك القياس في إن     
ألف درهم، وكان بله نسمة القياس الجلي الذي يقتضي بطلانّا بمنزلة من أوصى أن ي شتّى 

ا دقة؛ فإنّ  صية بالص  ه لا يف ي بذلك، وحكم القياس الخفي الذي يقتضي إلحاقها بالو ثلث مال
         ذ بحسب الإمكان.       ت نف  

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
ة بحسب ا للوصي  فيذ  ه تنفي ؛ لأن  لةأوجه الاستحسان هو الأقوى تأثيرا في هذه المس إن    

 وتنفيذها بألف، ي شتّى عبد بعتقكانت   ةالوصي   ن  لأ ض؛ه منتقا وجه القياس فإن  الإمكان، أم  
 قربة انّ  فإ ؛بالحج   ةالوصي   بخلاف ،يجوز لا وذلك له، الم  وصى لغير اتنفيذ   منه بأقل ي شتّى فيمن
 فهلك بمائة لرجل أوصى إذا كما  فصار يتبدل، لم ستحق   والم ،   تعالى    لله حق وهي ،محضة

 .(2) إليه الباقي يدفع بعضها
                                            ى له قبل القبول:وصَ ي ثم موت المُ وصا : حكم موت المُ ثانيًا

 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ
 في حال موت ال م وصي ث الموصى له قبل قبوله للوصية؛ استحسن الحنفية إمضاء الوصي ة،   

 .(3)فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له 
 عارض بين القياس والاستحسان في المسألة:أثر الت   ب ــ

 وت   ، وبمول  قب ى ال وف عل موق ة  وصي   ال ك  ل  تم   ن لأ ؛  ةالوصي   ذه  ه د  اس فضي  ت يق اسـالقيف    
                                                             

، العينّ، البناية شرح 222، ص 2، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 157، ص 4ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)
  .459، ص 13الهداية، ج 

 .564    563 ، ص12، ج بناية شرح الهداية، العينّي نظر: ال( 2)

 .503، 12، ج بناية شرح الهداية، العينّال، 515، ص 4المرغيناني، الهداية، ج ي نظر:  (3)
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               .(1) فصار كموت المشتّي قبل قبوله بعد إيجاب البائع وصى له تعذر القبول من جهته،   الم
 أن   ذلكو  ى له،وص     ورثة الم ى به في ملكوص     ة، ويدخل المتمضي الوصي   وفي الاستحسان

ا توقفت لحق الفسخ من جهته، وإنّ   الا يلحقهف ،ي قد تمت بموته تماماوصِ    ة من جانب المالوصي  
كما في البيع المشروط   دليل القبول، موته بلا ردٍّ  ؛ لأن  في ملكه تى له، فإذا مات دخلوص     الم

عن المشتّي،   لعة موروثةالبيع يتم، وتكون الس   ؛ فإن  فيه الخيار للمشتّي إذا مات قبل الإجازة
     .(2) له ىوص     ة موروثة عن المفكذلك هنا تكون الوصي  

  نوع الاستحسان في المسألة: ج ــ
البيع المشروط ب لوصي ةهذه ا بإلحاق أيضا؛ القياس الخفيه على امبنإن  الاستحسان ههنا    

 .     ضيالبيع يم فإن  فيه الخيار للمشتّي قبل الإجازة، 
 في هذه المسألة:قول المختار ال د ــ

            ، ظرله حظ من الن   انوإن ك وجه الاستحسان في هذه المسألة ن  أرى    والله أعلم   : أ    
؛ هة الحقوق التي يرثونّ ا عن جملفي ةيرثون عنه حق الانتفاع بالوصي   ورثة الموصى له من جهة أن  

              ح به لم ي صر   له الموصى ن  ه؛ ذلك أا فيه ما فيأيض   القبول يرثون عنه مالجزم بأنّ   أن   إلا  
 ه بعد ماته ؟              ث  ر  فكيف ي  و   في حياته،

           ا اعتماد  الحنفية خرجوا عن عهدة القياس في هذه المسألة  ح هذا الأمر، فلو أن  ضإذا ات  
ة أو ردها ، فأثبتوا للورثة حق قبول الوصي  (3)فلورثته "  مالا" من ترك :    صلى الله عليه وسلم    بيالن  على قول 

             أصحليل، و وصى له، لكان ذلك أصح من جهة الد     ا للماستحسانا كما كان ذلك ثابت  
            مات عنه صاحبه فلم يبطل بالموت، قام الوارث حقٍّ  كل    عليل أيضا؛ فإن  من جهة الت  

   .    (4)مقامه 
 
 

                                                             

 .503، 12، ج بناية شرح الهداية، العينّال، 515، ص 4المرغيناني، الهداية، ج ي نظر:  (1)

 .503، 12، ج بناية شرح الهداية، العينّال، 515، ص 4المرغيناني، الهداية، ج ي نظر:  (2)

، كتاب في الاستقراض، وأداء الديون، والحجر، والتفليس، باب الصلاة على من ترك دينا، برقم: رواه البخاري (3)
 .1619، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلوثته، برقم: ومسلم، 2398

                      .                                                 417 ، ج8، ج ذكر هذا التعليل ابن قدامة. ي نظر: المغنّ (4)
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 .قرضال عارض بين القياس والاستحسان في أحكامالخامس: أثر الت   فرعال
 :(1)القرض  الميل عن سنن القياس في أحكام أبرز شواهد مسلكمن  إن        

 حكم الاستقراض المشروط في عقد الإجارة.
رطلا  من غزلك على أن أعطيك مثله، جل لصاحبه أقرضنّ فيما لو قال الر  صورة المسألة:    

                                         .(2) وأمره أن ينسج منه ثوبا  على صفة معلومة، بأجرة معلومة
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 .(3)عامل أجاز الحنفية هذه المعاملة للعرف والت       
                                     المسألة:أثر التعارض بين القياس والاستحسان في  ب ــ

رط هذه إجارة ش   ؛ لأن  هافي اراض مشروط  قكان الاست   فيما إذا أن لا توز الإجارة :القياسف 
 با.ل لتجويز الر  ي  نوع تح    ا، فكان فيه(4) لا يقتضيه العقد، ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيها ما

لم يكن؛  أم ا في عقد الإجارة،مشروط   راضقكان الاستواء  يجوز ذلك س وفي الاستحسان:
رون الحائك بنسج أمم يدفعون غزلا ، وياس، أنّ   الن  ار فيما بينجالعرف  عامل؛ فإن  ارف والت  عللت  

من عند  وببه الث   رض ما يتم  ق وب المأمور به، ويشتّطونر، ولا يفي الغزل للث  قد  ثوب م  
ويتّك القياس لأجله   ،نكير، فيجوز اس من غيرمل به فيما بين الن  امتعالحائك، فهذا شرط 

 .                                                                 (5) اس في الاستصناع للتعاملالقيكما ت رك 
 نوع الاستحسان في المسألة: ج ــ

 ستقرض   لماصلحة م ن  لأ ،وتعامل الن اسالعرف إن  ترك القياس في هذه المسألة كان بسبب    
، في قرضه اجتهما يفي بحفعه د الغزل الذيليس في ن ه بحاجة ماسة إلى الث وب، و ؛ فإتتحق ق بذلك

  ة.اجتلك الحما يسد عندئذ الحائك 

                                                             

               ، لاكهستلان بالمثل عند ا و: ما ي ضموالمثلي ه ". تقاضاهلتليٍّ مثعطيه من " ما ت  : عند الحنفيةمعنى القرض  (1)
،              5ج الدر المختار، ل. ي نظر: الحصكفي، ر، وكل متفاوت؛ لتعذر رد المثقاوالع وان،ي  مي: كالحط ب، والحي فيخرج القِ 

                                                         .                                                                             161ص 

 .627 ، ص7، ج يط البرهاني في الفقه النعمانيالمحابن مازه، ي نظر: ( 2)

 .627 ، ص7، ج البرهاني في الفقه النعمانييط المحابن مازه، ي نظر:  (3)

 .627 ، ص7ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازه، ي نظر:  (4)

 . 627 ، ص7ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازه، ي نظر:  (5)



~ 377 ~ 
 

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
لقوة أثره؛ وذلك  ؛حيحص  المعاملة هو الالقياس في هذه إجراء وجه  م    أن  ليظهر لي    والله أع   

لقول  ،(1) لف والبيعالس  كما لا يجوز اجتماع    لا يجوز في عقد لف والإجارةاجتماع الس   أن  
ولا بيع ما ليس  ،ي ضمن يع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم: " لا يحل  سلف وب   صلى الله عليه وسلم    بيالن  

                                                                                                                                                                                                       . (2)ك " عند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .36 ، ص29ج  ،ذكر هذا القياس ابن تيمية. ي نظر: مجموعة الفتاوى( 1)

، والتّمذي، 3504، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الر جل يبيع ما ليس عنده، برقم: 6671رواه أحمد برقم:  (2)
، وقال: " هذا حديث حسن صحيح "،  1234أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم: 

 .4611النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، برقم: و 
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الرابع: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  مبحثال

 والحدود، والشهادات، نات،في أحكام الأيمان، والبي  
 والديات.

                                :              ناالآتي ناطلبمالوفيه 
 الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

         والشهادات. ،والبينات ،في أحكام الأيمان
 الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم

 والديات. ،في أحكام الحدود
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الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم
 والشهادات. ،ناتوالبي   ،في أحكام الأيمان
                                التالية:                 فروعوفيه ال

           الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال
 في أحكام الأيمان.

 اني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان ـالث فرعال
 في أحكام البينات.

   الثالث: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال
 في أحكام الشهادات.
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 يمان.         الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام الأ فرعال
  ، ومن هذه المسائل:(1) في مسائل اليمين عارض بين القياس والاستحسانبرز أثر الت  لقد      

                                            من ساعته.  زعهنيشرع في  وب يحلف على أن لا يلبسه، ثم  : حكم لابس الث  أولًا 
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 .(2) ؛ لأن ه لا يتمك ن من الامتناع من ذلكلقد ذهب أئمة الحنفية إلى عدم حنثه بذلك     
 عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:أثر الت   ب ــ

 ل زفر؛ لوجود جزءبمجرد الحلف على ذلك، وهذا قو وب يحنث فلابس الث   في القياس:ا أم      
                                    .(3)وب من نزع الث   غينه إلى أن يفر عل المحلوف عليه بعد يمفمن ال

ا لا ي ستطاع له بنزع الثوب م   در الذي يشغقذلك ال فلا يحنث؛ لأن   في الاستحسان:ا وأم  
ق الب  ر  حق  نث، ولا يتر  دون الحقصده الْب    مراعاة لقصد الحالف؛ فإن  الامتناع عنه، في عفى عنه 

                                                                .  (4)وب في هذه المدة لع الث  إلا  بخ
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

 خلع الحالف لثوبه بعد لأن  ؛ رورةالض  استحسان عدم الحنث في هذه المسألة مبنّ على  إن     
                                    رورة.        ما لا ي ستطاع الامتناع عنه، في عفى عنه للض   الحلف

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
          ة لقصد الحالف،اراعمفيه  ؛ لأن  هذه المسألةقوى تأثيرا في الأ هو وجه الاستحسان إن     

                                                                                                                                                               . نايمالأ القصود معتبرة في باب ولا شك أن  
                                                             

             يز بين أنواعها، وقد ذكر أئمة الحنفية لليمين ثلاثة أنواع:    إلا بعد الم يتحد دلا  في الاصطلاح  اليمينمعنى )1)
 . نعقدةم   ينويم، لغو ينويم، غ م وس ينيم
كف ارة لها إلا    لااحبها و ث بها صأين ييمال هفهذ .د الكذب فيهت  ع م  مع ماض  لف على أمرالح :هي غموسال يمينف

   .والأمر بخلافه ،كما قال  هن  وهو يظن  أ اض،ى أمر مللف عأن يح فهي: يمين الل غوا أم  الاستغفار. و 
        .ف ارةكك لزمته اللنِث في ذح   اذفإ ،يفعله و لاأ أن يفعله لم سْت  قْب  ر أمى ف عللالح :هيف اليمين المنعقدةا م  وأ

: اليمي ن المنعق دة التي يتّتب على والذي له م ت  ع ل قٌ بمطلبنا هذا من هذه الأنواع هو . 209ي نظر: مختصر القدوري، ص: 
 إخلافها كفارة.

 .162، ص 8ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (2)
 .162، ص 8ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)
 .162، ص 8ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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                                               .من حلف أن لا يتكلم، ثم حضرته الصلاة فصلى: حكم ثانيًا
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 .(1)الص لاة أثناء  ذكارالأحانثا بقراءته القرآن، و أن ه لا يكون     
                                          المسألة:  عارض بين القياس والاستحسان في هذهأثر الت   ب ــ

باشرة بم لأن ه ؛ه يحنثن  إف ،ل ىث  ص ،وميإذا حلف المرء على أن لا يتكل م ال في القياس:   
يك ر لت كل م ليس إلا  تحاف ل ما،م تك في صلاته يكون اءة القرآنر وق ،بيروالت هليل والت كالت سبيح 

          وهذا بمنزلة،  ذلكق  تحق   وقد ،ا من العبادوم  فهموف على وجه يكون ر الح امةوإق ،الل سان
 .(2) فكذلك في الص لاة ،ث احان ه يكونفإن   ؛ غير الص لاةفي راءةقسبيح، والبالت   أتى من

 جهين:                     من و  وذلكسبيح في الصلاة، لا يحنث بالقراءة، والت  في الاستحسان: و 
             ، وقد أحدث أن ه ما يشاءر ث  من أمدِ إِن  الله يح  "  ال:ق    صلى الله عليه وسلم    بيالن   أن   ه الأول:الوج

   .ةوأذكار الص لا ،ترك القراءة الحديث: اأحد من هذولا يفهم ، (3) "لاة  الص  م فيل  لا نتك
، ذكارالأوإن كان قد أتى ب ،هيتكل م في صلات : فلان لماس يقولونفالن   ،العرف   الوجه الثاني:

                                                                                  .         (4) انعتبر في الأيمار، والعرف م  كراد به الأذ ولا ي   ،ع الكلامنلاة تمالص   رمةقال: ح  ي  ، و فيها
  نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

    جود ك وع والس  لر  أتي بأذكار الي، وي؛ فالذي ي صالعرف: هو الاستحسان ههناإن مستند    
                      اس.                               ا في عرف الن  لا ي عتبر متكلم  

 :في هذه المسألة قول المختارال د ــ
د ؤي  ليل الصحيح، وم  لد  ه مستند إلى ايرى الباحث تقديم الاستحسان في هذه المسألة، لأن     

       بالعرف المعتبر.              

                                                             

 .48 ، ص3ج  ،بدائع الصنائع، الكاساني، 22، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)

 .48 ، ص3ج  ،بدائع الصنائع، الكاساني، 22، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج ( 2)
النسائي، كتاب السهو، ، و 924داود، أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، برقم:  رواه أبو (3)

معلقا بصيغة الجزم، كتاب     عن ابن مسعود    ، ورواه البخاري في صحيحه 1221باب الكلام في الصلاة، برقم: 

ن ﴿ التوحيد، باب قول الله تعالى:
ۡ
  ﴾ كَُُّ يوَۡمٍ هُوَ فِِ شَأ

 .48 ، ص3ج  ،بدائع الصنائع، الكاساني، 22، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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                    لبينات.الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ا فرعال
     ومن ذلك: ،(1) ناتلقد تلى أثر المعارضة بين القياس والاستحسان في بعض مسائل البي     

 سقطة له:مُ  نةبي  وصل إقراره ب بدين عليه، ثم   من أقر  حكم 
ث قال بعد ذلك: قضيتها  ،رهمألف د هعليأن لفلان  أقر   رجلا   أن   متعلقة بما لو المسألةهذه    

                                                                .           (3) نة على ذلكبها، وأقام البي   ر  قِ قبل أن أ  
 مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ

 .(2)لكونّا جاءت مت صلة بإقراره  بي نته على ذلك، قبول   
                                             عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:  أثر الت   ب ــ

تناقض م   كونه؛ له قضاه قبل الإقرار موصولا  بإقرارهعى أن  نته، ولو اد  بي  قبل أن لا ت   القياس:ف   
الإقرار، فإذا  صح    اإقراره يوجب كون الألف عليه وقت الإقرار، ولولا ذلك لمعوى، لأن في الد  

ن متناقضا   و ك، فيين عنه بالقضاء قبل إقرارهه يوجب سقوط الد  فإن   ،عى القضاء قبل ذلكاد  
 .(3) اه مفصولا  عسمع ذلك منه كما لو اد  عوى، فلا ي  في الد  

كان له عليه ألف درهم،   هأن   راد بهذكر وي  فظ قد ي  هذا الل   لأن   ؛نتهقبل بي  ت   وفي الاستحسان:
متى ونظائره كثيرة، ف ؛اكما يسمى القاضي المعزول قاضي    ،سمى باسم ما قد كانيء ي  الش   فإن  

تغييرا  لصدر  هذافي وإن كان  ،ع من المجازه أراد به هذا النو  أن   اوصل هذا الكلام بإقراره، دلن
ان هذا البي لا يصح   فإن ه رارهإقا إذا كان مفصولا  عن ه يصح إذا كان موصولا ، فأم  الكلام، ولكن  

                         .(4) نتهناقض باعتبار ظاهر كلامه، فلا ت قبل بي   منه، فبقي الت  ير  غ   الم
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

س يابالقألة من قبيل الاستحسان الميل عن سنن القياس في هذه المس  يظهر لي    والله أعلم    أن    
انت له علي ألف درهم جل: " كا، من مثل قول الر  هذا بإلحاق هذه المسألة بنظيراته؛ و الخفي

                                                                           " ث يقول: " قضيتها إياه ". 
                                                             

درر الحكام شرح غرر ، ملا خسرو .يظهر بها الحق على الباطل " " دلالة واضحة: البي نةالبي نات: جمع بي نة، و  (1)
 .                                                                               362 ، ص2ج دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، دون معلومات النشر الأخرى، ، الأحكام

 .                                                                                                                        500 ، ص8ج  ،المحيط البرهاني ابن مازه، ي نظر:( 2)

 .                                                                                                                        500 ، ص8ج  ،المحيط البرهاني ابن مازه، ي نظر: 3))

 .                                                                                                                        500 ، ص8ج  ،المحيط البرهاني ابن مازه، ي نظر: (4)
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 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
الأقوى  هلأن   ه الاستحسان؛وج علم    تقديمر لي    والله أظر في المسألة يظهبتقليب الن   هإن     
ه إن   ان عليه قبل القضاء، ث  ار بما كبخاب الإمن ب ا هوفي صدر الكلام إنّ   ارهقر إ أن ذلك ؛اأثر  
                  .               ت منه البي نةلك، ق بلذنة على كلامه، مع إقامة البي    ا وصل إقراره بما ي سقطه في آخر   لم

                                            الشهادات.  عارض بين القياس والاستحسان في أحكامالثالث: أثر الت   فرعال
                                  أذكر منها:، (1) ةهادالش   باب كثيرة في  أمثلةبين القياس والاستحسان  عارضتكان لل  لقد  

 .الحد ، أسلم وبعد ثبوت بالز نا، ي  شهادة أربعة نصارى على نصرانحكم : أولًا 
 مذهب الحنفية في هذه المسألة:ــ  أ

 . (2) مردودةذهب الحنفية إلى إسقاط الحد  عنه؛ لأن  شهادة الن صراني على المسلم   
                                          عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:  أثر الت   ب ــ

 يرا هو حج ة، ولا تأث القضاء بمقد ت  ه دة؛ لأن  هاه الحد بهذه الش  في قام علي :في القياسم ا أ  
 بشهادة اضيقعليه الضى ق ل إذااكالم  ،ق  عنهن الحم سلام بعد ذلك في إسقاط ما لزمهلإل

                                                          . (3) ي ستوفى منه ،فأسلم ،نينصرا
ستحسانا أم  و  د  إلا  بحج ة، ة الحملا يتمك ن من إق ا ن  القاضيفيسقط عنه الحد؛ لأ :في الاا

 سلم لا ي قامألو كان أ قِيم عليه بعضه، و  ذلككة على المسلم، و ج  وشهادة الن صراني  ليست بح
                                                              . (4) قتللهادة على الس رقة، والقطع، واالش   ذلكك، و من الحد   ه ما بقييعل

  نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ
             أن ه قال:        فقد ر وي عنه؛ بالس نةالاستحسان من قبيل ههنا الاستحسان  إن      

 .(5)استطعتم "  ما المسلمين عن الحدود " ادرأوا
                                                             

       ر عن أمر حضره الش هود وشاهدوه، إم ا م عاينة كالأفعال نحو القتل، والز نا، ا" الإخب :الشهادة في اصطلاح الحنفية (1)
 ،مطبعة الحلبي ،محمود أبو دقيقة عليه تعليقات:الاختيار لتعليل المختار،  ،ابن مودود الموصلي ساع ا كالعقود، والإقرارات ".أو 

 .                                                                                                                           139 ، ص2ج ، م 1937  ه    1356 ، ط بع عام:القاهرة

                                .74، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج ( 2)
 .74، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج ( 3)
 .74، ص 9ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج ( 4)

             المرام بلوغر في بن حجافه ، وضع  1424رواه التّمذي، أبواب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم:  (5)
 .375ه، ص  1424 :7ط  ، المملكة العربية السعودية،الرياض ،دار الفلق، سير الزهري، ت : من أدلة الأحكام
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 في هذه المسألة:قول المختار ال د ــ
لأخذ ب ه فيها ولذا  كان ا قوي،في هذه المسألة الاستحسان عليه  الذي ب نّعليل وجه الت   إن    

                                                                                         فية في درء الحد عنه.على المسلم غير معتبرة، وهي شبهة كاادة الكافر هش هو الأظهر؛ فإن  
                                                                                             .                  ن غير تعيينم اثلاثً  جل لإحدى زوجتيهطلاق الر  هادة على : حكم الش  ثانيًا

  مذهب الحنفية في المسألة:ــ  أ
 ،ةالش هاد تجاز  نسائه ىإحد قطل   أ نه شهد رجلان على آخر ذاإِ  ذهب الحنفية إلى أن ه  
 .(1) ن  إحداه قي طل   نأ على جالز و  بريج  و 

                                               عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:  أثر الت   ب ــ
تمنع تها هالجف، بطلاقها ودالمشه الةه؛ لجت قبل هذه الش هادة لاأن : يقتضي القياس إن     

ما هت سعفه الش   لما،هإحداهما بعينأن  القاضي قضى بطلاق  و، ولدةاالش ه صح ة ادة لذلك؛ لأنّ 
 .                                                                                        (2) بطلت الش هادة ،ى، فإذا تعذ ر القضاءبأولى من الأخر  اا، وليست إحداهمنلم ي  ع ي  

ن  ألأجل ا؛ الط لاق على إحداهم إيقاعى وج علالز   برويج  قبل الش هادة، ت   الاستحسان:في و 
فكأن   ،ا طالقز وج إحداهمال دتهما قولاما كالث ابت بإقرار الز وج، وهما أثبتا بشهتهالث ابت بشهاد

                                               .(3) اعلى إحداهم لاقالط   على أن ي وقِع هفي جبر  ،ك من الز وجلسع ذ القاضي
                                                        نوع الاستحسان في المسألة: ج ــ

اضي قالهادة بسماع ش  وذلك بإلحاق هذه ال القياس الخفي، ههنا هو ستحسانإن  عمدة الا   
                                          ق إحدى زوجتيه، من غير تعيين واحدة منهما. ه طل  وج أن  ول الز  قل

 في هذه المسألة: قول المختارال د ــ
، مبهمة ةشهادعمل بلأن ه يتعذر ال ؛ لقوة أثره؛ وذلكيظهر للباحث رجحان وجه القياس   
 لاق.وج بذلك، وتذكر من أوقع عليها الط  الز    إذا أقر  إلا  
 

 
                                                             

 .406، 3، ابن مازه، المحيط البرهاني، ج 145 ، ص6، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (1)

  .406، 3، ابن مازه، المحيط البرهاني، ج 145 ، ص6، ج المبسوط السرخسي، ي نظر:( 2)

 .406، 3، ابن مازه، المحيط البرهاني، ج 145 ، ص6، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (3)
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عارض بين القياس والاستحسان الثاني: أثر الت   طلبالم

                          والديات.   ،في أحكام الحدود
 ن:                                                                      ان الآتيافرعوفيه ال

          عارض بين القياس والاستحسانالأول: أثر الت   فرعال
                                في أحكام الحدود.  

           عارض بين القياس والاستحسانالثاني: أثر الت   فرعال
 في أحكام الديات.
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                   لحدود.اعارض بين القياس والاستحسان في أحكام أثر الت   الأول: فرعال
                              بين طرفي المعارضة:       حكمها ترددأهم مسائل الحدود التي من     

       ددا.                 ثم سرقته مج ،سروقتاع المبعد رده للم ثانيةالسارق مرة  إيقاع الحد علىحكم 
 مذهب الحنفية في المسألة: أ ــ

 .(1) ثانيةذهب الحنفية إلى سقوط الحد  عن الس ارق يسرق  المتاع مرة    
 المسألة:عارض بين القياس والاستحسان في أثر الت   ب ـــ

             ب القطعانص غبلالا  ه سرق من  ع، وهو قول أبي يوسف؛ لأه ي قطفإن   في القياس:ا أم     
 فيت قطع  لكذر ة الأولى، فك  المفي ق طعت يده روطالش   ههذق تحق  وب ،ةمن غير شبه ،من حِرز

ا ي  ثان ث  سرقه ا،ثوب   ث  نسجه المالك ،فق طعت يده ،لا  سرق غز هو أيضا بمنزلة من و  .الث انية المر ة
جزء  والولد ،ع ث  سرق ولدها ي قط ،فولدت عند المسروق منه ،ة  قر ب سرق ذلك لوكي قطع، و 

                                 .        (2) اهتكان ي قطع بسرقة جزء منها، فكذلك بسرق   امنها، فإذ
 لم ،ىة  أخر ر  رقه مسث   ،ع على صاحبها ورد  المت ،د الس ارقإذا ق طعت ي وفي الاستحسان:

لمسروق منه، بعد ما ا في حق  و مِ والت ق ،ةِ ي  صفة المالدت العين المسروقة فقن  أ هه:جيقطع، و 
اكتسبت  وإن ،لم يضمن، فبعد ذلك افي يده، أو أتلفه تفللو ت نّ  اأ لي؛ بدلقق طعت يد الس ار 

 ،تا، والقطع يندرئِ  بالش بهةبهللش  ا ث  ق م ور ما سب داد، يبقىه بالِاستّ ق  والت قو م في ح، ةلي  الما ةفص
ومع  ،ا لهم   م تقو  لا  ما ره إنسان صارز ح  الأصل في دار الإسلام، إذا أحا ي وجد مب اوهو نظير م

                      . (3) ا مثلهذذلك لم ي قطع الس ارق فيه باعتبار الأصل فه
 نوع الاستحسان في هذه المسألة: ج ــ

               هابقياسوذلك ، بالقياس الخفيالمسألة من قبيل الاستحسان إن  الاستحسان في هذه    
 لا ي قام عليه الحد فإن ه الأو ل بنفس تهمة الز نا،  المقذوف القذف، في المحدود قذفعلى ما لو 

 الحد  ب حصل قد المقذوف، عن ار  الع ودفع القاذف، كذب  إظهار وهو ،المقصود ؛ لأنيةنثا
 .(4) الث اني إلى حاجة فلا الأول

                                                             

 .72، ص 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 165، ص 9المبسوط، ج ( ي نظر: السرخسي، 1)
 .72، ص 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 165، ص 9( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 2)
 .72، ص 7، الكاساني، بدائع الصنائع، ج 165 ، ص9، ج المبسوط السرخسي، ي نظر:( 3)

 .219، ص 3الد قائق، ج ( ي نظر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز 4)
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 في المسألة: قول المختارال د ــ 
قوله ز بظاهر تعز   هر ثأ ؛ لأن  سألةهذه المح في جابات على حكم القياس هو الر  الث   يظهر لي أن    
ُ عَزِيز    ﴿ :   تعالى    ِِۗ وَٱللََّّ ِنَ ٱللََّّ َٰلٗٗ م  َۢ بمَِا كَسَبَا نكََ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓ

َ
ارقِةَُ فٱَقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ  وَٱلسَّ

اهر بمجرد ارق، ولا يسوغ ترك هذا الظ  الموجب لقطع يد الس  [  38] المائ دة:  ﴾ حَكِيم  
             لمصلحةاق تتحق  القياس هذا وجب في الأخذ بم   هكما أن    ،(1)الاستحسان من غير حجة 

 أفحش؛ بل القطع، سببية في الأولى مثل الث انية الس رقة ذلك أن  ؛ عن الس رقة قر افي زجر الس  
فإن ه يفتح له باب الجراءة  الاستحسان؛بوجه  الاستمساك بخلاف ،أقبح الز جر بعد دوْ الع   لأن  

 . على الس رقة
         لديات.التعارض بين القياس والاستحسان في أحكام ا الثاني: أثر فرعال

اختلف فيها الإمام  مسألة (2)ائل الد يات مسر تعارض القياس والاستحسان في اثمن آإن     
                                                               ، هذه المسألة هي:مع الصاحبين

                                                                             مجني عليه.آلت إلى موت ال ، إذاصالحة على الجراحمالفي ية أخذ الد  حكم 
 ا عنه،وعف ه من الجراحة،، فصالحهج  أو ش، رجل يد   رجلٌ ا لو قطع تتعلق بم المسألةوهذه    
                                                                                   . هل ي لزم الجاني بالدية ؟(3) المجنّ عليهوت مآل الجرح إلى  ث  

 المسألة: مذهب الحنفية فيــ  أ
ية على     .(4) القاطع ذهب أبو حنيفة إلى إيجاب الد 

                                  عارض بين القياس والاستحسان في هذه المسألة:  أثر الت   ب ــ
ا  هالمجنّ علي لأن   ؛لا دية عليهو  ،فسالقصاص في الن   الجانيلزم ي، و يبطل العفو في القياس:ف إنّ 

ين  أن  وت يتبوبالم ،اأوجبت له قصاص   التي ةج  ش  ال أو ع،ة بالقطه في المطالببالعفو حق   طأسق

                                                             

طعت يده، ث رده إلى صاحبه، ث سرقه مرة أخرى: " ي قطع؛ لأن الله    عز وجل قال ابن المنذر فيمن سرق المتاع، فق   (1)
 ، ص7ج  ، لتّك ظاهر الآية بغير حجة ".  ي نظ ر: الإشراف على مذاهب العلماءنىارق، ولا مع   أمر بقط ع يد الس  

194. 

ي( 2) لٌ للنفس. الحنفية في اصطلاح ةالد  فهي تع ويض    .111ي نظر: الجرجاني، التعريفات، ص  اسم للمال الذي هو ب د 
 مالي عن قتل النفس بما يجبر خواطر أولياء المقتول.                                                           

 .9، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

 .454، ص 4، المرغيناني، الهداية، ج 9، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (4)
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يكون ف ،هق  بحة، فكان هذا إسقاط ا لما ليس الش ج  ع و طلا الق ،ص في الن فساه القصل جبالوا
                                                           .(1)فس في الن   كان عليه القصاص   اذله ،لا  باط

ية عليه وفي الاستحسان: ، (2)عاقلته  على يةالد   كانت  قتل إلى الجرح آل وإن ماله، في الد 
هة؛ من حيث إن  أ صل بش عهذه الحال يتمك ن فيه نو القصاص في  ن  لأ ؛ةفول أبي حنيوهذا ق
 .اتهوبة تندرئ بالش ببها غير مقصود، والقصاص عق د القتل، وتعم  كان هو الش ج ة  القتل

احة بالص لح، ر ماض؛ لأن ه أسقط الحق  الواجب له بالج دهمالح عنفإن الص  ، اناحبا الص  وأم  
حصل  نزلة ما لو صالحه، ث  لح، بم، وقد عفا عنها، فيمضي الص  راحةسبب حق ه الج توبعد المو 

         .(3) ءله البر  
 الاستحسان في هذه المسألة:نوع  ج ــ

            بنظائرها ا لحاقا لهإ، بالقياس الخفيالاستحسان هذه المسألة من قبي ل الاستحسان إن     
         من المسائل التي تحققت فيها الشبهة؛ فامتنع القصاص لأجلها.        

 في المسألة: قول المختارال د ــ
 أن  ذلك و ، لقوة مأخذهان؛ العمل بالاستحس رجحان :الذي يظهر لي    والله أعلم    هو    

بدل  يةتمام الد   في هذه الحال فله؛ عن الن فس سقطة للقصاصم   ش بهةابتداء   القطع عن وعفال
 غير عن عفا يكون قد هلأن   الض مان في الن فس، أن يسقط اليد، عن ، ولا يلزم بعفوهالقصاص

                                                      .(4) رايةالس   ضمان يسقط فلم ه،حق  
 

 

 
                                                             

 .454، ص 4، المرغيناني، الهداية، ج 9، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (1)

 ثر،ية في غريب الحديث والأهاقتيل الخطأ. ي نظر: الن ةالعاقلة: هي العصبة والأقارب من قِبل الأب ال ذين ي عطون دي (2)
                                             .       633اف، ص: قحرف العين، باب العين مع ال

  .454، ص 4، المرغيناني، الهداية، ج 9، ص 21ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

زينب  ،محمد عبيد الله خان ،سائد بكداش ،: عصمت الله عنايت الله محمدي، ت شرح مختصر الطحاو ، الجصاص (4)
 .م 2010    ه 1431 :1، ط ودار السراج -دار البشائر الإسلامية ، محمد حسن فلاتة
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        ن القياس والاستحسان يالخامس: أثر التعارض ب مبحثال

 وازل.في أحكام الن  
 :طالبمع أربعة م ،وفيه مقدمة

         عارض بين القياس والاستحسان الأول: أثر الت   طلبالم
 في نوازل فقه العبادات.

            عارض بين القياس والاستحسانالثاني: أثر الت   طلبالم
 في نوازل المعاملات.

         عارض بين القياس والاستحسان الثالث: أثر الت   طلبالم
 في نوازل الطب.

      عارض بين القياس والاستحسانالرابع: أثر الت   طلبالم
             في نوازل السرقة.
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                                                                                                                                 مقدمة:
 ، فتبين  وازلن  ال أحكام كثير من  ا علىاس والاستحسان بظلالهلقد ألقت المعارضة بين القي   

اء الحلول  إعطب ،ا في قادم الأياما مهم  أن تؤدي دور  ارضة المعذه له ه يم كنأن   :احثللبعندئذ 
د يمتحتى لا  ا؛ضابطة لأدلته ؛احكامهلأناظمة  المسائل المستجدة؛ فتكون لكثير منرعية الش  

           راء،الغريعة تحقيق لمقاصد الش   ن سننهعالميل ، ويكون في لدليبغير  فيها اسقيالسلطان 
راح واط   ،ا هو أقوى تأثيراق بم علوالت   ا،هة بين والموازن المؤثرة في الأحكام،اني المعمن خلال لحظ 

                                                                                               .  ما سواه
دلالة ستجدات في أحكام الم الاستحسانإلى القياس  ننس أثر الميل عن استظهار في إن  و   

 ،اهنالر   العصر فرزاتمجميع جاوب مع ت  ال تها علىظومة الاجتهادية، وقدر  ثراء المنة على ر ظاه
على  الإسلامية ريعةبما يضمن هيمنة الش  دة، وقائع جديل من ا لما سيحصل في المستقبمسايرتهو 

                                                                       .كل مناحي الحياة
   كل    قةحقي ، وذلك بتصويراتناولهه على طريقة نب  أ   وازلل الخوض في تفاصيل هذه الن  وقب   

ة الأخرى إلى الأدل من غير التفاتعارض بين القياس والاستحسان فيها، نازلة، ث إظهار وجه الت  
في هذه  قول المختارال ذكرب نوع الاستحسان فيها، مختتما ذلك بين  أ   ث  المؤثرة في حكمها، 

ة بحسب الذي ي بنّ في كثير من الأحيان على قول أهل الخبر و  ،ختيارهسبب ا، مع ذكر وازلالن  
 .ازلة المدروسةطبيعة الن  
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           والاستحسانعارض بين القياس ر الت  الأول: أث طلبالم
 في نوازل فقه العبادات.

 الآتية: فروعوفيه ال
           عارض بين القياس والاستحسان الأول: أثر الت   فرعال

 لاة.هارة والص  في نوازل الط  
            عارض بين القياس والاستحسان اني: أثر الت  الث   فرعال

                يام.                               في نوازل الص  
  لاستحسانعارض بين القياس واالث: أثر الت  الث   فرعال

 كاة والحج.ز  لفي نوازل ا
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                          لاة. والص   ،هارةلط  اعارض بين القياس والاستحسان في نوازل الأول: أثر الت   فرعال
                               رة.هاعارض بين القياس والاستحسان في نوازل الط  : أثر الت  أولًا 

ول أصه ما تقتضي ا علىهكن تخريج أحكاميم  ارة هفي باب الط   رةصاد برزت مسائل معقل   
 اطاق واسع في واقعننالتي انتشرت على  لسائالم ذهه منو  اس والاستحسان،القي ة بينالموازن
ومسألة هارة، في الط   المعالج بالمواد الكيميائية الصرف الصحي ءاممسألة استعمال  :شالمعا

                                                                                  .   وائل الكيميائيةتطهير الملابس بالس  
رف ماء الص  تعمال اس حكمأثر التعارض بين القياس والاستحسان في  المسألة الأولى:

 .في الط هارةج لاالمع حيالص  
  حي:رف الص  حقيقة معالجة مياه الص  ــ  أ

جمعات الس كنية، والص رف الص ناعي، المياه التي  تصدر عن الت   ياه الص رف الص حي:بم ي قصد
 .(1)ول المطري والت جاري، والهط

 ذلك وفق المراحل الآتية:و  ،الض ارة منها الموادو  الش وائب، إزالةومعالجة هذه المياه يكون ب
غير  ويتم خلالها إزالة جزء كبير من المواد الص لبة ولى ) المعالجة الأولية (:المرحلة الأ

 .(2) العضوية، وجزء من المواد العضوية
وخصوصا ويتم فيها أكسدة المواد العضوية المنحلة، (: ة الثنائية عالج) الم المرحلة الثانية

وإزالة المغذيات كالنثروجين، والفوسفور، وإزالة المواد  إلى مركبات ثابتة، وتحويلهاحلل، القابلة للت  
  .(3)العضوية واللاعضوية 

 .(4)وفيها يتم إزالة المواد العالقة، وضبط النثروجين المعالجة الثلاثية (:  المرحلة الثالثة )
                                                                                            :زلةابين القياس والاستحسان في هذه الن  عارض الت   بيان وجه ب ــ

  قياس الخفي، توضيح ذلك:               الموجب و  ،رهادة بين موجب القياس الظ  ازلة متّد  ذه الن  ه إن     
 ؛ ا ، وتنقيتها في معالجته ا بالغن ا مهمحي  رف الص   الص  اه  مية نجاسيقتضي  ظ اهــرالقياس ال أن  

                                                             

:         1ي نظر: محمد برادعي، دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ط  (1)
 .27ص  م،  2018ه      1440

 .153ص  ي نظر: محمد برادعي، دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، (2)
 .181ي نظر: محمد برادعي، دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ص  (3)

  .399 ص ي نظر: محمد برادعي، دليل تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي، (4)
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                                        جاسات.، في عطى عندئذ حكم سائر الن  (1) اجاسة فيهلبقاء شائبة الن  
ق ، وقد تحق  بالمعالجة منها جسةالمواد الن   العبرة بزوال رة؛ لأن  ها طافإنّ   القياس الخفيفي ا وأم  

                                   هور.الماء الط  ت لحق بو  ،(2) فتّجع هذه المياه إلى أصل خلقتها بشهادة أهل الخبرة، ذلك،
  نوع الاستحسان في هذه الن ازلة: ج ــ

رف إلحاق مياه الص  ؛ وذلك بالقياس الخفيازلة هو مستند الاستحسان في هذه الن   إن     
 اهرة.             حي بعد معالجتها بسائر المياه الط  الص  

 :ازلةفي هذه الن   قول المختارال د ــ
           ؛ وذلكوجه الاستحسان هو    م   والله أعل زلةاهذه الن  حكم في  يح لدالذي يتّج   إن     

                                              من وجهين:                                                       
عينها،  ببقاءجاسة كم الن  لح اتعليق   افيه قوة أثر علة القياس الخفي، وذلك أن   الوجه الأول:

الحكم يدور مع علته و ، وع من المياهنذا الة هأجزاؤها  كلية، انتفى الحكم بنجاس فلما زالت
                                                                                   وجودا وعدما. 

دون يؤك   إليهم المرجع في هذا الباب، فهم د هذا الأثر بقول أهل الخبرة الذينتأي   اني:الوجه الث  
 عندحة ه لا ضرر على الص  وأن  ائية، بالمعالجة الكمي اتام   زوالا  جسة أجزاء المادة الن   زوالعلى 

                      .(3) المعالجة بعد استعمال هذه المياه

                                                             

 ومن ذهب إلى القول بنجاس تها من المعاصرين:  (1)
 .259ي نظر: قرارات المجمع الفقه ي الإسلامي بمكة المكرمة، ص:  .بكر أبو زيد   
: 2القلم، دمشق، سوريا، ط  دار محمد عثمان شبير، ي نظر: التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية،   

                                                                                                           .   134ص:  م، 2014ه     1435

 ل بطهارة هذه المياه من المع اصرين: اومن ق( 2)
، 6ج  ،ماءبار العلكأبحاث هيئة   ح ة، ي نظر:هيئ ة كبار العلماء في السعودي ة، بشرط أن لا يكون فيها ضرر على الص     

 . 215 ص
هي الإس لامي بمك ة المكرم ة، ص: قع الفلرابطة العالم الإسلامي، ي نظر: ق رارات المجم  مجلس المجمع الفقهي الإسلامي   

258. 
                                                                                                                .          10 ، ص3ج  ،وى نور على الدرباالشيخ محمد بن صالح العثيمين، ي نظر: فت   

وبن اء  على قول الخبرة والاختصاص أفتى أعضاء المجم ع الفقهي الإسلامي بمك ة المكرم ة بجواز استعمال هذه المي اه ( 3)
 .258طهارة، ي نظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ص: بعد تنقيتها في ال
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 وبث  لل الجاف ليغسلاحكم أثر التعارض بين القياس والاستحسان في  المسألة الثانية:
 :سجن  ال

 س.الغسيل الجاف للثوب النج  حقيقةــ  أ                         
درجة حرارة الآلة  تثب  ت   ف للملابس يكون بوضعها في آلة الغسيل الجاف، ث  االغسيل الج   

دة خمس ت شغل الآلة فتدور الملابس بداخلها لم ، ث  المراد غسلها بما ي ناسب نوعية قماش الملابس
رج الملابسب  وعشرين دقيقة تقري من رائحة  ا خار لإزالة ما علق بهوتوضع على الب   ،ا، وبعدها تخ 

زيت دوبر  :ومن أشهرها لتنظيف الملابس، يت، وي ستعمل في هذه العملية زيوت معينةالز  
(DOWPER  ،) ( وزيت بروكنول BARKNOL ،)  مع بعض المواد الكميائية للقضاء

يعلى الأوساخ في الز   ياب الث   بالغسيل الجاف؛ لأن  ت هذه العملية  يوت المستخدمة، وقد س 
 .                                                                                               (1)تخرج جافة بعد نّايتها 

                                                                                                                          زلة:                          اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان وجه الت   ب ــ
ه من ه، ومكان صلاتبدن المصلي، وثوب ارةهلاة: طمن شروط صحة الص   وم أن  من المعل  
ومن المعلوم أيضا:   ي نقيه من أثرها.وب لابد من غسلها غسلا  للث  تها جاسة، وفي حال إصابالن  

مَاءِٓ مَاءٓٗ طَهُورٗا ﴿ :   تعالى   ؛ لقوله اءهو الم جاسةأن الأصل في تطهير الن   نزَلۡناَ مِنَ ٱلسَّ
َ
 ﴾ وَأ

الماء بما سوى ة جاسم تطهير الن  وقد وقع خلاف بين أئمة الحنفية في حك[،  48] الفرقان: 
  :رارة بها، وقال محمد، وزفهالط   فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تحصل ،اهرةمن المائعات الط  

كننّ تخريج ه يم  ، فإن  لامعة الأالواقع بين هؤلاء الأئم ذا الخلافهوانطلاقا من  .(2) لا تحصل
 والمواد يوتالز   ؛ لأن  يل الجاف للملابس التي أصابتها نجاسةالغسة بقازلة المعاصرة المتعلالن   محك

 يْن ات من غير الماء، وهي م زيلة لع  مائعوع من الغسيل تعتبر الكميائية المستعملة في هذا الن  
طرفي  ازلة بيند حكم هذه الن  ، فيتّد  نبيه عليها الخلاف الذي سبق الت  ، فيجري فيهالنجاسة

 .                  القياس والاستحسان المعارضة الواقعة بين
 ات؛    ر المائع   اسا على سائ  ياب لا تطهر بالغسيل الجاف قيالث   أن  يقتضي  جليفالقياس ال    

                                                             

رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، المستجدات الفقهية في باب الطهارة،  بدر العازمي، ي نظر:( 1)
               .                                               55، 54ص: م،  2006نوقشت عام: 

 ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، ، 83 ، ص1ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ، 96 ، ص1، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (2)
 .66 ، ص1ج 
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 ه لأن  ارة؛ هالط  صل به تحلا  اءبدل الم واستعمال سائل آخر هارة لا تصح إلا بالماء،الط   أن  ذلك 
         لجرك في الماء لأهذا القياس ت    أن  هارة إلا  جس لا يفيد الط  والن  ، ةاس بأول الملاقج  نيت
محمد، وزفر في عدم حصول  هقال ماج على ، ووجه إجراء القياس الجلي ههنا يتخر  (1) رورةلض  ا

                                                                                      هارة بغير الماء من المائعات. الط  
 ااس  قي، وع من الغسيلهذا الن  استخدام ب جاسةمن الن   وبيقتضي طهارة الث   والقياس الخفي

، ووجه إجراء القياس الخفي (2) ا قالعة للنجاسةأيض   على الماء القالع للنجاسة؛ فهذه المائعات
            اء هارة بغير المفي حصول الط   يوسف وة، وأبحنيف وأب ما قالهج على في هذه المسألة يتخر  

                                                                                         من المائعات. 
 نوع الاستحسان في هذه الن ازلة: ج ـــ

 الاستحسان في هذه الن ازلة له وجهان:  إن      
 .                                يلا الن وع من الغساس الماسة لهذلحاجة الن  ؛ بالض رورةاستحسان    

على الغسيل بالماء  زيل للنجاسة   الم لغسيل الجافوذلك بقياس ا ؛القياس الخفيب   استحسان 
 .(3) الط هور

                                                             ة:                      ازلفي هذه الن   قول المختارال د ــ
 لي رجحان وجه الاستحسان؛ لقوة أمل في وجهي القياس والاستحسان، يتبين  ه بعد الت  إن      

أيضا، ؛ ذلك أن طهارة الخبث معقولة المعنى؛ وهي حاصلة بالمائعات عليه نّعليل الذي ب  الت  
 .(4) بخلاف طهارة الحدث، فهي طهارة حكمية، لا تحصل بالمائعات سوى الماء

                            ة.لاعارض بين القياس والاستحسان في نوازل الص  : أثر الت  ثانيًا
              رضلاة الفصم ان في حكارض بين القياس والاستحسعأثر الت   المسألة الأولى:

 ة الفضائية من جلوس.ائرة، والمركبفي الط  
 ، اتائر لاة في الط  الص   كمح اهن:التي تعظم الحاجة لمعرفة حكمها في الوقت الر   وازلمن الن     

                                                             

  .                                   231    230 ، ص1ج  ،الهداية شرح البدايةالمرغيناني، ي نظر للتعليل الذي ب نّ عليه هذا القياس:  (1)

 .                                                       15يفة في تحقيق مسائل الإمام أبي حنيفة، ص: نالغرة المالغزنوي،  ي نظر للتعليل الذي ب نّ عليه هذا القياس:( 2)

يع، وتطبيقاته الفقهية عة الإسلامية، موقعه بين أصول التشر الاستحسان في الشري، ي نظر: راسم محمد عبد الكريم (3)
 .468، ص: المعاصرة

 .                                                       17يفة في تحقيق مسائل الإمام أبي حنيفة، ص: نالغرة المالغزنوي، : نظري   (4)



~ 396 ~ 
 

 ،اءفقهالعلى حكم مسألة أخرى ذكرها ا ج حكمهكن تخريزلة يم  اب الفضائية، هذه الن  والمراك
            فرع في آنفا رت إليهاقد أشوس، وكنت  فينة من جلفي الس  الفرض م صلاة كوهي ح
                                                                                               :حت أثر المعارضة بين القياس والاستحسان فيها، وملخص هذا الأثر، ووض  (1)مستقل 

ادر على القيام ، وهو قةفينالس  في  جل جالساالر  يقتضي عدم صحة صلاة  ليالقياس الج أن  
وقد أخذ ، ى القيام، مع قدرته علجالسا هفي بيتكما لو صلى   إلى البر  هافيها، أو الخروج من

 .                                             (2)بهذا القياس الجلي: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن 
ال به ق، وهذا الذي ة الفرضام في صلاالقيفينة ترك لراكب الس  ز و جفي   :الاستحسانفي ا أم  و 

  .                                               (3)وار ب فيها إذا صلى قائما أنْ ي صاب بالد  اكالر  الغالب على  ة؛ لأن  حنيفأبو 
 زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان وجه الت  ــ  أ

ا، ة عليهائرة، والمراكب الفضائيلاة في الطة، يم كن تخريج حكم الص  قابظر في المسألة الس  بالن     
 والمركبة الفضائية ئرة،يقتضي عدم ترك القيام في صلاة الفرض داخل الطا اهرالقياس الظ  إذ 

والمركبة ، ب الطائرةلراك يجوز :الاستحسانوفي . من قدر عليه، كما لا يتّكه راكب السفينة
ن و معرض فينةب الس  راكفهما و ، ما بذلكله لحصول المشقة لفريضة؛في ا رك القيامت ةائيضالف

 وأظهر.كثر أ المركبة الفضائية لراكب وارلد  ا حدوث وار، بل إن  للإصابة بالد  
 ب ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:

ما هو الحال في ترك القيام ك  رورةالاستحسان بالض  ازلة من قبيل في هذه الن   الاستحسان ن  إ  
             للفريضة على ظهر السفينة.                  

 في هذه النازلة: قول المختارالج ــ 
جل ضين في حكم مسألة صلاة الر  اجح من القولين المتعار ان الر  فصيل الذي تبنيته في بيالت   إن    

 ينب غي  ه  أن  إلا   أيضا؛اصرة  المع ة ازل ذه الن   في حكم ه راؤه يم كن إج ، (4)ة  فينعلى الس   ة ضير للف

                                                             

 .                                                                                             رسالةال همن هذ 332    331ي نظر: ص:   (1)
 .                                                                                                                        2، ص 2( ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج 2)
 .2، ص 2ي نظر: السرخسي، المبسوط، ج  (3)

ه إن كان من الممكن للمصلي أن يأتي بالقيام، ولو على ظهر السفينة، فإن ذلك هو وخلاصة هذا التفصي ل: أن   (4)
ت الشديد، فله لا يتأتى له القيام إلا  بض رب من العندم، وإن  كان في هذه الحال هو المق س الجلياجه القيالمتعين، وو 

 .ه الرسالةمن هذ 331 عندئذ أن ي صلي جالسا، وهذا هو مقتضى القياس الخفي. ي نظر: ص:
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حو الن   على المعاصرة ازلةهذه الن   ضتها ملابساتالتي اقته على بعض التفاصيل الجديدة نبيالت  
  الآتي:                                 

 فينة، فت صلى الفريضةلس  اصلاة الفريضة في فأشبه ما تكون ب :في الطائرةالفريضة ا صلاة أم  
و  كما ه   للصلاة كانداخلها مذلك، وخاصة إذا كان بللمصلي من قيام إذا تيسر  ائرةفي الط  

إلى  اعليه نو ائم لقشركات الطيران ا وسؤولم التي التفت ،رات الحديثةالحال في بعض الطائ
ما يدل  ، وهوتعين  الم الفريضة من قيام في هذه الحال هو صلاة، و اتخصيص أماكن للصلاة فيه

                                                                                        اس الخفي. ، وهذا ما يدل عليه القيجالسا، فإن ع دم ذلك صلى ليعليه القياس الج
 على فيتعين   ؛قوى فيهاأثر القياس الخفي ي فإن   :في المركبة الفضائية وأما صلاة الفرض

ائقة، ظرا لسرعتها الفنتحصيل القيام فيها ه لا يتمكن من ذلك لأن  ؛ المصلي أن ي صلي جالسا
                                                                    .رارها على وضع واحدقدم استوع
            وازل المبنية حكام الن  أريعة في بعض تحقيق مقاصد الش   أن   للباحثوبهذا الت فصيل يظهر    

              ولايإطلاق،  يالجل  في جهة القياسرضة بين القياس والاستحسان، لا يتعين  اعلى المع
لابسات التي للم   إن   بل ازلة المدروسة واحدة،ولو كانت الن   بإطلاق، قياس الخفيفي جهة ال

               ، أو المصير حالفياهر الظ   وازل أثرا بالغا في الثبات على حكم القياستكتنف هذه الن  
     القياس الخفي في حال آخر. إلى حكم

من وُضعت له صلاة  ان في حكمعارض بين القياس والاستحسأثر الت   المسألة الثانية:
 .البول قسطرة

 أ ــ حقيقة القسطرة البولية: 
مجرى مجوف، ومرن في فتحة  إجراء طبي يتم فيه إدخال أنبوب: البولية القسطرةالمراد ب    

الذي يقوم هذا  البوليتجمع فيه  كيسبطرفه الآخر  ويتصل، حتى  يصل إلى المثانة البول
 .(1)الأنبوب بتصريفه من المثانة 

ول كيس الب  ة من يحملة صلابصح   صلازلة هو: ما يت  والذي أريد  بيان حكمه في هذه الن     
 لاة: لصحة الص   ونشتّطي الحنفيةفقهاء  أن   وقبل ذلك أنب ه على .المتجمع من عملية القسطرة

                                                             

، (net).infoauhospitalعلى هذا الرابط: مستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك البولية ي نظر: موقع  (1)

 .                                                                                                                        2021 /4/8تاريخ التصفح: 
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                                                                                 .(1)والأنجاس  ،هارة من الأحداثالط   أن يتقدمها
                               زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  الت   بيان أثرب ــ 

قديما،  نجدها أشبه ما تكون بمسألة فقهية تناولها أئمة الحنفية ازلةظر في هذه الن  بإمعان الن    
بول، إذا صلى وفي كمه قارورة فيها "  :مازهابن في شأنّا ، قال جاسةتتعلق بصلاة حامل الن  

ا إذا  دقيق في المذهب بين مولهم تفريق  ،(2) " كانت متلئة أو غير متلئة   لاة سواءلا توز الص  
ه كالبيضة المذرة  جاسة،ه فلا ي عطى حكم الن  يء في معدنكان الش                ، اا دمالتي أصبح مح 

بول ال قارورة صلاة حاملكمسألة ،   في عطى حكم النجاسة ،كان في غير معدنه   ما إذا وبين 
                            .وضح أثر المعارضة بين القياس والاستحسان فيهاأسالتي  ( 3) في كمه

 بطلان صحة صلاة من : أن  ذا   ح به أجد من صر  مكننّ القول    وإن لمر هذا، في  ر  إذا تق  
 ا:هالمسألة، وأما وجه الاستحسان في يحمل قارورة البول في كمه، هو القياس الجلي في هذه

كان رأس القارورة أقل من الدرهم    ل: " إذااه ق، فإن  بن الحسن رواية عن محمده ما تدل عليفهو 
  رورة.                                  للض   ، وهذا استحسان(4)جازت صلاته " 

 ،(5)ها وكثير ة الن جاس قليل قوا بينفر   أئمة الحنفية أن   ،الذي انتهيت إليهأصيل د هذا الت  ويؤي    
 اس والقي، ان ااستحس (6) ةالص لاة، غليظة أو خفيف صحةنع تم لا فالقليلة لاة،في المنع من الص  

                                                                                                لاة.لص  اجاسة الكثيرة فت بطل ا الن  ، وأم  رول زفالص لاة، وهو ق صحةنع يم
       التي  جاسةالن   :على وجه الاستحساناستثنوا  ،دهمر عنالذي تقر   يقر فبناء  على هذا الت  و    

             رورةالض   كونل ؛دم البراغيثمثل  ،نهاعاز كن الِاحتّ  يم  لا التيجاسة الن  و ، عينالب لا ت رى
   .(7) هالاة معالص  ولا تصح  ا،هه لا ضرورة في، فإن  ةالن جاسة الكثير  بخلاف ،ام ة القليل عفي

                                                             

        .                                                         286 ، ص1ج  ،، الهداية شرح البداية14بداية المبتدي، ص: المرغيناني، ي نظر:  (1)
 .479 ، ص1ج  ،المحيط البرهاني (2)
 .282، ص 1، ج البحر الرائق، ابن نجيم، 115، ص 1ي نظر لهذا التفريق: ابن مازه، المحيط البرهاني، ج  (3)

                                         .                                                                                       115، ص 1ج  ،انيهالبر  المحيطابن مازه في  كتابه  ا وجه الاستحسان:واية من غير تنصيص على أنّ  ر ذكر هذه ال( 4)

 ي نظر:يلا. وما دونه قل م،ير، فيكون الد رهبكان أكثر من قدر الد رهم الك  : ما ة هوقليل النجاسة عند الحنفي ضابط (5)
 .                                                                                                       64 ، ص1، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي، 

هي ما ثبتت  النجاسة المغلظة عند الحنفية: هي ما ثبتت بخبر مقطوع به كالبول، والدم، والخمر، والنجاسة المخففة:( 6)
  .                                                                                                                      204    202 ، ص1ج العناية شرح البداية، ، . ي نظر: البابرتيمهل لحككبول ما ي ؤ    هبر غير مقطوع ببخ

                                                                                                                   .79 ، ص1ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ، 64 ، ص1ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، ي نظر:  (7)
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م صلاة حامل حكسان في ل لأثر المعارضة بين القياس والاستحفص     قرير المالت  هذا بعد    
ل ابقة من أجفي المسألة الس   ه المعارض ةهذ ، فقد آن الأوان لاستثارة كوامنعند الحنفية ةجاسالن  

                                                   صلاة من و ضعت له القسطرة. استخراج حكم
رورة البول، اة حامل قه بمنزلكيس القسطرة؛ لأن    ضع لهيقتضي عدم إجزاء صلاة من و   فالقياس

           غير معدنه. ع في شيء منتم   فيهما كثير، وقد البول أن   بينهما والعلة الجامعة
لاة من صة صحكيس القسطرة، قياسا على   لفيقتض ي صحة صلاة حام :الاستحسانا وأم  

اء رورة التي تستدعي بقض  ة الجامع ة بينهما: ال ا، والعلأصابته نجاسة لا يمكنه الانفكاك عنه
                                                               حرز عنها في  كل منهما.                   جاسة؛ لصعوبة الت  الن  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
                           رورة.         الض   ازلة هومستند الاستحسان في هذه الن   إن      

 ازلة:ن  في هذه ال قول المختارالد ــ 
رورة معتبرة رورة، والض  لض  ظر الاستحساني في هذه المسألة مبنّ على مراعاة جانب االن   إن     

ازلة هو ن في هذه الن  ه الاستحساكان وج   ر بالغ في تخفيف الأحكام، ومن ث  ا أث، ولهاشرع  
 لسببين: دم، بل العمل به في الواقع هو المتعينقلما

 .كيس القسطرةاء عن   للمريض الاستغن لا يمكنه في حكمها؛ فإن   عظم أثره الأول:الس بب 
مل قارورة الفقهاء لم يذكروا لح ؛ لأن  ازلةلي في هذه الن  القياس الج وجهضعف  الس بب الث اني:
              ه فإن   ؛المريض بدنت في ثب  الم   طرة ضرورة تستدعيه، بخلاف كيس القس لاةالبول في الص  

كنه الانفكاك عنه  .(1) بأي حال من الأحوال لا يم 
                           يام.الص   عارض بين القياس والاستحسان في نوازلالثاني: أثر الت   فرعال

            منها المسائل الآتية:  نذكر للمعارضة بين القياس والاستحسان تليات في نوازل الصوم، إن  
                  ائم.معدة للص  عارض بين القياس والاستحسان في حكم منظار ال: أثر الت  أولًا 

 :المعدة رامنظ  أ ــ حقيقة

                                                             

دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية  المسائل الافتّاضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة،، بدرية السياري( ي نظر: 1)
 .344ص: ، ه 1433: 1ط سعودية، ال
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 ز الهضمياهن خلالها الجص م ب المخت   ص الطبي حفوعلاجية، ي ،عملية استكشافية هو   
، باستخدام (المعروف باسم الاثنّ عشرية  ،ةقوأول أجزاء الأمعاء الدقي العلوي ) المريء، المعدة،

ستعمل وء في نّايتها، وأخرى ت   وض ،كاميرا  وي على أنبوب مرن، ينقسم إلى قناتين، إحداهما تحت
في عمليات متعددة، كسحب قطعة من الأنسجة، أو إزالة أي شيء عالق بالقناة الهضمية، 

                             .(1)من طعام ونحوه، أو إيقاف النزيف إن و جد... 
                               زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت   ب ــ

حكم استعمال اهر والخفي في عارض بين القياس الظ  تأثير الت   نبيه على أن  في البداية ينبغي الت     
ة المريض، فإذا صاحبها جر ل في حنسائا يكون حال خلوه من رش أي ، إنّ  ار المعدةائم لمنظالص  

 .                                                                                    (2) ؛ لوصول شيء من الخارج إلى الجوفذلك أفطر المريض
لها يجد مسألة  ،يفت الفقه الحنامدونفي ل تأم     الم إن  ف ر،ما الأنبيه على هذبعد وقوع الت   ث    

ت ر ذكد فق ،ائمدخول الذبابة في ج وف الص  وهي مسألة ع، فر ازلة المدروسة في هذا الالن  ب تعلق
وصول سائر بوم بذلك، اعتبارا بفساده اهر يقتضي فساد الص  القياس الظ   أن   (3) فيما مضى

حرز منه، قياسا عدم الفطر؛ لصعوبة الت   المفطرات إلى الجوف، وأن القياس الخفي يدل على
                                                . (4)  الإمساكنىمع ه ي تغذ ى به، فلا ينعدم بلام ا  ؛ ولكونهعلى الدخان والغبار

                                                                                       وتخريجا على حكم هذه المسألة يمكن القول:   
ق صورة لتحق  وذلك ؛ مائالص   المنظار إلى معدةوم بإدخال اد الص  فسضي يقت راهالظ  القياس  إن  

ه يفسد وف،  كما لو أكل حصاة، أو نواة، أو خشبا فإن  شيء من الخارج إلى الج الفطر بدخول
           .                                                             (5)صومه 

 ذا الفحص  ه راء رة إجه؛ لضرو  ار إلى معدت م بدخول المنظ ر الصائ لا يفط :انـفي الاستحسو
                                                             

     COM.ESTESHARY ي نظر: موقع استشاري. كوم على الشبكة، وهو موقع مختص في الصحة والطب (1)

، 67 ، ص3، ج المبسوط السرخسي، ر إلى الجوف. ي نظر:ف ط     هي: وصول المالقاعدة في حصول الفطر عند الحنفية  (2)
                                                                                                                                              .355 ، ص1ج  ،الفقهاء تحفةالسمرقندي، 

  .                                                                                     رسالةاله من هذ 336    335 ينظر: ص: (3)

  .                                                                                     256 ، ص2ج  ،الهداية شرح بداية المبتديالمرغيناني، ، 93 ، ص3ج  ،المبسوط السرخسي، ينظر: (4)

 صل بهولا يح ة ،ل عادكك م ا لا ي ؤ لو ذأو نح ،اأو حشيش   ب ا،أو خش ،اةو أو ن ،ولو أكل حصاةقال الكاساني: "  (5)
 .                                                              93 ، ص 2، ج الصنائعي نظر: بدائع ".  كل صورةقوام البدن يفسد صومه لوجود الأ
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        ا مة بمنزل، فكان كن الإمساك، فلا ينهدم به ر ا لا ي تغدى به عادةم   المنظار ائم؛ ولأن  للص  
                                                                                                                                خان الذي يدخل إلى حلقه.  ر والد  باحرز عنه،  كالغكنه الت  لا يم  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
 له وجهان:ازلة الاستحسان في هذه الن   إن     

                                          الخفي.                                    القياسب استحسان  ــ
                                                                        رورة.                                      بالض   استحسان  ــ

 :ازلةالن  في هذه  قول المختارالد ــ 
                                لما يأتي:   ؛صحة هو الأازلالن  الاستحسان في هذه  إعمال إن     
إدخال  ي وضح هذا: أن  ر بين الأصل والفرع، رق المؤث  ااس؛ لوجود الفه القيضعف وج ــ 1

الانتهاء من الفحص،  جرد؛ لكونه ي سحب بمواةوالن   ،أكل الحصاة فارقي   المعدة فيالمنظار 
 ارر ر الكاساني أن  استق ، وقد ذكوالنواة؛ فإنّما يستقران في المعدة ،بخلاف ابت لاع الحصاة

                                      ق في منظار المعدة.، وهذا لا يتحق  (1) يء الد اخل في الجوف شرط فساد الص ومالش  
                     ات عدة:                       من جهوذلك ر الاستحسان؛ قوة أث ــ 2

اخلة إلى ء الد  اذه الأشيهالفطر في عليل فيه؛ لرجوعه إلى تحقيق مناط انضباط وجه الت   الأولى:
 منظارإدخال  ازلة، علمنا أن  هذه الن   ق هذا المناط فيا لم يتحق  الجوف، وهي كونّا مغذية، فلم  

                                                       إلى الجوف لا ي فطر.   المعدة
                            .    لمثل هذه الفحوصاتحوجة    رورة المه على الض  ؤ اانبن انية:الث  
          . خفيف عن المكلفينقاصد الشريعة في الت  لمتحقيقه  ة:لثالث  ا

                            زل الحج.عارض بين القياس والاستحسان في نواالث: أثر الت  الث   فرعال
كم بح تتعلقان، الحج تين من نوازلوالاستحسان في نازلعارض بين القياس الت   أثر ظهرلقد   

حو ر على الن  إبراز هذا الأث ع فير والآن أش ،عي في الأدوار العلوية للمسجد الحرامواف والس  الط  
                                                                                   الآتي.

                                                             

            ة صر ة المعاالنوازل الفقهي أسامة الخلاوي، ،93 ، ص2ج  ،في ترتيب الشرائع عبدائع الصنائالكاساني، ي نظر:  (1)
                           دار كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، دون معلومات النشر الأخرى، ء الصيام،اة بالتداوي أثنقالمتعل

  .                                                              187    186ص: 
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دوار عي في الأالس  و واف حكم الط  عارض بين القياس والاستحسان في أثر الت   :أولًا 
                                                                                        للمسجد الحرام. ايالعل

في تخفيض أسعار  فره بتطور شبكة المواصلات في العصر الحاضر، وتنافس وكالات الس  إن     
ع المقدسة، ا يارة البقز كبيرة من الناس   ةلفئ مكن جداأصبح من الم نقل، وتنويع الخدماتالت  

، وازداد ج والمعتمرينا لحجاوبمرور الأعوام تضاعفت أعداد  الحج والعمرة،مناسك نعم بأداء والت  
فكير رام الت  لمسجد الحا ؤونائمين على شم على القا حت  ن المقدسة؛ مض الأماكم في بعاحالز  

طاف على شكل محام في هذه الأماكن، ومن ذلك إنشاء رة الز  هظافي وضع بدائل لعلاج 
       عي واف والس  لط  افما حكم  .دائري محيط بالكعبة، ومسعى بالأدوار العليا للمسجد الحرام

                         في هذه الطوابق التابعة للمسجد الحرام ؟                          
به ، نجد مسألة شديدة الش  واففي بعض مسائل الط   (1) ابن عابدينإلى ما ذكره  عو رجبالو   

الذي ا من هذا وانطلاق   ،(2) الطواف على سطح المسجد الحرام أجازنه ذلك أ؛ ازلةبهذه الن  
  .عي في طوابق المسجد الحرامج حكم الطواف والس  ع أن أ خر     رحمه الله    أستطي ذكره

 زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت   أ ــ
  عي في الأدوار العليا للمسجد الحرام، بمنزلة ماواف والس  ة الط  ع من صح  يمن اهرفالقياس الظ    
 ة،نة معيهيئ عيواف والس  لط  ل  أن  بين      صلى الله عليه وسلم    بيالن   لأن  و ؛ (3)د وسعى خارج المسجطاف  لو

عي مثلا له فالس  ا سنن خاصة، ط بأجزاء منهترتبدود، الحة معلومة  في بقعان إلا  يكونما لا وأنّ  
عي الس  له سنن مخصوصة كو  إلى غاية انتهائه بالمروة، ا،بارتقاء الصف مسار محدد من بدايته

على نن حال من الأحوال    تحقيق هذه الس   ولا يمكن للعب د    بأي  ، د بطن الواديعن  الشديد
                                                                           في طوابق المسعى.الوجه الوارد 

 ا على اس   قي  رام، الح د مسجلل ة ويالعلي في الأدوار  عواف والس   وز الط   يج :انـي الاستحسفو 

                                                             

ه.     1252وتوفي عام: ه،  1198محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، إمام الحنفية في عصره، ولد عام:  هو:( 1)
من كتبه: رد المحتار على الدر المختار، ويسمى: حاشية ابن عابدين، ونسمات الأسحار على شرح المنار. ي نظر: الزركلي، 

                                                                                                                .42، ص 6الأعلام، ج 

 .                                                                  497 ، ص2ج  ،ي نظر: حاشية ابن عابدين رد المحتار (2)

ذكرت بدرية السياري: أنه يمكن أن ي ستدل للمنع من الصلاة في الأدوار العليا بأن الطواف في السطح طواف خارج  (3)
 .583لافتّاضية وأثرها في نوازل العبادات وفقه الأسرة، ص: المسجد. ي نظر: المسائل ا
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، والعلة الجامعة بين (1)ر الجواز بر  ي   عذرديد حام الش  ، والز  لعذر اعي راكب  واف والس  جواز الط  
                                                رع هي عدم مباشرة الأرض في كل منهما.فالأصل وال

 الن ازلة: ب ــ نوع الاستحسان في هذه
 قد تأي د هذا الاستحسانو ، بالقياس الخفيازلة يمكن إدراجها ضمن الاستحسان هذه الن   إن     

 .   رورةالض  ب
 ازلة:في هذه الن   قول المختارالج ــ 

 :ينيالآت ينازلة؛ للاعتبار هو المقدم في هذه الن   الاستحسان وجه إن     
 حاصلالعليا  وابقعي في الط  والس  واف ط  الإيقاع ؛ لأن ضعف وجه القياس :الاعتبار الأول

، خارج البيت ىعأو س فطا هأن  ذلك  فعلمن  علىأحد  كمداخل البيت لا خارجه، ولا يح
؛ حنث هسطحى فوقف عل ،بيتا ليدخ أن لارجل على  حلف وله ة أن  هاء الحنفيقف رولذلك قر  

                                                                                  .(2)بيت ال لأن  الس طح من
ق  : قوة أثر الاستحسان؛ لأن  الاعتبار الث اني  وذلكريعة، ا من مقاصد الش  هم  ا م  ق مقصد  ه يح 

                                                                      ديدة.     حمة الش  عند حصول الز   جاج والمعتمرينخفيف عن الحالت  ب
 

       

 

                         

                                                             

، 44 ، ص4ج  ،المبسوطالسرخسي، ذك ر فقهاء الحنفية أنه يجوز الطواف راك با لعذر كالمرض أو الكبر.  ي نظر:  (1)
،               2ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ابن مازه، ،130 ، ص2ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، 

 .                                                                                              461 ص

، بيروت، ، ت : صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان، الأردن، مؤسسة الرسالةالنتف في الفتاوي ،لسغديا ي نظر: (2)
 الكاساني، ،311 ، ص2ج  ،تحفة الفقهاءالسمرقندي، ، 404 ، ص1ج  م، 1984ه     1404: 2لبنان، ط 

شرح فتح القدير، ، ابن الهمام، 111، المرغيناني، بداية المبتدي، ص: 36 ، ص3ج  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
 .                                            33 ، ص4ج 
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           الثاني: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم
 في نوازل المعاملات.

 التالية:   فروعوفيه ال
            الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  فرعال

 في حكم الربا الاستثماري.
          التعارض بين القياس والاستحسان أثر الثاني:  فرعال

 في حكم بيع التقسيط.
              الثالث: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال

 في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء.
                الرابع: أثر التعارض بين القياس والاستحسان فرعال

 بالتمليك. في حكم الإجارة المنتهية
 اســـــــــــــــــــــــارض بين القيــــــــــــر التعـــــالخامس: أث فرعال

.                                 الشرط الجزائي في الديون مكوالاستحسان في ح
اس ــــــــــــــارض بين القيـــــر التعــــــــــــــــــــالسادس: أث فرعال

 والاستحسان في حكم حقوق التأليف.



~ 405 ~ 
 

           با الاستثماري.  ر  عارض بين القياس والاستحسان في حكم الالأول: أثر الت   فرعال
 أ ــ حقيقة الر با الاستثماري:

 با إلى قسمين:                                                     الر   (1)لقد قسم بعض المعاصرين   
 لحاجات الاستهلاكية. ايادة التي ت ؤخذ على القروض المستعملة في وهو الز   ا استهلاكي:رب

   تعملة في عمليات إنتاجيةيادة التي تؤخذ على القروض المسوهو الز   :(إنتاجي)وربا استثماري 
                          كإقامة مشروع تاري، أو صناعي، أو زراعي.                         

رورة بحجة الض  با الاستثماري؛ التعامل بالر     على وجه الشذوذ    تسويغ  واتحسناس مإنّ   ث     
                                    .(2)با الاستهلاكي خاصة الحرمة في الر   واوأجر والمصلحة، 

 ه مسالكزلة على ما تقتضياحكم هذه الن   تخريج يم كن ظر في فتاويهمبالن  ، فإن ه هذا إذا تبين     
 رضة،ا لطرفي هذه المعبين      المح  يصر يقع منهم الت  وإن لم  ،المعارضة بين القياس والاستحسان

ن معروفة المصارف هي مؤسسات تارية حديثة لم تك : " إن  (3) بي ل الدواليو قنا لتأم ولكن إذا
رعية ريعة الإسلامية. ولذلك تخضع المصارف للأحكام الش  با في الش  د نزول أحكام الر  هفي ع

ريعة من مته الش  فارق بينها وبين ما حر   كاملا من غير أي    بهكان الش    ؛ فإذاطريق القياس لىع
با القطعي في بعض الوجوه ر  ا إذا اختلفت المصارف عن الا، أم  محرمة قطعبا القطعي فهي الر  

المصرفية التي لها   المعاملات القياس عنده يقتضي تحريم أن   :القولنستطيع  (4) ة "فليست محرم
ملات مخالفة ا إذا  كان في هذه المعان حرمته؛ إلا  الذي تنزلت الآيات القرآنية ببي بار  شبه تام بال

                                                             

، دار إحياء التّاث منهم معروف الدواليبي  كما في  كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي لعبد الرزاق السنهوري (1)
                                                                                     .                         163 ، ص3ج  العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، دون معلومات النشر الأخرى،

، مص ادر 33ص: دون معلومات النشر الأخرى، ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصربحوث في ال رب ا، ، ي نظ ر: أبو زه رة (2)
المعاملات المالية أصالة  ،، دبي ان محمد الدبيان163 ، ص3، ج الحق في الفق ه الإس لامي، عبد ال رزاق السنه وري

المصارف  ، عبد الرزاق الهيتي،73 ، ص11 ج ه، دون معلومات النشر الأخرى، 1434الطبعة الثانية:  صرة،اومع
                                                    .                          157ص:  م، 1998دار أسامة، الأردن، الطبعة الأولى: الإسلامية بين النظرية والتطبيق، 

هو محمد معروف، حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس، عمل أستاذا للحقوق في جامعة دمشق،  (3)
ينة في مد والمدخل إلى السنة وعلومها، و لدته: المدخل إلى علم أصول الفقه، فارجال السياسة في سوريا، من مؤل وكان من

مكتبة رات الدكتور مع روف الدواليبي، إعداد عبد القدوس أبو صالح، كم. ي نظر ترجمته في كتاب مذ  1909 عام:حلب 
 .                                                                                                              8    7ص: م،  2005ه     1426: 1العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

قتصاد الإسلامي، الاعلي السالوس، م، نقلا عن كتاب:  1951بحث الدواليبي المقدم إلى مؤتمر باريس، عام:  (4)
 .465ص:  م، 1998ه     1418الدوحة، قطر، ط بع عام: دار الثقافة،  والقضايا الفقهي ة المعاصرة،
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ي دل عليه الذالعام حريم من الت   ستثماريبا الافإذا رجعنا إلى استثنائه للر  . له من بعض الوجوه
ازلة عن نظائرها، وهذه هي حقيقة الاستحسان، ه يقط ع حكم هذه الن  هذا القياس، تحققنا أن  

                                                 في كلامه.                                                  ينص على ذلكوإن لم 
ل عن من توضيح أثر الميبه ن تمكياية    ما    بما فيه الكف للباحثد قد تمه  ر هذا، فر  تقإذا   

                                                              ، وذلك على النحو الآتي:     ستثماريبا الاسنن القياس في حكم الر  
                             زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 

             ا بمابأنواع الر  تقتضي حرمة جميع التي دلت عليها نصوص تحريم الر با القاعدة العامة إن    
با الذي ذا عين الر  دة، والفائدة إلى أجل، وهايه على الز  ري؛ لاشتمالابا الاستثمفي ذلك الر  

وتعالى   ، قال ه مه الله    سبحانا الذي حر  بة، وهو الر  يمل به في الجاهلارب، وتتعكانت تعرفه الع
 ،نير إلى أجلاند  وال ،راهمرض الد  قا  كان تعرفه وتفعله إنّ  ذي كانت العرب ا البالجصاص: " والر  

                      .           (1)رِض  على ما يتّاضون به " اسْت  قْ ا دار ممقدة على ابزي
ر، الذي تطورت فيه العصرورة لضاجي خاصة؛ الإنتبا ر  بالامل عالت  وز يج وفي الاستحسان:

قروض اج لا إنتت، وأصبحت القروض أكثرها قروض اركه الش   وانتشرت فيقتصادية، م الاظالن  
م؛ كاالأح في تطور منالحضارة،  فيور طالت   ذاهه يقتضي فيماظر واجب الن  لا من فإن   ،لاكتهاس

                       . (2)ومن أجل ذلك ت باح قروض الإنتاج بقيود، وفائدة معقولة 
 هذه الن ازلة:ج ــ نوع الاستحسان في 

 رورة.الاستحسان بالض  ازلة من قبيل إن الاستحسان في هذه الن      
                                                               ازلة:                      هذه الن  قول المختار في الد ــ 

 ين:                      وذلك لسبب ،لا يصح باطل في هذه النازلة الاستحسان وجه لاشك أن      
؛ ال من الأحوالبأي ح رورة لا يستقيمفيه على الض   بناء الفائدة المعقولة أن   بب الأول:الس  
 صدي الت    وجب ولذلك ؛(3)وي بر  عامل الذا الت  في هقة رعية غير متحق  رورة الش  ة الض  قحقي لأن  

 اطعة من صوص القالن   أنّاالمحرمات التي وردت في شبحزم لأمثال هؤلاء، الذين يريدون تسويغ 

                                                             

 .                                                                                         184 ، ص2، ج أحكام القرآن (1)

 .                                                                           163، ص 3( ي نظر: السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 2)
                  .                                                          163، ص 3ي نظر: السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج  (3)
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 ه في نب  قي علينا أن ن   ب يقول الشيخ شلتوت: " رورة.جهة التعلق بالاستحسان، والمصالح، والض  
ا  الحديثة، وتخريجهصرفات بعض الباحثين المولعين بتصحيح الت   خطير، هو أن  أن لأمر هذا الش  

اولون أن يجدوا تخريج  مق الت  وع   ،د جديوا بالت  ف  ر   ْ لي ع ؛على أساس فقهي إسلامي ا فكير، يح 
ة  ندات الحكوميوفير أو الس  عامل بها في المصارف أو صناديق الت  بوية التي يقع الت  للمعاملات الر  

( با الفاحش )...ر  م الالقرآن حر   إن   :يقولبيل إلى ذلك، فمنهم من ون الس   ، ويلتمسأو نحوها
، ويقول: ما دام صلاح ةسبة للأم  رورات بالن  ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الض  

ربت أحوالها بين الأمم، اضط وإلا   ،بامل بالر  اقتصادية متوقفا على أن نتعاحية الاالأمة في الن  
وهذا أيضا مغالطة، فقد بينا أن  .ورات تبيح المحظ روراتبذلك في قاعدة الض  د دخلت فق

ا هو وهم من الأوهام، وضعف مر فيه إنّ  عامل، وأن الأصلاح الأمة لا يتوقف على هذا الت  
            رورةر الض  ه لا ي تصور أن تتقر  كما أن     .(1)ظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء " أمام الن  

بعض ق بمتعل إعمالها يكون في مجال ضيق ولة بأسره، بل إن  عليه اقتصاد الد   في نظام ربوي يقوم
با كما يحتاج إلى الر   اجطل، يجعل اقتصاد البلد يحتايه لازم بهذا القول يل زم عل راد، وإن  الأف
 .                                                                                       (2) أو شرب الخمر ،ةل الميتة إلى أكجل الذي يكون في المخمصالر  

ريعة مته نصوص الش  با الذي حر  والر   اريبا الاستثمبين الر   فارق المؤثرال عاءاد   أن   اني:بب الث  الس  
م على ئاازلة الق هذه الن  فيعامل ليس عليه أثارة من علم؛ لأن العبرة بحقيقة الت   ،عاء باطلاد  

زول ا زمن ن يكن معروفدة، لا بمجرد هذا الاسم الجديد الذي لمايقرض المال إلى أجل مع الز  
  .     باالر   وع منتحريم هذا الن   فييجعله قطعيا بل ازلة، الوحي، وهذا ما يقوي أثر القياس في هذه الن  

                                                                                             يع التقسيط.                 عارض بين القياس والاستحسان في حكم بالت  أثر الثاني:  فرعال
 أ ــ حقيقة بيع الت قسيط:

لعة، م الس  يتسلا م فيهت، والتي يالجوع الآامل في بيعدة للت  جدي صور ناعصر رت في انتش لقد   
صرون اسم بيع االمعالفقهاء ح عليه  ما اصطلشيوعا هذه البيوع  أكثرمن، ومن وتأخير الث  

           .    (3)رقة فعلى فتّات مت المشتّي دهلعة بثمن مؤجل، ي سد  بيع الس   :هوو  قسيط.الت  
                                                             

                                                                  .124    123ص: م،  1998ه     1424: 12دار الشروق، القاهرة، مصر، ط تفسير القرآن الكريم،  (1)

 .39بحوث في الربا، ص: أبو زهرة، ي نظر: ( 2)

جمع وترتيب أحمد الدويش، إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإدارة  ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3)
                          .                                                                                       161، ص 13العامة للطبع، الرياض، المملكة العربية السعودية،ج 
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ه، وكثر تا تعددت مجالالم ا، ولكنا عند الفقهاء قديمه معروفمعنا وع من البيوع  كانوهذا الن  
بشروط جديدة، ودخول  اقتّانه :مثلا مضى،  اهن بشكل غير معهود فيمر  استعماله في الوقت ال

لة بين ابلبيان تأثير المق ئذدعن با، احتجتن كالبنوك التي تتعامل بالر  يْ جهة ثالثة مع المتعاقد  
                                                                   .ور المعاصرةهذه الص   القياس والاستحسان في حكم

 وذلك ،المتقدمين ازلة بالاعتماد على كلام أئمة الحنفيةكن تخريج حكم هذه الن  ه يم  ود: أن   والمقص
طرفي هذه صريح بمأخذ ت  منهم ال، وإن لم يقع فيها ارضة بين القياس والاستحسان بإجراء المع

 ؛البيع الآجل على الحالالثمن في في حكم زيادة  هب الحنفيةر مذ ل ذلك أذك وقب ،المعارضة
قال محمد بن الحسن: " وإذا اشتّى الرجل بيعا إلى أجل بكذا  لانبناء نازلة بيع التقسيط عليها.

  البيع من ذلك، وإن ساومه في البيع مساومة إلىفيالا، فلا خير ذا كذا حكيئة، و سكذا ن
 .                                               (1)"  زفهو جائ ،ضى البيعفأم ،جلينمن ذ ينْك الأ داحو ه على  قاطع ث   ،أجلين

 : ليتبين  ظر في هذه العبارة يفبالن     
 ، ث  اذبك دبالن قأو ا إلى أجل بكذ لعةالرجل الس   إذا باع عقد البيعيقولون بفساد  الحنفية أن  
ن،  موذلك للجهالة الحاصلة في الث   ؛من غير اتفاق على إحدى البيعتين البائع والمشتّيق تفر  

ائع بأن يقول البأهل العلم هذا  رقد فس  و  ،(2) عبي عن شرطين في ى نّ    صلى الله عليه وسلم    الن بي   ولأن  
 في داا بدينار، ونسيئة بدينارين، ومطلق الن هي ي وجب الفسد  للمشتّي: بعتك هذا الثوب نق

 مضيان معلوم، وأل أن يتفرقا، واتفقا على ثمب قنا إحدى البيعتينا إذا عي  أم  ة، و ي  العقود الش رع
                                          .  (3) جائزذا هف ؛هيالعقد عل

 لة:ب ــ بيان أثر الت عارض بين القياس والاستحسان في هذه الناز 
اس وجهي القي لاص مأخذنّ استخذه المسألة، يمكنة في هالحنفيضح مذهب د أن ات  بع   

                                                                            .        من في البيع الآجل على الحالحكم زيادة الث   والاستحسان في
  بلقافي موض ه لا ي ؤخذ العأن  نى ت ؤخذ الأبدال عن الآجال، بمعه لا أن   يقتضي جليالقياس الف

                                                             

 .                                                                                              454 ، ص2، ج الأصل( 1)

، والتّمذي، أبواب البيوع، باب ما 3504بو داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: رواه أ (2)
صحيح، والنسائي، كتاب البيوع، باب  حسن حديث ا، وقال: هذ1234كراهة بيع ما ليس عندك، برقم:   جاء في 

 .4631شرطان في بيع، برقم: 

 .158 ، ص5ج  ،بدائع الصنائع الكاساني، ،8     7 ، ص13، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (3)
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، في الأجل  دةايالز   نظير ؛لعةالذي ي زاد فيه في ثمن الس   البيع عقدفساد  ي وجبوهذا  ،(1)ل الأج
د سد   :ه لا فرق بين أن تقول، وإن  (3) يادة الحاصلة في ربا النسيئةبمنزلة الز   (2) قد جعله ساك و

                                                                                         .(4)جيل أالت   الأجل، وأن تبيع سلعة بزيادة ثمنها لأجلين أو أزيدك فيه نظير الد  
الذي يكون دفع ، (5) المؤجلا على جواز البيع قياس   ؛عامليجوز هذا الت   وفي الاستحسان:

ل، ه إلى أجل معلوم كما في البيع المؤجمن كل  خير أداء الث  تأ صح  ه إذا ؛ لأن  فيه مؤجلا  من الث  
           منكما هو الحال في زيادة الث    إلى أجل معلوم منقسط من الث   ه تأخير كل  اكان في معن

                                                                               .(6) في البيع الآجل على الحال
 من، للث  م فيه تقديملبيع الس   أن   ذلكم، لا على بيع الس  اس  يمل قاعن إجازة هذا الت  ككما يم  

في  لعة، مع تأخير قبض الس  منم الث  يأجل تسلتقديم  ؛ فإذا جازمنوالبيع المؤجل فيه تأخير للث  
 .                             (7)ن البيع المؤجل، مع قبض السلعة ع ثمفك يجوز تأخير الأجل في دلم، فكذلبيع الس  

 من في البيع دة الث  ايز  موجه إجراء المقابلة بين القياس والاستحسان في حك ظهروالآن بعد أن 
 ة البيع بالتقسيط.      في حكم نازل ابلةقاء هذه المر جإبيان وجه الآجل على الحال، فقد تهيأ 

 ة أن  همن ج ؛سيئة فيهق صورة ربا الن  قسيط؛ لتحق  يستدعي فساد بيع الت   :الجلي القياسف
عدة المقررة االقبل الأجل، و اقن في مكا   اإنّ   رقةذا البيع على هيئة أقساط متفه زيادة الثمن في

                                                                        في مقابل الأجل تكون ربا.        زيادة كل     با: أن  في باب الر  
                                                             

  .                                                          187    186 ، ص2ج  ،أحكام القرآنالجصاص، ( ي نظر: 1)
    منهم: عبد الله صلى الله عليه وسلمن أصحاب رسول الله مالحديث، حدث عن كثير  ظفاأحد ح سِاك بن حرب بن أوس هو (2)

اظ منهم: . حدث عنه  كثي ر من الحفكوالضحاك بن قيس، وأنس بن مالبن الزبير، والنعمان بن بشير، وجابر بن سرة، 
 .                                                     249    245 ، ص5ج  ،سير أعلام النبلاء : الذهبي،ه. ي نظر 123. مات سنة: الثوريشعبة، و 

ت : صبحي الحلاق، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار،، ي نظر: الشوكاني (3)
 .                                                               45 ، ص10ج  ه، 1427: 1ط 

ر دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون معلومات النشي نظر: أبو زهرة، الإمام زيد، حياته عصره    آراؤه وفقهه،  (4)
 .                                                                  294    293ص: الأخرى، 

البيع المؤجل هو: البيع الذي يكون دفع الثمن فيه مؤجلا، أي أضيف دفع الثمن إلى أجل، أي مدة مستقبلية. ( 5)
للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، المملكة طبعة البنك الإسلامي البيع المؤجل،  ي نظر: عبد الستار أبو غدة،

 .                                                          15ص:  م،2003ه     1424العربية السعودية، الطبعة الثانية: 
 .                                               15البيع المؤجل، ص:  عبد الستار أبو غدة، ي نظر: (6)
   .32ه، ص:  1412، رجب 47( ي نظر: فتاوى في بعض التعاملات المالية لابن باز ضمن مجلة البيان، العدد: 7)
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       من البيوع الجائزة:                 بنوعين؛ لشبهه قسيطعامل ببيع الت  فيجوز الت  الاستحسان:  ا فيوأم  
قسيط تأخر نها، فالبيع بالت  م كل    تأخير الثمن فيا: مبينهة ، والعلة الجامعالبيع المؤجلالأول: 

ه، والبيع من  كل  لوفاء بالث  ت دفع في أزمنة محددة إلى حين ا ،ةه على شكل أقساط معلوممن فيالث  
                   ة واحدة.دفعمن المعلوم فيه ليدفع في وقت معلوم المؤجل تأخر الث  
ع  ا، فبيمكل منه  من في د الث  ق الأجل في سداتحق   ا:مالجامعة بينه، والعلة لمالثاني: بيع الس  

ا من فيه م قدم  داد الث  سلم يكون من فيه مؤخرا، ومنجما، وبيع الس  قسيط يكون سداد الث  الت  
                                                                  ويكون دفعة واحدة. على قبض المثمن،

 ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:ج 
 .لخفياالقياس الاستحسان الذي أ عمل في حكم بيع التقسيط مستند إلى  إن      

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
والذي ، (1) ازلة لها صور عديدة، متداخلة المآخذ، يشتبه فيها الحلال والحرامذه الن  ه إن      
                                                                             :          ينالآتي ينفيها هو تقديم وجه الاستحسان؛ وذلك للاعتبار  ح لدييتّج  

                                    وذلك من وجهين:   ،رغم ظهوره ضعف أثر القياس فيها :ار الأولالاعتب
سلعة من اشتّى  رق بينهما؛ لأن  فال قجه؛ لتحق  ت  غير م   باقسيط بالر  بيع الت  إلحاق أن  الأول:

                                                                لاف الأزمنة،     فعا بها، وهي موضع اتار، وتختلف باختا مغلة منتقسيط إنّا اشتّى عين  بالت  

ل والبيع الآجل يقع في مقاب ،جلابين البيع الع امن فرقالبائع من الث  والأمكنة، وما يأخذه 
          يادة التي يأخذها في مقابل الدين، فإنه إذا أخذها أخذ عينا لعة، بخلاف الز  ع بالس  فا الانت
                         .(2)لع م أثمان الس  و  ت  ق  تختلف فيها الأسعار باختلاف الأزمنة، والأمكنة؛ إذ بها لا 

في ربا  اعن الأجل كم اوض    عقسيط لا تتعين  ع الت   ن في بيميادة في الث  ز   ال أن   ي:ناالوجه الث
جه إلى اا مؤجلا بأقل ما اشتّاه؛ لاحتياس قد يبيع بيع  بعض الن   ليل على ذلك: أن  يون، والد  الد  

اس من يبيع بأقل من القيمة الحقيقية آجلا المستقبل، ومن الن  لعة في لتوقعه رخص الس   وأالبيع، 
               .(3)يادة في غالب الأحيان غير متوقعة يادة للزمان، بل الز  ؛ فلا تتعين الز  أو عاجلا

                                                             

 .                                                            294الإمام زيد، حياته عصره    آراؤه وفقهه، ص: أبو زهرة، ي نظر: ( 1)

 .                                                            294الإمام زيد، حياته عصره    آراؤه وفقهه، ص: أبو زهرة، ي نظر:  (2)

 .                                                            295الإمام زيد، حياته عصره    آراؤه وفقهه، ص: ( ي نظر: أبو زهرة، 3)



~ 411 ~ 
 

ه بإعمال أن  ليل على ذلك والد   ،م خفائهغر  ازلةذه الن  ه في قوة أثر الاستحسان الاعتبار الثاني:
يْن يستند إليهما الاستحسان   :بيان ذلك ،(1) لبائع والمشتّيل صلحةلماحقق تتالقياس يْن الل ذ 

 سبيل لتّويج سلعته، مالأنّ   ؛مصلحة البائع ماق فيهتتحق  والبيع المؤجل  قسيطبيع الت   أن  
مصلحته  با فإن  الر  لاف ا، بخد  من نقالث  زه عن تسليم جنتفاعه بالمهلة، وعلا المشتّيومصلحة 

                                        يادة. ه مغبون بالز  ا المدين فإن  وأم   ،فقط ائنراجعة إلى الد  
ر يع المرابحة للآمتحسان في حكم بعارض بين القياس والاسالثالث: أثر الت   فرعال

 راء.بالش  
 راء.بيع المرابحة للآمر بالش   أ ــ حقيقة

رفية عاملات المصالم سجل في راء مكانة سامقةلآمر بالش  لبيع المرابحة بعامل لقد تبوأ الت      
في  ظ ران الن  كا  الحديثة، حتى أضحت غالب تعاملات المصارف اليوم قائمة عليه، ومن هن

غاية في  اس والاستحسانبالاعتماد على ما توجبه قواعد المعارضة بين القي ازلةم هذه الن  كح
         .الأهمية
 ، (3)ط سمية فقت لها الت  د  ا ج، وإنّ  (2) أئمة الحنفية دروفة عنكانت مع  ةازلهذه الن   ة أن  والحقيق

 الحرمة.                         ا بين الحل و د  روط جعلت حكمها متّد  الش  العقود، و واقتّنت بها بعض 
                                          .(4) و ل، وزيادة ربحالأ هو مبادلة المبيع بمثل الث من: عند الفقهاء المراد ببيع المرابحةو 

                                         ه عنها:ز  ي ْ ومن المعاملات القريبة منه، والتي ينبغي م       
                                                             

دة لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا    وهو ق ول لا وجه ايقال الشيخ ابن باز: " وقد ش ذ بعض أه ل العلم فمن ع الز   (1)
دة، اعه بالزياع السلعة إلى أجل إنّا وافق على التأجيل من أجل انتفا جر حين باتال با في شيء؛ لأن  ر له    وليس من ال 

والمشتّي إنّا رضي بالزيادة من أجل المهلة، وعجزه عن تسليم الثم ن نقدا، فكلاهما منتفع به ذه المعاملة ". ي نظر: فتاوى 
 .                                                                                                                      32ه، ص:  1412، رجب 47في بعض التعاملات المالية لابن باز ضمن مجلة البيان، العدد: 

مر منه لآيشتّي دار ا بألف درهم، وأخبره أن ه إن فعل اشتّاها اأن قال محمد بن الحسن الشيباني: " رجل أمر رجلا   (2)
يار ثلاثة أيام فيها ، قال: يشتّي الد ار على أن ه بالخار في شرائهماها، أن لا يرغب الآتّ مور إن اشتأفخاف الم لف ومائة،أب

كتاب    لف ومائة، فيقول المأمور: هي لك بذلك ".  ي نظر:أمر، فيقول له: قد أخذتها منك بلآتيه اأها، ث  يضبقوي
 .133ص:  م، 1999ه     1419لقاهرة، مصر، ط بع عام: مكتبة الثقافة الدينية، ا ،المخارج في الحيل

 ،83 ،  ص2م، ج  1996ه     1416: 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ه النوازل، فق ،و زيدبكر أبي نظر:  (3)
م،  2012ه     1433: 2دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، ط فقه المعاملات المالية المعاصرة، سعد الخثلان، 

 .                                                                                                                            108ص: 

 .                                                              135 ، ص5ج  ،ع الصنائعبدائ الكاساني، ،105 ، ص2 ، جتحفة الفقهاء السمرقندي، ي نظر: (4)
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 .ت فقن اي  ثمأب وهو مبادلة المبيع :بيع المساومة ــ 1
 .نقصانولا ادة زي من غير ،لبادلة بمثل الث من الأو    وهو الم :وليةبيع الت   ــ 2
شتراك ــ 3      .                                   منوهو الت ولية، لكن في بعض المبيع ببعض الث   :بيع الاا
 .                                         (1) همنبمثل الث من الأول، مع نقصان شيء  وهو المبادلة يعة:ضبيع الو  ــ 4

معاملة يتفق فيها  :فهو الذي تريه البنوك ببيع المرابحة للآمر بالشراءوأما المقصود     
التي يرغب فيها، ث يشتّيها  ة، على أن تقوم المؤسسة بشراء السلعةل مع المؤسسة الماليالعمي
                                                           . (2) في آجال زمنية محددة ،على شكل أقساط ،بربح معلوم ،ل لزوماالعمي ا بعد ذلك منه

في   ة  المعاملواقع  ذا هو ه ؛ لأن  عريففي الت   راء من قبل العميللزوم المواعدة بالش   تا اشتّطإنّ  و 
ري هذه البنوك التي ت   في أيضا المتعارف عليه وهذا هو، في البلاد الإسلامية وكمن البن كثير

هذه ، ولاشك أن ض القيودرض لها بعفتو  ا أخرى،ت دخل فيها عقود  ا  فإنّ   ،ة في بلادنااملالمع
                                                                       .                              ةركبة الملمرابحهائي لهذه االن   كمالح  معتبٌر فييرٌ أثتلها  والقيود ،العقود

 في بنك البركة راءمر بالش  ع المرابحة للآة إبرام عقد بيقحقي إلى رجعنا لوف ر هذا،ر  إذا تق   
                                                :                          لاثة عقودعلى ثلاثة وعود، وث مشتملا لوجدناه    على سبيل المثال   الجزائري 

وعد ملزم من العميل و ، لعة للعميللزم من البنك ببيع الس  وعد مو  ،لعةوعد من البنك بشراء الس  
لعة بين البائع صاحب الس   عقد بيعو ، توكيل بين البنك والعميل عقدو ، لعة من البنكبشراء الس  

عقد بيع بالمرابحة بين البنك و ، البنك بموجب عقد وكالة بينهما ( والبنك ) ينوب العميل عن
ره عن سداد   ة في حال تأخ  على العميل غرامة ماليالجزائري يفرض بنك البركة  كما   والعميل.

                            .                    (3)اط في موعدها   الأقس
                                                 زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 

 بوية، ووجه ذلك: روض الر  ا على حرمة القيقتضي: حرمة هذا البيع قياس   القياس الظاهر إن     

                                                             

 .135 ، ص5ج  ،بدائع الصنائع الكاساني، ،105 ، ص2 ، جتحفة الفقهاء السمرقندي، ي نظر: (1)

: 6النفائس، عمان، الأردن، ط دار لية المع اصرة في الفق ه الإس لامي، اي نظ ر: محمد عثم ان شبير، المع املات الم (2)
، أحمد علي عبد الله، المرابحة أصوله ا وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، 309، ص: م 2007ه     1427

 .                                                                                                                            77ص: م،  2016ه     1438: 2الدار السودانية للكتب، الخرطوم، ط 

ي نظر: خير الدين نزليوي، ضوابط الحيل وتطبيقاتها على صيغ التمويل، عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي  (3)
 .                                                                                                                126ص:  ماجستير بقسم الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، الجزائر، بنك البركة، بالتمليك لدى
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بهذه المواعدة  غطية عن ذلكمويه والت  البنك عوض ما ي قرض العميل بفائدة، يلجأ إلى الت   أن  
في صورة أقساط  هايبيعها إي   لعة للعميل بثمن معين، ث  الملزمة المشتملة على الفائدة، فيشتّي الس  

ة التي لعمن المال لشراء الس   ارض العميل مبلغ   البنك أق من، فكأن  يادة في الث  مع الز   ،إلى أجل
ة إلى قرض بفائدة، وإن تخللها ما يوحي فآلت حقيقة المعامله منه بزيادة، اا، ث استوفهيرغب في

ذا البيع: بيع نقد بنقد ة ه" إن حقيق :(1)قال الشيخ بكر أبو زيد  ؛ ولذلكبأنّا بيع مرابحة
       .(2) بفائدة ( " ه ) قرضلة، فغايت أجل، بينهما سلعة محل  ه إلىأكثر من

                                                             لم.                               الاستصناع، والس   يز هذه المعاملة قياسا على جواز عقداجو يقتضي:  يلقياس الخفوا
         ه فيزوم الوعد لفبقياس  اع:الاستصنراء على عقد ة للآمر بالش   ا وجه قياس بيع المرابحفأم  

رر المتّتب ع الض  دفع بينهما والجام ع،ا الاستصند عقع في انوالص  ي المشتّ دة بين المواعزوم لعلى 
 في حق   ، وقد قال بلزوم عقد الاستصناع(3) راءعلى البائع في حال نكول المشتّي عن الش  

                                                  . (4)أبو يوسف    رحمه الله     الإمام والمستصنع ،انعالص  
        ي على لزومه  ع المرابحة البنكبياس لزوم الوعد في : فبقيلماسها على عقد الس  قيا وجه وأم  

 .                                    (5)لعة من لا يملكها لم، والجامع: الوعد ببيع الس  في بيع الس  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه النازلة:
 .يبالقياس الخفازلة من قبيل الاستحسان الاستحسان في هذه الن   إن     

                                                                        : ازلةفي هذه الن  المختار  قولالد ــ 
  اهر مع القياس الخفي:الظ   ازلة التي تعارض فيها القياسفي هذه الن   لباحثل ظهرالذي ي إن     

                                                             

بالمملكة السعودية، والمجمع الفقهي برابطة العالم هو بكر بن عبد الله أبو زيد، أحد أعضاء هيئة كبار العلماء  (1)
: من كتبهالإسلامي، عمل قاضي ا بالمدينة النبوي ة، من أبرز شيوخ ه: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ ابن باز، 

عامة للبحوث : موقع الرئاسة التّجمتهكتاب المدخل المفصل إلى مذهب الإمام بن حنبل، وكتاب الحدود والتعزيرات. ي نظر ل
                                                                                                                                                                                                                                                     http://web.archive.orgالعلمية والإفتاء على هذا الرابط:   

 .94 ، ص2ج فقه النوازل،  (2)

دراسة أصولية تطبيقية، ماجستير بكلية الشريعة أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة،  نورة المطرفي، ي نظ ر: (3)
 .                                                                                      126، 125ص: ه،  1436ه     1435والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، نوقشت في موسم: 

       في الفقه النعماني، المحيط البرهاني ابن مازه، ،4، ص 5في ترتيب الشرائع، ج  بدائع الصنائعالكاساني، ي نظر:  (4)
                                                .                         137    136 ، ص7ج 

 .127أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة، ص: نورة المطرفي، ي نظر:  (5)
 



~ 414 ~ 
 

                       هو إجراء حكم القياس الجلي؛ وسبب ترجيحي له راجع لما يأتي:        
 :ثلاثة وجوهمن ؛ وذلك هقوة أثر  أولا:

رض من الق افي حقيقته بتّ قتل هذه المرابحة  يجع ،راءإلزام العميل بالش   أن   الوجه الأول:
 .                                                                                  (1) باغينا هذا الإلزام، وأثبتنا الخيار للمشتّي، انتفت شبهة الر  بوي، فإذا ألالر  

 شراء السلعة من صاحبها بدلا عنه، ي صير   من أجله بتوكيل البنك للعميل أن   :انيالوجه الث  
يؤول واقع وكيل الت  ذا هإجراء ه ب؛ لأن  بويرض الر  قوي اشتباهها بالقة؛ وي  هذه المعاملة أكثر  صوري

 ه لا مخرج من هذاوإن   ،البنك وليس ،لعة بنفسههو الذي اشتّى الس  ل العمي إلى أن   المرابحة
         لىإ بعد أن يقبضها، ويحوزها يبيعها ، ث  لعة بنفسهشراء الس   شر البنكا أن ي بالمحذور إلا  

                                                                                          . (2)العميل 
ما يزيد  حال تأخره عن سداد الأقساط بغرامة مالية في إلزام البنك للعميل أن   الوجه الثالث:

مه، ولا يتعارفه الن اس، لائ ي  لاد، و العق هيهذا الإلزام  شرطٌ لا يقتض لأن   ؛بااشتباه المعاملة بالر  من 
لون وي عل   ؛روطالمتضمن لمثل هذه الش   دالعقيقولون بفساد  دين، والحنفيةوفيه منفعة لأحد العاق

هة بأ و ش ،امن باب الر ب ،دينلأحد العاقة  عقد المعاوضفياشتّاط المنفعة الز ائدة  ن  أب ذلك
                                                                                         .(3) امعنى الر ب ة لا ي قابلها عوض في عقد البيع، وهودزياهي إذ  ؛االر ب

                                                                                         اس المستند إليهما.القي يفي وجه ةق المؤثر و ر الفر هار الاستحسان، وذلك بإظضعف أث ثانيا:
                    :جوه أهمهاو من  فمنتقض ،راء على الاستصناعفأما قياس بيع المرابحة للآمر بالش  

 أن  نعة في المبيع، في حين الثمن والسلعة؛ لدخول الص   از فيه تأجيلجا ع إنّ   ا الاستصن أن   ــ 1
 .         (4)نعة، فلا يحوز فيه تأجيل البدلين راء لا تدخله الص  بيع المرابحة للآمر بالش  

 د     ار في عق  لاف الخي اء، بخ  ق العلما  فبات   را   ا الخي  ح فيه  راء يص   بالش  ر    ة للآم   ح أن المراب ــ 2
                                                             

، عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي وتطبيقاتها على صيغ التمويل ضوابط الحيلخير الدين نزليوي، ي نظر:  (1)
 .                                                                                                                  126ص:   البركة،بالتمليك لدى بنك 

، عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي وتطبيقاتها على صيغ التمويل ضوابط الحيلخير الدين نزليوي، ي نظر:  (2)
 .126بنك البركة، ص:  بالتمليك لدى

 .169 ، ص5ج  ،بدائع الصنائعالكاساني، ، 53    52 ،2ج  ،تحفة الفقهاء السمرقندي، ي نظر: (3)

دكتوراه كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن ي نظر: حسن دائلة، الصناديق الاستثمارية، دراسة فقهية تطبيقية،  (4)
أثر  نورة المطرفي، ،807ص: ه،  1431ه     1430سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، نوقشت في موسم: 

                            .                                                                       126القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة، ص: 
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ه فلا يستقيم إلحاق المرابحة ؛ وعلي(1)في فيه الخلاف بين أئمة المذهب الحنه وقع الاستصناع، فإن  
 .                                                                              (2)البنكية به 

من  ق الفرق بينهما؛لتحق   أيضا؛ فمنتقضلم، راء على الس  مر بالش  ا قياس بيع المرابحة للآوأم  
من فيه معجل، والبائع هو المنتج، والمشتّي آمر ، والث  ( مشتّ  ، بائع)  لم فيه طرفانجهة أن الس  

، والثمن (الك للسلعة ) عميل، بنك، م ، والمرابحة فيها ثلاثة أطراف"بعنّ  بالبيع، يقول: "
   . (3)راء يقول: " اشتّ لي " مؤجل، والبائع غير منتج للسلعة، والمشتّي آمر بالش  

 لإجارة المنتهيةعارض بين القياس والاستحسان في حكم اع: أثر الت  بالرا فرعال
 مليك.بالت  

 مليك.بالت   الإجارة المنتهيةحقيقة  أ ــ
دت تع د   العصر الحديث، وقد مليك من أهم المعاملات البنكية فيالإجارة المنتهية بالت   عد  ت     

ملات اض المعا ببعههاالعلماء في بيان حكمها؛ لاشتماله ا على عقود متداخلة، واشتبمآخذ 
         ضة بين القياس والاستحسانعرض لبيان أثر المعار كان الت     ريبة منها في معناها، ومن ث   قال

                          ها من أهم المطالب. حكم في
 .                                               (4) على المنفعة بعوض عقدفي اصطلاح الفقهاء:  الإجارةو
ة  ة معينمد   ات،ور والمعد  ن كالد  تمليك منفعة بعض الأعيا :هيف مليكالإجارة المنتهية بالت   اأم  و 

 ين  الع ر   المؤج ك   ل   لى أن يم   ل، ع  رة المث ن أج ادة ع     د في الع ة تزي وم رة معل ن، بأج مز   من ال
بعد سداد  ،اأو في أثنائه ،ةة المد   للمستأجر، بناء على وعد سابق بتمليكها، في نّاي ة  ر  ج  ؤ      الم

                                                       .(5)جميع أقساط الأجرة، وذلك بعقد جديد 
عين المؤجرة ال ازل عن يتنلابنك البركة الجزائري  ه على أن  أنب   أن :في هذا المقامم هومن الم

  إبرامه لعقد دعن  شتّطي كما أن البنك  ط الإجارة،اد آخر قسط من أقسإذا سد   ستأجر إلا  لمل

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                            136 ، ص7ج  ،: " الروايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة ". ي نظر: المحيط البرهانيهقال ابن ماز  (1)

                                                                     .126أثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة، ص:  نورة المطرفي، ي نظر: (2)

  .                                                                   128فقه الأسرة، ص: ، أثر القياس في نوازل البيوع نورة المطرفيي نظر: ( 3)

 .                                                                                                                        74 ، ص15، ج المبسوط السرخسي، ي نظر: (4)

ه     1433: 1دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ( ي نظر: وهبة الزحيلي، المعاملات المعاصرة، بحوث وفتاوى وحلول، 5)
        .             394، ص: م 2002
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                                                                                               :  (1) ذه الشروطازلة، فمن ه تحديد حكم هذه الن  في تأثيرا له، االإيجار شروط  
ا واجبة  ، وتصبح جميعطالأقسا اقي بده تحل  أخر عن سداد أحد الأقساط في موع   في حال الت  

                                  .                                                         الأداء
( )البنك رجؤ     ون المطار، ويكلأخع اجمي  ضد  ا شاملا  أمين العين المؤجرة تأمين     يلتزم المستأجر بت

             .هو المستفيد من هذا التأمين
             ، ولو كانت جوهرية. بصيانة العين المؤجرة، ويتحمل الإصلاحات الطارئة    يلتزم المستأجر

                          ، أو تعويض.) البنك ( من  كل مسؤولية ضمان جرؤ الم ي المستأجر   ي عف
أ عقب  ،  كان من المناسب أني بالتمليكنة بعقد الإيجار المنتهروط المقتّ الش  هذه ه بذكر إن   ث  

لما  والبطلان؛حة، يث الص  قتّنة بالعقد، من حط المو ر الحنفية في ضابط الش   ن مذهبابيذلك ب
ود ازلة، وغيرها من نوازل العقذه الن   هحكم  الوصول إلىفي أهمية بالغة، وأثر مباشر  لذلك من

                                                                        .       يهافقواعد المعارضة بين القياس والاستحسان  إعمال باحثلل يتسنى ذعندئو ، (2)ة المركب اليةالم
روط التي ه لا خلاف بين الفقهاء في تصحيح الش  أن  ذا المقام: نبيه عليه في هوالذي ينبغي الت     

 واج، وكاشتّاط المشتّيز  فقة عند إبرام عقد الالن   زوجهاوجة على يقتضيها العقد، كاشتّاط الز  
التي  روطش  في إبطال ال همه لا خلاف بينأن   كما  ،راءة بعد الش  لعصرف في الس  ة الت  لنفسه حري

                                                                               .(3) لعة بعد البيعكاشتّاط البائع على المشتّي أن لا يتصرف في الس    د،افي المقصود من العقنت  
كم اختلافهم في المعيار الذي يح   روط فقد اختلف فيها الفقهاء، بناء علىعدا هذه الش   ا ماوأم  

                                                                                            .  (4)رط من عدمه به على صحة الش  
 ه أحد      ق فيتحق   ما إلا   روطوا من الش    لم يقبلم إنّ  ف ،ة   الحنفيب ها من ذلك مذوالذي يهمن   

                                                             

المنتهي بالتمليك  المرابحة للآمر بالشراء والإيجار، عقد وتطبيقاتها على صيغ التمويل ضوابط الحيلخير الدين نزليوي،  (1)
 .126لدى بنك البركة، ص: 

      لية المتعددة التي يشتمل عليها العقد    على سبيل الجمع أو التقابل    امجموع العقود المالعقود المالية المركبة: هي"  (2)
بمثابة آثار العقد الواحد ".  ي نظر: عبد الله العمراني، العقود المركبة     ابحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المتّتبة عليه

م،                   2010ه     1431: 2لمملكة العربية السعودية، ط دار كنوز إشبيليا، الرياض، ادراسة فقهية تأصيلية تطبيقية   ، 
 .                                                                                 46ص: 

ه     1429: 2مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط  بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله، ،ي نظر: فتحي الدرينّ (3)
 .                                                                            374    373 ، ص2ج  م، 2008

 .                                                                            374    373 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله ،فتحي الدرينّي نظر:  (4)
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 :  (1) وابط الأربعةالض  
م يلى المشتّي تسلائع عاشتّاط البك  مقتضى العقد،رط من أن يكون الش   ابط الأول:الض  

                                              لعة.                                     م الس  ليمن قبل تسالث  
 من الم ؤجل؛ لأن  هن بالث  لر  اكاشتّاط   رط ملائما لمقتضى العقد،أن يكون الش   اني:ابط الث  الض  

                                                               للمقتضي معنى.                                دؤك  رط م  هذا الش  
               لخيار.                                 ص، كاشتّاط ارط ما ورد به الن  أن يكون الش   الث:الث   ابطض  ال
ط المشتّي على البائع أن يقوم عامل به، كاشتّاما جرى الت   رطالش   أن يكون ابع:الر   ابطض  ال

                                                                                 بإصلاح المبيع لمدة معينة.
روط التي لا يقتضيها الش   زواو  م جأنّ   :روطوالملحظ البارز في مسلك الحنفية في قبول الش     
          ع،الشر   اروط التي لا يقتضيها العقد، ولم يرد بهرع بجوازها، والش  ولكن ورد الش   ،دقالع

يقتضي بطلان هذه اس فالقيا ، أم  على سبيل الاستحسان، وكانت معلومة، وملائمة للعقد
                                                                                  .(2) روطالش  
د لمقتضى  العقد ؤك     رط الملائم، أو المكن اعتبار الأساس الذي يقوم عليه الاستحسان في الش  ويم  

ط الملائم، ر نى الش   ه بتحليل معط، وذلك أن  امسلكا من مسالك تحقيق المن    عند الحنفية    معنى
 ؛ لأن  ا لمقتضى العقد على وجه آكد، فهو داخلٌ في المقتضى معنىق  والغرض منه، نجده محق  

وع زيادة هذا الن   حليل يظهر أن  الت  ذا ، وبهؤك د   ليس بخارج عن معنى الم د    في حقيقة الأمر   ؤك     الم
 ،تأكيد مقتضى العقدرد ا هي لمجروط في صيغة العقد، زيادة صورية لا حقيقية، وإنّ  من الش  

                                              .(3)شرعا  هو المصلحة والعدل الذي
ة يتّنة بعقد الإجارة المنتهوط المقر رت هذه الحقيقة، أشرع الآن في تحقيق مناط الش  ر  قإذا ت   

على  تبقى اأم أنّ   ؟ احسان  است روطالش  زه الحنفية من مليك، هل يمكن تخريجها على ما جو  بالت  
                                                                                             اهر من المنع ؟ما يقتضيه القياس الظ  

 ازلة، الاستحسان في هذه الن  ارضة بين القياس و ؤال، وإظهار أثر المعهذا الس   نل الجواب عوقب   
                                                             

،                     4،ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، الزيلعي،51    49 ، ص2، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي، ي نظر:  (1)
 .                                                                            378    377 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصولهفتحي الدرينّ،  ،131 ص

  . 50    49 ، ص2، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي، ي نظر: 2) )

 .                                                                            380    379 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله ،فتحي الدرينّي نظر:  (3)
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 .         (1) عقد إجارة، مع بيع معلق على سداد  كامل الثمنا يمكن تكييفها على أنّ  ه فإن  
                                       زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 

                                      وذلك من وجهين:    فيقتضي المنع من هذه المعاملة؛  القياس اأم     
ا تعامل  ، ولا جرى بهئمها اقتّنت بشروط لا يقتضيها عقد الإجارة، ولا تلاأنّ   الوجه الأول:

 : روطتلك الش  اس، ومن الن  
كانت    ولووتحمل الإصلاحات الطارئة،  ر على المستأجر صيانة العين المؤجرة،ؤج     اط المتّ اش ــ 1

 ،يانةالص   ا الن وع منهذ رط باطل؛ لأن  ذا الش  ه، فالحفاظ على العين المؤجرة بها ي قصد جوهرية
، وحوضه، (2) وجهار   ص  فيم ام وعمارة الح رخسي: "ستأجر، قال الس     ر لا المؤج     ام المهمن م
بهذه م  إلا  ام لا تتم  المقصودة بالحام؛ لأن  المنفعة م  ه، وإصلاح قدره على رب  الحئل مايومس

ص ل ال   ام هوم  وفي العرف صاحب الح ، العرفولأن  المرجع في هذا إلى )...( ياءشالأ ذي يح 
 ،رالآخى ة علم  ر فسدت الإجارة؛ لأن  الم ،على المستأجر (3) ر م ةم   فإن اشتّط ال ،هذه الأعمال

 .(4) " فهذا شرط مخالف لمقتضى العقد
د المستأجر ي سد أيضا؛ لأن  اوهذا شرط ف ستأجر تأمين العين المؤجرة،   ر على المؤج     اشتّاط الم ــ 2

          ير صنعه فلا ضمانغ، حتى  لو هلكت في يده بعلى العين المؤجرة يد أمانة، لا يد ضمان
        المستأجر. مان علىفيه إيجاب للض  أمين ؛ والت  (5) عليه

بيع : عقد إجارة، وعقد واحد عقدين في جتماع عقداازلة من قبيل هذه الن   أن   اني:الوجه الث  
ا، غير مستقر على واحد منهما؛ مد بينه؛ فالعق د فيها متّد  منالث  كامل   داسدق على شرط معل  

ا ي كملها أن لا ا، وإم  د بيع  ا أن ي كمل الأقساط فيكون العقد عنذئل إم  العمي ان ذلك: أن  بي
وأحكام البيع مخالفة لأحكام الإجارة؛ إذ البيع  ،(6)ما دفعه أجرة مقابل عقد الإجارة  فيكون

                                                             

ضوابط خير الدين نزليوي،  ،211   دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية   ، ص:  ي نظر: عبد الله العمراني، العقود المركبة (1)
 .                       138ص:   والإيجار المنتهي بالتمليك لدى بنك البركة،الحيل وتطبيقاته ا على صيغ التمويل، عقد المرابحة للآمر بالشراء 

ت : مهدي المخزومي، ، كتاب العينالفراهيدي،  والح م امات. ي نظر:  رة وأخلاطها، ت طلى بها الحيِاضوْ ( الصاروج: الن   2)
 .                                                                                                  46 ، ص6ج إبراهيم السمرائي، دار ومكتبة الهلال، دون معلومات النشر الأخرى، 

ر م ة : إصلاح الشيء. ي نظر:  (3)   .                                                                                                                   1936 ، ص5ج  ،الصحاحالجوهري، الْم 
                     .                                                                                                   157 ، ص15، ج المبسوط السرخسي، (4)
                                                                                                                         .204، ص 4، الكاساني، بدائع الصنائع ، ج 168    167 ، ص15، ج المبسوط ي نظر: السرخسي، (5)
 .                                                           211العقود المركبة    دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية   ، ص: عبد الله العمراني، ي نظر:  (6)
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حال من  كن بأي  ه لا يم  مع بقاء الأصل، وإن   ،ة، والإجارة تمليك منفعة تمليك أصل ومنفع
الأحوال أن يتوارد على عين واحدة، في عقد واحد، تمليك للأصل والمنفعة، وتمليك للمنفعة 

 ، وذلك من جهتين:                           فيقتضي جواز الإجارة المنتهية بالتمليك الاستحسان أما.  (1)دون الأصل 
متضمنة لعقد إجارة، وعقد بيع معلق ازلة نجدها ه بتفكيك مكونات هذه الن  أن   الجهة الأول:

على انفراده،  الإجارة جائزد عقق بشرط جائز على انفراده، و بشرط، وما دام أن عقد البيع المعل  
              . (2)يغة فيه كل مكونات الص     ا؛ لجوازلفيق بينهما جائز أيض  اتج من الت  فالعقد الن  
يجوز اشتّاط  ومن ث والاشتّاط،  ،عاقدا هو حرية الت  فقه   اجحالأصل الر   أن   انية:الجهة الث  

               ارة، قبل الإجبين عاقدي الإجارة المنتهية بالتمليك لا،ببيع العين المؤجرة مستقب وعدال
كل    كيان الإجارة، ولا البيع؛ لاستقلال  لا يمس ووجود هذا الوعد بين المتعاقدين ها،ئِ أثناأو 

                                                                            .(3) منهما عن الآخر
 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:

؛ وذلك بقياس جواز فيالاستحسان بالقياس الخازلة من قبيل الاستحسان في هذه الن   إن     
انفراده، وعقد الإجارة  عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على جواز عقد البيع المعلق بشرط على

 على انفراده.                                                  
 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 

وذلك  ؛سا: رجحان أثر القيك ة بالتملي المنتهيالإجارة ظ ر في ملابسات تطبيق بالن   يظهر لي  
 أن القاعدة الحاكمة :جحانليل على هذا الر  والد   ؛لقوته، وضعف أثر ما يقابله من الاستحسان

ظ اني، لا للألفاد هي قولهم: " العبرة في العقود للمقاصد والمعوالر  القبول للعقود من حيث 
أمل، وتحري الباعث على الت   ازلة حق  بتأمل هذه الن  ه لأن   ت قوي وجه القياس؛ ،(4)والمباني " 

                                                             

               الإجارة المنتهية بالتمليك، بحث منشور ضمن مجلة العدل، العدد الثالث عشر، محرم محمد المنيعي، ي نظر:( 1)
 .37ه، ص:  1422

ماجستير بكلية الشريعة  ي نظر: آية عبد العزيز الشقاقي، التلفيق في المسائل المعاصرة    دراسة عدد من المسائل المالية   ، (2)
المعاملات  محمد عثمان شبير، ،105ص:  م، 2013ه     1434والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، نوقشت عام: 

 .                                              325، 324لفقه الإسلامي، ص: المالية المعاصرة في ا
                     . بتصرف.398    397ص:  لمعاصرة، بحوث وفتاوى وحلول،وهبة الزحيلي، المعاملات ا (3)
تعريب: فهمي  الأحكام، درر الحكام في شرح مجلة، علي حيدر، 16( المادة الثالثة من مجلة الأحكام العدلية، ص: 4)

                 .21 ، ص1ج  م، 1991ه     1411: 1الحسينّ، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 
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لعة عن المشتّي للس  ، هو تملك عقدهذا ال ية الحقيقية للمتعاقدين في إبرامالن   نجد أن  إنشائها، 
ا هي في واقعفالأقساط التي يدفعها المستأجر للمؤجر ، قسيطع بالت  د بيطريق عق الأمر  إنّ 
                                                                                                 .    (1) المعاملة إلى عقد بيع ساتر لعقد إيجار هذه لعة؛ فآلت حقيقةراء الس  ش  لأقساط 

         رط الجزائيش  العارض بين القياس والاستحسان في حكم الخامس: أثر الت   فرعال
 الد يون. في

 أ ــ حقيقة الش رط الجزائي في الد يون:
 ،جديدةظهور وسائل  في من بعض المتعاملين يونالد   قضاءفي  دالمتزاي اونهلقد تسبب الت    

اهن ر الر  صفي الع عرفي   بات ام م، ومن هذه الوسائلهمن ااستخلاصهاست حدثت من أجل 
ين عند عدم معينة في العقد على أصل الد   " اشتّاط زيادة :ومعناه .في الد ين رط الجزائيبالش  
ود قوعه في عرط الجزائي يكثر وقوالش   .(2)ين في الوقت المحدد " أخر في سداد الد  داد، أو الت  الس  

 إلى سنة، ن مؤجل بثم ،من آخر سلعةل رجاشتّى  فيما لو ح صورته:ل الذي يوض  اوالمثالبيع، 
ذلك  ا في مقابل، شرطا جزائي  في الوقت المحدد دادتأخر عن الس  إن ائن على المدين، واشتّط الد  

مبلغا ي زاد  داد، أوكل شهر يتأخر فيه عن الس    نظير   معينة   نسبة   ، قد يكونكذا  دارهأخر مقالت  
                                                                  .(3)أخر داد، أو الت  تعويض عن ضرر عدم الس   رط الجزائيفالش  ، لعةعلى قيمة الس  

ة رضاعالمن اجري لمح بيان ين، أنتقل إلىالمقارن للد  رط الجزائي الش   ت صورةضحت  اأن بعد و    
 . روطوع من الش  والاستحسان في مثل هذا الن   بين القياس

 كون    حال في إلا   اآنف اشار إليه   المق المعارضة تتحق  ه لا : أن  سألةر لي في هذه الموالذي يتحر     
 ائن، ا بالد  لم ي لحق ضرر   ا، أوسر  ه في حال كون المدين مع؛ لأن  ائنا بالد  ا، ألحق ضرر  المدين موسر  

                                  . (4)سيئة رط الجزائي في هذه الحال من قبيل ربا الن  الش   فإن  
                                                             

دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية، المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات،  عبد العزيز العمار، ( ي نظر:1)
 .338، ص: م 2010ه     1431: 1ط 

رسالة دكتوراه،                     هية مقارنة   ،قه في العقود المعاصرة    دراسة فالشرط الجزائي وأثر  محمد بن عبد العزيز اليمنّ، (2)
بية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، نوقشت في موسم:  ه      1425قسم الث قافة الإسلامية، كلية التّ 

                .210ص:  ه، 1426

 .               210ص:  هية مقارنة   ،قه في العقود المعاصرة    دراسة فالشرط الجزائي وأثر  محمد بن عبد العزيز اليمنّ،( 3)

            ه في التطبي قات المصرفية، بحث منشوريون، والبدائل الشرعية لمحمد بشناق، الشرط الجزائي في الد   ،أحمد الجزار (4)
 .161ص: م، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة البويرة،  2013، السنة الثامنة، أكتوبر 14في مجلة معارف، العدد: 
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د قد تمه  ، فدةجلمستا في هذه المسألة بين القياس والاستحسان محل المعارضة ريتحر بعد و    
                  حقيقالت  الحاجة إلى  ارآخذا بعين الاعتبفي تلية معالم هذه المعارضة؛  روعش  لبيل لالس  
المقتّنة روط الش   بعضة الحنفيز ما جو  تويزه ك ، هل يمكنيند  بال المقتّن الجزائي طش ر ال مناطفي 

                                                           ؟             قتضى العقد، مخالف لمرعيةصوص الش  ه شرط مصادم للن  أم أن   ؟ استحسانابالعقود 
 ازلة:لن  عارض بين القياس والاستحسان في حكم هذه ابيان أثر الت  ب ــ 

يون ت قضى بأمثالها  الذي تدل عليه القاعدة العامة من اسالقين  إ    اد فسوجب ي   (1)أن  الد 
مقابل  في ينادة على الد  يالز  من  هيتضمن ا؛ لمسراسواء كان المدين موسرا أو مع رطهذا الش  

 .                                                                                                   (2)(  أتقضي أم تربي ) الذي ي عبرون عنه بقولهم: ،بلا شك من ربا الجاهلية ي، فهأجيلالت  
عويض واز الت  ا على ج؛ قياس  اإذا كان المدين موسر   رط: فيقتضي جواز هذا الش  الاستحسانا وأم  

 فإن   ؛دادعلى عدم الس   أصر   ث   ،االمدين إذا كان موسر   الواقع فعلا؛ فلا ريب أن   ررض  عن ال
                                                                                        .(4) اا، وعدوان  اس ظلم  استغلال أموال الن   والمصلحة تقتضي منع، (3) ائنا بالد  ذلك ي لحق ضرر  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
وذلك بإلحاق  ؛س الخفيالقيااهر في هذه المسألة المستجدة هو مستند ترك القياس الظ   إن     

 .رر الواقع فعلا  عويض عن الض  رط الجزائي على جواز الت  جواز الش  
 :ازلةفي هذه الن   قول المختارالد ــ 

هذه  به بينقوة الش  ؛ لازلةفي هذه الن   يظهر لي رجحان وجه القياس على وجه الاستحسان   
طت دينكل ، فهليةالجا ايون وبين ربرط الجزائي في الد  الش  هذا ا التي تضمنه الغرامة             اشْتّ 

 ، مهما او بعده ( فهي ربكان نوعها، وموضعها من العقد ) قبله، أو أثناءه، أ  مهما الفائدة فيه
                                                             

، 18ج (، )41 ، ص11ج (، )210 ، ص2)ج كتابه المبسوط مواضع من   ذكر هذه القاعدة السرخسي في  (1)
 (.150 ، ص30ج (، )113 ، ص25ج (، )70 ، ص19ج (، )17 ، ص19ج (، )105ص 

من أبطل الشرط الجزائي لتضمنه الزيادة: مجمع الفقه الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادي ة عشر  (2)
، والأستاذ 266ه، ي نظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ص:  1409المنعقدة في مكة المكرمة، سنة: 

ا والقضاياد الإسلامي، الإقتصكتابه:   الوس في، وعلي الس179رة، ص: اصالمع وهب ة الزحي لي في كتابه: المعاملات المالية 
 .564 ، ص1 جصرة االمعة الفقهي 

           ه رط الجزائي في الد يون، والبدائل الشرعي ة لالش  محمد بشناق،  ،أحمد الجزاررط الجزائي: ي نظر لدليل المجيزين للش  ( 3)
  .                                                                                                             161في التطبي قات المصرفية، ص: 

              .                                      566، ص 1ج  ،قتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرةالاالسالوس، ي نظر: ( 4)
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                                      اختلفت مسمياتها.                                                
 ،بسبب مطل الغنّرر عن الض   القضائي ويض ععلى الت   ينرط الجزائي في الد  الش  ا قياس أم  
 :                    (1) اتجه ثلاث من فيه ق الفارقفهو قياس متنع؛ لتحق   الذي يستند إليه الاستحسان،و 

داد ن الس  بسبب العجز ع ائيرط الجز ائن والمدين على الش  فاق بين الد  أن الات   الجهة الأولى:
عويض في حين أن الت   نّايته، ه، أو فيئأو في أثنا يكون سابقا على العقد، ا،د المحدد بينهفي الموع

، المدين طلاتم ائن بسببرر على الد  ق الض  أن يتحق  بعد إلا يكون لا نّ  القضائي عن مطل الغ
                                                                                  فاق.فلا يكون عن سابق ات  

ائن من الد   ،مقصود لذاتهون يلد  ارط الجزائي في الش  على عويض المتّتب الت   أن   انية:الجهة الث  
عويض القضائي عن المطل؛ ت  لم يحصل، بخلاف ال د، أوداأخر في الس  رر بالت  والمدين، حصل الض  

دفعا  ؛ط دون المدينن فقائلد  ه اا طالب بوإنّ  ين، عند إنشاء الد  ه لذاتا ه لا يكون مقصود  فإن  
                                                                                                                                            .رر الواقع عليهللض  

د  رط الجزائي في الد  الش  ة قيم أن   :ةلثاالجهة الث   بخلاف  ما،اضي بينهائن والمدين بالتّ  لد  ده اين يح 
                                                 .قيمته اضي هو من يتولى تحديدالق ائن بسبب المطل؛ فإن  ق على الد  رر المتحق  عن الض  عويض الت  

                          أليف. حقوق الت  ع بيعارض بين القياس والاستحسان في حكم السادس: أثر الت   فرعال
 الت أليف:أ ــ حقيقة حق  

ارع الك تاب لنشر بحوثهم وتس ،كتبال ةعاطبتفننها في شر الحديثة، و ه بانتشار دور الن  إن     
وازع ف الب ضعبسبخيلة على المجتمع المسلم، ر الد  هصاحب ذلك ظهور بعض المظاا، فيه
 .العلمية اترقالس  وم برف اليما بات ي ع :تلك المظاهر الك تاب، ومن هؤلاء بعضينّ عند الد  

  ا إيجاد الوسائل التيروري جد  الض  أصبح من  ة،رة في الأوساط العلميهاذه الظ  تفشي هوإزاء 
لذي توصلوا إليه في ا ريالفكملكية الإنتاج ، فتضمن لهم ا أن تكفل حقوق المؤلفين من شأنّ
 .ديات الانتحال والسرقةاوترد عنهم ع، أبحاثهم

كنه من : " ما يثبت للعالم أو المؤلف من اختصاص شر أليفبحق الت  والمقصود   عي بمؤل فه، يم 

                                                             

عويض عن الضرر المتحقق على الدائن، بعد إمعان ين، والت  رط الجزائي في الد  لاث بين الش  نت لي هذه الفوارق الث  تبي   (1)
 ظر في حقيقة  كل واحد منهما.الن  
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اتة عن استغلاله ه، واستئثاره بالمنفعة المالية النصرف فيه، والت  نسبته إليه، ودفع الاعتداء عن
                                                                       .(1)ا " ا شرع   مباح  استغلالا  
ظر في صحة بالن   ذلك، و لمقصود من هذا المطلبإلى اف، أرجع أليضاح معنى حق الت  وبعد ات  

 :وبمعنى آخر، هذا الحق   عنعوض المالي الأخذ 
  ؟ع سائر الأعيان المنتفع بها أم لاا كما ت ب  أليفحق الت   هل يجوز بيع

                      ازلة ؟ وهل للمعارضة بين القياس والاستحسان أثر في هذه الن  
         ازلة:                    لن  عارض بين القياس والاستحسان في حكم هذه ابيان أثر الت  ب ــ 

            ذلك من وجهين:                          ؛ و أليفالت   حقوق وز بيعيج إن ه لافاهر: القياس الظ  في  اأم    
 أخذ واز في عدم ج ، وذلكتاات، والقربالطاعر ئساف على أليبقياس حق الت   الوجه الأول:

 .(2)وعبادة  ،امع بين هذه الأشياء كونّا طاعةا، والجالعوض عنه

بجامع ه، ض منافي عدم صحة الاعتي، (3)ة فعالش  أليف على حق بقياس حق الت   اني:الوجه الث  
، عنه وضيصح أخذ العلا  هفإن   كان من هذا القبيل   ما، و (4)هما من الحقوق المجردة يكل  أن  

                                       . (5)فلا يجوز للمؤلف المطالبة بالمقابل المادي على إنتاجه الذهنّ  ومن ث  
 : اوجهين أيض   من، وذلك أليففيجوز أخذ العوض على حقوق الت  في الاستحسان:  اوأم  

 ذ أخ ديث، فإذا صح  م القرآن، والحيعلى جواز أخذ الأجرة على تعلبالقياس  الوجه الأول:
                                                             

دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية،           ،في الفقه الإسلامي حسين الشهراني، حقوق الاختّاع والتأليف (1)
 .                                                      100، ص: م 2004ه     1425: 1ط 

 .43، ص: المعاملات المالية المعاصرةعثمان شبير،، 182، ص 2ج فقه النوازل، ، بكر أبو زيدي نظر: ( 2)
                 ائق، كنز الدق   النسفي،المراد بالشفعة: تملك البقع ة جبرا على المشتّي بما قام علي ه بالشرك ة والجوار. ي نظر:  (3)

                 حق الشفع ة بتملك البقعة التي ي راد بيعها جبرا بدلا من المشتّي، لا يثبت إلا بالجوار ومعنى التعريف: أن   .583ص: 
  .                                                                   97 ، ص14ج  ،المبسوطالسرخسي، لشركة. ي نظر: أو ا

لا  ام ر في ذات، وهور حل ي درك بالحس، ولم يتقم بمق يهو ما كان غير متقرر في محله، أي أنه لم الحق المجـرد: (4)
 والحق في الوظيفة.  ،حق المرور في الطريق :والإسقاط له، مث لم محل ه بالتنازل عن ه، كيتغير ح

              قائما  أو حكما ،لتعلقه أثرا أن   :ما له تعلق بمحله تعلق استق رار، بمعنى :، فهوالمتقرر، ويسمى الحق غير المجردوأما 
                  39التأليف، ص: الاختّاع و  حقوقحسين الشهراني، حق القصاص. ي نظر:  :زل عنه، مثلافي محله، يزول بالتن

40 .                                                         
المعاملات المالية المعاصرة في الفقه  عثمان شبير، ،183    182 ، ص2ج فقه النوازل، ، بكر أبو زيدي نظر:  (5)

                         .                                                                                                                            44الإسلامي، ص: 



~ 424 ~ 
 

                                                                                                    .(1)وتقعيد القواعد  الاستنباط، منع عنهما ر  تف ام علىأيض ا أخدها صح  ذلك،  علىالأجرة 
كل صانع يملك فإن    ؛في صناعته انعالص  حق  على  ؤلف في تأليفه،المحق  بقياس  اني:الوجه الث  

إبراز في المؤلف يجتهد  ؛ يوض ح هذا: أن  وحقوقه ،ما يصنعه، فكذلك المؤلف يملك تأليفه
فر، الس  ة، من اله في سبيل تحقيق ذلك مشقة بالغنأفكاره، وصياغتها، ث كتابتها بعد ذلك، وي

وشراء المصادر، والمراجع، وأدوات الكتابة، وكل هذه الأمور تعله بمنزلة صانع يملك صنعته، 
   .(2)فيملك مقتضاها وأثرها، بما لها من حقوق، وانتفاع شرعي 

 نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:ج ــ 
                                                               .                       ن القياسيالاستحساالميل عن سنن القياس في نازلة حقوق التأليف من قبيل  إن     

 زلة:افي هذه الن  المختار  لقولاد ــ 
في غاية  ده بأدلةلتأي   ؛ وذلكهراظ  قدم على أثر القياس الازلة م  في هذه الن  ستحسان أثر الا إن    

  القوة منها:
 ر لا يكون إلا   المه وم أن   ، ومعل(3)ض سور القرآن مهرا  م بعل تعلجع    صلى الله عليه وسلم    بيالن   أن   أولا:
ل اف بالمأليم الت  و  ا، فلأن ي  ق  ض  و  ا وعا، بدليل جعله مهر  م بالمال شرع  و  م ي  ق  يعلالت   ، فثبت أن  مالا  

                                                                           .(4) وابتكار ،جهد عقلي، وإبداعمن لما فيه  ؛أولى من ذلك
 نفعة الكلاب في الحراسة،كم  ،الحيوانات لأصحابهاومنافع مون جهود و  ي  ق   فقهاءال أن   ثانيا:

 كان في هذا التقويم ؟      م هذا الفقه    لي الإنساني المبتكر    في منطققأفلا يكون للجهد الع
 فوت وصثبأكد تي ا،جهي الاستحسان الذين ذكرتهما آنف، مع و وباجتماع هذين الوجهين

 ا الملك الذي يجري فيها أقرب شبه   ، بل إن  (5) ةالأولوي ةسقيأليف بطريق الأحقوق الت  المالية في 
                                                   .(6)مرات المادية والأعيان، منه بالمنافع بالملك الذي يجري في الث  

                                                             

 .171 ، ص2ج فقه النوازل، ، بكر أبو زيدي نظر:  (1)
 .175 ، ص2ج فقه النوازل، ، بكر أبو زيدي نظر:  (2)

، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، 5132رواه البخاري، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، برقم:  (3)
 .1425وجواز كونه تعليم قرآن، برقم: 

 .                                                                    66    65 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله فتحي الدرينّ، ي نظر: (4)

 .65 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله فتحي الدرينّ، ي نظر: (5)

 .36 ، ص2ج  ،بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله فتحي الدرينّ، ي نظر: (6)
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         الثالث: أثر التعارض بين القياس والاستحسان  طلبالم
                                                             ب.في نوازل الط  

 ة:التالي فروعوفيه ال
           انـاس والاستحسـارض بين القيــر التعـالأول: أث فرعال

 .، والدماءفي حكم نقل الأعضاء
            عارض بين القياس والاستحساناني: أثـر الت  ـــالث   فرعال

 .البشرية الأعضـاء بيعفي حكـم 
                    عارض بين القياس والاستحسانالث: أثر الت  ثال فرعال

 واللبن الآدمي. ،والدم ،سرقة الأجنة في حكم 
             ارض بين القياس والاستحسانـعر الت  ـالرابع: أث فرعال

 في نوازل الإنجاب.
          والاستحسان عارض بين القياسالخامس: أثر الت   فرعال

                                                                 واء.     الد   في نوازل
            والاستحسان  القياسعارض بين السادس: أثر الت   فرعال

 من الحدود. المقطوع في حد   في حكم إعادة العضو
               اس والاستحسانـارض بين القيـعر الت  ـالسابع: أث فرعال

                                                 في حكم إفشاء سر المريض.
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        ،ل الأعضاءوالاستحسان في حكم نق عارض بين القياسالأول: أثر الت   فرعال
 .ماءوالد  

 أ ــ حقيقة نقل الأعضاء والد ماء.
              عمال للأقيسة المتعارضة إاصرة التي لا يلو الاستدلال لها من وازل المعمن أهم الن   إن     

                     ماء.                الأعضاء، والد  نازلة نقل على وجه الاستحسان: 
إلى بدن إنسان آخر، ، به متبرعأو دم، من بدن إنسان  ،عضو نقل :ازلةبهذه الن  وي قصد    

 .               (1) يقوم مقام ما هو تالف فيه، أو مقام ما لا يقوم بكفايته، ولا يؤدي وظيفته بكفاءة
     لية واحدة،لية من قادر على الاكتفاء بك  برع بك  كثيرة منها: الت  ات طبية   قتطبيازلة ذه الن  لهو 

مريض، أو أخذ  سليم إلى آخر إنساننقل دم من ليتاه عن العمل، أو ك     إلى عاجز تعطلت
                               .(2)الف الت   الجلد من بدن إنسان إلى آخر، لزراعته بدل جلد
مام لإل ةر اعبستحسن في هذا المقام أن أنقل فمن الم ،ماءمعنى نقل الأعضاء، والد   ضحات  إذا    

كان    داوي بالعظم إذاولا بأس بالت  " :    رحمه الله    قال ؛ازلةذه الن  تعلق به الهمحمد بن الحسن 
ه فإن  واب؛ إلا عظم الخنزير والآدمي، أو غيره من الد   ،أو فرس ،أو بعير ،أو بقرة ،عظم شاة

؛ داويع بأجزاء الآدمي في الت  ا الانتفعدم جواز  هل ابن ماز ، وقد عل  (4)"  داوي بهماالت   (3) كرهي  
ئر الأشياء، وفي الانتفاع ساوفضلهم على  ،م بنّ آدمكر       تعالى   ، فإن الله ) ... (لكرامته  "

   . (5)"  بأجزائه نوع إهانة به
ع بأجزاء فا عامة تأبى جواز الانتالقاعدة ال كلام محمد بن الحسن    رحمه الله    أن    ر من تعليلفيظه

  على سبيل الاستحسان  الإنسان؛ لحرمته وكرامته، ولكن هل بإمكاننا الخروج عن هذه القاعدة 
                          ؟ رورةق الض  عند تحق   والدماء ،جيز ذلك في مسألة نقل الأعضاء   فن  

                                                             

                                        بتصرف يسير.                                                                                                                   .47 ، ص2ج فقه النوازل، ، بكر أبو زيدي نظر:  (1)

، منشور 162بحث الاستحسان وتطبيق اته في بعض القضايا الطبي ة المع اصرة، ص:  عبد الرحمن زيد الكي لاني،ي نظر:  (2)
                            جامعة مؤتة، الأردن.                                                                                 ،م،  كلية الشريعة 2001، العدد الأول، سنة: 16في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 

 درر الحكام شرح غرر الأحكام،، منلا خسروإذا أطلق محمد بن الحسن لفظ الكراهة في كتبه فمراده به الحرام. ي نظر:  (3)
  .                                                                                                    309 ، ص1ج 

 .                                                                                                               372 ، ص5ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني ابن مازه، (4)

 .                                                                                                               373 ، ص5ج  ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5)
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 لنازلة:عارض بين القياس والاستحسان في حكم هذه ابيان أثر الت  ب ــ 
          كلوذ طبية الحديثة؛توجب المنع من هذه الممارسة ال فالقياس الظاهر، والقاعدة العامة   

                                                من جهتين:                                                       
 ،الحياة فينية ساة الإنمراوجوب مراعاة الك :ريعةرتها الش  قر   التي ولصالأ من أن   :ىة الأولالجه

 يرم هذا الأصل جسد إنسان آخر، وزرعه في ل جزء من جسد الإنسان، ونقوبعد الممات
          ال الله، قاهتأكيدصوص بالكرامة التي جاءت الن   هذه عدي علىه من الت  لما في؛ (1) رد ط     الم
بََِٰتِ  ﴿: تعالى    ي  ِنَ ٱلطَّ ِ وَٱلَۡۡحۡرِ وَرَزقَۡنََٰهُم م  َٰهُمۡ فِِ ٱلۡبَ  مۡنَا بنَِِٓ ءَادَمَ وحََََلۡنَ لۡنََٰهُمۡ وَلَقَدۡ كَرَّ وَفضََّ

َٰ كَثيِر  نۡ خَلقَۡنَا تَفۡضِيلٗٗ عََلَ ِمَّ     بري   " :في تفسير الآية قال ابن كثير ،[ 70] الإسراء:   ﴾  م 
ا،  كما هالهيئات، وأكمل ، في خلقه لهم على أحسنماهي  ه إيم آدم، وتكر بنّل هفعن تشري    تعالى
حۡسَنِ تَقۡويِمر  ﴿  :قال

َ
نسََٰنَ فِِٓ أ ا ب  ا، م نتصم  [، أ ي: يمشي قائ 4ت ين: ] ال ﴾لَقَدۡ خَلقَۡنَا ٱلِۡۡ

وجعل له سع ا،     ويأكل بفمه ،عيوانات يمشي على أربوغيره من الح ،يهدعلى رجليه، ويأكل بي
 ،اف منافعها، وخواص هر اء، ويعيشتفع به، وي فر ق بين الأنوبصر ا، وفؤاد ا، يفقه بذلك كل ه، وي

نيوي ة كَ  ﴿ :   ال الله    قو ، (2) " ني ةيوالد   ،ومضار ها في الأمور الد  نسََٰنُ مَا غَرَّ هَا ٱلِۡۡ يُّ
َ
أ يََٰٓ

َٰكَ فَعَدَلكََ  ٦برَِب كَِ ٱلۡكَرِيمِ  ى ِي خَلَقَكَ فسََوَّ بَكَ   ٧ٱلََّّ ا شَاءَٓ رَكَّ ر مَّ ي ِ صُورَة
َ
         ﴾ ٨فِِٓ أ

كريم من أعظم مظاهر ت قوية إلى أن   اتت إشار االآيهذه ففي [.  8    7    6] الانفطار: 
، ويمكنه عفا الانت ةغاي بما ينتفع به ة،بتّكيب أعضائه على صورة بديع الإنسان: تقويم خلقته،

والإنقاص من  ،ةالقويم اء على هذه الخلقةدالاعت فكانفعه الدينية، والدنيوية، امن تحصيل من
                                                                                    كريم الإنساني.، ما ي نافي هذا الت  ء الجسمبنقل بعض أجزا كيب البديع،صورة هذا التّ  

يملك جسمه، ولا أعضاءه، لا الإنسان  ية تقتضي أن  شريعية الكل  القاعدة الت   أن   انية:الجهة الث  
م، بأي تصرف ناقل للملكية، سواء كان ذلك عن صرف في هذا الجسه الت  فلا يجوز ل ومن ث  

  ،  تعالىالله     ن: حق  اقه حع فيجسد الإنسان قد اجتم ح هذا: أنضو ي   ،أو الهبة ،طريق البيع
ا: تحريم ، منهعدة نصوص شرعيةاعدة دل على هذه الققد و  الله فيه غالب، العبد، وحق   وحق  
       يأذن به، قال الله تعالى: بما لم    سبحانه   ار؛ لما فيه من تصرف في حق الله حارع للانتالش  

                                                             

 .                                        17تعريف أهل الإسلام بأن نقل العضو حرام، ص:  عبد الله بن محمد الغماري، ي نظر: (1)

 .1731، ص 3ج تفسير القرآن العظيم،  (2)
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َ كََنَ بكُِمۡ رحَِيمٗا ﴿ نفُسَكُمۡۚۡ إنَِّ ٱللََّّ
َ
وَلََ تلُۡقُواْ  ﴿ ه:وقول [، 29] النساء:  ﴾ وَلََ تَقۡتُلوُآْ أ
يدِۡيكُمۡ إلََِ 

َ
                                   .(1) [ 195] البقرة:   ﴾ ٱلتَّهۡلكَُةِ بأِ

، فيجوز حريممن أصل الت   من إنسان حي إلى مثلهاء نقل الأعض ستثنى: في  في الاستحسانا م  وأ
، وكذلك لذلك المجيزون ا الفقهاءهالتي ذكر  (2) روطش  البالأعضاء  على أساس هذا الاستثناء نقل

 تويز في الاستحسان هذا وسند؛ حريماستثناء من أصل الت   إلى آخر ن حيمم الد   يجوز نقل
زة لنقل الأعضاء: جي   روط المالش   من أهم   ، ي وضح هذا: أن  رورةالض   هو ماءنقل الأعضاء، والد  

حاذق، كإخبار طبيب   رورة فيه بطريق اليقين، بأي دلالة يقوم بها اليقين، ق قيام الض  أن يتحق  
أ جيز والاضطرار، وإنقاذ الأنفس رورة، ولمعنى الض   ،(3) لعدم وجود البديل ؛هفي العلاج وأن يتعين  

  .(4)ا؛ لإنقاذ حياته إليه احتياجا ضروري  اج به إلى مريض محت صحيح لا يضر  م من أيضا نقل الد  
 ازلة:الن   ج ــ نوع الاستحسان في هذه

 رورة.الض  ه هو لمثل ماء من الحي  إن سند الاستحسان في نازلة نقل الأعضاء والد     
 ازلة:ن  في هذه ال قول المختارال د ــ

            انساء، ورجحان الاستحضزلة نقل الأعاس في نياأعلم    رجحان القتعالى يظهر لي    والله    
 أن  ؛ ذلك ة مأخذهو قفل ل الأعضاء؛قنمسألة اس في قيال محكا طرد أم  . ماءة نقل الد  لفي ناز 
يم كن  لا ة، ة أساسي فه وظي ه ل من أعضائ عضو ل  ويم، وك في أحسن تق الإنسان ق خل    الله    
ه، ونقله إلى شخص دام على نزعا، فالإقشفعي  هذا العضو وإن كان  ء عنها،االاستغن مللجس

                                                             

 .                                            162اصرة، ص: بحث الاستحسان وتطبيقاته في بعض القضايا الطبية المع عبد الرحمن الكيلاني،ي نظر:  (1)

                                   ومن هذه الشروط:                                                                                                (2)
ل بحياته العادية.                                               1             أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررا ي 
    أن يكون إعطاء العضو طوعا من المتبرع دون إكراه.                                                                             2
       أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.                                         3
               أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققا في العادة أو غالبا.                                                           4
      .                           158ذه الشروط الأربعة: في كتاب قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، ص: لهنظر ي  

 ، عارف علي القره داغي، قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية،59 ، ص2، ج فقه النوازلبكر أبو زيد، ي نظر:  (3)
 .                                31ص: م،  2011ه     1432: 1نشر الجامعة الإسلامية ماليزيا، ط 

نشر البنك الإسلامي للتنمية،  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد، ي نظر: (4)
 .                189ص:  م،  2003ه     1424: 2جدة، المملكة العربية السعودية، ط 
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 ل فيهقوع من الن  هذا الن   ؛ إذ أن  روفكانت الظ    ه، مهماول منالمنقآخر فيه ضرر محض على 
        تة لمثلها بل لما هو أعظمو  ف  ة، بعملية ظنية موهومة، أو إمداد بمصلحة م  ن  تيق  ديد لحياة م  ته

                   .(1)منها 
م المنقول الد   لى اعتبار أن  عي قويه م، فله ما ديم وجه الاستحسان في مسألة نقل الد  قا توأم     

 في ذلك المتبرع، وليس ذاد في جسمه، فلا يتّتب على نقله فوات مصلحة لهمن المتبرع به يتجد  
 س عليه.االكرامة الإنسانية، ولا تغيير لخلق الله الذي فطر الن   على اعتداء

   البشرية. اءالأعض يعبم حكعارض بين القياس والاستحسان في ر الت  أثاني: الث   فرعال
 أ ــ حقيقة بيع الأعضاء البشرية:

 بيعة لان مسأالاستحس وموجب ،بين موجب القياس حكمها دالتي ترد   بيةالط   وازلمن الن     
                   الأعضاء البشرية.                                                

 على رأي ى إلا  ت  وهذا لا يتأ إيقاع المعاوضة المالية على العضو البشري، ازلةالمقصود بهذه الن  و 
                                                              إلى مثله. المجيزين لنقل الأعضاء من الحي  

ينبغي  ح بين القياس والاستحسان،جيا تقتضيه أصول التّ  مة وفق لاز ر في هذه الن  ظللن  و    
ة الحنفية، الذين منعوا من بيع عظم الآدمي، قولات عن أئماس ببعض الن  نالاستئداء  ابتللباحث 

تكييف  اس والاستحسان فيالقي يوجه جراءطريقة إضح لي بجلاء تت  وشعره، احتّاما له، وذلك ل
            ،هعوز بيره، فلا يجعدمي  وشلآم اظوأم ا ع قال الكاساني: " .واقعة المستجدةال ههذمأخذ 

               ر واية، لكن احتّام ا له، والِابتذال بالبيع ي شْعِرال ح منير في الص حه لنجاسته؛ لأن ه طالا
              ، والعلة (3) شعر الإنسان :سفي فيما لا يجوز بيعه، والانتفاع بهوقد ذكر الن   .(2)"  انةهالإب

    .     (4)ان ا وز أن يكون جزؤه مهفلا يج ؛ك ر مأن  الآدمي  م  في المنع من بيعه والانتفاع به 
                                            قول مسائل:                                 وي ستفاد من هذه الن  

                             تحريم بيع عظم، وشعر الآدمي.                              الأولى:
 له للإهانة.          اان، وتعريض  على حرمة الإنسي ا ، وشعره تعد  في بيع عظم الآدمي   أن  الثانية: 

                                                             

 .55 ، ص2ج  ،فقه النوازلبكر أبو زيد، ي نظر:  (1)
 .  142 ، ص5، ج الصنائعبدائع الكاساني،  (2)

 .                                                                                                   421كنز الدقائق، ص:   النسفي،  ي نظر: (3)

 .51 ، ص4، ج كنز الدقائقتبيين الحقائق شرح  الزيلعي، ي نظر:  (4)
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                دنه.                                 به لا يجوز إهانة جزء الإنسان كما لا يجوز إهانة جميع أن   ة:لثالثا
نازلة بيع  سان فيالقياس والاستح إعمال الكشف عن وجه يم كن ،قولهذه الن  على  ء  انوب

                                                              حو الآتي:، وذلك على الن  الأعضاء البشرية
             ازلة:                    لن  عارض بين القياس والاستحسان في حكم هذه ابيان أثر الت  ب ــ 

          ن هذه المعاوضة الواقعةمي المنع اهر يقتضوجه القياس الظ   يظهر لي    والله أعلم   : أن    
                لي:ة يتبين  اء الحنفيفقه ة عنابقول الس  قظ ر في الن  ه بالن  ة؛ ذلك أن  البشريعلى الأعضاء 

يزونأنّ   ع ر الآدمي؛ ع العظم، والش  سا على منعهم لبيابيع الأعضاء البشرية مطلقا، قي م لا يج 
                                                                              البيع.                               بفس الإنسانية الن   المنع من ابتذال :ة الجامعة في هذا القياسوالعل
 :                     (1) هو وج ةثلاثمن  فيجوز بيع الأعضاء الآدمية :) الاستحسان ( القياس الخفيفي ا وأم  

    نهما جزء من الإنسان.كلا م  ت؛ بجامع أن  اعلى جواز بيع لبن الآدمي بالقياس الوجه الأول:
عطى على الدية، فإذا جاز    الم يأخذهأن بالقياس على المقابل المادي الذي يمكن  اني:الوجه الث  

   من فقد العضو جاز له ذلك أيضا عند نقل عضو أعطاه لمريض. (2) له أخذ الدية أو الأرش
  بيع بعضه. فلا مانع من كله،   بالقياس على العبد، فكما أن العبد يجوز بيعه الث:الوجه الث  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
 .فيستحسان بالقياس الخالا من قبيلازلة ن  هذه الالاستحسان في إن     

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
                                                                     ن جهتين:                            ؛ وذلك مطرد القياس في نازلة بيع الأعضاء هو المقدم يبدو لي أن     

 حرمة ردة، التي تدل علىط  ة المي اعدة الكلده بالقاس؛ وهذا لتأي  ير القوة أثق الجهة الأولى:
 نوع ك، بل ما هو إلا  اف لذلع قطع غيار السيارات منا كما ت ب  أعضائه وبيع   ،الإنسانيالجسد 
                                                      ا.شرع   كريمه الت  وامتهان لما حق   ،ابتذال

في جميع  رالفارق المؤث   ؛ وهذا لظهورد وجوههد  تع مرغ ضعف أثر الاستحسان انية:الجهة الث  
                                                                    ح هذا:، ي وض  الأقيسة التي استند إليها

                لا نياالإنس لكون العضو م؛ل  س  ع لبن الآدمية غير م  ي على بيمع عضو الآدس بيياق أن   :أولًا 
                                                             

 .                                            63    62ص: دون معلومات النشر الأخرى، ي نظر: عزيزة علي ندا ندا، نقل الأعضاء بين الحظر والإباحة،  (1)

                                        .16التعريفات، ص: الجرجاني، هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. ي نظر:  الأرش: (2)
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ه فإن   ؛د، بخلاف اللبنه لا يتجد  فإن   ؛انفصل عنه ، إذ هو من مقوماته، وإذاهل عن بدنينفص
                                                                    .  (1)د ه يتجد  فإن   ؛وإذا انفصل عن البدن الغرض منه انتفاع الغير به،و  ؛ينفصل عن البدن

ق عليه بين العلماء، بدليل أن فقهاء ف  حكم الأصل الذي ي بنى عليه القياس غير مت    وأيضا فإن  
ز أصحابنا بيع لبن المرأة "  يزوا بيع لبن الآدميات، قال الجصاص: " لم يج   .   (2)الحنفية لم يج 

ادي ) الأرش ( الذي يأخذه المجنّ د من بيع العضو على المقابل الماقياس الأجر المستف أن   ا:ثانيً 
الاعتداء،   ا يكون في حال ثبوت الأرش إنّ   صحته؛ وهذا لأن  عليه من الجاني، فيه فرق قادح في 
برضا المنزوع منه،  ه يتم  بيع العضو؛ فإن   ، وأماعليه ذلكإيقاع والجناية، والمجنّ عليه لا يرضى ب

                                    .   (3) ه أسقط حقه في المطالبة بالأرشوهذا يعنّ أن  
 لا يستقيمالعبد،  بعض أخذ العوض على بيعب أخذ العوض على بيع العضو إلحاق أن   :اثالثً 

            ع بعض أعضائه، تقطي لا العبد: بيع بعض منافعه،بيع بعض ذلك أن المراد بفي القياس؛ 
  .(4)بيعها بعد ذلك ث 
، البشرية الأعضاء رقةعارض بين القياس والاستحسان في حكم سالثالث: أثر الت   فرعال

 م، والأجنة.والد  
 م والأجنة:أ ــ حقيقة سرقة الأعضاء البشرية والد  

رزت ب اصر،العالم المع حية فيائل الذي أصبحت تشهده المنظومة الص  طور الهمع الت   هإن     
الأعضاء  رقةس: هذه الت صرفاتلم تكن معهودة فيما مضى، ومن  تصرفات طبية متعددة،

  عضاءالأأجل سرقة  من ي باشرها أطباء مختصون، عبارة عن عمليات إجرامية،هي ، و ةالإنساني
ط على سل     الم ن الاعتداءموع ن  ال اهذ لقد استفحلو  .ةبيراحة الط  الج عن طريق الإنسان من بدن

م على ما حت   جرامية،إواطؤ مع جماعات ، بالت  طباءالأ ارسه بعضيم   ، وأضحىأجساد الأبرياء
                                               .المستجدة ةيمذه الجر لهوا العقوبة المناسبة ر  د  حتى ي  ق   ة؛شرعي دراسته من وجهة الباحثين

                                             ازلة:                    لن  عارض بين القياس والاستحسان في حكم هذه ابيان أثر الت   ب ــ
             ذكرها بعض فقهاء الحنفية، وهي: ةهذه الن ازلة لها تعل ق بقاعد أن      والله أعلم    يظهر لي    

                                                             

 .                                                                               62( ي نظر: عزيزة علي ندا ندا، نقل الأعضاء بين الحظر والإباحة، ص: 1)
 .360، ص 5أحكام القرآن، ج ( 2)

 .                                                                               63( ي نظر: عزيزة علي ندا ندا، نقل الأعضاء بين الحظر والإباحة، ص: 3)
                                      .                                          64ي نظر: عزيزة علي ندا ندا، نقل الأعضاء بين الحظر والإباحة، ص: ( 4)
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ك مسلك ل  سْ ف ي  الط ر   " أن   الكاساني ذكرد قف ،جارية مجرى المال البشريةالأطراف  أن  
ذا كو  ،والإباحة بحال ،فلا تحتمل البذل فسم ا الن  فأ ،كالمال  للن فس ة  ق وقايخ لِ  لأن ه ؛موالالأ

فكان الط ر ف جاري ا  ،والمباح له القتل إذا قتل يضمن ،هع لا ضمان علي إذا قط ،عطالق هل المباح
مثله العضو الآدمي يجري مجرى المال، ف، و ر  الط   ر أن  إذا تقر   .(1)"  الن فس مجرى المال بخلاف

  ؟أم لا  رقةالس  من باب اجه ه لمن يحتباستئصاله، قصد بيعاية عليه الجن أن   هذا عنّي لفه
 يان وجهي القياس والاستحسان في هذه الن ازلة؛بإلا  بعد  يكونلا جواب هذا الس ؤال  إن     

فس؛ تنزيل هذا الاعتداء على العضو منزلة الجناية على ما دون الن  يقتضي  ظ اهرس الايالقف
    رخسي:أيضا، قال الس   بالجراحة الطبية إبانة العضو من الجسد لأن اسم الجناية يصدق على

نفس، ولكن في لسان الفقهاء ي راد بإطلاق  أو ال،بمم شرع ا، سواءٌ حل  ر  ية اسم لفعل محا" الجن
ب على المريض باستئصال بيجنى الط  إذا ، ف(2)ناية: الفعل في الن فوس، والأطراف " اسم الج

كالكبد،   لا نظير له و  عضجنى على  وم، أ، كالد  امتجدد   عضو ا أكان أحد أطرافه، سواء
ا فقد ارتكب جناية على ا مختار  قاصد  ا ، عامد  ةكالك لية، أو الرئ  شفعي و  عض ، أووالبنكرياس

                                                       .(3)ا فس أو ما دونّالن  
؛ (4) رقةمنزلة الس   دميةء الآاالأعض على نايةالجا النوع من تنزيل هذي وجب  :والقياس الخفي

سرقة لملك الغير تمت بخفية، من حرز، وهو جسد  فهو رقة فيه،ق جميع شروط الس  لتحق  
 بح الوفير الر   لالإنسان، من قبل طبيب ي باشر اعتداءاته بعيدا عن أعين الناس، من أجل تحصي

 .                                           (5)رقة المعتبر في الس  صاب المجاوز للن  

                                                             

 .                                                                                                   230 ، ص6 ، جبدائع الصنائع (1)
 .  84 ، ص27، ج المبسوط (2)

 سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية، وأحكام القصاص المتّتبة عليها في الفقه الإسلامي، محمد يسري إبراهيم، ي نظر: (3)
 .               435ص: م،  2005ه     1426: 1دار طيبة الخضراء، مكة المكرمة، السعودية، ط  دراسة تأصيلية،

لس ارق عاقلا بالغا، ومنها: أن يكون شرائطها. من أهمها: أن يكون ا ل الخفية معي على سبيررقة: أخذ مال الغالس   (4)
فوظ ا محرزا، ل المسروق محابعشرة دراهم، ومنها: أن يكون الموق م ق درا ها: أن يكون المال المسر منا، و مو  المسروق مالا متق

 .                                                                                     154    149 ، ص3ج  السمرقندي، تحفة الفقهاء، ي نظر:.دخارها: أن يكون المسروق أعيانا قابلة للامنو 

سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المتّتبة عليها في الفقه الإسلامي، ص:  محمد يسري إبراهيم، ي نظر: (5)
دكتوراه بكلية الشريعة، ا، المتّتبة عليه لمسؤولية الجنائيةوابتصرف، أمل الدباسي، النوازل في الجرائم الطبية، ، 405    404

 .                                                 383ص: م،  2011ه      1432جامعة الإمام بن سعود، الرياض، ن وقشت عام: 



~ 433 ~ 
 

نزيل بقياس سرقة الحر أو بعض أعضائه على سرقة العبد الصغير، إذ يجب د هذا الت  كما تأي  
         .                                            (1)انية، فيجب في الأولى؛ لعدم الفارق القطع في الصورة الث  

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه النازلة:
 القياس الخفي.ة هو: ظر الاستحساني في نازلة سرقة الأعضاء بالجراحمستند الن   إن     

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ  
الذي  فس هوا دون الن  الاعتداء على مبغرض بيعها على الأعضاء  استئصالجريمة  قياس إن     
                               لسببين:                        ؛ وذلكازلةفي هذه الن   لي حج  تّ ي

ومهما اختلفت دوافع  العلة،و  ،اهرةة الظ  ور ص   الفي امبينه الحاصل بهقوة الش   بب الأول:الس  
  .             عدواناالجسم  عضو أو طرف منإبانة  :هي، فقان في علة واحدةالجنايتين، فإنّما تت  

 عقوبةال ةمع من إقالا يمنذ إ؛ فلا تأثير له في الحكم، اف   تين مختلريمالجكون الغرض من    اوأم  
جريمته تحصيل  وراء من غي تا يبطبيب  أن يكون الجاني  ،فسعلى الجناية على ما دون الن   ةالمتّتب
على ولاة الأمر ه ينبغي  أن  إلا  ، الانتقام آخر تسبب في بتّ عضو بدافع ي امعتد وأ، الوفير المال

                                  .ةه في الجريمئبيب وشركاالط  من  استخلاص عائدات المتاجرة بهذه الأعضاء
 تأتى رقة لا يبالس  بح ق الر  بيب على العضو من أجل تحقياية الط  نجإلحاق أن  اني:بب الث  الس  

             راف، ( في الأطة  ) المالي ة لى العلعاء  بين الفقهفاق م يقع ات   ل ه ار أن   على اعتبه؛  ال ب    لمن ق
        ه ل أن  ة ليست بمال، ولو كانت أعضاء  من العبد؛ بدليء البشرياالأعض حيح أن  الص   بل إن  

                                            .(2)فاق جل العبد أو يده بات  رِ  بيع   لا يجوز  
                   الإنجاب.  عارض بين القياس والاستحسان في نوازلالرابع: أثر الت   فرعال

اء المعاصرين ما علم، والمع الفقهيةالمهمة التي كثر بحثها من قبل المجا بيةالط   وازلمن الن   إن     
ة فمكانية تخريج أحكام طائوازل يلحظ مدى إهذه الن   ظر فياالن   وإن  الإنجاب، نوازل يتعلق ب

 منها على ما تقتضيه المعارضة بين القياس والاستحسان. 
                                                                                                    ما يأتي:في ولتحقيق هذا المطلب أ ورد هذين المثالين   

 .جراحيلاستحسان في منع الحمل العارض بين القياس وا: أثر الت  أولًا 
                                                             

                                                  .384    383ص:  ا،هلمسؤولية الجنائية المتّتبة عليأمل الدباسي، النوازل في الجرائم الطبية، وا (1)

 .405ص: ، لمتّتبة عليهاسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص ا محمد يسري إبراهيم، (2)
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 أ ــ حقيقة منع الحمل الجراحي:
" إجراء عملية جراحية للحيلولة دون وقوع  :عقيم () الت   المراد بنازلة منع الحمل الجراحي إن     

                        .                                          (1)الحمل، مؤقتا أو مؤبدا " 
                                زلة:                           اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 

 ذلك من وجهين:           و ل؛ سلن  لقطع فيه عقيم الذي يقتضي المنع من هذا الت   القياس إن    
فس، بالكلية، وتعذيب الن   لمع الحمن، والجامع بينهما (2) ه ي عتبر بمنزلة الخصاءلأن   الوجه الأول:

                                                           .    (3)    وتغيير خلق الله
      .        (5)سل ن  للقطع  في استعمالهما أن   بينهما: الجامع عنىالم، و (4) ه بمثابة الوأدلأن   اني:الوجه الث  

 وذلك أبيد؛ولو على جهة الت   فيجوز تعاطي ما يحول دون وقوع الحمل، في الاستحسان:ا وأم  
                                                                              للوجهين الآتيين:   

 ع ل بهما إلى المن وس امع بينهما هو الت   ف الج والوص ل،ز  عاس على جواز ال بالقي الأول: الوجه
 .                                                                                           (6) من الحمل
 سلوالعلة الجامعة بينها هي قطع الن  ، (7)واج ع عن الز  ا جواز الامتنس على ابالقي اني:الوجه الث  

                                                                                                  .في كل منهما
 ج ــ نوع القياس في هذه الن ازلة:

 .القياس الخفيمستند الاستحسان في هذه النازلة هو إن     
 :ازلةفي هذه الن   قول المختارالد ــ 
                                                             

نشر جامعة الإمام محمد                  ،   دراسة فقهية    منع الحمل الجراحي ) التعقيم ( سعد بن عبد الله السبر، ي نظر: (1)
 .                                         5ص:  ه، 1431ه     1430بن سعود، المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، عام: 

    .2328 ، ص6ج الصحاح، الجوهري، الخصاء: سل ونزع الخصيتين. ي نظر:  (2)

دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية،         أحكام النوازل في الإنجاب، ،محمد بن هايل المدلجي ي نظر: (3)
                                .                                                                             12منع الحمل الجراحي، ص: سعد السبر، ، 352 ، ص1ج  م، 2011ه     1432: 1ط 

 .913، ص 3الوأد: دفن البنت وهي حية. ي نظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  (4)
، محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء 588 ، ص3ج الفق ه الإسلامي وأدلته، ، وهبة الزحيليي نظر:  (5)

  .                                                                                                      123ص: م،  1999ه     1420: 2دار النفائس، عمان، الأردن، ط في الفقه الإسلامي، 
 .                                                                                                            13ص: راحي،    ل الج  ع الحم منسع د السبر، ، 351 ، ص1ج  وازل في الإنجاب، ام الن أحك ،محمد المدلجي (6)
 .                                                                                                            13منع الحمل الجراحي، ص: سعد السبر، ، 351 ، ص1ج  ،أحكام النوازل في الإنجاب ،محمد المدلجي (7)



~ 435 ~ 
 

من جهة،  دها بمقاصد الشريعةلتأي   زلة؛اا في هذه الن  ير  أثه هي الأقوى تدلالة القياس بوجهي إن     
أعظم مقاصد  لا شك أن  ف .من جهة أخرى رض للقياساولضعف وجهي الاستحسان المع

" مشروع  :اطبيل الش  قاهو كما وع الإنساني، فوالمحافظة على الن   سل،تكثير الن   :هو واجالز  
 لهذا المقصد م هادمٌ يعقعن طريق عملية الت   سلوقطع الن   ،(1)"  ناسل على المقصد الأو لللت  

 هوةذة، وقضاء الش  الل   واج هو مجرد تحصيلمن الز   الأول ل المقصد يجعبل من أساسه،  رعيالش  
ق ع من الخصاء؛ لتحق  عقيم على المنالت  كن إبطال قياس المنع من ه يم  إن   :فإن قيل .(2) فقط

 ا،لا يقطعه ميقفي حين أن التع ،هوة بالكليةارق بينهما؛ من جهة أن الخصاء يقطع الش  الف
إزالة القدرة على هو  فيهمامناط الحكم  إذ أن  ؛ مكفي الح رث  ؤ  هذا الفارق غير م   فالجواب: أن  

وجة، إذن الز   صحتهزل يشتّطون لالمجيزين للع؛ بدليل أن الفقهاء (3) هوةالإنجاب لا فقد الش  
                                  هذا الحق. ايمنع عنهعقيم ، والت  (4) ا في الولدق  لها ح بأن  لون هذا الاشتّاط وي عل  
                               :ما يأتي ح هذاض  و ا، ي  مفيه رث  ؤ  م   الاستحسان؛ فلظهور الفرق ال ا ضعف وجهيأم      

لما ؛ سل من أصلهم يقطع الن  قيعالت   لمن قال به؛ لأن   م  ل  عقيم على العزل لا ي س  قياس الت   أن   أولا:
ه عن ا، ويم كن العدولانع له مؤقت  مه فقد دائم للقدرة على الإنجاب، بخلاف العزل فإن   منفيه 

 .                                                                                  (5)في أي وقت 
زيل واج ليس فيه ما ي  الامتناع عن الز   واج لا يصح؛ لأن  عقيم بالامتناع عن الز  إلحاق الت  أن  ا:ثانيً 

 يجوز بإطلاق، بل يتعين  كاح لا عقيم، ولأن ترك الن  ،  كما هو الحال في الت  ناسلالقدرة على الت  
كان ترك فإذا  ، (6) نا، ووجود النفقةفي حال خوف الوقوع في الز      بلا خلاف    الإقدام عليه

 من شروط صحة  لأن  ؛ (7)ه لا يسوغ القياس عليه كاح غير جائز لمن كان هذا هو حاله، فإن  الن  
                                                             

                                                                                                             .139 ، ص3ج  ،الموافقات (1)

 .122الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص: محمد خالد منصور، ي نظر:  (2)

 .                                                                                                 334 ، ص2ج  ،ي نظر: بدائع الصنائع (3)

دار الجامعة  ة   ، ارن ة مق ة    دراسة فقهي ل والحرم ة بين الح الحمل الدائمة والمؤقتع  م أحمد عثمان، موان ر: عبد الحكي ي نظ (4)
 .                                                                                                                     52ص:  م، دون معلومات النشر الأخرى، 2006ة:   ر، ط بع سن دة، الإسكندرية، مص الجدي

 .  351، ص 1أحكام النوازل في الإنجاب، ج محمد خالد منصور، ( ي نظر: 5)
كنه ( قال الكاساني: " لا خلاف أن  الن كاح فرض حالة الت  و قان، ح6) تى  أن  من تاقت نفسه إلى الن ساء بحيث لا يم 

 .                               228، ص 2الص بر عنهن ، وهو قادر على المهر والن فقة ولم يتزو ج يأث ". ي نظر: بدائع الصنائع، ج 
 .                          57رمة    دراسة فقهية مقارنة   ، ص: ( ي نظر: عبد الحكيم أحمد عثمان، موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل والح7)



~ 436 ~ 
 

 .                              (1) فاق على حكم الأصل بين الخصمينالقياس: الات  
 وجين. ناعي بين الز  ح الص  لقيعارض بين القياس والاستحسان في حكم الت  : أثر الت  ثانيًا

 أ ــ حقيقة الت لقيح الص ناعي:
      ضة يْ ي   وب    ،(2) جل المنويلقيح بين حيوان الر  إجراء عملية الت   " ناعي:لقيح الص  بالت   قصدي     

 وله نوعان:                                                             .(4)ريق المعهود " من غير الط   (3) المرأة
وج إلى داخل الة إدخال منّ الز  ويتم في هذه الح اخلي:ناعي الد  لقيح الص  وع الأول: الت  الن  

                                             رحم المرأة بوسائل طبية معينة.                                   
ويضة بويتم في هذه الحالة جمع الحيوان المنوي مع ال اني: التلقيح الصناعي الخارجي:وع الث  الن  

ه، والذي دة باعتبار طرفيناعي له صور متعد  الص   لقيحوالت   .(5) خارج الرحم، في أواني مخبرية
                                وجين.                                                     بين الز   هو ما  كان حاصلا  امنه يهمنا

 زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 
 يتضمنهلما  ؛(ارجيالداخلي والخ)ناعي بنوعيه لقيح الص  الت   ةمقتضي حر تقاعدة العامة الإن    

 هى هذو  تقتو  العورة.  بكشفمثل هذه العمليات إلا   ه لا سبيل لإجراءفإن  من كشف للعورات؛ 
 وزوجتهوج اشرة بين الز  لإنجاب لا تكون إلا عن طريق المعة اعملي بأصل آخر، وهو أن   عدةاالق

                 كث الش  ورِ ومفاسد ت   ،دخل من مخاطردون تدخل طرف ثالث بينهما؛ لما في هذا الت  
                                                                                             .(6)سب في الن  

              فحاجة المرأةد، ناعي؛ وذلك لضرورة تحصيل الوللقيح الص  يجوز الت   وفي الاستحسان:
         لاج  لمرأة إلى العج اا احتي كما أن  ا،ا مشروع  عتبر غرض  التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد، ت  

            أيض ا ر ذلك جا    ي عتبا سبب لها إزعا    ت  عية في جسمه أو من حالة غير طبيا، ن مرض يؤذيهم
                                                             

            ، 7البحر المحيط، ج  ، الزركشي،261، ص 2ج ، وجنة المناظر ( ي نظر لهذا الشرط: ابن قدامة، روضة الناظر1)
 .                                                                                                             110ص 

 .                                        255 ، ص1ج فقه النوازل، ، (. ي نظر: بكر أبو زيد ( الحيوان المنوي: ماء الرجل ) المن2ّ)

 .                                        254 ، ص1ج فقه النوازل، ، الزوجة، ويسميها الأطباء البويضة. ي نظر: بكر أبو زيد( البييضة: منّ 3)

        م، 1996ه     1417: 1دار البيارق، بيروت، لبنان، ط ل الأنابيب بين العلم والشريعة، فازياد سلامة، أط (4)
                                       .                  53ص: 

                                                         .53أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص:  سلامة،أحمد زياد  (5)

 .                                            158الاستحسان وتطبيقاته في بعض القضايا الطبية المعاصرة، ص:  عبد الرحمن الكيلاني، ي نظر:( 6)
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  .(1) اعية إلى ذلكرورة الد  ا، ي بيح لها الانكشاف لهذا العلاج بقدر الض  ا مشروع  غرض  
روريات الخمسة أحد الض   سل، الذي هوحفظ الن   مقصد قتحق  يه بإجراء هذه العملية، كما أن  

                                                        .  (2)ريعة المطهرة للمحافظة عليها التي جاءت الش  
 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:

 رورة.هو الض  ازلة سند الاستحسان في هذه الن   إن     
 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 

          ؛مبررات وجيهة وجين لهناعي بين الز  لقيح الص  في نازلة الت   وجه الاستحسانإعمال  إن     
رورة بقدرها، مع إحاطة ذه الض  ه ينبغي تقييد ه أن  إلا   اجة،والح رورة،ة اعتماده على الض  همن ج

                                                                                                                                                                                                           .هذه العملية بإجراءات صارمة تمنع من اختلاط الأنساب
                    واء.الد   عارض بين القياس والاستحسان في نوازلالت   الخامس: أثر فرعال

  ا نازلتينواء، أذكر منهبين القياس والاستحسان في بعض نوازل الد   لقد تلى أثر المعارضة   
                                                                           :يما يأتي، وذلك فمهمتين

                                                                                         :يالخنزير   نسولينعارض بين القياس والاستحسان في حكم الأ: أثر الت  أولًا 
                                                                                           :يالخنزير   نسولينالأ أ ــ حقيقة

دلانية، تعتمد في صي شركات ظهور، في بلاد الغرب وائيةالد   ةناعلقد صاحب تطور الص    
 ووصولها ،ةالأدويهذه  انتشار ه بعدإن  ث ، اع  المحرم شر  أجزاء الخنزير تصنيعها لبعض الأدوية على

في توصيف  للاجتهاد فقهاء العصر   عندئذ    واضطر  ،ابه البلوىت عم  إلى بلاد المسلمين 
 رزه خلايا معينة فرمون ته :هوو ، الأنسولين الخنزيري الموادومن أشهر هذه  ،داوي بهاحكم الت  

                                                                                  .(4)م ، وظيفته خفض نسبة الغلوكوز في الد  (3)في البنكرياس 
 وي داالت   ةلفقهاء المتقدمون في مسألاذكره ما ج على ة تتخر       ازلهذه الن    هذا، فإن  تبين   اإذ    

                                                             

ه  1405شهر ربيع الآخر  28ي نظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورة الثامنة المنعقدة من  (1)
 .  166ه، ص:  1405جمادى الأولى  7إلى 

                                                                                      .  159لمعاصرة، ص: الاستحسان وتطبيقاته في بعض القضايا الطبية ا عبد الرحمن الكيلاني،ظر: ي ن (2)
 .                                                       42ص:  دون معلومات النشر الأخرى، ( ي نظر: عبد العزيز حسنين، مرض السكر الحلو والمر،3)
من إص      دار:                   ودي،       ادي مزب     ن    ة ه    رجم    وس، ت   ل دواء، رودي بي   داء وال     ري ال   وس، السك        ر: رودي بيل   ( ي نظ4)

family Doctor publications limited  ،  2ص:   م، 2013ه     1434: 1ط                                                 . 
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 رخسي،كالس    منها منهم من منع :ينلعلى قو  الحنفية فقهاء فيها اختلف هذه المسألة، مبالمحر 
ز إلى جواز  (2)م لا  نصر بن س  أبو  ذهبو  .(1) مر للد واءى الص بيان الخقأن ي س حيث لم يج 

                            .(3) وز للعطشان شرب الخمر للض رورة شفاء ، كما يجم أن  فيه لإذا ع  داوي بالمحرم الت  
كن للباحث ه يم  لمحرم، فإن  داوي باوبعد توضيح وجه الاختلاف بين أئمة الحنفية في مسألة الت     

 دويةالأ تعلقة باستعمالالمعاصرة الم ازلةن  م الكحأن يبنّ عليه مأخذ القياس والاستحسان في 
  المشتملة على بعض أجزاء الخنزير.

                                 زلة: اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 
                                                      لي:                  يتبين   داوي بالمحرمابقين للحنفية في مسألة الت  بملاحظة القولين الس     

ومن ذلك  ض أجزاء الخنزير، واء المشتمل على بعيقتضي المنع من استعمال الد   القياس ن  أ   
 .                                                                                                              (4) واء الخبيثن الد  ع    صلى الله عليه وسلم    بيد نّى الن  وقائث، الخبر من الخنزي ؛ لأن  الأنسولين

 ولم ا، العلاج فيهإذا تعين   من الأدويةوع ذا الن  فيجوز تع اطي المريض له في الاستحسان:ا وأم  
 داوية للت  اعيرورة الد  ق الض  جية؛ وهذا لتحق  ات العلابديل مباح يقوم مقامها من المركبة يكن ثم  

رة؛ ليدفع عن نفسه رو ة شرب الخمر للعطشان عند الض  لفس، بمنز من أجل المحافظة على الن  
                                                                                 الهلاك.

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة: 
 ورة.الاستحسان بالض ر ن  الاستحسان في هذه الن ازلة من قبيل إ    

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
ائم ه ق؛ وذلك لأن  ر ظالن   نزير له حظ منالخ أجزاءداوي بوجه الاستحسان في نازلة الت   إن     

 راء  ا من الخبفريق   وا نن ي ك و  أغي للمسلمين  ومع ذلك ينبا، رورة معتبرة شرع   رورة، والض  على الض  
                                                             

 .                                                                                         21، ص 24( ي نظ ر: المبسوط، ج 1)
م،122 ، ص1ذكره الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ( 2)          والص حيح أن   ، باسم نصر بن س لا 

،                    2ج  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفيةالقرشي، ي نظر:  .ه 305، مات سن ة: ىو افت هل م،لا  أبو نصر بن س  اسه:  
 .                                                                                       268ص 

 .122 ، ص1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج  (3)

، وأبو داود، 3459، وابن ماجه، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث، برقم: 8048رواه أحمد، برقم:  (4)
   ، والتّمذي، أبواب الطب، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم 3870كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم: 

 .142، ص 8مسند، ج ح إسناده: أحمد شاكر في تحقيقه لل، وصح  2045أو غيره، برقم: 
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 على أبدانّم،بذلك رعية، فيأمنوا وابط الش  بمراعاة الض   ية،دو الأ هذ من أجل إيجاد بدائل له
 .(1)ة في بلاد الغرب بعية لمختبرات الأدويمن هذه الت  ويحتاطوا لدينهم، وي سْل م وا 

المقطوع  العضودة السادس: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في حكم إعا فرعال
                                                                       حد من الحدود. في 

                                                          :أ ــ حقيقة إعادة العضو المقطوع في حد
، ظهرت مسائل البشريةعضاء بزراعة الأالمتصلة المعاصرة بية ه بتطور أساليب الجراحة الط  إن    

 عضو المقطوعألة إعادة اللم يتطرق إليها الفقهاء المتقدمون، ومن ذلك مس ا، مرتبطة به مستجدة
  .أو قصاص في حدٍّ 

، أو في قصاص ابةحر إنسان في حد سرقة، أو فيما لو ق طع عضو من صورة هذه المسألة: و  
إلى  لعضو المقطوعد هذا اا أن ي عيهل يجوز له شرع  ف ايته على الغير،ترتب عليه بسبب جن

                                                                         موضعه من البدن ؟
       زلة:                           اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت   ب ــ

ازلة بما ذكره الإمام محمد بن الحسن    رحمه يمكن الاستئناس في تقرير حكم هذه الن  في البداية 
 ،فثبتت ؛افأثبتها في مكانّ ،هن  سِ  أخذ المقلوعة  ف ،جلالر   ن  جل سِ ذا قلع الر  وإ"  ا قال:   لم  الله   

، فوقع في هذا الكلام (2)"  ذنذلك الأكو  ،لاكام  ن  ع أرش الس  لاقفعلى ال ،قلع خطأد كان القو 
عليها،  بطريق الخطأ الجناية في حال وقوع ما ي فيد  جواز إعادة ما ق طع من الأذن إلى مكانه

                                                                                                                                        ما ق طع من الأعضاء في حد أو قصاص ؟ بها فهل يم كن للباحث أن ي لحق
 ؛ لأن  ، أو في القصاصديقتضي المنع من إعادة العضو المقطوع في حد من الحدو  القياس إن     

            د فصل الي رقة:الس   ارع من حد  مقصود الش  ؛ ذلك أن ارع في حكمهش  ة للمخالف في ذلك
 يه؛ وبإعادة العضو فاء المماثلة فومقصوده من القصاص استي أبيد،عن موضعها على سبيل الت  

                                          .(3)إلى موضعه تنتفي المماثلة التي يتشوف إليها الشارع 
                                                             

: 1دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية،  حسن الفكي، ي نظر: 1))
 .329ص:  ه،1425

 .  560 ، ص6، ج الأصل (2)

ي نظر: بحث حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص لبكر أبو زيد، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الرابعة، العدد  (3)
، 416، محمد بن المخت ار الشنقي طي، أحك ام الجراحة الطبي ة، والآث ار المتّتبة عليها، ص: 66    64السابع عشر، ص: 
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 ا على جوازس  االعضو المقطوع في حد أو قصاص قي ز إعادة ضي توي فيقت الاستحسان:ا وأم  
ن التي نبتت، أو الأصبع الجديدة بمنزلة الس   هلأن  اذ آخر، أو لإنقل الأعضاء من إنسان نق

 أو قياسا على اجح لدى الفقهاء، لا ت ستأصل مرة أخرى على القول الر  المتخلقة بعد القصاص
زء المقطوع الج ن المقلوع، أو، أو قياسا على جواز إعادة الس  (1) الاصطناعيةتركيب اليد جواز 

   .(2)الإمام محمد بن الحسن المذكور آنفا  قولكما ي فهم من   مااية عليهنمن الأذن حال الج

 ج ــ نوع الاستحسان في هذه النازلة:
                                                                                                                                                          القياس الخفي.      ازلة هو مستند الاستحسان في هذه الن   إن      

 ازلة:في هذه الن   قول المختارال د ــ
لباب الافتيات  افي إعماله سد   ن  لأ ؛أثر القياس فيهاازلة يظهر لي قوة أمل في هذه الن  بعد الت      

ة منها، فتحصيل الانزجار كم المرجو بالحدود، والقصاص، بتعطيل الحِ  رع المتعلقةالش   على أحكام
الأقيسة التي  انه، كما أن   بإبانة العضو من مكرقة، والقصاص، لا يكون إلا  بحد القطع في الس  

 قادح الفرق أن   ب؛ ذلك المطلو  ادة العضو لا يتم الاستدلال بها علىن لإعو ل عليها المجيز عو  
     حو الآتي:  ق فيها، وذلك على الن  متحق  
ل نق ص على جوازصاأو ق دٍّ حوع في  اس جواز إعادة العضو المقطقيرق في الفق تحق   إن   :أولًا 

ه الموجب  لحرمة إعادته للجسم ر في ع توفر ون الف العضو من إنسان إلى آخر ظاهر جدا؛ وهذا لك
 .                                                              (3)ثانية، بخلاف الأصل الذي لم يتوفر فيه ذلك 

 الأصبع والسن الجديدة، لأن   ؛لا يصح الذي استند إليه الاستحسان انيالث  القياس  إن   ا:ثانيً 
          صالن   لأن   ؛اممتجددة، ومن ث تعذر القول بوجوب قطعها نعمة ما بكونّميصح وصفه

                  ا ص ورد عليها حد  الن   ن  إف ؛بخلاف اليد المعادة ،ا وقصاص ا لم يرد فيهاالوارد بالقطع حد  
                                                    .                                (4) وقصاص ا

                                                             

و قصاص، أيم ن فوزي المستك اوي، المجلد السابع من الع دد الث الث الحكم الشرعي لغرس العضو المست أصل في حد أ
 .1054والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ص: 

 .                                                                   422    420ي نطر: محمد بن المخت ار الشنقي طي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المتّتبة عليها، ص:  (1)

  .  560 ، ص6، ج الأصل (2)

 .423    422المتّتبة عليها، ص: ( ي نطر: محمد بن المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار 3)

 .423ي نطر: محمد بن المخت ار الشنقي طي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المتّتبة عليها، ص:  (4)
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يب العضو  على جواز ترك أو قصاص إعادة العضو المقطوع في حدٍّ  قياس جواز إن   ثالثا:
في  اده،ص إبعبالن   اص ثبتقصأو  وع في حدٍّ  العضو المقط ن  لأمن  ؛لا يستقيم الاصطناعي

 .                                                                             (1)ا علينا، بتسخيرها لنا مصنوع من أشياء امتن الله    تعالى    به حين أن العضو الاصطناعي
المقطوع  ادة الأذنلى إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص عإعن إلحاق يم كه لا إن   ا:رابعً 

طع اغ إعادة ما ق  رع، فسا الش  بهاية عليهما لا يطلالجن ا لأن  اية، وهذالمقلوع في الجن ن  أو الس  
ع؛ من أجل ار من العضو، بخلاف ما لو ق طع العضو في حد أو قصاص؛ فهو مقصود للش  

             فضي   اص المالقص دل فيالعق ة، وتحقيرقفضي إلى الانكفاف عن الس     ل الماكتحقيق الن  
                                   اس.                            كف العدوان، والجناية عن الن  إلى  
 فشاء سر المريض.عارض بين القياس والاستحسان في حكم إالسابع: أثر الت   فرعال

به منذ القديم، ء االأطب قتخل   لذلكو  ،طبيبت  مهنة ال زاولةلم ضروريخلق  المرضى ر  سِ  كتمان  إن    
بيب ه ينبغي للط  واعلم يا بنّ أن   " :(2)بيب بعضا، قال أبو بكر الرازي الط   همبعض   به أوصىبل 

ه ربما يكون ، لا سيما أسرار مخدومه؛ فإن  ا لأسرارهمم  و كت  م،اس، حافظا لغيبها بالن  أن يكون رفيق  
ا يكتمونه مثل: أبيه، وأمه، وولده، وإنّ  اس به، من أخص الن   اس من المرض ما يكتمهببعض الن  

وإن كان  ،المريض ر  إفشاء سِ  إنف إذا ع لم هذا،. (3)بيب ضرورة " خواصهم، وي فشونه إلى الط  
لم تكن معهودة فيما  ،تطبيقاتٌ  ناعصر في  ت لهو جده  أن  ، إلا  بيفي العرف الط  ا قوتم اخلق  

 نازلة إفشاء سرفي  هو الحال كما  ،حكمها بيان في أياجتهاد الر   تطلب من الباحثين، تمضى
   عدية.   ، وفي الأمراض المواجالفحص الطبي قبل الز  في  المريض

                                                     زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  أ ــ 
 ، بما في ذلك (4) الكشف عن الأسرار الطبية المتعلقة بالمرضىيقتضي حرمة العام  الأصل ن  إ  

                                                             

 .422( ي نطر: محمد بن المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المتّتبة عليها، ص: 1)
           ه. ي نظر: 311المسلمين، من أشهر كتبه: الحاوي في الطب، توفي سنة: هو محمد بن زكريا، أحد كبار أطباء  (2)

ابن أبي أصيبعه، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ت : نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دون معلومات 
 . 355    354، ص 14، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 426    414النشر الأخرى، ص 

 م،  1977ه      1397: 1ت : عبد اللطيف محمد العبد، مكتبة دار التّاث، القاهرة، مصر، ط  أخلاق الطبيب،( 3)
 .                                                                                       28    27ص: 

رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفقه  ،جارية    دراسة فقهية تطبيقية   والتياسر الخضيري، إفشاء الأسرار الطبية  ي نظر: (4)
                          .                                                                                                234ص:  ه، 1433ه     1432بكلية الشريعة، جامعة محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، موسم: 
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ة بالأمراض رتبطالم حاليل المخبريةواج، ونتائج الت  بية المطلوبة في عقد الز  نتائج الفحوصات الط  
ة؛ ور الممكنع الص  اس على جمية للن  وذلك بتعميم علة تحريم كشف الأسرار الخاص عدية؛   الم

بيب على يطلع فيها الط   ،مهما كان نوعها، ولو كانت مجالس علاج ،(1)فالمجالس بالأمانة 
بون أن تنكشف لغيرهم.     أسرار المرضى التي لا يح 

الات التي ي ؤدي الح فيبية لأسرار الط  ض اإفشاء بع (2) رورةيجوز استثناء  للض   ان:سالاستحوفي 
واج، بية التي تسبق الز  أن في الفحوصات الط  إفشائها، كما هو الش  كتمانّا إلى ضرر أشد من 

رى لمع             عدية.       رفة أسباب وملابسات الأمراض المأو التي ت 
 نوع الاستحسان في هذه الن ازلة: ب ــ

                                                لذلك.وجِة رورة الم  حْ تعويلا على الض   في هذه الن ازلة ستحسانلقد كان الاستمساك بالا   
 ازلة:في هذه الن  قول المختار الج ــ 

ه؛ ذلك أن الاستثناء من دات ت قويؤي  ه م  ظر الاستحساني في هذه الواقعة للاشك أن الن     
وذلك ؛ الواقعيةبية المتصلة بالمرضى له مبرراته قاعدة القياس في المنع من إفشاء الأسرار الط  

بأفراد المجتمع في المستقبل، بكر عن الأمراض الوراثية التي تفتك    الكشف الم لأجل الت وصل إلى
يطرة على الأمراض، وإيقاف انتشارها الس  لأجل  وأ، (3) الزواجعقد بي قبل في الفحص الط   كما

 عدية.   كما في الأمراض الم
 
 

                                                             

                التفت فهيث دث الرجل بالحديث    قال: " إذا ح روى جابر بن عبد الله    رضي الله عنهما    عن النبي    ( 1)
          ، والتّمذي، أبواب البر والصلة، باب 4868أمانة ". رواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في نقل الحديث، برقم: 

 ، وقال: هذا حديث حسن.1959ما جاء أن  المجالس أمانة، برقم: 
بحث  ي نظر: أسامة حسن الربابعة، الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج،  (2)

                                    .    416، ص: 2013منشور في مجلة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد الخامس، يوليو 

           ي نظر: أسامة حسن الربابعة، الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج،  (3)
 .   418ص: 
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ستحسان الرابع: أثر التعارض بين القياس والا طلبالم
                                                 رقة.في نوازل الس  

 التالية: فروعوفيه ال
         اس والاستحسانــــــــــــعارض بين القير الت  أثالأول:  فرعال

 ج الحاسوب.برامفي حكم سرقة 
          اس والاستحسان ـــــــــــبين القي عارضاني: أثر الت  الث   فرعال

 يار الكهربائي.والت   ،في حكم سرقة خطوط الهاتف
  اس والاستحسانـــــــــارض بين القيـعالث: أثر الت  الث   فرعال

 رقات الأدبية.جارية والس  في حكم سرقة العلامة الت  
              اس والاستحسانـــــــــارض بين القيـــــعابع: أثر الت  الر   الفرع

 (.اتالقنو  القرصنة على) الفضائيبرامج البث في سرقة 
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 قة برامج الحاسوب.عارض بين القياس والاستحسان في حكم سر الأول: أثر الت   فرعال
 :سرقة برامج الحاسوبأ ــ حقيقة 

احة في الس  معقدة، فبرزت  ورة المعلوماتية في مجال الاتصالات نوازل جديدةلقد أفرزت الث      
 وطان.                        العابرة للحدود، والأ لكتّونيةرقات الإوالس   ،بعض الجرائمالعالمية 

هذه الجرائم لها خطورة بالغة على خصوصيات الأفراد، وما يملكونه من حقوق في برامج  إن     
تستدعي من الباحثين تحقيق مناط الحكم فيها؛ من أجل إلحاقها بما  أنتجوها، ولذلك فهي

عليمات المكتوبة والت   ،: مجموعة الأوامرببرامج الحاسوب راد   والم رعية.ي لائمها من الأصول الش  
از الحاسب الآلي؛ لتنفيذ مهمة معينة، هذه الأوامر هالموجهة لجات البرمجة، بإحدى لغ

                                                                          .(1)ا، أو وسيلة معالجة ائية نظام  هالنات ت شكل في صيغتها والمعلوم
كون بقيام شخص أو مجموعة أشخاص أو مؤسسة بعمل يف ،هذه البرامج الاعت داء علىوأما 

                                 .(2) همن صاحب ذنالإ أخذ دون ،صورة أخرى للبرنامج الأصلي
تامة الأركان، أم هو  ء سرقةوع من الاعتداكن للباحث اعتبار هذا الن  هل يم  ف هذا، إذا تبين    

                                                                              ؟ يةعقوبة تعزير  صاحبه الذي يستحق لكتّونيلون من ألوان الإجرام الإ مجرد
 زلة:اعارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  بيان أثر الت  ب ــ 

الاعتداء على هذه البرامج الحاسوبية   أن  ازلة، يتبين  في هذه الن   القياس الجليبإجراء مناط 
             لوْ ت   سْ المعتدي لم ي  ، لأن افيه قغير متحق   (3) ةرقشرط الس   رقة؛ وذلك أن  ليس من قبيل الس  

، للمعلومة تقليد رد  مج أصل المال ) المعلومة الأصلية (، وإنّا قام بنسخ صورة لها، ففعله هذا على
                                                                                 . (4) لها وليس سرقة

 ه أن  ؛ من جهة رقةشبه بالس   لها لكتّونيةهذه الجريمة الإ فإن   ؛الاستحسان مناط إذا أجريناوأما 
                                                             

دار الوراق، الرياض، المملكة العربية السعودية،  لكتّونية،الإي نظر: عبد الرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات ( 1)
 .356ص:  م، 2004ط بع عام: 

 .356ص:  ،لكتّونيةي نظر: عبد الرحمن السند، الأحكام الفقهية للتعاملات الإ (2)
 شرائطها، ومن هذه الشرائط:  معفية الخيل بس على الغيرال مخذ أالسرقة:  (3)
 .متقوماأن يكون المسروق    
 .153    149 ، ص3ي نظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج    رزا أي محفوظا.محأن يكون المسروق و    
 اء،المقارن، المعهد العالي للقضدكتوراه بقسم الفقه  نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية، المرشدي،د  فه ي نظر: (4)

    .434 ص:م،  2004ه     1425ة، نوقشت عام: العربية السعودي  ية، المملكة امعة محمد بن سعود الإسلامج
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عليها؛  فقد ت  له إدخالها في حيازته، وأمكنه الاستيلاء ،بنسخ الجاني لهذه البرامج والمعلومات
انتقال هذه  صنيعه هذاق بكنه الانتفاع بها، والاستفادة من عوائدها المادية، وتحق  ولهذا يم  

 .                    (1)ته إلى ذمالمجنّ عليه المعلومات من ذمة 
 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:

سرقة البرامج الحاسوبية  ؛ وذلك بإلحاقازلة هو القياس الخفيالن  سند الاستحسان في هذه    
 بسرقة المال.

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
كن أن   ر؛ لأجلظه حظ من الن  لوإن كان  ،ازلةستحسان في هذه الن  مناط الا تطبيق إن      ه يم 

بمنزلة  ذا الأساسعلى ه ة في ذاتها؛ وهيمافعة من الأموال المتقو البرامج الحاسوبية الن   اعتبار
 على الأموال،ة الواقعة رقس  س اله ي عتبر من جنن  ا؛ فإهإذا وقع الاستيلاء عليف ،(2)ن تماما االأعي
وهي  ،(3) رقة الموجبة للحد  ط الس  شر  لاختلال ى الجاني؛رقة علإجراء حد الس   ه لا يم كنن  إلا  أ

م يقلم  الجانيكما أن    ،والصناديق والحوانيت البيوتكأن  هذه البرامج غير محفوظة في حرز  
ففعله منها؛  اقتباس نسخا قام بالمعلومة الأصلية، وإنّ   الم  تمثل فيعلى أصل المال بالاستيلاء 
ر عقوبة وللقاضي    عنذئذ    أن ي قر   في شيء،، وليس من الس رقة للمعلومة محاكاةهذا مجرد  

  .(4)يها المتّتبة علحتى يتمكن أصحاب هذه البرامج من استّداد حقوقهم  تعزيرية
سرقـة خطوط الهاتف،  معـارض بين القياس والاستحسان في حكاني: أثر الت  الث   فرعال

 يار الكهربائي.والت  
        .طوط الهاتفعـارض بين القياس والاستحسان في حكم سرقـة خأثر الت  : أولًا 

 أ ــ حقيقة خط الهاتف:
 ور ، ومن هذه الص  ارقة تستدعي حكما شرعي  لس  ل جديدة لقد ظهرت في واقعنا المعاش صور  

                                                         ما يتصل بسرقة خطوط الهاتف.    
                                                             

 .                                                          435( ي نظر: فهد المرشدي، نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية، ص: 1)
 .367الالكتّونية، ص: الأحكام الفقهية للتعاملات عبد الرحمن السند، ( ي نظر: 2)
 .                                                                 435( ي نظر: فهد المرشدي، نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية، ص: 3)
،       الأنظمة الدوليةريعة الإسلامية و ( ي نظر: إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، الجريمة الإلكتّونية وسبل مواجهتها في الش4)

 .                                                                                                                      388ص: م،  2015ه     1436مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، العدد الثلاثون، الجزء الثاني، عام: 
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تلك الأسلاك الممدودة بين جهاز التلفون وسنتّال الخدمة، بل  بخطوط الهاتف:ليس المقصود و 
المقصود بها: الذبذبات والموجات التي تتحرك وتتدفق عبر تلك الأسلاك، حاملة  الرسالة 

بالخط الهاتفي  راد   الم، فة ) الإنتّنت ( لة المرئياكس (، أو الرسفا ة ) الالصوتية، أو الرسالة المكتوب
                                            .(1) ازلة: الخدمة الهاتفيةفي هذه الن  

اني لخط الج تحويلما يتعلق ب :صورة سرقة الخط الهاتفي التي أتعرض لها في هذا الفرع هي إن     
هاتف المجنّ عليه من نقطة التوزيع إلى منزله، في صبح الهاتف يعمل بشكل منتظم، وبنفس رقم 

 .(2)يتحمل تكاليف المكالمات المجنّ عليه الذي 
 اد منهيالتي يستف الخدمة الهاتفيةه ، وأن  يط الهاتفالخب قصودالم ار هذا، واستصحبنإذا تقر    

حقيق في طبيعة هذه الخدمة، هل هي من قبيل المال الذي الت   الباحثى عل ىيبق هفإن   ،المشتّك
                                                                            ؟  رقة أم لاالس   تستوجب حد  التي  (3)من المنقولات  هيوهل   ؟ ي قطع سارقه أم لا

 س والاستحسان في هذهاوجهي القي ؤالين إلا بإظهارهذين الس   نق الإجابة عه لا تتحق  إن  
                               ازلة، ث الموازنة بينهما.                                  الن  

 لهاتف.               اعارض بين القياس والاستحسان في حكم سرقة خطوط أثر الت   ب ــ
 ه لا ي قطع  أن  نت أموالا إلا  هذه الخدمات الهاتفية، وإن كا : أن  راهالظ   القياس الذي يقتضيه 

  .(4)رقة ات المنقول فيها، فالاستيلاء عليها لا ي عد من قبيل الس  فق ص؛ لعدم تحق  اسارق ه
 اس، وتتمثل عند الن   ةية قد أصبح لها قيمة مالياتفهذه الخدمة اله : أن  الاستحسانمقتضى و 

             ك. هذه القيمة في تكاليف الاشتّاك، وأجور المكالمات الهاتفية، ونحو ذل
ربا  من تكاليف  نية، تهاإجراء مكالمات مجيروم بسرقته  الخط الهاتفيسارق  أن  ؤكد هذا وي    

 رت    إذا توف ،ما يوجب القطع ة هذه الخدمة   كذلك؛ فإن سرق  الأمر وإذا كان ،ة  صال الماليالات  
                                                             

 .                                                                 301نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية، ص: فهد المرشدي، ي نظر:  (1)

ماجستير مقدمة لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ي نظر: فرحان بن سيف فرحان، اشتّاط المالية في حد السرقة،  (2)
     .                                                     65ص: م،  2003ه      1433لعليا، المملكة العربية السعودية، نوقشت عام: كلية الدراسات ا

           اشتّط الحنفية لإقامة الحد في السرقة أن يكون المسروق منقولا؛ وذلك أن السرقة لا تتم إلا بإخراج المسروق  (3)
 الكاساني، ،147 ، ص9ج  ،المبسوط السرخسي، يتحقق ذلك إلا إذا  كان المسروق منقولا. ي نظر:من حرزه، ولا 
 .66 ، ص7، ج بدائع الصنائع

المجلة العربية للدراسات  التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة، فتحي شطناوي، أيمن محمد الشبول، فداء ي نظر: (4)
 .                 106ص:  ،55دد ، الع28الأمنية والتدريب، المجلد 
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                                                       .(1) وانتفت الموانع ،شروط القطع الأخرى
 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:

                            . يالقياس الخفب ازلة من قبيل الاستحسانالاستحسان في هذه الن   إن     
 ازلة:هذه الن  في قول المختار الد ــ 

 ه الاستحسانينت في وجبكما   غم من كون الخدمات الهاتفية من قبيل الأمواله على الر  إن     
كيان ملموس،   ااء لهموال أشين الأو ك؛ لع الأحوالجميفي الأموال ه يتعذر إلحاقها ب أن  ، إلا  آنفا
 ؛حقق فيها وصف المنقوللا يته فإن   ؛كن نقلها من مكان إلى آخر، بخلاف الخدمة الهاتفيةويم  

ه لا ي عفى المعتدي إن  ، ومع ذلك ففي هذه المسألة الجلي أثر القياس لدى الباحث وعليه يتقوى
                                                على الخط الهاتفي من العقوبة التعزيرية المناسبة لاعتدائه.

                     .الكهربائي اروالاستحسان في حكم سرقة التي: أثر التعارض بين القياس ثانيًا
 :حقيقة التيار الكهربائيــ أ 

 .(2) ()سلك معدني لص  و     عبر الم الشحنات الكهربائية سريان هو يار الكهربائيالت     
ا متعلق   كانهو ما   اهمندة، والذي يعنّ الباحث م بطرق متعد  تتفيار الكهربائي ة الت  سرقوأم ا 

ار الجيتحمل  ،اءكهرب  لك بذلكيستهل ؛دي لأسلاكه بأسلاك جاره دون رضاهبإيصال المعت
 .                                                                                     (3)ثمنها 

   للانتفاع بها،  عز وجليار الكهربائي في أصله من الأشياء المباحة التي خلقها الله    وبما أن الت  
 م، وحكهإلى ملك حازهسبق إليه، و  ملوكا لمن يره بعد حيازته يصوليست ملوكة لأحد، فإن  

بين أئمة  افيهوقع الخلاف  ، وهذه المسألةم سرقة المباحات بعد حيازتهاحكعلى  جتخر  سرقته ي
 .(4)المذهب الحنفي 

  ،في دار الإسلام ا     ه مباح     ة ما يوجد جنس     بسرق أن يقوم رجل  :ة هي    سألهذه الموصورة    

                                                             

 .         301تها القضائية، ص: نوازل السرقة أحكامها وتطبيقافهد المرشدي، ي نظر:  (1)
الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض المملكة مجموعة من العلماء والباحثين،  (2)

 .131، ص 20م، ج  1999    ه 1419: 2ط العربية السعودية، 
، دون 3منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط  ي نظر: محمود نجيب حسنّ، جرائم الاعتداء على الأموال، (3)

 .                                             46ص:  تاريخ الطبع،

 .   227    226 ، ص4، ج القديرفتح ابن الهمام، ، 153 ، ص9ج  ،المبسوطالسرخسي، ي نظر:  (4)
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ه  تحدث في) أي لم صورته الأصليةوهو باق على  مك،ب، والحشيش، والس   والحط ،كالخشب
       ا كان مرغوب    اج مر نخ   ، وكان غير مرغوب فيه؛ حتى  ( من حرز، لا شبهة فيهة م  و  ق  ت   ة م  صنع
وخلاصة  ،فإن في سرقتهما القطع، ولو كانتا على صورتهما الأصليةة، والفض   ،هبكالذ    فيه

 ،ابقةروط الس  قت الش  إذا تحق   ه لا قطع في هذه الأشياء،أن   مذهب الحنفية في هذه المسألة:
     ،(1) رجينالس   كل شيء إلا     سرقة ه يجب قطع اليد فيوذهب أبو يوسف    في رواية عنه    إلى أن  

طرفا  ا ه يتجاذبهئي نجد أن  اربهار الكية الت  طبيعأمل في عند الت  ه فإن  ر هذا، إذا تقر  . (2) ابتّ  وال
يار من المباح فهل يم كن اعتبار الت  ع مأخذ القياس، والاستحسان، يق ابق، وعليهماالخلاف الس  

            ؟ غير محرز ز أم ر  نعة داخلة في إنتاجه ؟ وهل هو مح   قي على أصل خلقته ؟ أم أن الص  االب
                                  ازلة: عارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  أثر الت   ب ــ

رقة؛ وذلك اية معاملة الس  ع معاملة هذه الجنا يقتضي امتن زلةافي هذه الن  الظاهر  القياس إن     
سرقة قبيل ة المنفعة لا من  سرق قبيل ة، فسرقته من بالمنفعار الكهربائي أشبه ما يكون يالت   أن  
كان الأمر    وإذارزٌ يحفظه عن أيدي المعتدين، حائي يار الكهربق للت  ه لا يتحق  كما أن    ،(3) لاالم

ة المسلوبه حقوقه عقوبة تعزيرية، تضمن للمجنّ علي ار يستوجبيالت  كذلك فالاعتداء على 
 .                                                (4) رقة على الجانيالس   قام حد  لا ي   من ثبهذا الاعتداء، و 

 يار بتنزيل الت   ذلكة للقطع، و رقة الموجبيقتضي معاملة هذه الجناية معاملة الس  ف الاستحسانأم ا و 
             غير فهو فيه، اع عاملةٌ الص ن   يد   كما أن  ؛  اقيمة في ذاته لها التي المواد سائر منزلة الكهربائي

             ،ملكقابل للت  و  ،وهو منقول ،ة طائل اجه أموالٌ  ه، وب ذلت في سبيل إنتباق على طبيعت
 .(5) والحيازة

                                                             

 .302، ص 10هو الزبل. ي نظر: العينّ، البناية شرح الهداية، ج  (1)
 .227    226 ، ص4، ج فتح القديرابن الهمام، ، 153 ، ص9ج  ،المبسوطالسرخسي، ي نظر:  (2)

دراسة مقارنة،  ر بشأنّ ا،االجدل القانوني حول سرقة التيار الكهربائي والمشكلات التي تث ،عبد الله العكايل ة ي نظر: (3)
                          .                                                                                               20ص:  ،2017، الجزء الأول، السنة: 32مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد 

اد الإس لامي، رابطه:  ور بموقع الاقتص، بحث منش حقيقة المنافع، ماليتها، سرقتها، وزكاته ا، يوسف محم ود ي نظر: (4)
https://www.aliqtisadalislami.net                                                                 

 فرحان بن سيف فرحان،               ،45    44جرائم الاعت داء على الأموال، ص: محمود نجيب حسنّ، ي نظ ر:  (5)
رسالة ماجستير مقدمة ، زيد محمد الكبرى، سرقة المنفعة، دراسة تأصيلية مقارنة، 64اشتّاط المالي ة في حد السرق ة، ص: 

 .78ص: م،  2007منية، المملكة العربية السعودية، نوقشت سنة: لقسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأ
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 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
                      .فيالاستحسان بالقياس الخازلة من قبيل الاستحسان في هذه الن   إن     

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
في هذه  ياس والاستحسان للباحث رجحان أحد مأخذي المقابلة بين القه لا يكاد يتبين  إن     
يار الكهربائي، طبيعة الت   فيدد هذا للتّ  و ؛  جدابهة واردٌ بالش   اهفية رقالس   حد  ء در  أن   ؛ إلا  ازلةالن  

              هل له كيان مادي أم هو مجرد منفعة ؟ 
؛ فيسقط ههنا ولىالأ هو هيكون إعماليتقوى جانب مأخذ القياس، و على ذلك تأسيسا و    

 . المناسبة للجرم عزيرية، وتقوم مقامه العقوبة الت  به الحد  
    جارية.الت   قة العلامةسر  حكم فيوالاستحسان  القياس بين عارضالت   أثر الثالث: فرعال

 :جاريةأ ــ حقيقة العلامة الت  
           تة العالمية، وقد ظهر احجارية من المواضيع المستجدة في الس  موضوع العلامة الت   إن      

ن الواجب على الباحثين مالمسلمين؛ فكان بلاد إلى  امنه تانتقل ث   ابتداء ، في بلاد الغرب
                   .                        اناسب لهالحكم الم ا؛ من أجل إعطائهاأي في تكييف واقعهاجتهاد الر  المعاصرين 

 االخطي، لا سيما الكلمات، بما فيهابلة للتمثيل قموز الجميع الر   جارية:بالعلامة الت  ويقصد 
              ا هوان، والتي تستعمل كلوالألل، ور، والأشكاام، والص  أساء الأشخاص، والأحرف، والأرق

                                                                                            .   (1)في تمييز سلع أو خدمات شخص عن غيره 
                 ات    رمزا لصفة    ة التجاري  العلام أضحت   المعاصرة  ة     الاقتصادي  طوراتالت   وفي ظل    

              لع ة الأصلي لالة على م نتج الس  ا في الد  ق دورها منحصر  ودرجة جودتها، ولم يب المنتجات،
املين   ن المتعمك   ة  اريجة الت    ه العلام  د الذي تبوأت  ور الجديهذا الد   فقط، ولا شك أن  

كسب ثقة المستهلك، بما يضمنونه له من جودة في المنتجات،   ا   خلالهاديين من   الاقتص
                                                                            .                                                                                         (2)والخدمات 

                                                             

م،  2003يوليو سنة:  19ه، الموافق ل   1424جمادى الأولى عام:  19المؤرخ في  06    03ي نظر: الأمر رقم  (1)
                    ، بتصرف يسير. 23، ص: 44المتعلق بالعلامات، والمنشور بالجريدة الرسية للجمهورية الجزائرية، العدد: 

منشور ضمن ندوة                  ي نظر: حسام الدين الصغير، مكافحة جرائم التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية، (2)
تنظيم: النظمة العالمية للملكية الفكرية ) ويبو (،                        الإقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد، الويبو دون

 .                        2ص: والمعهد الفرنسي للملكية الصناعية ) فرنسا ( بالتعاون مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، 



~ 450 ~ 
 

 .ازلةهذه الن  عارض بين القياس والاستحسان في أثر الت  ب ــ 
جارية في تملك العلامة الت  انع اجر أو الص  الت   الاعتداء على حق   يقتضي أن  اهر ظ  القياس ال إن     

جارية لا يرد على شيء ؛ وذلك لكون الحق في تملك العلامة الت  سرقة  رع ار الش  لا ي عد في معي
ة، ويزيد رقي، والأشياء المعنوية لا تصل ح لأن تكون محلا للس  عنو شيء م ا يرد علىي، وإنّ  ادم

رج عينا لها قيمتها من حرزها؛ حتى   ا أن  هذا بيان   ق شروط  تتحق  المعتدي على هذا الحق لم ي 
                                                                           .    (1) رقة في اعتدائهالس  
العلامة  لأن   رقة؛جارية معاملة الس  في عامل الاعتداء على العلامة الت   ي الاستحسان:فا وأم    
                                                                  ا، وعرفاس عموم  عرف الن  في ح لها بأصا ا إلا أنّ  ا معنوي  جارية وإن كانت في ظاهرها أمر  الت  
لع التي تمثلها، وهي المنفعة التي ة مستقلة عن الس  ة ذاتيمملموس، وقي جار خصوصا واقعالت  

   . (2)اجر، والمتعاملون معه، والعبرة في المالية بالمنفعة يستفيد منها الت  
                                                         ج ــ نوع الاستحسان في هذه النازلة:

 .العرفهو  سبب ترك القياس في هذه الن ازلة إن    
 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 

         :يدل على ذلك، فيها هير أثتو المقدم؛ لقوة هزلة اوجه الاستحسان في هذه الن   راءجإ إن    
أصبحت عندهم ذات قيمة مالية جارية ة الت  ملاالع ، فإن  في العصر الحديث جارالت   واقع تعامل

؛ وه  رقة من جميع الوججارية منزلة الس  ، ولا يعنّ هذا تنزيل الاعتداء على العلامة الت  (3)معتبرة 
فى بتعزيره بما   ي كتزة، و ر    ا غير مح ؛ ما دام أنّ  لامات   ذه الع  ه على سارق د    الح  لا ي قام ذ  وعندئ

 .                                                                           (4)يفي بحقوق مالكها 
 

                                                             

 .                                                    439لقضائية، ص: ي نظر: فهد المرشدي، نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها ا (1)
طبعة وزارة والشؤون الإسلامية لدولة قطر، ودار     ي نظر: حقيبة علي القرة داغي الاقتصادية، الكتاب الخامس،  (2)

                     ، شبير، المعاملات المالية المعاصرة، 320، 319ص: ، 1ج  م، 2010ه     1431: 1البشائر، بيروت لبنان، ط 
 .                                                                                                     55ص: 

ه، الموافق  1409دى الأولى جما 6إلى  1ي نظر: قرار مجلس المجمع الفقهي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من ( 3)
 م.                                                                             1988كانون الأول ) ديسمبر (   15إلى  10

 .                                                             439نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية، ص: فهد المرشدي، ي نظر:  (4)
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 رامج البث الفضائيبعارض بين القياس والاستحسان في سرقة الرابع: أثر الت   فرعال
                                           .( القنوات القرصنة على )                                     

 أ ــ حقيقة البث الفضائي:
 محطات أرضية إلى أقمار الاتصالاتبإرسالها  رسائل تقوم عنعبارة  :البث الفضائي  

بث فضائي تلفازي يم كن مشاهدته  ورةصفي لتقوم هذه الأقمار بعكس هذا الإرسال  ؛الفضائية
                                                   .(1) تلفازاس باستخدام المن قبل الن  

كيفية سرقة برامج البث الفضائي، أو ما بات ي عرف بأعمال القرصنة على القنوات،   ا وأم    
فتتم عبر أجهزة استقبال توصل بالشبكة العالمية ) الإنثرنت (، أو عبر بطاقات اشتّاك مزورة، 

فك شفرات القنوات التلفزيونية، ومشاهدة برامجها من دون أن يدفع  ا الجاني يتمكن من خلاله
                                                                      .(2)ذه القنوات به الخاصة حقوق الاشتّاك

لا يجوز نه ا حراما فم كان  ا مافعا، أم  ان برامج هو ما كانال احث من هذهوالذي يعنّ الب  
                                                                                                   متابعته مطلقا.

                                                            ازلة. عارض بين القياس والاستحسان في هذه الن  أثر الت  ب ــ 
 وذلك أن ؛رقةمن قبيل الس   ليس الفضائية القنواتبرامج يقتضي أن قرصنة اهر ظ  ال القياس إن  

ا على من  كان مشتّكا فيها دون افعة، وق صْر منفعتهالبرامج الن  بالقنوات  اسئثار أصحاب هذه
              .(3) يمارع الحكمه الش  الذي حر   اس بمنزلة الاحتكارسائر الن  

  رقة؛ لأن  ل الس   شفرة من قبيداء على البرامج المملوكة للقنوات الم الاعتي عتبر الاستحسان: وفي 
 ا بمنزلة الاعتداء عليه فثمن  تكن ملموسة، إلا أنه يم كن تقويمها بالمال، و هذه البرامج وإن لم

                                                           .  (4)سرقة منفعة لها قيمتها المالية 
                                                             

دراسة مقارنة، ماجستير مقدمة                   المسؤولية الجزائية الناشئة عن البث التلفزيوني الفضائي، سلام المياحي، ( ي نظر:1)
 .                                           8ص:  ، جامعة النهرين، العراق،إلى مجلس كلية الحقوق

( ي نظر: محمد سالم ولد محمد يحظيه، قرصنة البث التلفزيوني: ظاهرة ومخاطر، بحث منشور على هذا الرابط:                          2)
net. elkheber    

محمد سالم ولد محمد يحظيه، قرصنة البث التلفزيوني: التعليل: الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح. ي نظر:  ( ذكر هذا3)
                                  net. elkheber:    بحث منشور على هذا الرابطظاهرة ومخاطر، 

 الرابط: ا تلفزيوني: ظاهرة ومخاطر، على هذالبث ال قرصنةعبد الفتاح إدريس. ي نظر: بحث  .( ذكر هذا التعليل: د4)
 net. elkheber                                                                                              
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 ج ــ نوع الاستحسان في هذه الن ازلة:
                                                 .         القياس الخفيازلة هو سند الاستحسان في هذه الن   إن     

 ازلة:في هذه الن   قول المختارالد ــ 
 وذلك لسببين: له ما يشهد لصحته؛ ههنا أن وجه الاستحسانيبدو     
ا على أصحابه  رد  ت   رةفي الأعراف الإعلامية المعاص أصبحتحقوق البث  أن   بب الأول:الس  

                         .          عدي عليها يتسبب في خسارة فادحة لهمالت  و أموالا طائلة، 
ار م لاك القنوات ستئثاس اه لا يم كن قيلأن   ؛وجه القياسرق على الف ادحق ورود اني:بب الث  الس  
ذه البرامج لا تصل  اس إلى هحاجة الن   اس، لأجل أن  البث على احتكار التجار لأقوات الن   بحق  

ه من أعظم في مكنهم الاستغناء عنها؛ بخلاف حاجتهم إلى القوت؛ فإن   ؛رورةالض   إلى حد  
                       .(1)رورات، بل إن المحافظة على أنفسهم لا تقوم إلا بذلك الض  

                                                                       

                                                             

البث التلفزيوني:  قرصنةبحث : أشار إلى هذا الفرق الدكتور عبد الفتاح إدريس، والدكتور أسامة عبد السميع. ي نظر (1)
 net. elkheberظاهرة ومخاطر، على هذا الرابط:  
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 الخاتمة:

في الدَّرس الأصولي  إلى الاستحسان القياسالميل عن سنن  فيالمعتمدة الخطة التَّشريعية دراسة بعد    
 حو الآتي: راسة، وذلك على النَّ نتائج هذه الد   ف للباحث أهم  عند الحنفية يتكشَّ 

:                  ، ومنالنَّظر المصلحيعند الحنفية هو القياس الجلي و الخفي القياس  بين وازنة ـ أنَّ أساس الم أولًا
واعتمادهم عليها في تعضيد قوة الأثر ثمَّ يظهر للباحث مدى استمساك أئمة الحنفية بأصل المصلحة، 

الاجتهاد الاستثنائي، الذي يقوم عليه دليل  مسالك في بون وجوه النَّظروهم ي قل  ، رعيةل الشَّ في العل
  الاستحسان. 

             وخاصة الميل عن سنن القياس عند الحنفية؛  مسالكفي متعددة  النَّظر المصلحي له تجلياتأنَّ  ثانياا:
عن المكلفين،  رفع الحرج ارع فيشَّ ال اصدمق قحقَّ تتراعاة الضَّرورة بم ه؛ فإنَّ رورةالقياس للضَّ  العدول عنفي 

 تتحقَّق ؛راعاة أعراف النَّاس وعوائدهمبم هفإنَّ  ؛ترك القياس للعرفذلك أيضًا  ومن عليهم، يسيرالتَّ و 
    .يهموسعة علرعية بالتَّ المصلحة الشَّ 

           على أصل المصلحة استقلالًا  أئمة الحنفية عويلأنَّ عدم ت ، يظهر للباحثوبناءً على ما سبق ا:لثا ثا 
م من أشد  العلماء أخذًا بها، بعد أئمة المالكية لا يعني بتاتاً عدم رجوعهم إليها؛ أنَّ  ؛ وذلكبل إنََّّ

والمناسبات تحمل في طياتها المعاني المصلحية، عندهم الميل عن سنن القياس  طةالص ورة الظَّاهرة لخ
ا  ؛التي ذكروها الفقهيةتَّطبيقات وخير شاهد على ذلك الالمعقولة،  إلى المصلحة؛  لا تخلو من التفاتفإنََّّ

ما تتحقَّق اس هو وفق للنَّ الأو  "، استرك القياس والأخذ بما هو أوفق للنَّ   قال أئمتهم: " الاستحسانحتَّّ 
 من شرع الأحكام. التي يتوخاها الشَّارع  المصلحة به

الاستحسان من قبيل  هاغالب د أنَّ نج الحنفي الفقه مدونات فيالاستحسان  شواهد باستقراء هأنَّ  ا:رابعا 
تحقيق في  من بعد  ن له بالغ الأثر كاالأمر   ترك القياس الجلي إلى القياس الخفي، وهذاالقياسي، أي: 

هذا المصطلح إلى درجة من صميمه، حتَّّ وصل  التي ليست ؛ واستبعاد المعانيعندهم الاستحسان معنى
؛ وي ؤي د هذه الحقيقة معناه عند متأخري الحنفية على أنَّه العمل بأقوى القياسين استقرَّ ف ؛ليلادَّ ضج الالن  

              ــ بين القياس والاسحسان وازنةالقواعد العامة الم ـستدَل بها في باب المي يستقر وهو ــ اظر أنَّه يُ كن للنَّ 
؛ فتؤول الموازنة عندئذ إلى تقديم قياس خفي الأركانمنها عللًا لأقيسة أصولية تامة في كثير أن يصوغ 

  على قياس جلي.
             ولا يُ كن ،في العلة قوة الأثرهو  همارضاعت عند والاستحسانالقياس جيح بين التَّّ  معيار أنَّ  ا:خامسا 
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في العلة:  ومعنى قوة الأثرفيهما في موضع واحد، بل يسقط الأضعف منهما بالأقوى،  ذلك تمعأن يج
؛ وذلك بموافقته ملائما أن يكون: في العلة صلاح الوصفالمقصود بو ، وصفاا صالحاا مُعدلًا  تكونأن 

يظهر أثره في جنس لف، ومعنى عدالة الوصف: أن وعن السَّ  ــ، عن رسول الله ــ  لعلل المنقولةا
 العدول من نشودةالم لمعاني المصلحيةتتحقَّق اه بمراعاة شرط التَّأثير في العلة، ثمَّ إنَّ  .ل بهعلَّ  ـُالم الحكم

  .ينعن المكلف ورفع الحرج ،يسيرمن قصد التَّ  ،القياس عن سنن
                  ، وأنَّه لا يعدوالأصولية الأدلةفي سلم منزلته  ضبط، و معنى الاستحسان اراسقر بعد أنَّه  ساا:ساد

إطلاق وصف من ــ  ــ عندئذ فإنَّه لا غضاضة ؛في القوة أن يكون قياسًا قوي الأثر عارض ما هو دونه
ليل عليه  اكمة لتصرفاتجيحية الحالاستحسان على نفس العملية التَّّ لفظ بهذا الاعتبار، أمَّا لو أ طلق  الدَّ

بل هو مجرد خطة  ؛ فإنَّه لا يُ كن اعتباره ــ والحال هذه ــ من الأدلة،القياسفي ميله عن سنن  تهدالمج
 عية يأوي إليها المجتهد في ترجيحه بين الأقيسة.تشري
جيح بين الأقيسة  أنَّه تبينَّ لي ا:بعا سا أهمية نظرية الميل عن سنن القياس في تقويم الأدلة المتعارضة، والتَّّ

قَّق المقاصد  المتقابلة؛ وذلك بضبط العلاقة بين القياس الجلي والخفي، وبين القواعد والاستثناءات، بما يُ 
العلل القياسية الموقعَ الذي  واط راد   الاستحسان من عموم   الشَّرعية، فإنَّه في كثير من الأحيان ما يقع  

افع للحرج؛ وهذا الذي ي ؤهله لأن يكون أداة فعالة، لها  يقتضي تغليبه عليها، على وجه الاستثناء الدَّ
كثير من القواعد الأصولية، تضبط آلية الاستدلال بها، وتُ ك ن المجتهد من حسن   في  امتداد ظاهر

 خفي؛وضَّرورة، وعرف، وقياس  وذلك لاستناده على مستندات كثيرة من نص، وإجماع، عامل معها؛التَّ 
وهذا ما يجعل هذه الأدلة التي استند عليها متآزرة في بناء منظومة فقهية متكاملة؛ من شأنَّا إيجاد 

 المخارج والبدائل المشروعة عند وقوع العنت من جراء الثَّبات على حكم القياس.
 هأهمية نظرية الميل عن سنن القياس في تحقيق مناط الحكم الشَّرعي، وذلك أنَّ  ظهر لي أيضًاأنَّه  ا:ثامنا 

 من المعاني لاستخراج مدد  المجتهد قد ي وفق في حال تعارض علة القياس الجلي مع علة القياس الخفي، 
ق ق مقصود الشَّارع من الحكم؛ متتابع   ، ثمَّ يقوم بالنَّظر المتأني فيها معنى معنى، للوصول إلى العلَّة التي تح 

، تركه لمناط أقوى وأخفى هو المتعين  ذلك أنَّ مناط الحكم، وإن كان ظاهراً في القياس الجلي، إلاَّ أنَّ 
ليه مقتضيات الظ روف اعال، و بمعزل عن النَّظر في مآلات الأفولا يكون هذا من المجتهد  لاستمساك بما تُ 

  مشقة.ي صاحبها عادة حرج و التي  الطَّارئة
 تحقيق واقعية الشَّريعة  سهم فيمن شأنه أن ي  أنَّ الاجتهاد بالميل عن سنن القياس في الفقه الحنفي  ا:تاسعا 
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من هذا  أنَّ المقصد الأسمىستجدات؛ وذلك الإسلامية، وصلوحيتها لمعالجة جميع أحكام النَّوازل والم
الميل يكمن في تحقيق العلة المناسبة للحكم؛ وتصحيح مسار القياس، إذا كان ينتج عن تطبيق علته 

تي لو امتدَّ عليها سلطان القياس العصور المتأخرة تزخر بالوقائع الَّ  ولاشك أنَّ  ،غلو ومبالغة في الحكم
البالغة؛                     والمشقة الشَّديد، لأدى ذلك إلى الحرج ؛بهالابسات المحيطة المو روف من غير مراعاة للظ  

 ولا انفكاك عنهما إلاَّ بالاستثناء من قاعدة القياس، تحقيقًا للمصلحة.
ولا               وازل لا يتعينَّ في جهة القياس بإطلاق،ريعة في بعض أحكام النَّ تحقيق مقاصد الشَّ أن َّ  ا:عاشرا 

في جهة الاستحسان بإطلاق، بل إنَّ للملابسات التي تكتنف هذه النوازل أثراً بالغًا في الثبات                       
على سنن القياس في حال، أو المصير إلى حكم الاستحسان في حال آخر، وخير مثال لذلك: حكم 

ا من قيام، تعينَّ القيام لها عندئذ، أخذًا بما يقتضيه نازلة الصلاة في الطائرة، ففي حال إمكان أدائه
 القياس الظاهر، وفي حال العجز عن القيام، تعينَّ أداؤها من جلوس، تُسكًا بما يقتضيه القياس الخفي.

أن  المعاصرة وازللمبدأ الميل عن سنن القياس في النَّ  محال إعماله ينأنَّه ينبغي على الباحث حادي عشر:
التي ت بنى عليها أحكام الاختصاص في كل  نازلة؛ وذلك أنَّ قوة الأثر في العلل الخبرة و قول أهل  واي راع

؛ فإذا تعلقت الأحكام منهاؤثرة في وازل لا يتحقَّق إلاَّ بالنَّظر في أقوالهم، واستجلاء المعاني المهذه النَّ 
                       ب نوازل الط  علل تحقيق  ، وكان قولهم معتبراً فيص حةمثلا رجعنا إلى قول خبراء الط ب المسألة النَّازلة بال

 تلف مآخذها.التي تخ
 وصيات:التَّ 

 إنَّ من أهم  التَّوصيات التي يراها الباحث جديرة بالاهتمام في الد راسات المستقبلية:  
: ذلك الميل عن سنن القياس عند الحنفية؛ و  نظريةفي شَّريعة ال مقاصدأثر بإبراز   الباحثونعتنيأن ي أولًا

                      ؛عندهم ذا الميلطبيقية لهالشَّواهد التَّ عليها  تب نيالتي  ، والمناسبات المعقولةبذكر المعاني المصلحية
 ن تضبط مسالك الموازنة بين القياس والاستحسان. من شأنَّا أ ثمَّ صياغة قواعد كلية

إعمال نظرية التي يُ كن للباحثين  المعاصرة بحسب الأبواب الفقهية وازلجميع النَّ أن ت ستقصى  ا:نيا ثا
 المعاني المصلحية في هذا العدول. فيها، ثمَّ إبراز أثر العدول عن سنن القياس

العبادات، وازل المعاصرة، كنوازل أن يتصدى بعض الباحثين لبيان أثر استحسان الضَّرورة في النَّ  ثالثاا:
 والمعاملات، والطب.

 تم البحث بحمد الله عز وجل.                                    



~ 456 ~ 
 

 

 

 

 

 

 الفهارس الفنية
 

 

 

 

 



~ 457 ~ 
 

القرآنية فهرس الآيات  

 الصفحة رقم الآية السورة الآيــــــــــــــــــــة
   ِرۡض

َ َٰتِ وَٱلۡأ مََٰوَ  182 117 البقرة  بدَِيعُ ٱلسَّ

 رَ  مِنكُمُ  شَهِدَ  فَمَن هأ هُ   ٱلشَّ  334 185 البقرة   فَلأيَصُمأ

  َ َ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلأعُسۡأ ُ بكُِمُ ٱلأيسُۡأ  309 185 البقرة يرُِيدُ ٱللََّّ

  ِلكَُة يأدِيكُمأ إلََِ ٱلتَّهأ
َ
 428 195 البقرة   وَلََ تلُأقُواْ بأِ

  َّرأحَامِهِن
َ
ُ فِِٓ أ نَ مَا خَلَقَ ٱللََّّ تُمأ ن يكَأ

َ
 306 228 البقرة ...وَلََ يََلُِّ لهَُنَّ أ

  َّأ ٱ عَََ  وَمَت عُِوهُن أ ٱوَعَََ  ۥمُوسِعِ قَدَرُهُ ل    207 236 البقرة        ... ۥتِِِ قَدَرُهُ مُقأ ل

  ٓ صِنَّ  فإَذَِا حأ
ُ
َ  فإَنِأ  أ تَيأ

َ
فُ  فَعَليَأهِنَّ  بفََِٰحِشَة   أ  105 25 النساء        ... نصِأ

  كََنَ بكُِمأ رحَِيمٗا َ ۚۡ إنَِّ ٱللََّّ نفُسَكُمأ
َ
تُلوُٓاْ أ  428 29 النساء  وَلََ تَقأ

  َطِيعُواْ ٱلرَّسُول
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ  48 59 نساءال      ...يََٰٓ

  َٰفٗا كَثيِٗۡا تلَِ ْ فيِهِ ٱخأ ِ لوَجََدُوا ِ ٱللََّّ وَلوَأ كََنَ مِنأ عِندِ غَيۡأ
... 

 4 82 النساء

  بهِِ ۦ ْ ذَاعُوا
َ
َوأفِ أ وِ ٱلۡأ

َ
نِ أ مأ

َ ِنَ ٱلۡأ رٞ م  مأ
َ
        وَإِذَا جَاءَٓهُمأ أ

....        
 51 83 النساء

  مَلأتُ لكَُمأ دِينَكُمأ كأ
َ
وَأمَ أ  48 3 المائدة         ...ٱلۡأ

  َن عَوأ َ وَرسَُولََُۥ وَيسَأ ِينَ يَُاَربُِونَ ٱللََّّ مَا جَزََٰٓؤُاْ ٱلََّّ  8 33 المائدة         ....إنَِّ

  يأدِيَهُمَا
َ
طَعُوٓاْ أ ارقَِةُ فَٱقأ ارقُِ وَٱلسَّ  387 38 المائدة          ...وَٱلسَّ

  ِِۚط كُم بيَأنَهُم بٱِلأقسِأ تَ فٱَحأ  28 42 المائدة   ...وَإِنأ حَكَمأ

  ِس سَ بٱِلنَّفأ نَّ ٱلنَّفأ
َ
 177 45 المائدة    ...وَكَتَبأنَا عَلَيأهِمأ فيِهَآ أ

  وَاءَٓهُمأ هأ
َ
ُ وَلََ تتََّبعِأ أ نزَلَ ٱللََّّ

َ
كُم بيَأنَهُم بمَِآ أ نِ ٱحأ

َ
 28 49 المائدة     وَأ
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  ُِي ب َبيِثُ وَٱلطَّ تَويِ ٱلۡأ  28 100 المائدة    ...قُل لََّ يسَأ

   ِۚ ء  نَا فِِ ٱلأكِتََٰبِ مِن شََأ طأ ا فرََّ  48 38 الأنعام     مَّ

 يِهِم بهَِا ِرُهُمأ وَتزَُك  َٰلهِِمأ صَدَقَةٗ تُطَه  وَ مأ
َ
 371 103 التوبة   خُذأ مِنأ أ

  ِللِنَّاس َ ِ رَ لِتبُيَ  ِكأ آَ إلَِۡأكَ ٱلَّ  نزَلنأ
َ
 48 44 لالنح             ...وَأ

  َنَا بنَِِٓ ءَادَم مأ  427 70 الإسراء    ...وَلقََدأ كَرَّ

  ُانيَِة انِ  ٱلزَّ ْ  وَٱلزَّ وا لُِِ ِنأهُمَا وََٰحِد   كَُّ  فَٱجأ ة    مِائْةََ  م  َ  192 2 النور   جَلِأ

  مَاءِٓ مَاءٓٗ طَهُورٗا اَ مِنَ ٱلسَّ نزَلنأ
َ
 394 48 الفرقان وَأ

 ِأ عِبَاد ِ لَ فَيَتَّبعُِونَ  ١٧فَبشَّ  تَمِعُونَ ٱلأقَوأ ِينَ يسَأ ٱلََّّ
 ٓۥ سَنَهُ حأ

َ
  أ

ــ  17 الزمر
18 

214  

  َّۤناَبَ  رَاكِعٗاۤ وَخَر
َ
 213 24 ص          ۩   وَأ

  ََۗأمِيَزان ِ وَٱل َق  نزَلَ ٱلأكِتََٰبَ بٱِلۡأ
َ
ِيٓ أ ُ ٱلََّّ  28 17 الشورى                    ٱللََّّ

  ِرۡض
َ فَلمَأ يسَِيُۡواْ فِِ ٱلۡأ

َ
ثََٰلهَُا  ... أ مأ

َ
َٰفرِِينَ أ  27 10 محمد وَللِأكَ

 َنِِ مِن نَّ لََ يُغأ نَّ  وَإِنَّ ٱلظَّ اإنِ يتََّبعُِونَ إلََِّ ٱلظَّ ِ شَيأـ ٗ َق   49 28 النجم   ٱلۡأ

  ِلِ ٱلأكِتََٰب هأ
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِنأ أ رَجَ ٱلََّّ خأ

َ
ِيٓ أ  50 2 الحشر           ...هُوَ ٱلََّّ

  دِهمِأ ِينَ جَاءُٓو مِنۢ بَعأ فرِأ  رَبَّنَا يَقُولوُنَ وَٱلََّّ  لَناَ ٱغأ

َٰننَِا وَ ِينَ  وَلِِِخأ يمََٰنِ  سَبَقُوناَ ٱلََّّ ِ
        ... بٱِلِأ

 112 10 الحشر

  ِنكُمأ ل  م  هِدُواْ ذَوَيأ عَدأ شأ
َ
 208 2 الطلاق        وَأ

  َرمِِي أمُجأ لمِِيَ كَٱل أمُسأ عَلُ ٱل فَنَجأ
َ
 28 35 ن        أ

 يََأ
َ
ِ  سَبُ أ ن نسََٰنُ ٱلِأ

َ
َ  أ   94 36 القيامة     سُدًى كَ يُتِأ

هَا يُّ
َ
أ نسََٰنُ  يََٰٓ ِ

ِي ٦ ٱلأكَرِيمِ  برَِب كَِ  غَرَّكَ  مَا ٱلِأ  خَلقََكَ  ٱلََّّ
َٰكَ  ى ي ِ  فِِٓ  ٧ فَعَدَلكََ  فسََوَّ

َ
ا صُورَة   أ بَكَ  شَاءَٓ  مَّ      ٨ رَكَّ

  7ــ  6 الانفطار
 8ــ 

427 
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   ويِم سَنِ تَقأ حأ
َ
نسََٰنَ فِِٓ أ ِ

نَا ٱلِأ  427  4 التِّين   لقََدأ خَلقَأ
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 :والآثار فهرس الأحاديث
 :فهرس الأحاديث :أولا

 الصفحة راوي الحديث الحديث طرف 
  383 عائشة "  استطعتم ما المسلمين عن الحدود ادرأوا" 
 78ــ    77عمرو بن العاص  "   م الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانكح إذا" 
  330أبو سعيد الخدري  ... " فلينظر المسجد إلى أحدكم جاء إذا" 
  29ــ   28عمر بن الخطاب  ... " ائمرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صأ" 

  256علي بن أبي طالب    " اغسل ذكرك وأنثييك،  وتوضأ " 
  371كعب بن مالك  " أمسك بعض مالك فهو خير لك" 
  373عمر بن الخطاب  ..."ن شئت حَبَسْتَ أصلهاإ" 
  381عبد الله بن مسعود  "   ه ما يشاءر ثُ من أمدِ إِنَّ الله يُ " 

  297أبو قتادة الأنصاري   " وافاتوالطَّ  وافين عليكم ا من الطَّ " إنَّّ 
  49عوف بن مالك  ... " ةوسبعين فرقع ضتفترق أمتي على ب" 
  335علي بن أبي طالب  ..."  رفُع القلم عن ثلاث" 

  357عبد الله بن عمر  " منها جمل أهل خيبر بشطر ما يخر " عا
  123اليزيد بن الأسود   ..." ارحالكم في ايتملَّ ص اإذ لاتفع فلا" 

   329 عائشة                                             " صلى الله عليه وسلم وب رسول اللهث"  كنت أفَـْركُُهُ من 
  53معاذ بن جبل  ... " اءقض كلكيف تقضي إذا عرض "  

  87أبو سعيد الخدري    ... " يعوا الذهب بالذهبب ت" لا
  134أبو هريرة  ..." والغنم الإبل وار  تُصَ  لا" 
  377عبد الله بن عمرو  "  لا يل  سلف وبيع" 
  198أسامة بن زيد  " الكافر المسلم ولار ـافك يرث المسلم اللا "

 125ــ   124 عبد الله بن عباس ... " بدعواهم اسالنَّ  طىيع لو" 
  8جابر بن عبد الله   " قطع ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس " 



~ 461 ~ 
 

 الصفحة الحديث راوي الحديث طرف
  124عبد الله بن مسعود  " عورة ةرأالم" 
 83ــ      82عبد الله بن عباس  ..."  كيل معلوم  فيف شيء،من أسلف في " 
  375أبو هريرة  " من ترك مالا فلورثته" 

 257ــ   256رافع بن خديج   "  ... " من زرع في أرض قوم بغير إذنّم
   82أبو هريرة  "هم، فأكل أو شرب فليتم صومئوهو صاي من نس"

   245أبو مسعود الأنصاري  " نّى عن ثمن الكلب ... "
  408عمرو بن العاص  ع " بيعن شرطين فينّـى " 
  438أبو هريرة  " واء الخبيثعن الدَّ ــ  صلى الله عليه وسلم ــ بينّى النَّ " 

 53ــ   52أبو هريرة  " هل لك من إبل ؟ "
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 :فهرس الآثار :ثانياً
 الصفحة القائل طرف الأثر

  206 ابن مسعود " أربعون درهما، أجرة رد العبد الآبق "
 31 ابن شبرمة       ... "اقِضِ بما في كتاب الله مقتديا" 

  257عمر  " إن أدركه قبل أن يقُسَّم فهو له ... "
 31 الشعبي  "..." إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين

  30عمر  "   قايس الأمور عند ذلك" ثم
  30 علي  ... "لديننا نا لدنيانا من رضي رسول الله رضيف"

  97 ابن مسعود " ا، فهو عند الله حسنفما رأى المسلمون حسن  " 
 79 العنبري " القياس ما قال علـي، والاستحسان ما قال" 
 78 إياس بن معاوية  ... " الناس حَ لُ قيسوا القضاء ما صَ " 

   54ق أبو بكر الصدي  "  ق بين الصلاة والزكاة" لأقاتلن من فرَّ 
  105عمر  " لعن الله اليهود ... "

  177عمر  " لقتلتهم صنعاء أهل اشترك فيها لو" 
  112عمر  " لولا آخر المسلمين..."

 31 النخعي                                    " نفتي بما سمعنا، ونقيس ما لم نسمع بما سمعنا "
   50ابن عباس  "" هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان ؟ 

  254 ابن عمر يُْدث " لم وإن ة،لاص لكل   " يتيمَّم
   105عمر  " ينكح العبد امرأتين "
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:فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية  
 

 المصطلح مكان وروده من البحث
414الصفحة   الإجارة 
414الصفحة  مليكلإجارة المنتهية بالت  ا   

338حاشية الصفحة   الارتفاق 
429حاشية الصفحة   الأرش 

23الصفحة   الأصل 
438الصفحة   إعادة العضو المقطوع في حد 
436الصفحة  يالخنزير  نسولينالأ   
411الصفحة   بيع الاشتراك 
428الصفحة   بيع الأعضاء البشرية 
411الصفحة   بيع التولية 

9حاشية الصفحة   بيع السلم 
10حاشية الصفحة   بيع العرايا 
408حاشية الصفحة  لبيع المؤجلا   

411الصفحة   بيع المرابحة 
411الصفحة  يع المرابحة للآمر بالشراءب   
411الصفحة   بيع المساومة 
411الصفحة   بيع الوضيعة 

381حاشية الصفحة   البينة 
63الصفحة   تخصيص العلة 
435الصفحة  ناعيلقيح الص  لت  ا   

422ــ  421الصفحة   حق التأليف 
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344حاشية الصفحة   حق الشرب 
422حاشية الصفحة   الحق المتقرر 
422حاشية الصفحة   الحق المجرد 
344حاشية الصفحة   حق المسيل 

23الصفحة   حكم الأصل 
227الصفحة    الحكمة 
329الصفحة   الخف 

386حاشية الصفحة   الدية 
404الصفحة   الربا الاستهلاكي 
404الصفحة   الربا الإنتاجي )الاستثماري( 

349حاشية الصفحة   الرهن 
431الصفحة حاشية   السرقة 

430الصفحة   سرقة الأعضاء البشرية 
450الصفحة   سرقة البث الفضائي 
443الصفحة   سرقة برامج الحاسوب 
446الصفحة   سرقة التيار الكهربائي 
445الصفحة   سرقة خط الهاتف 
419الصفحة  يونا  لش رط الجزائي في الدُّ  

422حاشية الصفحة   الشفعة 
382حاشية الصفحة   الشهادة 
387حاشية الصفحة   العاقلة 
415حاشية الصفحة  لعقود المالية المركبةا   

23الصفحة   العلة 
178حاشية الصفحة   العلة المتعدية 
178حاشية الصفحة   العلة الواقفة 
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448الصفحة   العلامة التجارية 
23الصفحة   الفرع 

375حاشية الصفحة   القرض 
214الصفحة   القَسَامة 
 القياس الجلي  40الصفحة 
41الصفحة   القياس الخفي  

25حاشية الصفحة   قياس الدلالـة 
39الصفحة   القياس الظني 

25حاشية الصفحة   قياس العكس 
39الصفحة   القياس القطعي 

356حاشية الصفحة   اللقطة 
 المراطلة  87حاشية الصفحة 
354حاشية الصفحة   المزارعة 
355حاشية الصفحة   المساقاة 
268حاشية الصفحة   المـصَُر اة 

433الصفحة   منع الحمل الجراحي )التعقيم( 
397حاشية الصفحة   النجاسة المخففة 
397حاشية الصفحة   النجاسة المغلظة 

102الصفحة   النازلة 
425الصفحة   نقل الأعضاء والدماء البشرية 
 النظر في مآلات الأفعال 239الصفحة 

366 حاشية الصفحة  الهبة 
220الصفحة   الوصف الطردي 
220الصفحة   الوصف المؤثر 

366حاشية الصفحة   الوصي 
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372حاشية الصفحة   الوصية 
351حاشية الصفحة   الوكالة 
379حاشية الصفحة   اليمين 
379حاشية الصفحة   يمين الغموس 
379حاشية الصفحة   يمين اللغو 
379حاشية الصفحة   يمين المنعقدة 
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 فهرس الأعلام

 الصفحة سم العلما
 33 ، عيسىبن أبانا

 112 ابن آدم، يحيى
 217 الإخسيكثي

 248 أشهب
 244 أصبغ

 78 إياس بن معاوية
 62 البخاري، عبد العزيز بن أحمد

 4 ، علي بن محمدالبزدوي
 24 البصري، أبو الحسين

 51 الباقلاني
 51 ثعلب
 227 الثلجي
             238 الجبيري

 7 الجصاص
 22 الحاجببن ا

 34 ابن حزم
 68 الحطاب
 239 الحلواني

 222 حماد بن أبي سليمان
 15 بن خزيمةا

 69 منداد ،ابن خويز
 46 ، أبو بكرقاقالد  

 34 داود الظاهري
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 34 ، محمدبن داودا
 405 الدواليبي

 190 زفر بن الهذيل
 273 ابن الزاغوني
 413 أبو زيد، بكر

 13 رخسيالس  
 34 ابن سريج

 22 ابن الساعاتي
 212 السغناقي

 409 سماك، ابن حرب
 189 سهل ابن مزاحم

 31 ابن شبرمة
 31 الشعبي

 65 ، أبو إسحاقلشيرازيا
 228 شريك، ابن عبد الله

 217 عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة،
 49 ابن عبد البر
 402 ابن عابدين
 9 ابن عاشور
 72 ابن عقيل
 79 العنبري

 245 ابن الفرات، أسد
             77 القباب

 68 القرطبي، أبو العباس
 243 ابن القاسم
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 47 القاساني
 24 القاضي عبد الجبار
 273 القاضي يعقوب

 46 ال الشاشيفالق
 34 ، أبو الحسنالقمي

 61 الكرخي
 72 الكلواذاني
 244 ابن كنانة

 203 اللؤلؤي،  الحسن بن زياد
 244 ابن الماجشون

 65 المريسي
 31 المزني

 204 ابن مقاتل، محمد
 248 ابن المواز
 31 النخعي
 216 النسفي
 33 الن ظاَم

 47 النهرباني
 34 النوبختي
 71 أبو يعلى

 8 أبو يوسف
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                                                                                            المصادر والمراجع: فهرس
 القرآن الكريم 

 لألف:احرف 

 محمد يسري ،إبراهيم: 

               سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية، وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي،ــ  1
مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: دراسة تأصيلية ــ،  ــ دار طيبة الخضراء

                                                                             م. 2005ه ــ  1426
 علي بن إسماعيل، ارييالأب                                       :                             
قطر،  زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،ام، و علي بس   قيق والبيان في شرح البرهان، تـ:التح ــ 2

    . م 2013ه ــ  1434الطبعة الأولى: 
  أمير كاتب، الإتقاني: 
 ، الطبعةدولة الكويت ،التبيين، تـ: صابر مصطفى، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـــ 3

 م. 1999ه ــ  1420الأولى: 
  علي بن محمد، ابن الأثير: 
الكامل في التاريخ، تـ: محمد الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:  ــ 4

 م.    1987ه ــ  1407
  المبارك بن محمد: ابن الأثير ، 
، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، النهاية في غريب الحديث والأثر، تـ: علي الحلبيـ ـ 5

 ه. 1421الطبعة الأولى: 
 يحيى القرشي، بن آدما: 
 ه.     1438كتاب الخراج، تـ: أحمد شاكر، المطبعة السلفية، مصر، الطبعة الثانية: ــ   6
 :أحمد، ابن حنبل 
بيروت، لبنان، الطبعة  ــ المسند، تـ: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، 7

  م. 2001ه ــ  1421الأولى: 
 محمد بن محمدلإخسيكثيا ،: 
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 .                  ، مكتبة دار الفرفور، دون معلومات النشر الأخرىالمنتخب في أصول المذهبــ  8
 ،محمد بن أحمد الأزهري: 
يروت، لبنان، الطبعة تهذيب اللغة، تـ: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، ب ــ 9

 م.  2001الأولى:
 شعبان محمد، إسماعيل:                                                                                     

ه ــ  1431 الأولى: بيروت، الطبعة ، حزم ابن داردراسات حول الإجماع والقياس،  ــ 10
  م. 2010

  الحميد محمد بن عبد، الأسمندي: 
بذل النظر في الأصول، تـ: محمد زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة  ــ 11

   م. 1992ه ــ  1412الأولى: 
  محمود بن عبد الرّحمن، الأصفهاني: 

مظهر بقا، دار المدني، جدة، المملكة  محمدبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تـ: ــ  12
 م.  1986 ه ــ 1406ية، الطبعة الأولى: عودالعربية الس

 أحمد بن القاسم ،ابن أبي أصيبعه: 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تـ: نزار رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  ــ 13

 . الأخرى لبنان، دون معلومات النشر
 ،علي بن محمد: الآمدي 

اق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، المملكة ــ الإحكام في أصول الأحكام: تـ: عبد الرز  14
  م. 2003ه ــ  1424العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

  محمد أمين ،أمير بادشاه: 
ه، دون رقم  1351تيسير التحرير، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر، طبُع سنة:ــ  15

                                                         الطبعة.                                                       
 محمد بن محمد، ابن أمير حاج: 

                 ــه  1403، الطبعة الثانية: التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ــ 16
 م. 1983
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 عبد الرحمن بن محمد، ابن الأنباري: 
 مكتبة  عبد الرحمن بن محمد،ت الأدباء، تــ: إبراهيم السامرائي، نزهة الألباء في طبقا ــ 17

 م.  1985ه ــ  1405المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الثالثة: 
 حرف الباء

 محمد بن محمود، البابرتي: 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، تـ: ضيف الله العمري، مكتبة الرشد، الرياض،  ــ 18

        م. 2005ه ــ  1426بية السعودية، الطبعة الأولى: المملكة العر 
 يعقوب:الباحسين ، 

ــ الاستحسان: حقيقته ــ أنواعه ــ حجيته ــ تطبيقاته المعاصرة، مكتبة الرشد، الرياض،  19
 م. 2007ه ــ  1428المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

دراسة أصولية تأصيلية، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ــ  20
 .   م 2001ه ــ  1433العربية السعودية، الطبعة الرابعة: 

 سليمان بن خلف:             ، الباجي 
ـــد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ــ  21 إحكام الفصول في أحكام الأصول، تـ: عبــد المجيـ

 م.                                                            1986ه ــ 1407 :الطبعة الثانيةلبنان، 
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، تـ: محمد فركوس، دار العواصم، ــ  22

                                                                      م.    2014ه ــ  1435 بعة الثالثة:طالالجزائر، 
ه  1392كتاب الحدود، تـ: نزيه حماد، مؤسسة الزعبي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ــ   23

 م.   1973ــ 
المنتقى شرح موطأ مالك، تـ: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة  ــ 24

  م.1999ه ــ  1420الأولى: 
  :البخاري، محمد بن إسماعيل 

  زهير محمد ، تـ:وأيامه وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعــ  25
 .ه 1422 :الأولى: الطبعة، بيروت، لبنان، النجاة طوق دار، الناصر ناصر بن
  عبد العزيز، البخاري: 
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 .الأخرى النشر دون معلومات العربي، الكتاب دار كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  ــ 26
 محمد آشر رسول، بخش: 

               دليل الاستحسان وحجيته ــ دراسة تطبيقية في فقه المعاملات ــ، رسالة دكتوراهــ  27
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، موسم 

 ه.                                        1425  ه / 1424
 رياض:الدشيش بو ، 

ــ القياس الجلي والخفي عند الأصوليين، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والاقتصاد،  28
  ه ــ  1433جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، نوقشت في موسم: 

 .م 2013م ــ  2012ه /  1434
  محمد:برادعي ،  

 ة مياه الصرف الصحي، مؤسسة زايد الدولية للبيئة، الطبعة دليل تصميم محطات معالجــ  29
   م. 2018ه ــ   1440الأولى: 

 محمد:البرديسي ، 
 .الأخرى النشر معلومات دون مصر، القاهرة، الثقافة، دار الفقه، أصول ــ 30

  عبد اللطيف، البرزنجي: 
  وت، لبنان، الطبعة الأولى:التعارض والترجيح بين الأدلة، دار الكتب العلمية، بير  ــ 31

 . م 1993ه ــ  1413
 علي بن محمد، البزدوي:  

                                 أصول البزدوي، دون معلومات النشر.    ــ  32
                  ماجستير بكلية الشريعة، جامعة ةرسال ،: نادية اللحيانيتـشرح الجامع الصغير،  ــ 33

  ه. 1430ه ــ  1429المكرمة، نوُقشت في موسم:  أم القرى، مكة
 عبيد الله بن محمد، بن بطةا: 

تـ: رضا بن نعسان  كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة،   ــ 34
م.  1994ه ــ  1415معطي، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 

 باشا إسماعيل، يالبغداد: 
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 لبنان، بيروت، التراث العربي، إحياء المصنفين، دار وآثار المؤلفين أسماء العارفين هديةــ  35
 .     ه1951 سنة:  طبُع
 عبد القادر بن طاهر ،البغدادي: 

                                                                                                                             م.               1977الفرق بين الفرق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:  ــ 36
 أبو محمد بن غانم ،البغدادي: 

مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تـ: محمد سراج، وعلي  ــ 37
 م. 1999ه ــ  1420م، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى: جمعة محمد، دار السلا

 محمد:بلتاجي ، 
 .  منهج عمر بن الخطاب في التشريع، دار الفكر العربي، دون معلومات النشر الأخرى ــ 38
  القاضي عبد الجبار، الحاكم الجشميأبو القاسم ،البلخي ،: 

الدار العربية، بيروت، لبنان، الطبعة  فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، تـ: فؤاد سيد، ـــ 39
 م. 2017ه ــ  1439الأولى: 

 محمد:بوركاب ، 
التراث، سات وإحياء دار البحوث للدرا المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي، ــ 40

   م. 2002ه ــ  1423: الطبعة الأولىبيروت، لبنان،  
 محمد:البورنو ، 

 لبنان، بيروت، ناشرون، الرسالة مؤسسة الناظر، روضة غوامض شرح الساتر كشفــ   41
 .م 2002 ـ ه 1423: الأولى الطبعة
 محمد سعيد:البوطي ، 

                ــ ه 1393: سنة طبع الرسالة، مؤسسة الإسلامية، الشريعة في المصلحة ضوابطــ  42
 . م 1973

 حاتم:باي ، 
عليها المذهب المالكي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تهادية التي يبُنى جالأصول الا ــ 43

   م. 2011ه ــ  1432دولة الكويت، الطبعة الأولى: 
 عبد الله:بن بيةا ، 
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راسات، بيروت، لبنان، ه الواقع، مركز نماء للبحوث والدتنبيه المراجع على تأصيل فق ــ 44
 م. 2014: الطبعة الأولى

 مرعبد الله بن ع، البيضاوي: 
الطبعة المنهاج في أصول الفقه، تـ: شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،  ــ 45

 م.  2008ه ــ  1429: الأولى
 رودي، وسـبيل: 

    من إصدار:   دي مزبودي،ناة هـترجم، السكري الداء والدواءــ  46
(family Doctor publications limited)  :م 2013ــ  ه 1434الطبعة الأولى. 
 أحمد بن الحسين ،البيهقي: 

    السنن الكبرى، تـ: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: ــ 47
 م.  2003ه ــ  1424

ــ معرفة السنن والآثار، تـ: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، حلب، سوريا، الطبعة  48
  م. 1991ه ــ  1412الأولى: 

                                                                                                   اءتحرف ال   

 عبد المجيد، التركماني: 
 دراسات في أصول الحديث على منهج الحنفية، منشورات مدرسة النعمان، باكستان،  ــ 49

 م. 2009ه ــ  1430الطبعة الأولى: 
 محمد بن عيسىالترمذي ،: 

ــ سنن الترمذي، تـ: أحمد شاكر، مطبعة مصطفى بابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية:  50
    م. 1995ه ــ  1395

 عمر بن مسعود، التفتازاني: 
إسماعيل،  حسن محمد حسن تـ: محمد للعضد، حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى ــ 51
 م. 2004ه ــ  1424 الأولى: الطبعة نان،لب بيروت، العلمية، الكتب دار
 عبد الله بن محمد ،ابن التلمساني: 
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شرح المعالم في أصول الفقه، تـ: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، عالم الكتب، الطبعة  ــ 52
 م.  1999ه ــ  1419الأولى: 

 آل تيمية: 
ة، الرياض، المملكة العربية المـسُوّدة في أصول الفقه، تـ: أحمد الذروي، دار الفضيل ــ 53

 .م 2001ه ــ  1422السعودية، الطبعة الأولى: 
  أحمد بن عبد الحليمتيمية بنا ،                                                                              : 

ة المكرمة، جامع المسائل، قاعدة في الاستحسان، تـ: محمد شمس، دار عالم الفوائد، مكــ  54
 ه. 1422المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

ــ القواعد النورانية، تـ: أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  55
 ه.  1422الطبعة الأولى: 

 المملكة ض،الريا العبيكان، الباز، مكتبة الجزار، وأنور بها: عامر اعتنى الفتاوى، مجموعةــ  56
 م.                                      1998ه ــ   1419 الأولى: الطبعة السعودية،  العربية

منهاج السنة النبوية، تـ: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ــ  57
                     م.              1986ه ــ  1406المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

نقض المنطق، محمد بن عبد الرزاق حمزة، سليمان بن عبد الرحمن الصنيع، مكتبة السنة ــ  58
  المحمدية، القاهرة، مصر، دون معلومات النشر الأخرى.

 جيمحرف ال
 محمد بن أحمد ،بن جزيا:  

: ثالثةالطبعة الالجزائر، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تـ: محمد فركوس، دار العواصم، ــ  59
 م.    2013ه ــ  1434

   ،أحمد بن علي الرازي:الجصاص                                                                         
أحكام القرآن، تـ: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ــ  60

 م.1992 ــه  1412طبُع سنة: 
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محمد عبيد  ،سائد بكداش ،: عصمت الله عنايت الله محمدي، تـشرح مختصر الطحاو ــ  61
 ه 1431 :1، ط ودار السراج ة ــدار البشائر الإسلامي، زينب محمد حسن فلاتة ،الله خان

 .م 2010ــ 
الفصول في الأصول، تـ: عجيل النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة ــ  62
 م.  1994ه ــ 1414يت، الطبعة الثانية: الكو 
 بن علي: عبد الرحمن، ابن الجوزي 

 العلمية، الكتب عطا، دار مصطفىو  عطا، محمد ـ:ت، المنتظم في تاريخ الملوك والأممــ  63

  .م 1992ــ  ه 1412 :الطبعة الأولى ن،لبنا بيروت،
ر الوطن، الرياض، المملكة كشف المشكل من حديث الصحيحين، تـ: علي البوّاب، داــ   64

 م.  1997ه ــ  1418العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
فيصل  ،إدارة العلوم الأثريةي، إرشاد الحق الأثر ، تـ: الواهية العلل المتناهية في الأحاديثــ  65
 .م 1981ــ  ه 1401 :الثانية الطبعة ،باكستان ،آباد
 إسماعيل بن حماد، الجوهري: 

 : بعة الثالثةطالحاح، تـ: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الصــ  66
 م.   1984ه ــ  1404

 عبد الملك بن عبد الله، الجويني: 
بعة طالكلية الشريعة، جامعة قطر،  ،ــ البرهان في أصول الفقه، تـ: عبد العظيم الديب 67

 ه. 1399: الأولى

ل الفقه، تـ: عبد الله النيبلي، شبير العمري، دار البشائر الإسلامية، التلخيص في أصو  ـــ 68
 م.  1996ه ــ 1417بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 محمد بن حسن، الجيزاني: 
فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة ــ  69

  م. 2006ه ــ  1427الثانية: 
  ،عيسى بن سهلالجياني: 
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د على من قال الصادع في الر  كتاب   التنبيه على شذوذ ابن حزم، مطبوع في حاشية ــ  70
الدار الأثرية، عمان، الأردن، الطبعة ، بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، لابن حزم

  م.  2008ه ــ  1429الأولى: 
 حاءحرف ال

  عبد الرحمن بن محمد ،يابن أبي حاتم الراز : 
دار إحياء الجرح والتعديل، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ــ  71

 .م 1952ه ــ  1271الأولى:  الطبعة، بيروت، لبنان، التراث العربي
 عثمان بن عمر بن أبي بكر ،بن الحاجبا: 

لأصول والجدل، تـ: نذير حمادو، دار ابن حزم، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي ا ــ 72
 م.   2006ه ــ  1427: الطبعة الأولى، بيروت، لبنان

   أبو بكر بن علي، ادالحد              : 
الجوهرة النيرة على مختصر القُدُوري، مكتبة حقّانيّه، باكستان، دون معلومات النشر  ــ 73

 الأخرى.
 ،بلقاسم حديد: 

محمد الخامس،كلية الآداب والعلوم والظنية في الأدلة الشرعية، دكتوراه بجامعة  القطعية ــ 74
 .     م1995ـــ   ه 1416الإنسانية، شعبة الدراسات الإسلامية، الرباط، السنة الجامعية: 

 علي بن أحمد، ابن حزم       : 

فاق الجديدة، الإحكام في أصول الأحكام، قدم له: إحسان عباس، منشورات دار الآــ  75
 م.          1983ه ــ  1403بيروت، لبنان، طبُع سنة: 

الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل، تـ: مشهور           ــ  76
م.  2008ه ــ  1429بن حسن آل سلمان، الدار الأثرية، عمان، الأردن، الطبعة الأولى: 

القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل، تـ: سعيد الأفغاني، مطبعة  ملخص إبطالــ  77
 م.  1960ه ــ  1379جامعة دمشق، سوريا، طبُع عام: 

  ميادة محمد ،الحسن: 
    م. 2010ه ــ 1431دار النوادر، سورية، الطبعة الأولى: التعارض بين الأقيسة،  ــ 78
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  ،عبد العزيزحسنين: 
 .دون معلومات النشر الأخرى كر الحلو والمر،مرض الس ــ 79
  ،محمود نجيبحسني: 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،  جرائم الاعتداء على الأموال، ــ 80
   .دون تاريخ الطبع

  ،محمد بن محمد:الحطاب الرعيني 
دار الكتب العلمية، بيروت، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تـ: زكريا عميرات،  ــ 81

 .م 1995ه ــ  1416لبنان، الطبعة الأولى: 
تحرير المقالة شرح نظم نظائر الرسالة، تـ: أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، ــ  82

 .م 2007ه ــ  1428لبنان، الطبعة الأولى:  
  ،محمد بن عبد الله:الحاكم النيسابوري 

يحين، تـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ــ المستدرك على الصح 83
 م.                       1990ه ــ  1411لبنان، الطبعة الأولى: 

  ،أحمد بن عبد الرحمنحلولو: 
أم القرى، كلية  ي العتيبي، رسالة دكتوراه، جامعةالتوضيح في شرح التنقيح، تـ: غاز ــ  84

 ه. 1425مية، نوقشت عام: الشريعة والدراسات الإسلا
  ،عبد الستارحامد: 

بن الهذيل أصوله وفقهه، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد،  الإمام زفر ــ 85
  م. 1979ه ــ 1399العراق، طبُع عام: 

  ،أحمد سعيدحوى: 
العربية  المدخل إلى مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الأندلس الخضراء، جدة المملكة ــ 86

 م.  2002ه ــ  1423السعودية، الطبعة الأولى: 
  ،فيصل هايلالحوامدة: 

ة فقهية ة ــ دراسفره في مذهب أبي حنيازواج وآثد القـقات الاستحسان في أحكام عتطبي ــ 87
  م. 2008  / 5 / 11ارنة ــ، رسالة ماجستير في جامعة اليرموك، نوقشت بتاريخ: قم
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  ،عليحيدر: 
تعريب: فهمي الحسيني، دار الجيل، بيروت، لبنان،  درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ـــ 88

 .    م1991ه ــ  1411الطبعة الأولى: 
 خاءحرف ال

  ،سعدالخثلان: 
دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: فقه المعاملات المالية المعاصرة،  ــ 89

 . م 2012ه ــ  1433
 هيثم عبد الحميد ،زنةخ: 

 رسالةالاختلافات الأصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي، ــ  90
              ه ــ 1424دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، نوقشت عام: 

   م. 2004
 : الخضري، محمد 

 م.       1969  ــ ه 1389: الطبعة السادسة مصر، التجارية، كتبةالم الفقه،أصول  ــ 91

 ياسر:الخضيري ، 
رسالة دكتوراه مقدمة لقسم  إفشاء الأسرار الطبية والتجارية ــ دراسة فقهية تطبيقية ــ،ــ  92

ه ــ  1432الفقه بكلية الشريعة، جامعة محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، موسم: 
       .ه 1433

  محمد بن محمد، الخطابي: 
 سوريا، حلب، الطباخ، راغب محمد مطبعة الطباخ، راغب محمد صححه: السنن، معالمــ  93

 .    م 1933ه ــ  1325 الثانية: الطبعة
 علي بن أحمد ،البغدادي الخطيب: 

 م، 1996ـ ه ـ 1417 الأولى: الطبعة العزازي، يوسف بن تـ: عادل ، والمتفقه الفقيهــ  94
                السعودية. العربية المملكة الجوزي، ابن دار
  ،الفتح بن محمدابن خاقان: 

 مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، تـ: محمد شوابكة، مؤسسة الرسالة، ـ ـ 95
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                                                     م.                                1983ه ــ  1403بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
 خلدون، عبد الرحمن بن محمد: ابن  

، تـ: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، لبنان، تاريخالالمقدمة، وهي الجزء الأول من ــ  96
 م.     2001ه ــ  1431طبُع عام: 

  ،عبد الوهابخلاف: 
ة الإسلامية، شباب الأزهر، مصر، دون معلومات النشر علم أصول الفقه، مكتبة الدعو  ــ 97

 .الأخرى
ــ مصادر التشريع فيما لا نص فيه، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، طبُع سنة:                 98

 م، دون رقم الطبعة. 1955
 أحمد بن محمد، ابن خلكان: 

دار صادر، بيروت، لبنان، دون وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تـ: إحسان عباس،  ــ 99
 .  معلومات النشر الأخرى

 أسامة:الخلاوي ، 
دار كنوز إشبيليا، دون معلومات  ء الصيام،اة بالتداوي أثنقة المتعلصر النوازل الفقهية المعاــ ـ 100

 .    النشر الأخرى
 دال حرف ال

 حسن ،دائلة: 

دكتوراه كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد ، الصناديق الاستثمارية، دراسة فقهية تطبيقية ــ 101
 ه. 1431ه ــ  1430نوقشت في موسم:  بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية،

 أمل ،الدباسي: 
دكتوراه بكلية الشريعة، ، اسؤولية الجنائية المترتبة عليهبية، والموازل في الجرائم الط  الن   ــ 102

                                     م. 2011ه ــ   1432ياض، نوُقشت عام: جامعة الإمام بن سعود، الر 
 عبيد الله بن عمر، الدبوسي: 
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تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع، تـ: عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، المملكة  ــ 103
                                        م. 2009ه ــ  1430العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

 دبيان محمد، الدبيان: 

ه، دون معلومات النشر  1434الطبعة الثانية:  صرة،االمعاملات المالية أصالة ومع ــ 104
    .الأخرى

 إلياس، دردور: 
الاستحسان وصلته بالاجتهاد المقاصدي ــ دراسـة وتطبيـقا ــ، دار ابن حزم، بيروت،  ــ 105

                                            م.                          2014ه ــ  1435لى: لبنان، الطبعة الأو 
 علي بن عمر ،الدارقطني: 

سنن الدارقطني، تـ: شعيب الأرنؤوط، حسن شلبي، سعيد اللحام، مؤسسة الرسالة،  ــ 106
 م.  2004ه ــ  1424بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 الله بن عبد الرحمن: الدارمي، عبد 
ــ مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تـ: حسين الداراني، دار المغني، المملكة العربية  107

                            م. 2000ه ــ  1421السعودية، الطبعة الأولى: 
 محمد بن الحسن، بن دريدا: 

   بعة الأولى:طالملايين، بيروت، لبنان، جمهرة اللغة، تـ: رمزي بعلبكي، دار العلم للــ  108
                                        م.                                                                            1987

 فتحي، رينيالد: 
نية: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثا بحوث في الفقه الإسلامي وأصوله،ــ  109

  .م 2008ه ــ  1429
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة ناشرون، ــ  110

 . م 2013ه ــ  1434بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 
  ،سليمان بن بنينالدقيقي: 

ه ــ  1405: 1ط اتفاق المباني وافتراق المعاني، تـ: يحيى جبر، دار عمار، الأردن،  ــ 111
 م. 1985
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 أحمد بن عبد الرحيم ،الدهلوي: 
ه 1426وت، لبنان، الطبعة الأولى: حجة الله البالغة، تـ: سيد سابق، دار الجيل، بير  ــ 112

 م.  2005ــ 
  سليمان بن الأشعثداود،  وأب: 

              ه ــ 1430الأولى:  الطبعة دمشق، سوريا،دار الرسالة العالمية، سنن أبي داود، ــ  113
  .م 2009

 روفمع ،الدواليبي: 
مكتبة العبيكان، رات الدكتور معـروف الدواليبي، إعداد عبد القدوس أبو صالح، كمذ  ــ 114

                                                                                                                                                                           . م 2005ه ــ  1426الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
                                          ال ذحرف ال

 محمد بن أحمد:    ، الذهبي 
دار الغرب الإسلامي،  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تـ: بشار معروف،ــ  115

                                                                              م.                     2003بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
 تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي، ياسر بن إبراهيم بن محمد، مكتبة الرشد،  ــ 116

  م. 1998ه ــ  1419العربية السعودية، الطبعة الأولى:  الرياض، المملكة
 الرسالة، مؤسسة الأرنؤوط، مجموعة من المحققين بإشراف شعيب تـ: النبلاء، أعلام سيرـ ـ 117

 م.     1985ه ــ  1405 الثالثة: لبنان، الطبعة بيروت،
 : راءحرف ال 

 عبد الرحمن بن أحمد ،ن رجببا: 
العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة  الرّحمن تـ: عبد ت الحنابلة،الذيل على طبقا ــ 118

   م. 2005ه ــ  1425العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
 عمر بن محمد ،الرازي: 

الطبعة  الرسالة، بيروت، لبنان، مؤسسة طه العلواني، تحقيق: الأصول، علم في المحصول  ــ 119
 م. 1997ه ــ  1418الثالثة: 

 أحمد بن محمد ، رشد بنا: 
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 م.   1982ه ــ  1402 الطبعة السادسة:المقتصد، دار المعرفة،  وكفاية المجتهد بداية ــ 120
  ،محمد الأنصاريالرصاع: 

شرح حدود ابن عرفة، تـ: محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي،  ــ 121
 م.                                  1993بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني: 
المفردات في غريب القرآن، تـ: صفوان الداودي، دار القلم ــ الدار الشامية، دمشق،  ــ 122

 ه.  1412بيروت، الطبعة الأولى: 
 محمد، الروكي: 

قهاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الف ــ 123
 م.               1994ه ــ  1414البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى: 

 أريج، الريس                                                                                      : 
رسالة ماجستير، جامعة الملك  ية،المعاملات المالية المستدل لها بالاستحسان عند الحنف ــ 124

   ه. 1427عام:  سعود، كلية التربية، الرياض، المملكة العربية السعودية، نوقشت
 :ياز حرف ال

 محمد مرتضى الحسيني، الزبيدي: 
عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة، المطبعة الوطنية، الإسكندرية، مصر، ــ  125

                                                         ه. 1292الطبعة الأولى: 
 وهبة، الزحيلي: 

ه ـ  1406أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى: ــــ  126
 م. 1986

دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى: المعاملات المعاصرة، بحوث وفتاوى وحلول،  ــ 127
    .م 2002ه ــ  1433

 مصطفى، الزرقا: 
 الطبعة القلم، دار فقهها، وأصول الإسلامية الشريعة في المرسلة والمصالح الاستصلاحــ  128
 .م 1988 ــ ه 1408: الأولى
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.    م 1998ه ــ  1418المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى: ــ  129
 بهادر:            بن محمد ،الزركشي                                                        

 ت،الكوي ، الصفوة دار ،الأشقر سليمان عمر مراجعة: الفقه، أصول في المحيط لبحرــ ا 130
 م.                                     1992ه ــ 1413الثانية:  الطبعة
تـ: حمدي السلفي، دار الأرقم، الكويت،  المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر،ــ  131

 م.    1984ه ــ  1404الطبعة الأولى: 
 خير الدين، الزرِكِلي: 

 م. 2002:  بعة الخامسة عشرطاللبنان،  بيروت، للملايين، العلم دارالأعلام، ــ  132
 عمر بن محمود ،الزمخشري: 

 لبنان، بيروت، العلمية، كتبال دار السود، عيون باسل محمد تـ: أساس البلاغة، ــ 133
                         .                                                      م  1998ـ هـ 1419 الأولى: الطبعة
 محمد:                                                                                                     أبو زهرة ،         

                                  مصر، دون معلومات  القاهرة، العربي، الفكر دار أبو حنيفة حياته وعصره، آراؤه وفقهه،ـ ـ 134
                                                                                       شر الأخرى.الن  

دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، دون معلومات عصره ـ ـآراؤه وفقهه،  الإمام زيد، حياته ــ 135
 .                                     النشر الأخرى

   دون معلومات النشر الأخرى.، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرا، بحوث في الربــ  136
  دون م،1978طبُِع عام:  ،الشافعي: حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربيــ  137

                                                                            النشر الأخرى.                                                              معلومات
نية، اطبعة الثعرىبي، القاهرة، مصر، المالك حياته وعصره، آراؤه وفقه، دار الفكر الــ  138

 دون ذكر سنة النشر.
 بكر، أبو زيد: 

 م. 1996ه ــ  1416مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: فقه النوازل،  ــ 139

 نصر حامد ،أبو زيـد: 
 الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، الطبعة  ــ 140
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                                        م. 1996الثانية: 
 عبد الله بن يوسف ،الزيلعي: 

نصب الراّية في تخريج أحاديث الهداية، تـ: محمد عوامة، مؤسسة الريّان، بيروت، لبنان  ــ 141
  م.1997ه ــ  1418ــ دار القبلة، جدة، السعودية، الطبعة الأولى: 

 عثمان بن علي، الزيلعي: 
طبُع سنة: مصر،  الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، تبيينــ  142

     .ه 1314
 سينحرف ال

 سعد بن عبد الله ،السبر: 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود،  ،ــ دراسة فقهية ــ منع الحمل الجراحي ) التعقيم (ــ  143

      ه. 143ه ــ  1430: المعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، عام
   بن سعيد التنوخيعبد السلام  ،سحنون: 

            ه ــ  1415المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: ــ  144
                         م. 1994

 محمد بن عبد الرحمن ،السخاوي: 
اقي، تــ: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعر ــ  145

 م.     2003ه ــ 1424الطبعة الأولى: 
 محمد بن أحمد:  ،السرخسي 

أصول السرخسي، تـ: أبو الوفا الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ــ  146
 م.                 1993ه ـ  1414الأولى: 

    م.1989ه ـ  1409ة، بيروت، لبنان، طبُع في: المبسوط، دار المعرفــ  147
 أحمد بن علي ،ابن الساعاتي: 

، علق عليه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، نهاية الوصول إلى علم الأصول ــ 148
  م. 2004ه ــ  1425بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 محمد:بن سعدا ، 
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  وت، لبنان، الطبعة الأولى:عباس، دار صادر، بير الطبقات الكبرى، تـ: إحسان  ــ 149
  م. 1968

  علي بن إسماعيل:، ابن سيده 
تـ: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المحكم والمحيط الأعظم،  ــ 150

              م.2000ه ــ  1421: بعة الأولىطال
 عبد الحكيم ،السعدي: 

  في القياس، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:مباحث العلة  ــ 151
  م. 2000ه ــ  1421

 علي بن الحسين ،لسغديا: 
 ، تـ: صلاح الدين الناهي، دار الفرقان، عمان، الأردن، مؤسسة النتف في الفتاوي ــ 152

 م.   1984ه ــ  1404الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: 
 حسين بن علي، ناقيالسغ: 

كتاب الوافي في أصول الفقه، تـ: أحمد محمد حمود اليماني، رسالة دكتوراه نوقشت   ــ  153
ه، المملكة  21/11/1417بجامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بتاريخ: 

 العربية السعودية.  
 علي ،السالوس: 

دار الثقافة، الدوحة، قطر، طبع عام:  فقهيـة المعاصرة،الاقتصاد الإسلامي، والقضايا الــ  154
  .م 1998ه ــ  1418

 أحمدزياد  ،سلامة: 
              الطبعة الأولى:دار البيارق، بيروت، لبنان، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  ــ 155

   م. 1996ه ــ  1417
 عبد الوهاب إبراهيم ،أبو سليمان: 

نشر البنك الإسلامي للتنمية، المعهد  رورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد،فقه الض ــ 156
ه ــ  1424الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 

 م. 2003
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 محمد بن أحمد ،السمرقندي : 
الدوحة، قطر، الطبعة  ميزان الأصول في نتائج العقول، تـ: محمد زكي عبد البر، مطابعــ  157

  م.                                                                                                1984ه ــ  1404الأولى: 
         ه ــ  1414: الطبعة الثانيةتحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ــ  158

 .    م 1994
 منصور بن محمد ،السمعاني: 

 المملكة الرياض، التوبة، مكتبة الله الحكمي، عبد الفقه، تحقيق: أصول في الأدلة قواطعـ ـ 159
 م.  1998ه ــ 1419 : الطبعة الأولى السعودية، العربية
 عبد الرحمن ،السند: 

 ية السعودية، دار الوراق، الرياض، المملكة العرب لكترونية،الأحكام الفقهية للتعاملات الإ ــ 160
 م.  2004طبُع عام: 

 عبد الرزاق ،السنهوري: 
، دار إحياء التراث ــ دراسة مقارنة بالفقه الغربي ــ مصادر الحق في الفقه الإسلامي ــ 161
  .بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، دون معلومات النشر الأخرى العربي،

 عبد الرحمن ،السنوسي: 
عصر الخلافـة الراشدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة  رأي فياد بالهالاجت ــ 162

                                                        م. 2011ه ــ  1432الكويت، الطبعة الأولى: 
 بدرية بنت صالح ،السياري: 

ز إشبيليا، المملكة ، دار كنو  وفقه الأسرة المسائل الافتراضية وأثرها في نوازل العبادات ــ 163
 ه.         1433العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

 عبد الرحمن بن أبي بكر ،السيوطي: 
،  تـ: أبو إسحاق الحويني، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ــ 164 دار ابن عفان، الُخبرر

                                                                                     .         م 1996 ه ــ  1416 الطبعة الأولى: ،المملكة العربية السعودية
              شينحرف ال                                    

 محمد عثمان، شبير                                                                                             :     



~ 489 ~ 
 

دار القلم، دمشق، سوريا،  التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية،ــ  165
                                                                                          م. 2014ه ــ  1435الطبعة الثانية: 

دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة سـلامي، لية المعاصرة في الفقه الإاالمالمعاملات  ــ 166
 .م 2007ه ــ  1427السادسة: 

 سعد:                                                                                                      ، الشثري                                
به: عبد الناصر البشبيشي، وفهد العتيبي، دار اعتنى  شرح الأصول من علم الأصول،ــ  167

 م.  2009ه ــ  1430كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
السعودية،  العربية المملكة إشبيليا، كنوز دار ،شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصولــ  168
 م.  2006ه ــ  1427 الأولى: الطبعة
 محمد بن أحمد ي،الشاش: 

 بيروت، العلمية، الكتب الخليلي، دار الله وتصحيح: عبد ضبط الشاشي، أصول ــ 169
  م.2003 ه ــ  1424 الأولى: الطبعة لبنان،
  إبراهيم بن موسى:                                                   ، الشاطبي 

الأردن، الطبعة الأثرية، عمان،  الدار سلمان، آل حسن بن مشهور تـ: الاعتصام،ــ  170
                                                                                                      م. 2007ــ  ه 1428الثانية: 

حسن سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، بن الموافقات، تـ: مشهور ــ  171
 م.  1997ه ــ  1417الطبعة الأولى: 

 ينالد   زكي ،شعبان: 
 م. 1971مطابع دار الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: أصول الفقه الإسلامي، ــ  172
 محمد بن إدريس:                        ،الشافعي                        

ان، دون معلومات النشر الرسالة، تـ: أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن ــ 173
 الأخرى.                 

 م.  1990ه ــ  1410الأم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبُع عام: ــ  174
مسند الشافعي بترتيب محمد السندي، تـ: يوسف الحسني، وعزت الحسيني، دار الكتب ـ ـ 175

     م.1951ه ــ  1370العلمية، بيروت، لبنان، طبُع عام: 
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 آية عبد العزيز ،قاقيالش: 
ماجستير بكلية الشريعة  التلفيق في المسائل المعاصرة ــ دراسة عدد من المسائل المالية ــ، ــ 176

                                                                                                                   .م 2013ه ــ  1434والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، نوقشت عام: 
 مودشلتوت، مح: 

ه ــ  1424دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية عشرة: تفسير القرآن الكريم،  ــ 177
 م.  1998

 محمد مصطفى، شلبي:  
                                                                                دار الجامعية ، بيروت، لبنان، دون معلومات النشر الأخرى.     أصول الفقه الإسلامي، الــ  178
             . م1981ه ــ 1401تعليل الأحكام، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طبُع عام: ــ  179
سنة:           ، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، طبُع لإسلامي بين الواقعية والمثاليةالفقه اــ  180

 م، دون معلومات النشر الأخرى. 1982
 أحمد، الشلبي: 

           حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى:  ــ 181
 ه. 1313

 محمد الأمين، الشنقيطي: 
د، مكة المكرمة، المملكة تـ: سعود العريفي، دار عالم الفوائ آداب البحث والمنـاظرة،ــ  182

  ه. 1426العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
 الأولى: الطبعة مصر، المنصورة، اليقين، العربي، دار سامي تـ: مذكرة أصول الفقه،ــ  183

 م.                                                        1999 ه ـــ 1419
  محمد بن محمد المختار ،الشنقيطي: 

 مكتبة الصّحابة، جدة، المملكة العربية أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،  ــ 184
                                                                                م.  1994ه ــ  1415الطبعة الثانية: ، السعودية

  بن عبد الكريم محمد ،الشهرستاني: 
الملل والنحل، تـ: أمير مهنا، وعلي فاعور، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة:  ــ 185

 م.   1993ه ــ  1414
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 حسين ،الشهراني: 
دار طيبة، الرياض، المملكة العربية  ،في الفقه الإسلامي حقوق الاختراع والتأليف ــ 186

  .م 2004ه ــ  1425السعودية، الطبعة الأولى: 
 محمد علي ،الشوكاني: 

 دار ابن الجوزي، المملكة العربيةتـ: صبحي الحلاق،  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ــ 187
  ه. 1427السعودية، الطبعة الأولى: 

 محمد صالح ،شيب: 
الجامعة تخصيص العلة ومخالفة القياس، رسالة دكتوراه نوُقشت بكلية الدراسات العليا، ــ  188

                         .م 1998الأردنية، سنة: 
 بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد:ا 

ــ المصنف في الأحاديث والآثار، تـ: كمال الحوت، دار التاج، لبنان ــ مكتبة الرشد،  189
 م. 1989ه ــ  1409المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

 الشيب محمد الصالح: 
الدراسات العليا،  رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، كليةتخصيص العلة ومخالفة القياس، ــ  190

                                                                                                     م.1999ه ــ  1419الجامعة الأردنية، نوقشت في عام: 
 سن:                                         محمد بن الح ،الشيباني 

الأصل، تـ: محمد بوينوكالن، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، الطبعة ــ  191
                      م. 2012ه ــ  1433الأولى: 

ة الأولى: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعكتاب الأصل، تـ: أبو الوفاء الأفغاني، ــ   192
                                                                       م.1990ه ــ  1410

الحجة على أهل المدينة، تـ: مهدي حسن الكيلاني، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ــ  193
 ه.  1403: بعة الثالثةطال

ه ــ  1419، مصر، طبُع عام: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة المخارج في الحيل،ــ  194
 .م 1999

 إبراهيم بن علي:                                                                             ،الشيرازي 
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                 ه ــ 1403 :فكر، دمشق، تصويرالتبصرة في أصول الفقه، تـ: محمد هيتو، دار الــ  195
 م.                                                                            1980 :م عن الطبعة الأولى 1983

الأولى:  لبنان، الطبعة بيروت، الإسلامي، الغرب دار تركي، المجيد عبد تـ: ،شرح اللمعــ  196
                                                                  م. 1988ه ــ   1408

اء، تـ: إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:   هطبقات الفقــ  197
                                                                       م.                1970

: الطبعة الأولى اللمع، تـ: عبد القادر الحرسرني، مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، البحرين،ــ  198
                                                                                                                  م. 2013ه ــ   1434

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تـ: محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، ــ  199
                                               م. 1996ه ــ  1417 بيروت، الطبعة الأولى:

 :صادحرف ال

 عروة عكرمة ،صبري: 
، رنة ــاالاستحسان وأثر العمل به على مسائل الأحـوال الشخصيـة ــ دراسـة فقهية مقــ  200

           م. 2011ه ــ  1423دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى: 
 عبد الرزاق بن همام ،صنعانيال: 

ــ المصنف، تـ: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية:                 201
 م.1983ه ــ  1403

 أحمد، الصاوي: 
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير، ضبط وتصحيح: محمد شاهين،  ــ 202

 م.                  1995ه ــ  1415بنان، الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية، بيروت، ل
 علي:    الحسين بن ،الصيمري                                                                                      

مسـائل الخلاف، تـ: عبد الواحد جهداني، دكتوراه بجامعة إكس بروفانس، مارسيليا، ــ  203
 .  م 1991 ــه  1411سا، نوقشت عام: فرن

 :                 أخبار أبي حنيفة وأصحابه، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ــ 204
                                    م.   1985 ه ــ  1405
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 :طاءحرف ال

 أحمد بن محمد ،الطحاوي: 
لأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة ، تـ: شعيب اشرح مشكل الآثار ــ 205

                          م. 1994ه ــ  1415الأولى: 
 عبد الحميد ،طهماز:              

 حق التأليف والتوزيـع والنشـر والترجمة، عبد الحميد طهماز، منشور ضمن كتاب حق ــ  206
 الابتكار لفتحي الدريني.              

 القوي عبد بن سليمان، وفيالط: 
 الطبعة لبنان، بيروت، الرسالة، التركي، مؤسسة الله عبد تـ: شرح مختصر الروضة، ــ 207

 .              م 1987ه ــ  1407الأولى: 
 عبد الله ،الطويل: 

، دار الهدي النبوي، مصر، الطبعة الأولى: ــ دراسة تحليليةــ منهج التيسير المعاصر  ــ 208
 م.                                                                                                2005ه ــ  1426

 :عينحرف ال

 يوسف ،بن عبد البرا: 
 العربية المملكة الجوزي، ابن دار الزهيري، الأشبال أبي تـ: ،جامع بيان العلم وفضلهــ  209

  .م 1994ه ــ 1414  الأولى: الطبعة السعودية،

الطبعة مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  الكافي في فقه مالك،ــ  210
 م.1978م ــ 1398 الأولى:

 السلام، عز الدين عبد العزيز:بن عبد ا 
، ةالقاهر  مكتبة الكليات الأزهرية، :الناشرطه عبد الرؤوف سعد، قواعد الأحكام، تـ: ــ  211
 .، دون رقم الطبعةم 1991ــ هـ  1414، طبعة: مصر
 محب الله ،بن عبد الشكورا: 

عمر،   محمد محمود الله وصححه: عبد ضبطهمسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، ــ  212
 .م 2002ـ   ه 1423 الأولى: الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار
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 راسم ،عبد الكريم: 
، التشريع وتطبيـقاتـه المعاصرة ــسان في الشريعة الإسلامية ــ موقعـه بين أصول الاستح ــ 213

                                م.   2012دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 
 أحمد علي ،عبد الله: 

دار السودانية للكتب، الالمرابحة أصولهـا وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية،  ــ 214
  م. 2016ه ــ  1438الخرطوم، الطبعة الثانية: 

 فاروق ،عبد الله: 
                                                                                                      الأخرى. فقه الإسلامي، دون معلومات النشرالاستحسان ونماذج من تطبيقاته في ال ــ 215
  المولى عبد اللطيف ،ابن عبد الملك: 

 شرح منار الأنوار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دون معلومات النشر الأخرى.  ــ 216
 محمد أمين بن عمر ،ابن عابدين: 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي (، رد المحتار على الدر المختارحاشية ابن عابدين )  ــ 217
 م.    1966ه ــ  1386 :الطبعة الثانية، لبنان، بيروت ،صر وصورتها دار الفكروأولاده بم

ه  1430باكستان، الطبعة الأولى:  كراتشي،  البشرى، مكتبة شرح عقود رسم المفتي، ــ 218
  م. 2009ــ 
 عبد الحكيم أحمد ،عثمان: 

دار الجامعة هية مقارنة ــ، موانع الحمل الدائمة والمؤقتة بين الحل والحرمة ــ دراسة فقــ  219
 م، دون معلومات النشر الأخرى. 2006الجديدة، الإسكندرية، مصر، طبُع سنة: 

 حمد ،العثمان: 
 :دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانيةأصول الجدل والمناظرة في القرآن والسنة،  ــ 220

 .م 2004ه ــ  1425
 ،محمد بن صالح: العثيمين 

الخيرية، القصيم،  محمد بن صالح العثيمين مؤسسة الشيخ ،وى نور على الدربافتــ  221
 ه.                       1434المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

 محمد بن عبد الله:                                                                              ،ابن العربي 
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أحكام القرآن، تـ: محمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: ــ  222
 م.   2003ه ــ  1424

نكت المحصول في علم الأصول، تـ: حاتم باي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة ــ  223
 م.     2017ه ــ  1488الأولى: 

ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تـ: محمد  ــ 224
 .م 1992بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: 

 بدر محمد ،العازمي: 
المستجدات الفقهية في باب الطهارة، ماجستير بكلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية،  ــ 225

                                            م.  2006نوُقشت عام: 
 بن حجرد بن علي أحم ،العسقلاني: 

، المملكة العربية الرياض ،دار الفلق، سمير الزهري، تـ: المرام من أدلة الأحكام بلوغــ  226
  .ه 1424 الطبعة السابعة: السعودية،

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تـ: حسن قطب، مؤسسة قرطبة،  ــ 227
  م. 1995ه ــ  1416مصر، الطبعة الأولى: 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، تـ: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة،  ــ 228
 بيروت، لبنان، دون معلومات النشر الأخرى. 

 محمد الطاهر ،بن عاشورا                   : 
الأولى: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح،  مطبعة النهضة، تونس، الطبعة ــ  229

  ه. 1341
مقاصد الشريعة الإسلامية، تـ: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، عمان، الأردن، ــ  230

         م. 2001ه ــ  1421الطبعة الثانية: 
 محمد بن حسن ،العطار: 

 الكتب تامر، دار محمد الجوامع، تـ: جمع على المحلي الجلال شرح على العطار حاشية ــ 231
 م. 2009 : الطبعة الأولى  لبنان، بيروت، ية،العلم
 علي بن عقيل ،بن عقيلا: 
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الواضح في أصول الفقه، تـ: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة ــ  132
 م.     1999ه ــ   1420الأولى: 

 عبد الله بن إبراهيم ،العلوي: 
                                                                                                  .معلومات النشر الأخرى نشر البنود على مراقي السعود، دونــ  233
 عبد الحي بن أحمد ،ابن العماد الحنبلي: 

محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق ــ  شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تــ:ــ  234
      م.  1986ه ــ  1406لأولى: بيروت، الطبعة ا

 عبد العزيز ،العمار: 
دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية المصالح المرسلة وأثرها في المعاملات،  ــ 235

     .م 2010ه ــ  1431السعودية، الطبعة الأولى: 
 عبد الله ،العمراني: 

دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة يقية ــ، العقود المركبة ــ دراسة فقهية تأصيلية تطب ــ 236
                                                                                            م. 2010ه ــ  1431العربية السعودية، الطبعة الثانية: 

 عبد الله بن محمد ،ابن أبي العوام: 
 ن البهرائجي، المكتبة الإمدادية،ناقبه، تـ: لطيف الرحمفضائل أبي حنيفة وأخباره وم ــ 237

 .                                                                     م 2010ه ــ  1431المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى:  ،مكة المكرمة
 محمود بن أحمد ،العيني: 

              ه ــ  1411لفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: البناية في شرح الهداية، دار اــ  238
       م. 1990

                                                                                                                : غينحرف ال

  ،عبد الستار أبو غدة: 
سلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، طبعة البنك الإ ،البيع المؤجل ــ 239

    م. 2003ه ــ  1424المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 
 محمد بن محمد:          ،الغزالي 

 أساس القياس، تـ: فهد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية،   ــ 240



~ 497 ~ 
 

 . م، دون رقم الطبعة 1993ه ــ  1413طبُِع عام: 
شفاء الغليل في بيان الشبه والمخري ل ومسالك التعليل، تـ: حمد الكبيسي، مطبعة  ـــ 241

 م. 1971ه ــ  1390الإرشاد، بغداد، 
                                                                                         ، تـ: حمزة حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، دون معلومات النشر الأخرى.المستصفى ــ 242
المنخول من تعليقات الأصول، تـ:  محمد هيتو، دار الفكر المعاصر، دمشق، سورية، ــ  243

 م.  1998ه ــ  1419الطبعة الثالثة: 
               :الوسيط في الفقه، تـ: محمد تامر، دار السلام، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى ــ 244

 م. 1997ه ــ  1417
 عمر بن إسحاق ،الغزنوي: 

تـ: محمد زاهد الكوثري، مطبعة الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة،  ــ 245
 .م 1950ه ــ  1370السعادة، مصر، الطبعة الأولى: 

 سعيد ،الغامدي: 
   ملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة:حقيقة البدعة وأحكامها، مكتبة الرشد، الم ــ 246

                                         م.        1999ه ــ  1419
 اءفحرف ال

 بن سيففرحان  ، فرحان: 
 ية للعلوم الأمنية،ية نايف العربماجستير مقدمة لأكاديماشتراط المالية في حد السرقة،  ــ 247

                                                                                      م. 2003ه ـــ  1433لكة العربية السعودية، نوقشت عام: كلية الدراسات العليا، المم
 إبراهيم بن علي:                                                                    ،بن فرحونا 

أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تــ: جمال مرعشلي، دار عالم  تبصرة الحكام فيـــ  248
                          م. 2003ه ــ  1423الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، طبُع عام: 

أبو فارس، عبد السلام  تـ: حمزةكشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب، ــ   249
 .                                                                                      م 1990يروت، لبنان، الطبعة الأولى: الشريف، دار الغرب الإسلامي، ب

 أحمد بن زكريا:                                                                               ،بن فارسا 
 ه 1406 لطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:مجمل اللغة، تـ: زهير سـ ـ 250
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 م.                                                                                                            1986ــ 
شق، سورية، طبع: معجم مقاييس اللغة، تـ: عبد السلام هارون، دار الفكر، دمــ  251

 م.                             1979ه ــ 1399
 محمد عبد اللطيف ،الفرفور: 

نظرية الاستحسان في التشريـع الاسلامي، وصلتها بالمصلحة المرسلة، دار دمشق، ــ  252
 م. 1987سوريا، الطبعة الأولى: 

 ولي الدين، الفرفور: 
 .ون معلومات النشر الأخرى، مكتبة دار الفرفور، دالمذهبـذُْهرب في أصول المــ  253
 الخليل بن أحمد ،الفراهيدي: 

تـ: مهدي المخزومي، إبراهيم السمرائي، دار ومكتبة الهلال، دون ، كتاب العين  ــ  254
                                         .                    معلومات النشر الأخرى

 حسن:الفكي ، 
دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية،  شريعة الإسلامية، أحكام الأدوية في ال ــ 255

 ه. 1425الطبعة الأولى: 
 محمد بن حمزة ،الفناري: 

فصول البدائع في أصول الشرائع، تـ: محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت،  ــ 256
 م.                   2006ه ــ  1427: 1لبنان، ط 

 الله عبد ،الفوزان: 
 تيسير الوصول إلى قواعد الأصول، دار الفضيلة، الرياض، المملكة العربية السعودية،  ــ 257

 م.   2001ه ــ  1422الطبعة الأولى: 
 محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي: 

القاموس المحيط، تـ: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ــ 258
          م.  2005ه ــ  1426عة الثامنة: لبنان، الطب

 قافحرف ال
 مسفر بن علي، القحطاني: 
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 منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، دار الأندلس الخضراء، دار ابن حزم،  ــ 259
                                                          م.    2010ه ــ  1431الطبعة الثانية: 

 عبد الله بن أحمد ،بن قدامة المقدسيا: 
ه ــ  1415روضة الناظر وجنة المناظر، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية:  ــ 260

 .م 1995
المغني شرح الخرقي، تـ:  عبد الله التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض،  ــ 261

 م.                                                                                        1997ه ــ  1417لثالثة: المملكة العربية السعودية، الطبعة ا
 عارف علي ،القره داغي: 

الجامعة الإسلامية ماليزيا، الطبعة الأولى:  قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، ــ 262
 م. 2011ه ــ  1432

طبعة وزارة والشؤون دكتور علي القرة داغي الاقتصادية، الكتاب الخامس، حقيبة الــ  263
   .م 2010ه ــ  1431الإسلامية لدولة قطر، ودار البشائر، بيروت لبنان، الطبعة الأولى: 

 الحسين، بن القاسما: 
هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول، المكتبة الإسلامية، اليمن، الطبعة  ــ 264

 ه.               1401لثانية: ا
 عبد القادر بن محمد ،القرشي: 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تـ: عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، مصر، الطبعة  ــ 265
                                                                                                              م.                                                                                   1993ـ ـه  1413الثانية: 

 أحمد بن إدريس ،القرافي: 
 .م 2004ه ــ  1424شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بيروت، لبنان، طبع عام: ــ  266
               سلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى:الذخيرة، تـ: محمد حجّي، دار الغرب الإــ  267

               م. 1994
 قاسم ،ابن قرطلوبغا: 

التصحيح والترجيح  على مختصر القدوري، تـ: عبد الله مزي، مؤسسة الرياّن، بيروت،  ــ 268
                                                         م.                                       2005ه ــ  1426لبنان، الطبعة الأولى: 
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 أحمد بن قودر ،قاضي زاده: 
                    نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ) وهو تكملة شرح فتح القدير  ــ 269

ولى: لبنان، الطبعة الألابن الهمام (، تـ: عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
                                                                                           م.                                                              2003 ه ــ 1424

  بن علي بن نصر البغداديا ،عبد الوهابالقاضي: 

تـ: مشهور حسن آل سلمان، دار ابن القيم،  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ــ 270
ه ــ  1429الرياض، المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى: 

 .م 2008
  بن موسى اليحصبيا ،عياضالقاضي: 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تـ: مجموعة من المحققين، مطبعة فضالة، المحمدية،  ــ 271
                                                               .، دون تاريخ الطبعرب، الطبعة الأولىالمغ

 كافحرف ال
 زيد محمد، الكبرى: 

تير مقدمة لقسم العدالة الجنائية       رسالة ماجسسرقة المنفعة، دراسة تأصيلية مقارنة،  ــ 272
           .م 2007 لمملكة العربية السعودية، نوقشت سنة:بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ا

 عمر بن إسماعيل ،كثير بنا: 
               الأولى: الطبعة مصر، والنشر، للطباعة هجر التركي، الله عبد تحقيق: والنهاية، البدايةــ  273

 .     11ــ  10، ص 16ج   م، 1999ه ــ  1420
ه ــ  1423ار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى: د تفسير القرآن العظيم،ــ  274

                                                                                         م.2002
 يوسف بن حسين ،الكرماستي: 

الوجيز في أصـول الفقـه، تـ: عبد اللطيف كساب، دار الهدى للطباعة، مصر، طبُع ــ  275
                      م، دون رقم الطبعة.1984ه ــ  1404م: عا
  ،أبو بكر بن مسعودالكاساني: 

              ه  1406  الطبعة الثانية: دار الكتب العلمية،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  ــ 276
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 م.                                                       1986ــ 
 أيوب بن موسى ،الكفوي: 

الكليات، تـ: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان،  ــ 277
                                                                                            م. 1998ه ــ 1419: الطبعة الثانية

 ،محفوظ بن أحمد الكلوذاني: 
التمهيد في أصول الفقه، تـ: محمد إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث  ــ 278

                                                        م.                                                           1985ه ــ  1406الأولى:  ةالإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، الطبع
 أحمد بن سليمان، باشا كمال  بنا: 

 .ه 1308مطبعة سي، استانبول، تركيا، الطبعة الأولى:  التنقيح، تغيير ــ 279
 عبد الله ،الكيلاني: 

اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعية، الدار  ــ 280
 .     مات النشر الأخرىالأثرية، عمان، الأردن، دون معلو 

 لامحرف ال
 محمد بن عبد الحي ،اللكنوي: 

الفوائد البهيـة في تراجم الحنفية، بتصحيح محمد النعساني، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  ــ 281
 .  دون معلومات النشر الأخرى

 محمود بن زيد ،اللامشي: 
 لبنان،  بيروت،  ر الغرب الإسلامي، دا كتاب في أصول الفقه، تـ: عبد المجيد تركي، ــ   282

 م. 1995الطبعة الأولى: 
 يمحرف الم

 محمد ،المبارك: 
القرائن عند الأصوليين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، طبُِعر عام:  ــ 283

 م.          2005ه ــ  1426
  بن ماجه، محمد بن يزيد:ا 

 ط وعادل مرشد وآخرون، دار الرسالة العالمية، دمشق، سوريا،  ـ ـالسنن، تـ: شعيب الأرنؤو  284
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 م.                                 2009ه ــ  1430الطبعة الأولى: 
  محمد بن أحمد، المحلي: 

شرح الورقات في أصول الفقه، تـ: حسام الدين عفانة، جامعة القدس، فلسطين،  ــ 285
 م.1999ه ــ  1420الطبعة الأولى: 

  محمد بن محمد، مخلوف: 
                                                   ه.   1349 طبُع عام مصر، السلفية، المالكية، المطبعة طبقات في الزكية النور شجرة ــ 286

 محمد بن هايل، المدلجي: 
بية السعودية، الطبعة دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العر  أحكام النوازل في الإنجاب،ـ ـ 287

   .م 2011ه ــ  1432الأولى: 
 عثمان، المرشد: 

راسات اجستير مقدمة لكلية الشريعة والدالرأي عند الإمام أحمد بن حنبل، رسالة م ــ 288
الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، نوقشت موسم 

 م.                        1974م ــ  1973ه /  1394ه ــ  1393
 فهد ،المرشدي: 

           دكتوراه بقسم الفقه المقارن، المعهد العالي  نوازل السرقة أحكامها وتطبيقاتها القضائية،ــ  289
ه ــ                           1425جامعة محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، نوقشت عام:  للقضاء،
                                                                                                                                                                               م. 2004

 علي بن أبي بكر ،المرغيناني: 
 لوم أشرف نور أحمد، نشر: إدارة دار القرآن والع الهداية في شرح بداية المبتدي، تـ: نعيمــ  290

 .ه 1417الطبعة الأولى:  الإسلامية، كراتشي، باكستان،
 :ابن مازه، محمود البخاري 

 ،عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية تـ:، المحيط البرهاني في الفقه النعماني ــ  291
 م. 2004ه ــ   1424 :الأولى الطبعةبيروت، لبنان، 

 إسماعيل بن يحيى ،المزني: 
 عام:  دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبُعمختصر المزني، وهو مطبوع ملحقا بالأم للشافعي، ــ  292
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 م.   1990ه ــ  1410
 خالد ،المزيّني: 

، دار ابن الجوزي، بيقية في ضوء السياسة الشرعية ــالفتيا المعاصرة ــ دراسة تأصيلية تط ــ 293
                                                                         ه.    1430ملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: الم
 بن الحجاجا ،مسلم: 

ــ صحيح مسلم، تـ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  294
  م .1955ه ــ  1374طبُع عام: 

 حسن بن محمد ،لمشاطا: 
الجواهر الثمينـة في أدلة عالم المدينة، تـ: عبد الوهاب أبو سليمان، دار الغرب الإسلامي،  ــ 295

 .  م1990ه ــ   1411بيروت، لبنان، الطبعة الثانية: 
 نورة ،المطرفي: 

بكلية الشريعة  دراسة أصولية تطبيقية، ماجستيرأثر القياس في نوازل البيوع وفقه الأسرة، ـ ـ 296
 ه. 1436ه ــ  1435والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، نوقشت في موسم: 

  محمد بن فرامرز، ملا خسرو: 
ر، دون ـاهرة، مصـة، القـاء الكتب العربيـدار إحي، رر الأحكامـرح غـام شـدرر الحكــ  297

 .معلومات النشر الأخرى
 عمر بن علي ،ابن الملقن: 

                     الشرح الكبير، تـ: مجموعة  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في لبدر المنيرا ــ 298
ه ـ  1425الطبعة الأولى: الرياض، المملكة العربية السعودية، ين، دار الهجرة، باحثمن ال

 م. 2004
 محمد بن إبراهيم ،بن المنذرا: 

أبو حماد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، رأس الإشراف على مذاهب العلماء، تـ:  ـــ 299
  م.  2005ه ــ 1426: الطبعة الأولى الخيمة، الإمارات العربية المتحدة،

  محمد خالد ر،منصو: 
 دار النفائس، عمان، الأردن، الأحكام الطبية المتعلقة بالنسـاء في الفقـه الإسلامي،  ــ 300
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  .م 1999ه ــ  1420الطبعة الثانية: 
 محمد بن مكرم ،ابن منظور: 

 ه.                                                                                  1414لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: ــ  301
  عبد الله بن محمود:ابن مودود الموصلي ،  

 ، طبُعالقاهرة ،مطبعة الحلبي ،محمود أبو دقيقةقات: عليه تعليالاختيار لتعليل المختار، ــ  302
  .م 1937 ــ ه 1356 عام:
 سلام ،المياحي: 

دراسة مقارنة، ماجستير مقدمة  المسؤولية الجزائية الناشئة عن البث التلفزيوني الفضائي، ــ 303
 ، دون معلومات النشر الأخرى.إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق

 عبد الرحمن ،يدانيالم: 
دار القلم، دمشق، سوريا، الطبعة الرابعة:  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمنـاظرة، ــ 304

 م. 1993ه ــ  1414
 نون حرف ال

 محمد بن عبد الجواد ،النتشة: 
المسائل الطبيـة المستجدة في ضوء الشريعـة الإسلامية، مجلة الحكمة، ليدز، بريطانيا،  ــ 305

           م.    2001لطبعة الأولى: ا
 زين الدين بن إبراهيم ،ابن نجيم: 

  ه ــ 1355ة الأولى: مصر، الطبع ،مطبعة مصطفى البابي وأولاده ــ الأشباه والنظائر، 306
 .    م 1936
القاهرة، الطبعة الثانية، دون ، دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائقــ  307
 مات النشر الأخرى.معلو 

 عزيزة علي ،ندا ندا:  
                                                                                                                                    .دون معلومات النشر الأخرى، ــ دراسة فقهية ــ نقل الأعضاء بين الحظر والإباحةــ  308
 إسحاق بن محمد ،النديم: 

                            النشر الأخرى. معلومات دون تجدد، رضا تـ: ،الفهرست ــ 309
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 خير الدين، نزليوي: 
 ضوابط الحيل وتطبيقاتها على صيغ التمويل، عقد المرابحة للآمر بالشراء والإيجار المنتهي  ــ 310

  م الشريعة، كلية العلوم الإسلامية، الخروبة، الجزائر.ماجستير، قس بالتمليك لدى بنك البركة،
 :النسائي، أحمد بن شعيب 

ــ السنن الصغرى، تـ: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا،  311
 م. 1986ه ــ  1406الطبعة الثانية: 

 عبد الله بن أحمد ،النسفي: 
للنسفي، تـ: سالم أوُغُوت، رسالة دكتوراه، بكلية  شرح المنتخب في أصول المذهبــ  312

  الشريعة، جامعة أم القرى، دون معلومات النشر الأخرى.
                                                                          ه، دون معلومات النشر الأخرى. 1326متن المنار، مطبعة أحمد كامل، طبُع سنة:  ــ 313
 أحمد ،لنقيبا: 

المذهب الحنفي )مراحله وطبقاته، ضوابطه ومصطلحاته، خصائصه ومؤلفاته(، مكتبة ــ  314
 م.  2001ه ــ  1422الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 

 هاءحرف ال
 محمد بن عبد الواحد ،ابن الهمام: 

ه.    1351لبابي الحلبي، مصر، طبُع سنة: ، مطبعة مصطفى االتحرير في أصول الفقـهــ  315
شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، وصروّرتها دار  ،القدير فتحــ  316

                                                م 1970هـ ــ  1389الفكر، لبنان، الطبعة: الأولى، 
 عبد الرزاق، الهيتي: 

              دار أسامة، الأردن، الطبعة الأولى: لإسلامية بين النظرية والتطبيق، المصارف ا ــ 317
   م. 1998

 واوحرف ال
  محمد بن خلف ،كيعو:  

 الأخرى.                            النشر مراجعة سعيد محمد اللحام، عالم الكتب، دون معلومات  أخبار القضاة،ـ ـ 318
 محمد يحيى ،الولاتي: 
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             إيصال السالك إلى أصول الإمام مالك، المطبعة التونسية، تونس، طبُع سنة:  ــ 319
                                                               ه.                         1346

 أحمد بن يحيى ،الونشريسي: 
                هل إفريقية والأندلس والمغرب، تـ: جماعةالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أ ــ 320

من الفقهاء بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، طبُع 
  م.                                      1981ه ــ  1401عام: 

 ياءحرف ال
 محمد بن الحسين ،أبو يعلى: 

 م، دون ناشر.  1990ه ــ  1410: الطبعة الثانيةأحمد سير المباركي، العدة، تـ:  ـــ 321
المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين، تـ: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف، ـ ـ 322

              .م 1985ه ــ  1405الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: 
 ،براهيم:يعقوب بن إ أبو يوسف 

، القاهرة، مصر، دون معلومات المكتبة الأزهرية للتراث، سعد محمد ،سعد طه، تـ: الخراجـ ـ 323
                                                                                      .النشر الأخرى

 محمد بن عبد العزيز ،اليمني: 
               رسالة دكتوراه،  هية مقارنة ــ،قلعقود المعاصرة ــ دراسة فالشرط الجزائي وأثره في ا ــ 324

بية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية الس عودية، نوقشت قسم الث قافة الإسلامية، كلية التر 
 .ه 1426 ه ــ 1425في موسم: 
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 فهرس الأبحاث:
 محمد علي ،إبراهيم: 
ة بعض فروع الحنفية لأصول المذهب، حولية مركز البحوث ــ تحقيق القول في مخالف 1

 .12والدراسات، السنة السادسة، العدد 
  محمد ،بشناق / أحمد ،الجزار: 
 ، بحث 161ص:  ه في التطبيـقات المصرفية،يون، والبدائل الشرعية لالشرط الجزائي في الد   ــ 2

م، كلية العلوم الاجتماعية  2013توبر ، السنة الثامنة، أك14منشور في مجلة معارف، العدد: 
                                                                                 والإنسانية، جامعة البويرة، الجزائر.

 نعمان ،جغيم: 
لة دراسـة تحليليـة لمفهوم الاستحسـان في المذهـب الحنـفي بين مرحلتي التـأسيس والتدوين، مجــ  3

 م. 2005، ديسمبر 2، العدد 2الإسلام في آسيـا، الجـامعـة الإسلامية ماليزيا، المجلد 
  أسامة حسن ،الربابعة: 

الاستحسان بالضرورة وتطبيقاته في المسألة المعاصرة: الفحص الطبي قبل الزواج، بحث ــ  4
 .2013منشور في مجلة فلسطين للأبحاث والدراسات، العدد الخامس، يوليو 

 بكر ،أبو زيد: 
مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الرابعة، العدد ، حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاصــ  5

 .عشر السابع
 أيمن محمد ،الشبول/  فداء فتحي ،شطناوي: 
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد  التطبيقات المعاصرة لشرط الحرز في السرقة، ــ 6

       .55لعدد ، ا28
 محمد عبد الله ،صالح: 
، العدد الأول، سنة: 16المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة دمشق، المجلد:  ــ 7

              م.  2000
 أحمد ،الضويحي: 
                                                                                                                                                  ه.   1427النوازل الأصولية، نُشِر عام:  ــ 8
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 إبراهيم رمضان ،عطايا: 
الجريمة الإلكترونية وسبل مواجهتها في الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية ) دراسة تحليلية ــ  9

             نطا، مصر، العدد الثلاثون، الجزء الثاني، عام:مجلة كلية الشريعة والقانون بطتطبيقية (، 
 .م 2015ه ــ  1436

 عبد الرحمن: ،الكيلاني 
الاستحسان وأثره في بعض التطبيقات الطبية المعاصرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ــ  10

                                            المجلد السادس عشر، العدد الأول، كلية الشريعة، جامعة مؤتة، الأردن. 
               ما ثبت خلاف القياس فغيره عليه لا يقُاس ــ دراسة تحليلية ــ، مجلة جامعة الشارقة ــ  11

                  ه ــ  1427للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد الثالث، العدد الثاني، بتاريخ: جمادى الأولى: 
                                                                             م. 2006يوليو 

نظرية الاستحسان عند الأصوليين وإمكانية التجديد في التوظيف والتوصيف، بحث ــ  12
مقدم لندوة: فقه العصر مناهج التجديد الديني والفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

                                               سلطنة، عمان.      
 أيمـن فوزي ،اويالمستك: 

الحكم الشرعي لغرس العضو المستـأصل في حد أو قصاص، المجلد السابع من العدد ــ  13
       .الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية

 انمحمد بن سليم ،المنيعي: 
         .                                  ه 1422، محرم 13الإجارة المنتهية بالتمليك، بحث منشور ضمن مجلة العدل، العدد ــ  14

 :والموسوعات كتب الفتاوى

 إدارة البحوث جمع وترتيب أحمد الدويش ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ،
  .لإدارة العامة للطبع، الرياض، المملكة العربية السعودية، االعلمية والإفتاء

  ،المطبعة  ،لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةمجلة الأحكام العدلية
                 ه. 1302الأدبية، بيروت، لبنان، طبُع سنة: 

  ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر مجموعة من العلماء والباحثين، الموسوعة العربية العالمية
  .م 1999ه ــ  1419والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: 
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 قرارات أوامر   و  

   يوليو  19ه، الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام:  19المؤرخ في  06ــ  03الأمر رقم
                  .44ة للجمهورية الجزائرية، العدد: م، المتعلق بالعلامات، والمنشور بالجريدة الرسمي 2003

   جمادى الأولى  6إلى  1قرار مجلس المجمع الفقهي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من
                                          م.    1988كانون الأول ) ديسمبر (   15إلى  10ه، الموافق  1409

    أبحاث على الشبكة

 البث التلفزيوني: ظاهرة ومخاطر،  قرصنة :أسامة ،عبد السميع /عبد الفتاح  ،إدريس              
 net. elkheber             على هذا الرابط:منشور 

 :ضميمة إلى بحث الاستحسان عند المالكية، رابطه: جغيم، نعمان  
                         https://www.feqhwb.com 

 حقيقة المنافع، ماليتها، سرقتها، وزكاتهـا، بحث منشـور بموقع الاقتصاد : يوسف ،محمـود
    https://www.aliqtisadalislami.net   الإسـلامي، رابطه: 

 بحث منشور قرصنة البث التلفزيوني: ظاهرة ومخاطر،  :محمد سالم ولد محمد ،يحظيه                    
            net. elkheber             على هذا الرابط:منشور 

 مواقع على الشبكة

  رابطه:موقع استشاري. كوم على الشبكة، وهو موقع مختص في الصحة والطب 
COM                                 .ESTESHARY  

 ا الرابط:موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على هذ 
 http://web.archive.org                             

  على هذا الرابط:مستشفى الإسكندرية للكلى والمسالك البولية موقع 
                              net.infoauhospital                                                                                

    

https://www.feqhwb.com/
http://web.archive.org/
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 أ المقدمة

  الدراسة التحـليلية لمعاني القياس والاستحسان، وبيان أههميتهما التمهيدي: فصلال
 في قضايا النوازل.

1 

 2 الأول: التعارض: حقيقته، أسبابه وشروطه، أنواعه، وطرق دفعه. مبحثال
 3 حقيقة التعارض.الأول:  طلبالم
 4 معنى التعارض لغة.الأول:  فرعال   
 4 معنى التعارض اصطلاحا. الثاني: فرعال   

 6 أسباب التعارض وشروطه.الثاني:  طلبالم

 7 أسباب التعارض.الأول:  فرعال   

 10 شروط التعارض.الثاني:  فرعال   

 11 أنواع التعارض.الثالث:  طلبالم

 12 أنواع التعارض باعتبار القطع والظن. الأول: فرعال   

 12 أنواع التعارض باعتبار النقل والعقل. الثاني: فرعال   

 14 طرق دفع التعارض.الرابع:  طلبالم

 15 دفع التعارض عند الحنفية. ةقيطر الأول:  فرعال   
 16 دفع التعارض عند الجمهور. ةقيطر الثاني:  فرعال   

 17 القياس: الحقيقة، النشأة والتطور، الأنواع، الحجية.: ثانيال مبحثال

 18 .حقيقة القياسالأول:  طلبالم

 19 معنى القياس لغة.الأول:  فرعال   

 19 معنى القياس اصطلاحا. الثاني: فرعال   

 23 .الصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للقياس الثالث: فرعال   
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 24 .عريف المختار ومناقشتهاالواردة على الت   الاعتراضاتالرابع:  فرعال   

 26 .  نشأة وتطور القياسالثاني:  طلبالم

 27 نشأة القياس.الأول:  فرعال   

 29 تطور القياس.الثاني:  فرعال   

 36 الثالث: أقسام القياس. طلبالم

 37 أقسام القياس باعتبار العلة.                                                                الأول: فرعال   

 38 .طع والظنأقسام القياس باعتبار الق الثاني: فرعال   

 40 أقسام القياس باعتبار الجلاء والخفاء.الثالث:  فرعال   

 42 تعقيب على أقسام القياس. :رابعال فرعال   

 45 حجية القياس.الرابع:  طلبالم

 46 في حجية القياس.                                   مذاهب العلماء  الأول: فرعال   

 48 للقياس ومناقشتها.   نكرينأدلة الم الثاني: فرعال   

 50 ومناقشتها.   أدلة المثبتين للقياس الثالث: فرعال   

 55 في حجية القياس. المختارقول الالرابع: فرع ال   

 57 الحقيقة، النشأة والتطور، الأنواع، الحجية. : الاستحسان:لثالثا مبحثال

 58 حقيقة الاستحسان.   الأول:  طلبالم

 60ــ  59 الاستحسان لغة.                                                             حقيقة الأول: فرعال  

 73ــ  60  الاستحسان اصطلاحا.حقيقة  الثاني: فرعال  

 74ــ  73                                  وبيان التعريف المختار منها.                                      ،مناقشة تعريفات الاستحسان الثالث: فرعال  

 76 . هوتطور  : نشأة الاستحسانالثاني طلبالم

 77 نشأة الاستحسان.                                                                  الأول: فرعال  

 79 تطور الاستحسان. الثاني: فرعال  

 81 : أنواع الاستحسان.  الثالث طلبالم

 82 أنواع الاستحسان عند الحنفية.                                                                                         الأول: فرعال 



~ 512 ~ 

 

 85 أنواع الاستحسان عند المالكية.                             الثاني: فرعال 

  88 مناقشة أنواع الاستحسان.الثالث:  فرعال 

 92 : حجية الاستحسان.الرابع طلبالم

 93 تحرير محل النزاع في حجية الاستحسان.الأول:  فرعال  

 94 ومناقشتها. ،للاستحسان نكرينأدلة الم الثاني: فرعال  

 97 ومناقشتها. ،أدلة المثبتين للاستحسان الثالث: فرعال  

 99 في حجية الاستحسان.قول المختار البيان  الرابع: فرعال  

 100 الثالث: أهمية القياس والاستحسان في مسايرة النوازل المستجدة.مبحث ال

 101 : تعريف النوازل.  الأول طلبالم

 102 تعريف النوازل لغة.                                                        الأول: فرعال    

 102 تعريف النوازل اصطلاحا. الثاني: فرعال  

 103 : أهمية القياس في أحكام النوازل.     الثاني طلبالم

 . 104أثر القياس في معالجة النوازل التي عايشها الصحابة الأول:  فرعال   

 106 أثر القياس في معالجة النوازل المعاصرة. الثاني:  فرعال   

 107 القياس ورهانات المستقبل. الثالث: فرعال   

 110 في تخريج أحكام النوازل.: أهمية الاستحسان الثالث طلبالم

 . 111أثر الاستحسان في معالجة النوازل التي عايشها الصحابة الأول:  فرعال   

 112 أثر الاستحسان في الاجتهاد المعاصر.الثاني:  فرعال   

 114 الاستحسان والتحديات المعاصرة.الثالث:  فرعال  

 ذات ةـالعلمي اتـللمصطلح ةـوالفقهي ةـوليالأص انيـالمع رـ: تحريفصل الأولال
 الاستحسان. إلى القياس عن بالعدول لةالص  

116 

 117 .العامة القاعدةبللاستحسان  عارضالم ساالقيعلاقة  الأول: مبحثال

 عند المتقدمين،       للاستحسان حقيق في طبيعة القياس المعارضالت   الأول: طلبمال
 .لقاعدة العامةل المرادفة المصطلحات بيانو                            

118 
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 119 .عند المتقدمين للاستحسان عارضالت حقيق في طبيعة القياس الم الأول: فرعال 

 125 العامة. القاعدة بمعنى للقياس المرادفة المصطلحات بيان الثاني: فرعال 

 127 .عند المعاصرين للاستحسان عارضالم القياس طبيعة في حقيقالت  ثاني: ال طلبمال

 128 .للاستحسان المعارض القياس طبيعة فيمذاهب المعاصرين  الأول: فرعال  

 129 .للاستحسان المعارض القياسطبيعة في  قول المختارال اني:الث   فرعال   

 القاعدة بمعنى والقياس الأصولي القياس بين والافتراق الاتفاق أوجه الث:ـالث طلبالم
            .العامة

131 

 132          العامة. القاعدة بمعنى والقياس الأصولي القياس بين فاقالات   أوجه الأول: فرعال 

 135   العامة. القاعدة بمعنى والقياس الأصولي القياس بين الافتراق أوجه الثاني: فرعال 

 ونقضها، العلة وتخصيص الخفي، بالقيـاس الاستحسان علاقة :نيالثامبحث ال
 .الأقيسة بين والترجيح القياس، عن به والمعدول

137 

 138 .ـفـيالخ بالقـياس الاستـحسان علاقـة الأول: طلبالم

 139 .الخفي والقياس الاستحسان بين التوافق وجه الأول: فرعال 

 139 .الخفي والقياس الاستحسان بين الافتراق وجه الثاني: فرعال 

 142 .ونقضها العلة، بتخصيص الاستحسان علاقة الثاني: طلبالم

 143                                                                   ونقضها. العلة، تخصيص معنى الأول: فرعال  

 146                        ونقضها. العلة، وتخصيص الاستحسان بين وافقالت   وجه الثاني: فرعال  

 150 .ونقضها العلة، وتخصيص الاستحسان بين الافتراق أوجه الثالث:الفرع   

 152 .القياس عن به بالمعدول الاستحسان علاقة الثالث: طلبالم

 153 .القياس عن هـب المعدول تعريف الأول: فرعال   

 154      القياس. عن به والمعدول الاستحسان بين الاتفاق أوجه الثاني: فرعال   

 155 .اق بين الاستحسان والمعدول به عن القياسفتر أوجه الارع الثالث: الف   

 157 .الأقيسة بين الترجيح بمسألة الاستحسان علاقة :رابعال طلبالم

 158 .الأقيسة بين الترجيح حقيقة الأول: فرعال  
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 159 .الأقيسة بين التعارض ومسألة الاستحسان بين شابهالت   وجه الثاني: فرعال  

 160 .الأقيسة بين الترجيح ومسألة الاستحسان بين التباين وجه الثالث: فرعال  

 والمصلحة اد،والاجته ه،اشبالأغلبة  اسبقي انالاستحس ةعلاق :ثالثالبحث الم
 .والبدعة المرسلة،

161 

 162 .هاغلبة الأشب بقياس الاستحسان : علاقةالأول طلبالم

 163 الأشـباه. قياس غلبة معنى الأول: فرعال    

 164 به.الش   وقياس الاستحسان بين شابهالت   وجهاني: الث   فرعال    

 165 غلبة الأشباه. وقياس الاستحسان بين التباين وجه :لثاالث   فرعال    

 167 د.بالاجتها الاستحسان : علاقةالثاني طلبالم

 168 .معنى الاجتهادالأول:  فرعال    

 168                                         والاجتهاد. الاستحسان بين الصلة وجهالثاني:  فرعال    

 171                                         وجه التباين بين الاستحسان والاجتهاد. الثالث: فرعال    

 172 المرسلة.   بالمصلحة الاستحسان علاقة الثالث: طلبالم

 173                                       المرسلة. المصلحة حقيقة الأول: فرعال    

 174                                       المرسلة. والمصلحة الاستحسان بين الصلة وجهالثاني:  فرعال    

 179 المرسلة. والمصلحة الاستحسان بين التباين وجهالثالث:  فرعال    

 181 بالبدعة. الاستحسان علاقةالرابع:  طلبالم

 182 : تعريف البدعة.                                                                          الأول فرعال    

 183 والبدع. الاستحسان بين شابهالت   وجهاني: الث   فرعال    

 184 والبدع. الاستحسان بين الافتراق وجهالثالث:  فرعال    

النشأة  ،ةحقيقال: عند الحنفية بين القياس والاستحسانالتعارض : فصل الثانيال
 .والتطور، الأسباب، ومذاهب العلماء حياله

186 

 ة: حقيقته،ــــــــوالاستحسان عند الحنفياس ـــــــارض بين القيـــالأول: التع مبحثال
 بوادره الأولى، تطوره، وأسبابه.

187 
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 188 حقيقة التعارض بين القياس والاستحسان عند الحنفية. الأول: طلبمال

 189 حقيقة التعارض بين القياس والاستحسان عند أبي حنيفة. الأول: فرعال 

 193 حقيقة التعارض بين القياس والاستحسان عند أتباع أبي حنيفة. الثاني: فرعال 

بين القيـــاس والاستحســــان، وأثـــــــره ثـــاني: البــوادر الأولـى للتعــــــــارض ال طلبمال
 الفقهي في عصر أبي حنيفة.

196 

 197 البوادر الأولى للتعارض بين القياس والاستحسان عند الحنفية. الأول: فرعال  

ــــــالأثر الفقهي للتع الثاني: فرعال    اس والاستحسان في عصرــــــرض بين القياـــــ
 أبي حنيفة.                                     

197 

 202            أبي حنيفة. عصر بعدن ابين القياس والاستحس ورات التعارضـتط الث:ـالث طلبالم

منذ النشأة حتى عصر    بين القياس والاستحسان تطور التعارض الأول: فرعال 
 الإمام أبي زيد الدبوسي

203 

المعنى الذي استقر عليه المذهب الحنفي في مسألة التعارض بين  الثاني: فرعال
 القياس والاستحسان.

212 

 220 : أسباب كثرة التراجيح بين القياس والاستحسان عند الحنفية.نيالثا مبحثال

 221 أسباب راجعة إلى بيئة العراق. الأول: طلبالم

 222 بروز مدرسة الرأي بالعراق. الأول:فرع ال 

 224 كثرة النوازل المتجددة بالعراق.  الثاني: فرعال 

 226 أسباب راجعة إلى المنهج الاجتهادي للإمام أبي حنيفة. الثاني: طلبالم

 227 موهبة أبي حنيفة في الحجج العقلية، وتفننه في مسالك الرأي. الأول: فرعال 

 227 تشدد الإمام أبي حنيفة في قبول الأخبار. الثاني: فرعال 

 230 أسباب راجعة إلى نوعية التلاميذ الذين خلفهم الإمام أبو حنيفة. الثالث: طلبالم

 231 الترجيح بين القياس والاستحسان. مسالك أبي يوسف في تفنن الأول: فرعال 

 232 ح بين القياس والاستحسان.يالترجمسالك في  محمد بن الحسن تفنن الثاني: فرعال 

 235 الثالث: التعارض بين القياس والاستحسان عند الجمهور. مبحثال
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 236 التعارض بين القياس والاستحسان عند المالكية. الأول: طلبالم

 237 حقيقة التعارض بين القياس والاستحسان عند المالكية. الأول: فرعال  

 238 سبب عدول المالكية عن القياس إلى الاستحسان. الثاني: فرعال  

 243 تطورات العدول عن القياس إلى الاستحسان عند المالكية. الثالث: فرعال  

 المعنى الذي استقر عليه العدول عن القياس إلى الاستحسان  الرابع: فرعال  
 عند المالكية.                                          

250 

 252 ة.نابلرض بين القياس والاستحسان عند الحالتعا :ثانيال طلبالم

 253  .والاستحسان القياس من التعارض بينموقف الإمام أحمد في حقيق الت  : الأول فرعال 

 255 أسباب قلة عدول الحنابلة عن القياس إلى الاستحسان. الثاني:فرع ال 

 256 .موقف متأخري الحنابلة من العدول عن القياس إلى الاستحسان الثالث: فرعال 

 258 .شافعية وابن حزمرض بين القياس والاستحسان عند الالتعا :ثالثال طلبالم

 259 .رض بين القياس والاستحسانالتعا موقف الشافعية منالأول:  فرعال 

 263 أسباب المنع من العدول عن القياس إلى الاستحسان عند الشافعية. الثاني: فرعال 

 264 موقف ابن حزم من التعارض بين القياس والاستحسان. الثالث: فرعال 

                الرابع: المقارنة بين منهج الحنفية ومناهج العلماء حيال التعارض مبحثال
 بين القياس والاستحسان.                           

267 

   حيال التعارض بين القياس المالكية الحنفية و  يالمقارنة بين منهج الأول: طلبالم
 والاستحسان.                                    

268 

 بيان مدى تأثر المالكية بالحنفية في مسألة العدول من القياس  الأول: فرعال    
 والاستحسان.                                      

269 

 الحنفية والمالكية في مسألة التعارض  يأوجه الخلاف بين منهج الثاني: فرعال   
 بين القياس والاستحسان.                              

270 

   حيال التعارض بين القياس  الحنابلةالحنفية و  يجهالمقارنة بين من الثاني: طلبالم
 والاستحسان.                                    

272 
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 في مسألة التعارض  نابلةالحنفية والح يبين منهج تفاقأوجه الا الأول: فرعال   
 بين القياس والاستحسان.                              

273 

 في مسألة التعارض  نابلةالحنفية والح يبين منهج ختلافأوجه الا :ثانيال فرعال   
 بين القياس والاستحسان.                              

275 

   حيال التعارض بين القياس الشافعية الحنفية و  يجهالمقارنة بين من :لثالثا طلبالم
 والاستحسان.                                    

277 

  نبذة تاريخية عن مسار الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة :ولالأ فرعال    
 التعارض بين القياس والاستحسان.                               

278 

    متأخري  القياس والاستحسان عندينآل الخلاف في التعارض بمالثاني:  فرعال  
 الحنفية والشافعية.                            

279 

 281 التحقيق في صحة العدول عن القياس إلى الاستحسان. الرابع: طلبالم

 282 الاستحسان.طبيعة الخلاف في مبدأ العدول عن القياس إلى  الأول: فرعال  

 285 الاستحسان. إلى اســـالقي عن دولـــالع ةـــصح فيختار المالقول  الثاني: فرعال    

 رك،ــة والت  ـــــستحسان بين الت عديالاإلى اس ــــــــــالقيالعــدول عن : لثاـــالث فصلال
ومصادمتها، وقبول واعتراض  وملاءمة المصالح، ضباط والت سيبوالان

 المعاصرين.

287 

 المتروك للاستحسان،  حقيق في مسألة جواز العمل بالقياسالت  : الأول مبحثال
 ومسألة تعدية استحسان القياس.                          

288 

 289 للاستحسان. تروكحقيق في مسألة جواز العمل بالقياس المالت  الأول:  طلبالم

 290 العمل بالقياس المتروك للاستحسان. حقيقة مسألة الأول: فرعال    

  العلماء في مسألة العمل بالقياس المتروك مذاهب اني:الث   فرعال    
 للاستحسان.                                     

290 

 292 في مسألة العمل بالقياس المتروك للاستحسان. ختارالمالمذهب  الثالث: فرعال

 293 حقيق في مسألة تعدية الاستحسان.: الت  انيالث   طلبالم

 294 .ة تعدية الاستحسانـحقيقالأول:  فرعال     
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 294 تعدية استحسان القياس.مسألة في وأدلتهم  العلماء مذاهب ني:االث فرعال

 298 في مسألة تعدية استحسان القياس. ختارالمالقول الثالث:  فرعال     

 العدول عن القياس إلى الاستحسان بين الانضباط والتسيب، : الثاني مبحثال
 وملاءمة المصالح ومصادمتها.                            

300 

 301 العدول عن القياس إلى الاستحسـان بين الانضباط والتسيب.                                        الأول: طلبالم

   اب ببالمتعلقة بيان اعتناء فقهاء الحنفية بضبط فروعهم الفقهية : الأول فرعال      
 حتى تتلاءم مع  أصول أئمتهم. المعارضة بين القياس والاستحسان             

302 

عن القياس،  يلحقق مـن عينة لتخريجات الحنفية المتعلقة بالمالت   الثاني: فرعال    
 وبيان مدى ملاءمتها للأصول المأثورة عن إمامهم.

303 

 308 : العدول عن القياس إلى الاستحسان ومقاصد الشريعة.الثاني طلبالم

 309         ريعةمقاصد الش  أهمية العدول عن القياس إلى الاستحسان في تحقيق  :الأول فرعال    

الأثر المقاصدي المترتب على العدول عن القياس إلى الاستحسان  اني:الث   فرعال    
 في بعض الفروع الفقهية عند الحنفية.

312 

 314 .موقف المعاصرين من العدول عن القياس  إلى الاستحسانالثالث:  مبحثال

 315 .عن القياس إلى الاستحسان عند المعاصرينالتحقيق في معنى العـدول : الأول طلبالم

 316               الاستحسان. إلى القياس عن العدول معنى حيال المعاصرين موقف الأول: فرعال    

    القياس  عن العدول معنى حيال المعاصرين بعض لمواقف وتقويم نقد :الثاني فرعال    
 .الاستحسان إلى                                              

317 

  دـــعن انـــالاستحس اس إلىـــالقي عن العدول صور في قــــالت حقي :انيـــالث   طلبالم
 .المعاصرين                                          

319 

 320 .الاستحسان إلى اسالقي نع العدول لبعض صور المعاصرين اداتانتق: الأول فرعال   

     القياس إلى عن لصور العدولالت عقيب على انتقادات المعاصرين  الثاني: فرعال   
 الاستحسان.                                             

322 

ــالت حقي: الثــالث فرعال     ــــسن عن لــالمي مسالك من ةـــالمصلح موقع في قـ     القياس نـــ
   .عند المعاصرين                                           

323 
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ستحسان في أحكام الفقه والنوازلاس والاعارض بين القيالرابع: أثر الت  فصل ال  325 

 327 الأول: أثر التعارض بين القياس والاستحسان في فقه العبادات.                                                                مبحثال
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 :ملخض البحث
 حيث إنيتناول هذا البحث قضية في غاية الأهمية تتعلق بمعارضة القياس للاستحسان،      
قياس، واستمسكوا مع أنهم أهل رأي و  القياس في كثير من المواطن، تركوا الحنفية أئمة

طريقة ذكر ب، فجاء هذا البحث ليكشف عن جوانب هذه القضية، فيها بالاستحسان
أحكام أثر هذه المعارضة في حقيقة طرفيه، ثم بيان وإظهار  ،التعامل مع هذا الزوج المتعارض

 .الفقه والنوازل
نظر هو ال عند الحنفية دول عن سنن القياسوخلصت في نهاية البحث إلى أنَّ أساس الع    

 بحسب سند العدول. المصلحي، الذي له تجليات متعددة
 .خفاءظهور ــ تأثير ــ علة ــ تعارض ــ استحسان ــ قياس ــ  فتاحية:المكلمات ال
 

Abstract: 

    This research deals with a very important issue related to 

the opposition of analogy to approval, as the Hanafi imams 

left analogy in many places, although they are people of 

opinion and analogy, and adhered to approval in it, so this 

research came to reveal the aspects of this issue, by 

mentioning the way to deal with this conflicting pair, And 

show the truth of its two parties, and then explain the impact 

of this opposition in the provisions of jurisprudence and 

calamities. 

      At the end of the research, I concluded that the basis for 

abandoning the norms of analogy at the Hanafi school is the 

reformist consideration, which has multiple manifestations 

according to the basis for the reversal. 

Keywords: Measurement - Approval - Conflict - Cause - 

Effect - Appearance - Concealment. 


